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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن العلم أسمى المقاصد الإنسانية فهو الذي يرتقي بالأمم ويعلي من مكانتها 
وهو أساس بناء المجتمعات» وقد كان للمسلمين إسهامٌ كبيرٌ في تقدم العلوم ونائهاء 
ويعتبر التراث الفقهي من الدعائم التي شّيدت عليها حضارةٌ الإسلام فهو المعين الذي 
لا ينضب إذ إن مبادئه تحقق السعادة والرخاء والسلام في ربوع العالمين. 

ويمثل مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس لله العمود الفقري للمذاهب 
الفقهية المعتمدة؛ لما تميز به من خصائص فريدة ومميزات كثيرة جعلته في صدارة تلك 
المذاهبء وذلك بقدرته على مواكبة التطور؛ لمرونة أحكامه وسعة النظر عند علمائه تما 
جعله صاحاً لإيجاد الحلول العصرية للحوداث والوقائع المتجددة. 

وإن كتاب المختصر الفقهيء لشيخ المالكية محمد بن عرفة الورغمي التونسي 
(ت: 803 ه) يمثل نموذجاً فريداً بين مؤلفات المذهب المالكي»؛ يجمع بين أصالة 
الماضي وحداثة المستقبل» ويؤسس مؤلفه لمنهج فقهي متميز يعرف عند الفقهاء 
بالتفقه؛ وهو بهدف لإثراء فقه واقعي يلمس حياة الناس» ويجد الحلول لما استجد من 
الأنتكاء الغاصرة تكادث :طاعة هذا الاب لأوك مرة بعد آنه ظل بحبيين حرا تزه 
المخطوطات لقرون مضت تلبية للحاجة الملحة إليه» وإثراءً وتشجيعاً للبحث العلمي» 
وإسهاماً في نشر وسائل المعرفة بين المجتمعات المغاصرة. 

ونسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم, وأن ينفع به المحافل العلمية 
والمؤسسات الأكاديمية» وطلاب العلم الشرعيء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


سلطان احمد الحبتور 
رئيس مجلس الأمناء 
مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخبرية 


إهوءف» 


شكر وعرفان 1 


الشكر لله تعالى أولاً وآخراً؛ إذ هو المنعم والمتفضل على وجه الحقيقة» فيا ربنا لك 
الحمد والشكر كما ينبغي خلال وجهك ولعظيم سلطانك. 

وبعد : 

فقد قال العارفون: إن كانت عين القلب تنظر أن الله واحد في مننه؛ فالشريعة 
تقتضي أنه لا بد من شكر خليقته» قال سبحانه: «أنٍ أَمَْكُرِْى وَلوَلِدَيْكَإِلَ آلْمَصِيرٌُ4 
[سورة لقمان آية: 14]. وفي الحديث: ١لا‏ يشكر الله من لا يشكر الناس)17). 
وإذاش كرت البح رفي إنعامه الدر فاش كر حيلة الغواص 

لذافإني أشكر كل من ساهمء وأعان على إخراج هذا الديوان الفقهي الكبيرء 
وأخص بالشكر الجزيل سعادة/ خلف أحمد الحبتور؛ رجل البر والإحسان» ومؤسسته 
الراعية للأعمال الخيرية؛ على تبني طباعة الكتاب؛ خدمة لطلاب العلم الشرعي»؛ 
والمتفقهين على مذهب إمام دار الحجرة مالك بن أنس تطقله. 

والشكر والعرفان لكلية الإمام مالك للشريعة والقانون بدبي؛ ورئيسها التنفيذي 
الدكتور عيسى بن عبد الله بن مانع الحميري؛ المعني بنشر تراث المذهب المالكي؛ 
بارك الله في الجميع» وأجزل لهم الأجر والثواب. 

ظ المحقق 
5 6 


(1) أخرجه الترمذي عن أبي هريرة تتقته. باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك» ج4/ ص:339» وأبو 
داود باب في شكر المعروف» ج4/ ص: 255» وأحمد في مسنده: ج2/ ص: 295, وكذا أخرجه 
البيهقي» وابن حبان. 
وفي معناه عن أنس #ظقه: أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله ذهبت الأنصار بالأجر كله. قال: (لا ما 
دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم)» سنن أبي داود باب في شكر المعروف: ج4/ ص 255. 
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المقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم» وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 

وبعد: 

ففي مطلع عام 2009م شاركت محاضراً في دورة علمية أقامها مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث بالقاهرة» وفيها تعرفت على عددٍ من الأساتذة المغاربة 
الفضلاء؛ منهم الدكتور عبد المجيد خيالي» والدكتور مصطفى الطوبي. 

وقد لفت نظري يوم ذاك أن الدكتور خيالي مل معه نسخة من مخطوط جامع ابن 
يونس لمسائل المدّوّنة والمختلطة» ونسخة أخرى لمختصر ابن عرفة الفقهي الكبير» وقد 
أهدى المركرٌ نسخة مصورة رقمياً منهماء وبعد أكثر من عامين صدر قسم العبادات من 
الجامع عن المركز المذكور» واستبطأتُ صدور مختصر ابن عرفة حتى بدا لي الأمر غريباً 
برغم علمي بحرص شيخنا الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب مؤسس المركز ومديره 
العام على تحقيق ونشر تراث السادة المالكية» فبادرت بسؤاله عن العمل في تحقيق 
المختصرء فأفادني بأنه نزل - لقاء مجعل - عن العمل فيه بناءً على رغبة بعض الباحثين؛ 
ليقوموا هم بتحقيقه مجزءا في| ييئهم» قأجاب طلبهم» وحقق مرادهم» وصرف النظر 
عن تحقيق الكتاب بُعيد الشروع فيه. 

ولماطال يهم العهد» وم ير عملهم النور؛ سألته أن يأذن لي في إنجاز العمل فأجابني 
بأن لا شأن له في الأمرء وأن الأمر عائدٌ إإيّ» واشترط عي إن أنا قمت بتحقيق الكتاب أن 
أبدأ العمل من نقطة البداية» واعتذر إِليّ عن تزويدي بالمخطوطات التي بحوزته. والنص 
الذي قام بكتابته سابقاً؛ للا يخفر ذمة» ولايّنقصٌ عهداً قطعه على نفسه للباحثين الذين 
نزل مهم عن حق السبق في تحقيق الكتاب ونشره. فالتزمت له با أراد. 

واستعنت اللّه تعالى وشرعت في جمع المخطوطات. وقد كان لي في ذلك العون من 
الله فتيسرت سبل جمع المخطوطات» وقد سهل أمر تفريغها؛ فتم الأمر على أكمل 
وجه وللّه الحمد. 

وهذه بشرى لكل طلاب العلم بكتاب عظيم القدرء جليل المكانة» لا مثيل له بين 
مؤلفات المذهبء يمثل مدرسة فقهية متكاملة» أسس لما أئمة كبار؛ كاللخميء وابن 


ا 0هكغ2 _المختصرالفقهي 


عي نمت ادي نش حت ع ديو د ييه 


رُشْدء وبرع فيه شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن عرفة» هذا الكتاب يؤسس لمنهج 
ندال قلي اللجكاء النيية وتوا ب قير انمز لالض ودف إن او اكه 
فقهية راسخة. تنبني هذه الطريقة على جمع كل الأقوال في المسألة الواحدة» ثم نقدها 
على بساط المقارنة وتحقيق المناط» وبيان مدركهاء ووجه الاستدلال عليهاء ومدى 
ارتباطها بأحوال وظروف واقعية» وانطباق القواعد الكلية أو الأصولية عليها؛ ليكون 
ذلك عوناً للناظر المتفقه أو المجتهد في هذه المسألة للقياس عليهاء وتطبيقها على ما 
يناسبها من قضايا ونوازل. 

هذا الكتاب خرج به مؤلفه عن التقييد بطريقة الاختصار التي سار عليها أئمة 
المذهب؛ كابن الحاجب وخليل بن إسحاق» فجمع فيه اجتهادات وأقوال» وتعليلات 
علماء القرن السادس ومن بعدهم» ووضعها مع الأقوال المصطلح بين الفقهاء على 
الأخذ بها تشهيرا وترجيحاً واختيارأء وتميز هذا الكتاب عن غيره بتعريف الحدود 
الفقهية؛ ليكتمل تصور الناظر فيه عن ماهية الحقائق الشرعية» ى] احتوى على جملة من 
القواعد والأبحاث النظرية» التي تصلح لأن تطبق في عصور مختلفة؛ حيث لم تنزل على 
الأحداث والقضايا الطارئة بشكل جزئي. 

إن هذا الكتاب يمثل - بلا ريب - موسوعة علمية أصيلة بين مؤلفات المذهب 
ومناهجه الأصولية» نسأل الله تعالى أن ينفع به أمة الإسلام» ويتقبل عملنا فيه بقبول 
حسنء إنه سميع مجيبء واللّة أسأل أن يغفرٌ لي ولوالدِيّ ومشايخيء وأن يبارك في 
ذرياتنا إنه جواد كريم» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلمء وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 

وكتب 
حافظ عبد الرحمن محمد خير 
دبي - الخميس: 13 صفرء 1435ه 
الموافق: '': ديسمبرء 2013 م 


» 


المقدمة التحقيقية 11 


ترجمة شيخ الإسلام ابن عرفة 


هو الإمام العلامة المقرئ المحدث الفروعي الأصوليي البياني المنطقي شيخ 
الشّيُوخ وبقية أهل الرسوخ: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي؛ والورغمي 
نسبة إلى قبيلة ورغمّة القاطنة جنوب تونس0©. 
مولده: 

ولد بتونس 27 رجب 716 ه الموافق السادس عشر من أكتوبر 1316م ومن 
أكد ذلك ابن فرحون في الديباج» فقال: وذكر لي مولده أنه في سنة ست عشرة 
وسبعائة» وكذا نقل السيوطي في بغيته©. 

ومما يؤكد ذلك نقل البسيلٍ تلميذه في تقيبده تاريخ مولد شيخه ابن عرفة حيث 
قال: (مولد شيخنا ابن عرفة ليلة سابع والعشرين من رجب عام ست عشرة 
واسعناقة )81 

ولم يختلف في تاريخ مولده إلا في| نقل عن المقريزي حيث قال: (ولد سنة ست 
وثلاثين وسبعائة)» ويرى بعض الباحثين أنه تحريف من بعض النساخ. 
نشاته : 

وم تنقل كتب التراجم شيئاً عن موطن ولادتهء ولاعن نشأته تفصيلاً» أو شيئاً 
عن تكوين أسرته؛ إلا ما ورد عن والده؛ من أنه كان رجلاً عابداً صا حاً زاهداء جاور 
المدينة المنورة ولازمهاء وأقام بها على منهاج الصا حين» والسلف الماضين إلى أن توفي 
فيها سنة: ثان وأربعين وسبعمائة» ودفن بالبقيع. 
(1) حسن حسني عبد الوهاب» كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين» دار الغرب الإسلامي 

بيروت لبنان ط1 1990 م 762/1. 
(2) السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق محمد أبو 

الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية لبنان: 1/ 229. 


(3) البسيلء أبو العباس نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد تحقيق: الأستاذ/ محمد الطبراني؛ 
منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - المملكة المغربية: (81/1). 


٠ 12‏ المختصر الفقهي 


و ع سس ص يي ع ا لي بقن وشم يي ل ا اس ب تلت 


م 


سبو العدادة لربانية لابن عرفة: 

كان والد ابن عرفة من أكابر الصلحاء كا تشير إلى ذلك كتب التراجم» تعلق قلبه 
بحب الله ورسولهء فضار مشغولا ليله ونهاره بهماء وقد روى ابن عرفة في هذا 
المختصر أن أباه رأى رسول :5+ في النوم في رؤية صالحة ذات تثبت منها!!)» وقد نقل 
أن سبب تبحر ابن عرفة في العلوم أن أباه كان قد ملك شعرة من شعر النبي يلل فل| 
ولد له ابن عرفة حكها في ماء وأذاءها فيه» ثم سقاها إياه» وكانت أول ما دخل جوفه. 
فتبحر في العلوم بيركة أثاره 24 + 

ولما كان صلاح الآباء نافعاً للأبناء» وكان والده كى) أسلفنا صاحب جد وولاية» 
ظهر أثر هذا الصلاح في ابنه» وكانت صبغته واضحة جلية في حياته» فوالده أول 
شّيُوخحهء وهو من غرس فيه محبة العلم والعلماء» ورباه على التقوى منذ نعومة أظافره» 
وكان يرجو له مستقبلاً باهرا وهو الذي اختار له أهم مشايخه؛ ليدرس عليهم كما 
سيأتي ذكره» كما كان شديد العناية به جسدياً وصحياًء يحفظه ويصونه من نوائب الدهر 
ومن الحاسدين, فقد ورد في بعض التراجم أنهم كانوا يخبئونه في أيام صغره من رجل 
عيّان كان يسكن بجوارهم خوفاً عليه من الإصابة بالعين» لاسيم|ء والشَّيخْ كان في 
صغره حسن الصورة. 

وبعد أن انقطع والد ابن عرفة للعبادة والجوار بالحرمين إلى أن مات بهاء لم ينس 
نجله فقد كان يدعو لولده بعد تهجده؛ فيصلي على نبيه ويسلم عليه» ثم يقول: يا نبي 
اللّه: محمد بن عرفة في حماك, يقول ذلك بشكل مستمره قال الرّصاع: حتى صحبه 
اللطف الجميل في حياته» وظهر عليه آثار البركة بعد مماته' '. 
: ؛ وفيها: أن أباه قال: قلت له: يا سيدي رسول اللّه فلان من أهل الجنة؟ - يعني بعض فقهاء عصره - 

قال: وسميته باسمه قال: قال لي: عمر القرويء وأحمد السقطي من أهل الجنة» فأعدت عليه مرتين 

أخريين يجيبني في كلتيهم| بجوابه الأول. انظر النص المحقق: 3/ 348. 
:- الإفراني محمد بن الحاج بن محمد» صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر» مركز 


التراث الثقافي المغربيء تحقيق د. عبد المجيد خيالي. 
الرّصاعء أبو عبد الله محمد الأنصاريء الحداية الكافية الشافية لحقائق ابن عرفة الوافية» دار الغرب 
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ومن حرصه على ولده أيضاً وشدة الاهتام به؛ لم يكن يكتفي فقط بالدعاء له؛ بل 
كان يطلب الدعاء لولده من الصالحين» فكان يناول عصا الخطيب بالمدينة 
المنورة للشيخ ولي الله سيدي خليل17)» فإذا ناوله كان يذكره بولده محمدء ويقول: له 
ادع الله له©. 

هكذا سبقت يد العناية بالسعادة لشيخنا ابن عرفة» فكان #للقه في صغره مشهوراً 
بالجد والاجتهاد والمطالعة والمذاكرة والملازمة لأهل العلم والصلا؛ فظهرت عليه 
باكراً مقدمات الفلاح التي أنتجت بعد ما كان فيه من العلم والعمل والصلا0©. 

فقد كان يسعى ويجتهد في طاعة ربه؛ ابتغاء ثوابه ومرضاته» فكان يكثر من الصلاة 
والصيام والصدقة حتى قيل: إنه بلغ درجة كثير من التابعين» ونال خرحة الصاط:ن 00 

فكان مسعوداً في دنياه مرضياً عنه في أخراه» أعزه اللّه بطاعته» وأطال عمره في 
عبادته» وقد قال العلامة ابن الأزرق: إن بلوغه الغاية العلمية لا ينكرء ومقامه في 
المجاهدة من أشرف ما يعرف به ويذكر0©). 

وقال تلميذه الإمام الأبي: كان شيخنا من حسن الصورة والكمال على ما هو 
مغروف» وكان قتديد الوق من أمر الخاقة يطلت كفيراً الدغاء له بالموث على 
الإسلام من يعتقد فيه خيراً» أعطاني يوماً شيئاً ما يتصرف به الأولادء وقال: أعطه 
للولد الذي عندك؛ وكان ولداً سباعياً - أي: ابن سبع سنين - وقل له: يدع ولي بالموت 


الإسلامي, ط1 1993 تحقيق أبو الأجفان» ص: 61. 

1) هو خليل بن عبد الرحن بن مخمند أبو الفنضل القسطلاي المكن المالكي كان غالماً ورعا ثقياً توق 
0 ه«. التحفة اللطيفة: 21/2. 

(2) التنبكتي, أحمد باباء نيل الابتهاج بتطريز الديباج» مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ط 1- 2004م 
بتحقيق د. علي عمر»؛ ص: 127. 

(3) المرجع السابق» ص: 128. 

(4) الرّصاعء أبو عبد الله محمد الأنصاريء الهداية الكافية» ص: 63. 

0 
7م بتحقيق د. علي عمرء ج 2 ص :20. 


ا ل لل المخقصر القفقهي 


على الإسلام؛ رجاء قبول دعاء الصغير» فلحقتني منه عبرة وشفقة فقة(1) 

ذل ار قن دن عرف ريك لاقوراح إلز رجه جيل لوي 
متميزة عن غيرها؛ لأنه تلميذه» وقد كتبها بعد وفاته» فهي أصدق ما كتب عنه» فضلاً 
على ذلك اهتمامها بالجوانب الوجدانية والاجتماعية التي تغفل عنها كتب التراجم» فقد 
ترجم له في كتابه انتكت وتنبيهات», و«التقييد الكبير» من ذلك أنه قال: وولد شيخنا 
أبو عبد الله محمد بن عرفة» سنة ست عشرة وسبعرائة» وحج حجة الفريضة؛ كان 
خروجه لذلك من تونس بعد صلاة الظهر من يوم الاثنين الحادي والعشرين لشهر 
لاسر ل ل ا 
تعالى: يه يرد عِلم أ السَاعَةَ |.. 5 فصلت أية: 4» ورجع من حجه. فدخل تونس 
ا ا 0 
الزوال”. 

وأما بالنسبة لصلاحه فقد قال عنه: وكان تيتثة مستجاب الدعاء»؛ وما رأيت من 
بركته؛ أني كنت أجلس قبالته بمجلس تدريسه. فربا تكلم معي بم يقع في 
خاطري" .٠‏ 

وقال أيضاً: : وأخبرني عنه عم والديء الشَّيخْ الصالح الزاهد العابد أبو فارس عبد 
العزيز البسيليء أنه رأى في نومه بعض من كان معاصرا لشيخنا ابن عرفة؛ وهو الشَّيخ 
الفقيه المفتي القاضي أبو العباس أحمد بن حيدرة -وكان في نفسه منه شيء- فقال له: 
اطلب لي منه المحالة؛ لأني رأيت له منزلة عظيمة عند الله تعالى» فققال له: نعم» قال لي 
العم: فالتقيت بالشّيخَ ابن عرفة وأخيرته بذلك» فقاللي: الملتقى بين يدي الله تعالى» 
ول يزد على على ذلك)60. 


(1 البسيل» ا (1/ 61). 

(2 التبكي؛ أحمد باباء نيل الابتهاج بتطريز الديباج: (124/2). 

(3 التنبكتي, أحمد باباء كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المغرب 2000م: (105/2). 

(4. البسيل» نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد: (1/ 81). 
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الحياة السياسية والثقافية في عهده: 

كان ميلاده في عهد الدولة الحفصية التي هي مظهر استقرار الدعوة الموحدية في 
إفريقيّة» كان هذا بعد أن مضى النصف الأول من القرن السادس الذي عرف في 
المغرب العربي بسمة التصدع, والتداعي المنذرين بخراب وشيك بعد تزعزع الملك 
الصنهاجيء ونشأت الانقسامات الطائفية» وتمزقت أوصال الرابطة القومية» وبدأت 
الثغور تسقط أمام الأسبان والبرتغاليين» فكان النصف الثاني من القرن السادس موعداً 
برقت فيه الآمال» وبعثت فيه الهمم من جديد. 

وعلى أساس الدولة الحفصية قامت دعوة المرينيين فن المغرب الأقصىء ودعوة 
بني نصرء أو بني الحمر بالأندلس» وبقوة الدعوة الحفصية تأسست مملكة بني عبد 
الوادي بتلمسان. هكذا انتظم المغرب العربي في سلك موحدي تقوم عليه دول 
متعاضددة بزعامة الخلافة الحفصية17). 

هذه الزعامة مضت مدنيّة تونس وتعاونها القيروان بالأمانة الثقافية؛ فأصبحت 
تونس عاصمة لإفريقيّة» وتزاملت مع أخواتها من دول المغرب العربي (غرناطة. 
وفاس» وتلمسان.ء وبجاية). 

وقد كان من خطة الدعوة الموحدية في الإصلاح إنشاء المدارس؛ لآن إنشاءها من 
الأفكار الأساسية للمنهج الأشعري في تكوين العقلية الإسلامية» بدأت هذه الخطة في 
الشرق بالمدرسة النظامية ببغداد» وسار عليها السلطان صلاح الدين الأيوبي؛ حين) 
عمل على تجديد المذهب السني على الأصول الأشعرية في مصر والشام. 

فكان مقصد الموحدين تمديد حركة إنشاء المدارس» والأمر الثابت أن المدارس 
التي لم تزل قائمة ومعمورة بتونس هي من منشآت الحفصيين» وبفاس من منشآت 
المرينيين» والتي توجد بتلسمان من منشآت الزيانيين والمرينيين» والتي كانت بغرناطة 
من إنشاء السلطان أبي الحجاج يوسف بن الأحمر (©. 


(1) ابن عاشورء محمد الفاضلء أعلام الفكر وأركان النهضة بالمغرب العربي» مركز النشر الجامعي 


(2) ابن عاشورء محمد الفاضلء أعلام الفكر وأركان النهضة بالمغرب العربي» مركز النشر الجامعي 


كاتك هذه المدارس مشاية عام لتبلافها الشرقية هدفها تكرين نشة نو طلة 
العلم على أيدي الأساتذة المتخصصينء ويقوم منهج الدراسة على تكوين عقل الططلاب 
بتعليم عناصر الثقافة المتكاملة» وتوليد مهارات الابتكار» وملكة العلم والفقه 
الراسخة؛ فأخرجت العلم من طور النقل والتلقين حتى أصبح تكويناً وتوجيهاً؛ 
لتوسيع نطاق المعارف بالبحث والإنشاء والتحرير” . 

ذلك هو المنهج الثقافي الأشعري الذي حمل لواءه بالمشرق الإمام الرازي في القرن 
السادسء وقد تخرج على هذه المدرسة قاضي تونس العلامة ابن زيتون؛ فكان حلقة 
الوصل بين ذلك المنهج ومناهج الدراسة التونسية» ومن تلك الصلة تأثر المذهب 
المالكي تأثرآ عميقاً بالدراسة النظرية الأصولية؛ القائم هيكلها على حسن التقسيم» 
وبراعة التعليل وعمق النظرء ودقة الجمع والمقارنة. 

تخرج على تلك الدراسة فحول العلماء الذين ازدهرت بهم تونس في أواخر القرن 
السابع وأوائل الثامن؛ كابن راشدء وابن عبد الرفيع» وابن عبد السلام» وابن هارون» 
وظهرت خلاصة تلك النهضة في مجدد القرن الثامن الإمام العلامة شيخ الإسلام محمد 
بن عرفة. 

الذي قضى شبابه في جو سياسي هادئ» وشهد في المرحلة التالية من عمره بتعض 
الاضطرابات والفتن كان بعضها سبباً في تنشيط الحياة الثقافية» أما الثلاثين سنة الباقية 
من عمره؛ فكانت مثل فترة شبابه من الاستقرار السيامي أو أفضل. 
تخرج ابن عرفة على فحول علماء وعظماء أساتذة القيروان» فنهل منذ صغره من 
العلوم الشرعية والعقلية واللسانية» وقد تتلمذ على أيدي مدرسين بارعين» كان لهم 
الأثر فيها بعد في تكوينه ونشاطه العلمي الحافل؛ وأهم شيُوخه الذين أسهموا في 
ذلك هم: 

تونس 2000 م ص: 102. 
:. المرجع السابق» ص: 105. 
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ابن عبد السلام: 

وهو: محمد بن عبد السلام بن يوسف الهواري؛ ولد 676 ه. وتوني 749 ه. 
تولى القضاءء وكان فقهيّاً أصوليّاء عالماً بالعربية والحديث» شرح ابن الحاجب شرحا 
بديعاً ماه «تنبيه الطالب»؛ قال عنه أبو خالد البلوي: هو اليوم وحيد الأوان» وعلامة 
الزمان» والمشار إليه بالبنان والبيان ما قرن به فاضل من العلماء إلا رجحه. ولا ألقى 
إليه مبهم من العلم إلا كشفه وأوضحه عدلاً في أحكامه جزلاً في إقدامه» مرا قبا لله 
في فعله وكلامه؛ له صادقات عزائم» لا تأخذه معها في الله لومة لائم, إلى نزاهة عن 
الدثياء وهمة نيطت بالثريا(). 

كان ابن عبد السلام زميلاً لوالد ابن عرفة» درسا معاً على بعض مشايخ 
العصر2؛ لذا لما عزم على الرحيل إلى المجاورة بالحجاز عهد إلى ابن عبد السلام رعاية 
ولده. 

وهو من أشهر مدرمي ابن عرفة» لازمه كثيراً سمع منه الحديث الموطأء وصحيح 
مسلم؛ وبعض صحيح البخاري» وأتقن عليه جملة من أحاديث الحكام؛ كما درس عليه 
تفسير القرآن الكريم كاملا وكان من جملة ما درس عليه علوم الحديث؛ والقراءات 
والأصولء. وأصول الدين» وجملة من التهذيب. 

ويعتبر ابن عبد السلام في مقدمة شيُوخه من حيث طول الملازمة» وكثرة ما نقل 
عنه من الفنون» ولم يمنع ذلك من اختلافه معه في بعض الأمورء خلافاً أدى إلى هجر 
مجلسه مرات عديدة60. 
ابن هارون : 

هو محمد بن هارون الكناني التونسى» فقيه أصولي» أحد مجتهدي المذهب». من 


(1) أبو البقاء خالد بن عيسى بن أبي خالد البلوي» تاج المفرق في تحلية علماء المشرق» ترقيم الشاملة» 


(2) وهو الشَّيِخَ أبو العباس السقطيء قال عنه ابن عرفة: كان مؤدباً بتونس عليه قرأ والدي وشيخنا ابن 


(3) التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج» ج2» ص: 128. 


- المختصر القغلي 


مدرمي جامع الزيتونة» شرح مختصري ابن الحاجب الأصلي والفرعيء وله شرح على 
المذونة» تولى القضاءء تنازع مع ابن عبد السلام في بعض المسائل» ولد 650 ه. وتوفي 
٠‏ هء درس عليه ابن عرفة الفقه. وقال فيه: بلغ درجة الاجتهاد المذهبي”!)» وذكره 
خالد البلوى في رحلته؛ وبالغ في ثنائه بأوصاف سنية» من جملة ما قال: نبغ بها وعى من 
العلم الأصيلٍ المعرق» وشفع ما استفاده من علماء بلدة تونس بم استفاده من علماء 
المشرقء وأظفرته رحلته بالمبرزين العلماء والمدرسين القدماء» وآب من رحلته» وقد 
قضى عنه فرضه؛ واشتاقت إليه أرضه» وكمل فضله. واشتمل على الكمال الإنساني نقله 
وعقله. فانبسط في العلم بنباهته» وانقبض عن العالم بنزاهته» لزم مطالعة حدائق 


دواوينه» وحدق إلى متونها عيون حذقه وفهمه ودينه؛ فتفع الله بعلمه بشراً كثيراً 
وأودع له في قلوب عباده من القبول حظاً كبيرا 7 . 


اللواءي نشي ؛ 

محمد بن جابر بن محمد بن قاسم القيسي الوادي آشي الأندلسي شمس الدين» ثم 
التونسي المالكي ولد 673 ه في حمادى الآخرة بتونس» وتفقه على مذهب المالكية» 
وسمع من أبيه وابن الغماز» وأبي إسحاق بن عبد الرفيع» وأبي محمد بن هارون, وقرأ 
السبع على أبي القاسم بن أبي عيسىء وأحمد بن موسى بن عيسى البطرني وغيرهماء 
ورحل فسمع من البهاء ابن عساكر بدمشقء والرضى الطبريء والجعبري بالخليل؛ 
وقرأ على أبي محمد عبد الله بن عبد الحق الدلاصي بمكة؛ وكتب بخطه كثيرا» وخرج 
التخاريجء وقرأ الحديث بفصاحة» وكانت رحلته إلى المشرق مرتين؛ الأولى في حدود 
العشرين» ثم رجع فجال في بلاد المغرب حتى وصل إلى طنجة. والثانية سنة 734هء 
وكان تحسن المشاركةهعارقا الخو ؤاللغة والحديت والقراءةة قال انل الشطيب نينا 
بتونس» وجال في البلاد المشرقية والمغربية» واستكثر من الرواية» وأكثر من ذلك حتى 
(- التنبكتيء نيل الابتهاج بتطريز الديباج» ج2: ص 60. 
أبو البقاء خالد بن عيسى بن أبي خالد البلوي, تاج المفرق في تحلية علماء المشرق» ترقيم الشاملة» 
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صار راوية الوقتء. وكان عظيم الوقار يتصرف في شيء يسير من المال في التجارة) 
وأسمع في الرحلة الثانية الكثير» وخرج الأربعين البلدانية» وحدث بهاء وحدث 
بالموطأ مراراً عن ابن الغاز وغيره؛ وكان حسن الأخلاق لطيف الذات» قرأت بخط 
البدر النابلسى بلغنا أنه قتل شهيداًء كذا قال والدي. 

وقال غيره: إنه مات مطعوناًء فكأنه رأى من وصفه بالشهادة» فظنه قتل. 

قال البدر: وكان من العلماء العاملين» ورجع إلى بلاده» فمات في تونس في شهر 
ربيع الأول سنة 17749)ه» وقد سمع منه ابن عرفة الصحيحين. 
الآبلي: 

محمد بن إبراهيم بن عبد الله الآبلي ولد في سنة 681ه» تربّى عند جده وتفقه 
واشتغل» فمهر في العلوم العقلية والآلية حتى فاق أقرانه في ذلك ثم أكرهه صاحب 
تلمسان على القيام بها كان أبوه فيه» فكره ذلك» ولبس مسحاًء وتسحب في زي سائل» 
ورافق بعض الأشرافء فكان يحتلم كثيراًء فاستحيى من رفيقه من كثرة الاغتسال» 
فتناول شيئاً من الكافور» فحصل له في عقله خلل» وحج مع ذلك» وصحب الشريف 
المذكور إلى العراق» فزوده» وأرسله إلى بلاده» فعاد إلى تلمسان» وأخذ بفاس عن 
خلوف المغيلي اليهوديء وكان أبرع أهل عصره في فنون الحكمة. 

ثم تصدى للتدريسء فأقبل عليه الطلبة» وانتشر ذكره» وأقام مدة بتونس يدرس 
ويفيد» أقام مدة ببجاية يشغل الناسء ثم عاد إلى تلمسان» فقربه أبو عنان» وقرأ عليه 
واستمر مها حتى مات سنة 9757©©)ه» وقد أخذ عنه ابن عرفة العلوم العقلية. 
السطي: 

محمد بن سليان السطى حافظ المغرب وفقيههاء كان مختصاً في الفقه والفرائض 
إلى درجة أنه ختم الحوفية ثامني ختمات» عرف بالدين والصلاح المتين» والمطالعة 
المستمرة حتى في مجلس السلطان» مكث بتونس حوالي السنتين» أخذ عن أبي الحسن 


(1) ابن حجر العسقلاني الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: 1/ 484. 
(2) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: 1/ 1 44. 


20 المختصر الفقهي 


ا اق ار 21 أ 


الصغير» وتفقه بأبي الحسن الطنجي وغيرهماء أخذ عنه كثير؛ منهم: ابن خلدون 
والمقري» والعبدوسي الكبير» وابن مرزوق الجدء والقباب !". 

من مؤلفاته: تعليق على المدّوّنة» وشرح الحوفية» وتعليق على ابن شاس فيه| خالف 
فيه المذهبء ولما وصل إلى تونس طلب منه ابن عرفة أن يدرس عليه الحوفية» فقال له: 
بلغني أنك قرأتها على ابن عبد السلام» فقال له: نعم» ولكن وقفت عليه منها مواضع» 
قال ابن عرفة: فقال لي: ليس لي وقت إلا ساعة خروجي من عند السلطان» قال: فكنت 
انتظره حتى يخرج من عند السلطان, فإذا خرج قرأت عليه في جامع القصبة» حتى إذا 
وصلنا إلى تلك المواضع التي توقف فيها ابن عبد السلام قررهالي أقرب ما كان 
وأحسنه. توفي سنة 750 اذا 
مامت من سلمة التونسي: 3) الأئصا: يي : 

وهو شيخه في القرآن الكريم: قال الأبي: قال شيخنا أبو عبد الله بن عرفة: ذهب 
والدي إلى ابن عبد السلام يستشيره فيمن قرأ عليه» قال له: عليك بابن سلمة)7. 

قرأ عليه القرآن العظيم بقراءة الأئمة السبعة» قرأ عليه كتاب: «التيسير في 
القراءات السبع». ى) أخذ القراءات العشر عن ابن عبد السلام» ى) أخذ عنه الحديث» 
ولازمه كثيراء وأخذ عنه علماً كثيراً. 
د مهمد بن الصباع المكناس. : 

العالم المبرز في المعقول والمنقول المتفنن في كثير من العلوم؛ أخذ عن مشيخة 
فاس» واجتمع بالآبلٍ» وانتفع به وابن هرون أملى بمجلس درسه على حديث: (يا أبا 
عمير ما فعل النغير) أربععائة فائدة» توفي بالأسطول الذي غرق فيه السطي سنة 


لاجر 


08 مخلوف. محمد بن محمد شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ج1» ص :544. 
... التنبكتيء نيل الابتهاج» ج2. ص : 244. 

قال محقق شجرة النور الزكية: وقد حرف إلى سلامة في طبعة» وصوابه ما أثبته. 
إكمال إكمال المعلم, الأبي: ج4» ص: 424. 

َك مخلوف. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ج1» ص:544. 


المقدمة التحقيقية 21 


أخذ عليه ابن عرفة الحديث,» وممن درسه عليه ابن خلدون. 
محمد بن يحى بن عمر المعافري المعروف بابن الحباب: 

الامام البارع المحقق المتفنن الأصولي الجدلي» المتقن أخذ عن ابن زيتون وغيره» 
وأخخذ عنه: ابن عبد السلام والمقري» وخالد البلوى وعرف به» وكان يثني على ابن 
عرفة بالعلم والتحقيق» ونقل عنه في هذا المختصر كثيراً من الأقوال217. 

وقد وقفت أثناء التحقيق على مواضع منها: قوله: فكان شيخنا ابن الحباب ينكر 
هذا الحكم أيضاًء ويحتج بها تقدم أن القاضي العدل العالم ينظر في حكمه المعين البين 
الخطأء ولا أبين من خطأ الحكم بقيمة البناء منقوضاً في مذهب مالك2. 

هؤلاء هم أهم شيُوخه الذين أثروا على شخصية وغيرهم كثير. 
وفاته: 

قال البسيل مدوناً تاريخ وفاته: وتوفي يلثه ضحوة يوم الثلاثاء» الرابع والعشرين 
لشهر جمادى الأخرىء عام ثلاثة وثمانائة» ودفن بعد صلاة الصبح من يوم الأربعاء غد 
تأذعب ولدفن العهر ننة ولانزنعاما وآهي (3 

قال: وحبس قبل موته كثيراً من الرباع» وتصدق قرب موته بوال كثير» وترك 
موروثاً عنه ما قيمته ثانية عشر ألف دينار ذهباً كبيرة» ما بين عين ودراهم وحلي وطعام 
ورباع وكتب7» ومن نظمه قرب وفاته: 
بلغت الثانين بل جزتهبا فهان على النفس صعب الحام 
وتحاد عصري مضوا جملة وصاروا خيالا كطيفالمنام 


وأرجوا بهنيل صر الحديث بحب اللقاء وكرهالمهقام 


(1) مخلوف. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: ج1» ص: 514. 

(2) انظر النص المحقق: 127/9. 

(3) وفي موضع آخر قال عنه: وتوني... يوم الثلاثاء تاسع عشر جمادى الأولى عام ثلاثة وثماناثة» وله من 
العمر سبعة وثمانون عام غير شهرين وثمانية أيام. 

)4( البسيل» نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد: (1/ 86). 


وا ا ا 0ك 5 . 


7 20 6 حيانق بلطف حمياأا 9 لمجي دععساء أبى ف اللهقام 


وقد خمسها الأبي بقوله: 


لد اه بق ا ييا دى الر مهل 2 1 #متتحينا 5 3 ساك 0 7ه المطية كل فتك 


أي راج وحبندي أ 1 5 3 ص بين ييه نيل صدر الحديث 
نحي اللقاء وك ه المماع 


١ 9‏ 5 58 5 3 ل 05 5 
امش اما زحجساء ليسلل للح .سو بلارك عم فلمشل 


قد أثنى على الإمام ابن عرفة خلق كثير من مشاهير العلماء» وأفاضل الصلحاء. 
بينوا سعة علمه وعلو مقامه ومنزلته ووصفوه بأوصاف سنية» وسيرة مرضية. وإنما 
يدل ذلك على عظم مكانته. وتميز شخصيته نسوق جملة منها تبركاً فمن هؤلاء: 

ابن فرحون حيث قال فيه: هو الإمام» العلامة» المقرئ» الفروعي, الأصولي» 
الببياني» المنطقي. شيخ الشّيُوخ» وبقية أهل الرسوخ. تفرد بشيخوخة العلم» والفتوى 
في المذهب. له التصانيف العزيزة» والفضائل العديدة. انتتشر علمه شرقاً وغرباً» 
فإليه الرحلة في الفتوى والاشتغال بالعلم والرواية» حافظاً للمذهب. ضابطاً 
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لقواعده إماماً في علوم القرآن» مجيداً العربية والأصلين والفرائض والحساب وعلم 
المنطق وغير ذلك(1). 

ومنهم: الرّصاع الذي قال فيه: هو شيخ الإسلام؛ وعلم الأعلام؛ الذي افتخرت 
به أمة النبي عليه الصلاة والسلام» الشيخ الولي» العالم الأعلم» الصالح الزكيء القدوة 
الأسوة. السّنِي السّنيء العارف على التحقيقء اهادي إلى الطريق» الدال على التدقيق» 
صاحب السعد والسعود واليمن والتوفيق» شيخ كثير من شيُوخناء نهاية العقول 
في المنقول والمعقول في وقتنا وقبل وقتناء بقية الراسخين من ساداتناء آخر المتعبدين 
عر داقر ار 

وقال الحافظ ابن حجر: (الإمام؛ شيخ الإسلام بالمغربء أبوعبد الله الفقيه)» ثم 
قال: (مهر في العلوم» وانتهت اليه الرئاسة في العلم ببلاد المغرب» وكان لا يمل من 
التدريس» وإساع الحديث والفتوىء مع الجلالة عند السلطان فمن دونه؛ والدين 
المتين» ولم يزل على حاله من العظمة والسؤدد حتى مات)(©. 

وقال في كتاب آخر: شيخ الإسلام بالمغرب» اشتغل وتمهر بالفنون» وأتقن 
المعقول إلى أن صار إليه المرجع في الفنون إليه ببلاد المغرب» وكان معظ) عند السلطان 
فمن دونه مع الدين المتين والخير والصلاحء أجازلي؛ وكتب لي خطه لما حج بعد 
التسعين بالإجازة عنه(. 

قالعنه الشوكاني: ومهر في المعقول والمنقول» وصار المرجوع إليه بالمغرب؛ 
وتصدى لنشر العلم مع الجلالة عند السلطان فمن دونه والدين المتين» والتوسع في 


(1) ابن فرحون. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ط1» 
3م 

(2) الرّصاعء أبو عبد الله محمد الأنصاريء الهداية الكافية» ص: 65. 

(3) أبو الفضلء الحافظ أحمد بن علي؛ الشهير بابن حجر العسقلاني؛ المجمع المؤسسء للمعجم 
المفهرس. 

(4) أبو الفضلء الحافظ أحمد بن علي الشهير بابن حجر العسقلاني إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ: 
(4/ 337). 


24 5-8 المختصر الفقهي 


الدنياء والتظاهر بالنعمة في مأكله وملبسه. وكثرة الصدقة والإحسان إلى الطلبة» مع 
إخفائه لذلك!1). 

قال الشيخ الطيب ابن علوان: فاز من كل علم بأوفر نصيب» وحاز في الأصول 
والفروع السهم والتعصيب. ورمى إلى هدف كل مكرمة بسهم مصيب». وطلعت بسماء 
أفادته دراري علم غيثهم وابل ومراعهم خصيب. فمنفعته بعد وفاته دائمة» وبركته 
بوفاته وتلامذته وأوقاته قائمة» إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث جمع بين 
طرفي العلم والعمل» وشغل أوقاته بخير» فليس وقت منها يهزلء أيامه صيامء ولياليه 
قيام وركوع وسجود. وجاهد هجوم الليل؛ وآثر التهجد على ال هجوع وال هجود. شيخ 
الإسلام بالمغرب - 
ثلاثة: الصيامء والقيام» وتلاوة القرآنء إلا ما يذكر عن رجال رسالة القشيريء فلا تراه 
أبداً إلا صائا ويقرأ عشرين حزباً في ساعة قراءة معتدلة» وقيامه معلوم» يقوم في جامع 
الزيتونة العشر الأواخر من رمضان كل عام حتى عجز قرب وفاته. 

وقال تلميذه الشمس بن عمار: أخذ عنه المصريون, وهو إمام حافظ وقته بفقه 
يفيه شرقا وغوباء اننيث ت إليه الرئاسة في قطره. أجمع في الفنون والتحقيق» والمشاورة 


00 


مع خشونة جانبه وشدة عارضته؛ وبراءته من المداهنة» وحزر من المخاشنة 

وقال تلميذه أبو حامد ابن ظهيرة المكي في معجمه: إمام علامة؛ برع أصولاً 
وفروعاًء وعربية ومعاني وبياناً» وقراءة وفرائض وحساباًء وكان رأساً في العبادة والزهد 
راط تار ررك الوا به ولم يكن بالغرب من 


9 رو عم و الجر اكالم شعاود ااا : (2/ 248» بترقيم المكتبة 
الشاملة آليا). 

:2 التنبكتي» نيل الابتهاج: 132/2. 
التنبكتي, كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب 
0م 2. 
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يجري مجراه في التحقيق17), ولا من اجتمع له من العلوم ما اجتمع له. تأتيه الفتوى من 
مسيرة شهرء له مؤلفات مفيدة لم يخلق بعده مثله20. 

قال عنه العلامة ابن السالك: (وقد رأيت للشيخ علي الأجهوري في أجوبته: أن 
الإمام ابن عرفة لا ينعقد الإجماع دونه في زمنه)0©. 

وقال الشيخ محمد الشافعي بن محمد بن القاضي: رئيس الحضرة التونسية» علامة 
زمانه. وإمام البلاد الإفريقيّة» نادرة أوانه مالك أزمة فروع المنقول» وقطب دائرة فنون 
المنقول. الموجز الكبير الحاوي من الفقه الأقاويل» وعلامة الأرض كا قيل. 

وقال عنه الإمام السنوسي: علم الأعلام» ورأس الأئمة النظار». 

واعتيره الحافظ أبو عبد الله الحافظ بن القصّار من مجددي الدين في المائة الثامنة» 
وقداتىا 6 لفخرم براس التابعه لا الرافعم وابن دقيق بالسابعه 
بالانة بلقيني أو عراقي لاس بط مياق رد بالفراق 
قلتاوابن عرفة والتاسسعه سسيوطنا و حاتم عيسى اسمعه 
للاتشترط في القطب والمجدد نسبا إلا العلمبلمعتمد 


ونختم بابن فرحون كما بدأنا به حيث قال: تخرج على يديه جماعة من العلماء 


(1) قال التنبكتي: يعني والله أعلم بالنسبة لآخر عمره. أو ببلاد إفريقيّة فقط» وإلا فقد كان بالغرب 
الأوسط والأقصى والأندلس من هو مثله. ولا يتقاصر عن رتبته فيم| ذكر من جمعه وتحقيقه وذكر: 
الشريف التلمساني» والإمام المقري والقاضي العقباني والقباب وغيره؛ نيل الابتهاج: 134/2. 

(2) التنبكتيء نيل الابتهاج: 134/2. 

(8) عون اقبي ف يمدنت كن املهعكا ص 103 

(4) نقلت عن مخطوطات خاصة بواسطة الشَّيِخْ نزار حمادي عند ترجمته لابن عرفة» درر المعرفة» 
ص: 50. 

(5) نسبها إليه الشَّيخْ نزار حمادي باطلاعه على مخطوطته؛ درر المعرفة» ص: 26. 


0 ا لاا ل 002020202000 المختصرالفقهي 


الأعلام وقضاة الإسلام» فعن رأيه تصدر الولاياتء وبإشارته تعين الشهود 
للشهادات. ولم يرض لنفسه الدخول في الولايات؛ بل اقتصر على الإمامة والخطابة 
بجامع الزيتونة» وانقطع للاشتغال بالعلم» والتصدر لتجويد القراءات. 

أجمع على اعتقاده ومحبته الخاصة والعامة» ذا دين متين» وعقل رصين» وحسن 
إخاء» وبشاشة وجه للطلاب صائم الدهرء لا يفتر عن ذكر الله وتلاوة القرآن إلا في 
أوقات الاشتغال منقبضاً عن مداخلة السلاطين لا يرى إلا في الجامع أو في حلقة 
التدريس لا يغشى سوقاً ولا مجتمعاً ولا مجلس حاكم إلا أن يستدعيه السلطان في 
الأمور الدينية كهفاً للواردين عليه من أقطار البلاد يبالغ في برهم والإحسان إليهم 
وقضاء حوائجهم. وقد خوله الله تعالى في رياسة الدين والدنيا مالم يجتمع لغيره في بلده 
له أوقاف جزيلة في وجوه البر وفكاك الأسارى ومناقبه عديدة وفضائله كثيرة(1). 

قال محمد الأمين (عرفات): 


2 7 1 0 ا اع م5 .0 
ما الفهامة أإب-ه عرفه علاما دلي لهكائتنت صفة 
ان ين ظَُ 0 هو 0 ع 3 8ن 5 و 7 
كا ييا م الست سنية للدي سس خح عمذوةدي التحقيق والزرسوخ 

د 
4 ست 
. 8 : 1 1 م 1 ن 1 إن 
واسداروىق عن أبن عابا. نانم واس الحيييياتب وابن هارون الإمامم 
1 - سه 7 
١ 1 5 07‏ 0100 0 0 9 5 ع 8 هر 0 
اس اتسملي عله روق ف ” يعد لال 1م بكسن ايضا حخحد 
م 5-5 41 ل 5 : ا 6 0 
نف تمر فقمة لاد ١‏ كسم د اختسصر متطد.ق ألجاد 
. : 8 2 


2 00 0 0 . 31 
حداء تر امي معن 3 خونيهنا ال صاع 
5-75 م 
ل ١‏ لسسع لفرون عصام ع نفقى قي : م #امسسدة الإمام محفت 


بن فرحونء الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ط1ء 
3م. 

.... عرفات» محمد الأمين» رشف الفضال من تراجم أعلام الرجالء مركز نجيبويه لتحقيق التراث؛ 
ط1. 2010م 
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وظائفه : 

للاشك أن من حاز هذا القدر من الفضل والعلوم لابد أن يتصدى لنشر علمه 
بعدد من الوسائل» وقد كان ذلك من ابن عرفة» الذي تولى وظائف متعددة؛ كالتدريمس 
والخطابة والفتوى والتأليف, مكنته من إرساء منهجه؛ فكان يكلثة موسوعة علمية 
بحقء أثر في أجيال تلته» وأخذوا عن تلاميذه أو كتبه. 
التدريس: 

درس لقرابة نصف قرن علوم الشريعة الإسلامية المختلفة في كثير من المحافل 
العلمية بتونس» كالجامع المعمور. والمدرسة التوفيقية التي كان يدرس بها من صلاة 
الفجر إلى قرب الزوال17). 

كان يبدأ دروسه بالتفسير الذي ختمه عدة ختمات» وتعاقبت عليه فيه طبقات» 
ولخص تلك الدروس كثير من تلاميذه20؛ أشهرهم ثلاثة: تونسي وهو الأبي؛ 
وجزائري وهو البسيل» ومغربي وهو السلاوي. 

وإلى جانب التفسير كان يدرس القراءات والحديثء والفقه والأصولء. والكلام 
والمنطق والفرائض والحسابء ومنهجه في التدريس سيأتي الحديث عنه تفصيلاً؛ لكنه 
يعتمد بشكل أساسي على البحث والنظرء والجمع والتحليل والمذاكرة» والنقاش مع 
طلبته في جو من الانشراح واللطافة©. 

كانت دروسه تلقى في جو من المرح تبعد عن الطلاب الملل والسآمة؛ بل كان 
حريصاً جداً حتى على مسألة تنظيم جلوس الطلابء ومن أقواله في هذا: مقاعد 
الطلبة يقضى لهم بها عند التشاحح©. 


(1) محمد الطاهر الجوابي» محمد بن عرفة حياته وآثاره» ملتقى الإمام ابن عرفة بمدنين» وزارة الشؤون 
الثقافية تونس 1976 م ص: 54. 

(2) ابن عاشورء أعلام الفكر وأركان النهضة بالمغرب العربيء ص: 104. 

(3) محمد الطاهر الجوابي» محمد بن عرفة حياته وآثاره» ملتقى الإمام ابن عرفة بمدنين» وزارة الشؤون 
الثقافية تونس 1976 م؛ ص: 56. 

(4) محمد الطاهر الجوابي» محمد بن عرفة حياته وآثاره» ملتقى الإمام ابن عرفة بمدنين» ص: 56. 


كان هذا المجلس يستوعب كل المستويات» فالكل ينهل على حسب مستواه 
العلمي» قال أحد تلاميذه: ما رأينا مثل مجلس شيخنا يخلثة في تحقيقه وتفسيره 
وفصاحة لسانه» وحلو منطقه» وإن مجلسه كالنهر العذب يرده العصفورء والجمل كل 
بوشقان قن 7 


فرض ابن عرفة نفسه من بين علماء تونس لتولي الإمامة بالجامع الأعظم. رغم أن 
أهل تونس لا يولون خطابة جامعهم إلا من هو من بلدهم؛ وقد تولى الإمامة أولاً سنة 
1 هه ثم الخطابة بعد ذلك سنة 7 ه. 

قال في الحلل السندسية: لما تولى الخطابة بجامع الزيتونة أباه أهل تونس؛ لأنه 
ليس من أهلهاء إلى أن اشترطوا عليه شروطاً فقبلهاء منها أن لا يأكل التين» فقال: من 
فضل الله ما أكلته قطء ومنها أن لا يمشيى في الأرض حافياًء فقال: لا أتركها ولا في 
المسجد» ويقال: إنه هو الذي ابتكر «مداس الحلفة» يمشي به في المسجد للخروج إلى 
الصلاة على الجنائز إلى اليوهم©. 

ولم يتخلف عن الإمامة منذ وليها إلى أن توفي 3:1» إلا عندما مرض سنة 766 هء 
أو عندما يكون في شأن من شؤون المسلمين» وكذا عندما حج؛ ومن أخباره فيها: أنه 
امتنع عن صلاة الاستسقاء؛ لئلا يؤدي ذلك إلى قلة الطعام وارتفاع الأسعار» وكان 
يخفف الصلاة إذا نزل المطر رفقة بمن في الصحن. 
00 

تولاها سنة 727 ه. حيث كان أهلاً لماء ولم ينول القضاءء وكان يقول في 
خصوص الجمع بين القضاء والإمامة: إن العرف بتونس في القديم والحديث منع 
قاضي الجاعة والأنكحة للإمامة بجامعها الأعظم, قال: وسمعت من يعلله بأنه مظنة 
٠‏ المرجع السابق» ص: 57. 

محمد الطاهر الجوابي» محمد بن عرفة حياته وآثاره» ملتقى الإمام ابن عرفة بمدنين ص:57. 
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أن لا يرضى به الخصوم, فيؤدي إلى إمامة من هو كاره له(1). 


مؤلفاته : 
وأتمه في سنة 786 هه جمع فيه مسائل المذهب. مصدراً كل باب بتعريف ماهيات 
الحقائق الفقهية الكلية له» اعتمد فيه بالدرجة الأولى غل المدوّنة» وأورد كثيراً من 
لصاحبه. ويكملها بمناقشاته وتوضيحاته المفيدة. 

واشتهر المختصر الفقهى بعدة أسماء منها: (المبسوط في الفقهء التقييد الكبير في 
المذهب, اختصار مجموع ما ألفته المالكية في الفقه)» وهو مما وقفنا عليه في بعض 
مخطوطاته. ولم يذكره أحد في كتب التراجم, وتختلف تجزئة أسفاره ما بين خمسة وسبعة 
وعشرة. 
في مقدمته: ورتبته على منوال طوالع الأنوار للشيخ القاضي ناصر الدين البيضاوي 
رحمه الله ليكون معيئاً على فهمه. 

مختصر في علم المنطق: ولهذا المختصر شرحان: الأول: شرح محمد بن يوسف 
السنوسي الجزائري المتوفى سنة 895 هء الثاني: شرح محمد الشافعي بن القاضي» 

باع 7 2-6 5 2 

مختصر في أصول الفقه: أتمه سنة 799 ه . 

مختصر ال حوفي في الفرائض: اختصر فيه متناً في الفرائض؛ ألفه أحمد بن محمد بن 
خلف الحوني الإشبيل المتوفي سنة 588 ه. 

الحدود الفقهية: شرحها محمد بن قاسم الرّصاع. 


(1) محمد الطاهر الجوابي» محمد بن عرفة حياته وآثاره» ملتقى الإمام ابن عرفة بمدنين ص: 58. 


40أ0 ل لل لل 2-2020 المختصرالفقهي 


نظم قراءة يعقوب: ذكره ابن حجر في إنباء الغمر: :/192» والسخاوي في 
الضوء اللامع: 240/9, وحاجي خليفة في كشف الظنون. 

تساعايات في الحديث: ذكره صاحب الكشف». ص: 407. 

نظم تكملة القصد لخلف بن شريح ذكره القرافي في توشيح الديباج نقلاً عن 
إجازة أحمد بن علوان لابن مرزوق» وعنه نقل صاحب الحلل7!'. 

تقيبد في تحقيق القول بالجهة والسمت7©. 

أما التفسير: فقد رويت أقواله في مجالس درس التفسيرء ولم يكتب تأليفاً مستقلا 
دونت تلك الأقوال في كتب عدد من تلاميذه؛ اشتهرت منها ثلاثة كتب لأشهر 
أصحابه» وهم الشّيخ الأبي» والشّيخ البسيلي» والشّيخَ السلاوي» فقد قيدوا إملاءات 
ابن عرفة التفسيرية» والفوائد الفريدة» والدرر النفيسة التي تلقى في مجالس درسه. 

أما تقييد الأبي؛ فهو أوسعها وأقربها إلى أسلوب ابن عرفة» وأما البسيل؛ فيختلف 
عنه في الاعتماد على بعض المصادر التفسيرية والتاريخية التي لم يعتمد عليها الأبي؛ 
إضافة على أن البسيلي لا يتقيد دائياً بعبارة ابن عرفة» أما رواية السلاوي؛ فما تزال 
مفقودة» وحقق الكثير من تلك المخطوطات في رسائل جامعية' .١‏ 
هد ارق ؟ 

كان لطول المدة التي قضاها ابن عرفة في التدريس مع الشهرة العلمية الكبيرة 
تأثير عظيم في زيادة أعداد الطلاب الذين أخذوا العلوم الشرعية المختلفة» وجل 
تلاميذه الذين تأثروا به كانوا تمن استقر بتونس» غير أن له طلاباً مشارقة من المدنيين 
والمصريين الذي التقوا به خلال رحلة حجه؛ كالحافظ بن حجر العسقلاني» الذي أخذ 
عنه الإجازة» وكتبها له بخط يده**'» وكابن عمار االمصري الذي أذن له في إقراء 
المختصر الفقهي. 
المرجع السابق» ص: 762. 
ذكره الرّصاع في شرح حدود بن عرفة» ص: 255 56. 


نزار حمادي» درر المعرفة» الفوائد المستخرجة من تفسير الإمام ابن عرفة» ص: 44 45. 
السخاوي, الضوء اللامع» ج9. ص:235؛ بل ذكر ذلك ابن حجر في إنباء الغمر في أبناء العمر. 
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قال السخاوي في ترجمته لابن عمار: وأذن له معظم شيُوخه في الإقراء والإفتاء؛ 
كابن عرفة)217» ومنهم ابن فرحون برهان الدين بن إبراهيم قال عنه في الديباج: (ولما 
زار المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» نزل عندي في البيت» وكان 
يسرد الصوم في سفره وهو باق بالحياة)» وممن التقى بهم في رحلة الحج: البدر 
الدماميني. وأبو حامد بن ظهيرة المكي وغيرهم. 

وأما الذين لازموه في تونس» وأخذوا عنه فهم كثيرون» نقتصر منهم على ذوي 
المكانة والفضل» وهم ممن ألف. وظهر فيهم أثر ابن عرفة» ونقلوا عن آراءه أمثال: 
الأبي» والبرزلي» والبسيلٍ» وعيسى الغبريني» وابن مرزوق : 

الأبي: أبو عبد الله محمد بن خلفة المعروف بالأبي الوشتاتي؛ الإمام البارع المحقق 
العلامة» والأصولي المتقن» والفقيه المحدث, والحافظ المفسر» ناظم, وَل قضاء الجزيرة 
سنة 808 هء واشتهر في حياته بالمهارة» والتقدم في الفنون» أخذ عن ابن عرفة ولازمه. 
وهو من أميز طلابء وكان يثني عليه ثناءً عطراًء قال عنه عندما سكل عن اجتهاده في 
تحضير دروسه: كيف أنام وأصبح وأنا بين أسدين الأبي بفهمه وعقله. والبرزلي بحفظه 
ونقله» وصفه أبو عبد الله المشدالي بالفقيه المحقق العالم» أخذ عنه جماعة من الأئمة؛ 
كالقاضي عمر القلشاني» وأبي القاسم بن ناجيء وعبد ال رحمن المجدوليء والثعالبي» 
والشريف العجيسي» وغيرهم, له شرح جليل على صحيح مسلم سمه إكمال الإكال 
مشحون بالأحكام, جمع فيه بين المازري» وعياض القرطبي» والنووي» وذكر فيه كثيراً 
من الفوائد التي استفادها من شيخه ابن عرفة» هذا الشرح مطبوع في سبع مجلدات مع 
شرحه المسمى بمكمل إكمال الإكمال لمحمد بن يوسف السنومي المتوني 8593 هء وله 
شرح عل المدّوّنة» وتفسير القرآن في ثان مجلدات» وكثر انتقاده لشيخه ابن عرفة 
مشافهة» وربم| رجع عليه؛ مثل ما فعل في تعريفه للطهارة» ومن أخباره مع شيخه أنه 
كان إماماً بجامع الهواء» وقدم ليلة التروايح قبل صلاة العشاء والتقى به ليلتهاء فسأله 


)21 السخاوي» الضوء اللامع: 4/ 4. 
)2( ابن فرحون» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ج22 ص: 537 


013532 لل ل (_ب20--1 المختصرالفقهي 


من نوبت؟ فقال: قدمتهاء فقال له: كنت أظنك أروع من هذاء وكنت أظن أني إذا مت 
خلفت من يؤخذ عنه العلم بعدي, توفي 823 ه ١‏ . 


.. :مدي عيسى بن أحمد عبريني: قاضي الجامعة» وخطيب جامع الزيتونة بعد 
ابن عرفة» قال عنه ابن ناجي: إنه من يظن به حفظ المذهب بلا مراجعة» أخذ عنه جمع 
من تلاميذ ابن عرفة؛ كالبرزلي وابن ناجي!0. 

سبي : أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الإمام الفقهيه العالم العامل الحبر 
الشّيخ الفاضل» أخذ عن ابن عرفة وأبي العباس البطرني» وأبي مهدي عيسى الغيريني» 
له تقييد في التفسير قيده عن ابن عرفة» فيه فوائد مهمة ونكت» حضر عن ابن عرفة سنة 
5 هه وتوفي سنة830 ه(6. 

-. زي: أبو القاسم ابن أحمد البرزلي”*/ البلويء القيرواني المفتي الحافظ. من أئمة 
المالكية بتونس في عصره» وصف بشيخ الإسلام» أخذ عن ابن عرفة» ولازمه نحو 
أربعين عاماً وأجازه؛ ولازم أبا الحسن البطرني» وأخذ عنه القراءات» وسكن تونس» 
وانتهت إليه الفتوي فيهاء وقدم القاهرة حاجاًء فأخذ عنه بعض أهلهاء وأخذ عنه 
جماعة منهم: ابن ناجي التنوخيء وحلولوء والرّصاعء وابن مرزوق الحفيد. من 
تصانيفه «جامع مسائل الأحكام ما نزل من القضايا للمفتين والحكام». وقد يكون 
مختصراً من كتابة ((الفتاوي))» وله ديوان كبير في الفقه وكتباً كثيرة» وأحزاب الإمام 
الشاذلي» اختصر كتابه في النوازل حلولوء واستفاد منه البوسعيدي والونشريسيء وله 


فتاوى كثيرة في فنون من العلمء توق سنة 8541 أو 54:3 أو تكقّم:”. 


2244/1 انظر ترجمته في: نيل الابتهاجء للتنبكتي: 175/1» 158» وشجرة النور لمخلوف:‎ ٠١ 
.363/1 ومعجم المؤلفين» لكحالة: 287/9» ومعجم المطبوعات» لسزكين:‎ 

.. انظر ترجمته في: شجرة النور الزكية» ص: 243» ونيل الابتهاج» ص: 193. 

.. انظر ترجمته شجرة النور الزكية: 275/2 ونيل الابتهاج: 117/1. 

٠‏ نسبة لبرزلة بضم أوله وثالثة» هكذا ضبطها غير واحد. 

... انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 133/11.» ودائرة المعارف الإسلامية: 535/3, والأعلام: 6/6) 
وشجرة النور» ص: 245. 
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ابن مرزوق: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوقء أبو عبد الله 
العجيسي التلمساني المالكي» ويعرف بحفيد ابن مرزوقء وقد يختصر بابن مرزوق» 
ولد 766 هء واشتغل ببلاده» وتلا لنافع على عثمان» وانتفع به في القراءات والعربية» 
وبجده وابن عرفه في الفقه وغيره. وحج قدياً سنة تسعين رفيقاً لابن عرفة» وسمع من 
الدماميني بالاسكندرية» والعقيلٍ بمكة» وفيها قرأ البخاري على البلقيني» وابن الملقن 
والعراقي» وله تصانيف منها: المتجر الربيح» والمسعى الرجيح. والمرحب الفسيح في 
شرح الجامع الصحيح لم يكمل» وأنواع الذراري في مكررات البخاريء وإظهار المودة 
في شرح البردة» ويسمى أيضاً صدق المودة(1» ونور اليقين في شرح حديث أولياء الله 
المتقين؛ تكلم فيه على رجال المقامات كالنقباء والنجباء والبدلاء» وانتهاز الفرصة في 
محادثة عالم قفصة» وهو أجوبة عن مسائل في فنون العلم» وردت عليه من المشار إليهء 
وشرح التسهيل» وكذا ألفية ابن مالك» ومختصر الشَّيخْ خليل» وسمه المنزع النبيل؛ ول 
يكملاء وابن الحاجبء والتهذيب» وسماه روضة الأديب» ومنتهى أمل اللبيب في شرح 
التهذيبء. والجمل للخونجيء وسه منتهى الأمل ونظم المتن» وعمل عقيدة أهل 
التوحيد المخرجة من ظلمة التقليد, والآيات البينات في وجه دلالة المعجزات» 
والدليل الواضح المعلوم على طهارة ورق الروم» وجزء في إثبات الشرف من قبل الأم؛ 
وغير ذلك 2 ومن مما وقع له مع شيخه ابن عرفة (ما حكى في بعض فتاويه؛ قال: 
حضرت مجلس شيخنا العلامة نخبة الزمان ابن عرفة ككلثة أول مجلس حضرته فقراً: 
ومن يَعُْ عَن ذكر آلرَحمَينِ4 [سورة الزخرف آية: 36]. 

فجرى بيننا مذاكرات رائقة» وأبحاث حسنة فائقة منها: أنه قال: قرئ يعشو 
بالرفع» ونقيض بالجزم» ووجهها أبو حيان بكلام ما فهمته وذكر أن في النسخة خللا 


(1) حقق هذا الكتاب شيخنا د. أحمد نجيب؛ وطبعه هذه السنة» وأجاد في ذلك. 
(2) التلمسانيء أحمد بن محمد المقري» نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب دار صادر بيروت 
8ه تحقيق د. إحسان عباس 1388ه: (431/5). 


مص م لسوات ممبسمطد 0 


وذكر بعض ذلك الكلام؛ فاهتديت إلى تمامه فقلت: يا سيدي معنى ما ذكره أن جزم 
نقيض بمن الموصولة؛ لشبهها بالشرطية لما تضمنت من معنى الشرطء وإذا كانوا 
يعاملون الموصول الذي لايشبه لفظه لفظ الشرط بذلكء فم يشبه لفظ الشرط؛ 
أولى بتلك المعاملة» فوافق يَمْدَاةِ وفرح» وكان الإنصاف طبعه» وعند ذلك أنكر 
علي جماعة من أهل المجلسء وطالبوني بإثبات معاملة الموصول معاملة الشرطء 
فقلت: نصهم على دخول الفاء في خبر الموصول في نحو الذي يأتيني؛ فله درهم 
من ذلك. فنازعوني في ذلك» وكنت حديث عهد بحفظ التسهيل» فقلت: قال ابن 
مالك في يشبه المسألة: وقد يجزم متسبب عن صلة الذي تشبيها بجواب الشرط. 
وأنشدت من شواهد المسألة قول الشاعر: 
(تدداك الذي يبغي على الناس, ظالما تصبه عب رغم عواقب ماصنع) 

فجاء الشاهد موافقاً للحال» وفي رواية أخرى: فقال ابن عرفة: فأنت إذاً ابن 
مرزوق» قال: نعم فرحب به» وفي بعض المجاميع أن ابن عرفة اشتغل بضيافته لما 
انقضى المجلس ”21 ومات بتلمسان سنة 842 ها"ا. 

ما بن عبد الله القلشان.: الفقيه العلم العلامة الصالح, والد القاضيين أبي 
العباس أحمد» وعمر القلشانين؛ كان يدث من أكابر علماء تونس أحد فضلاء أصحاب 
ابن عرفة» ولي التدريس خلف أبي مهدي عيسى الغبريني بعد وفاته بإشارة منه. قال 
السخاوي: تولى قضاء الأنكحة بتونس والتدريس بها**. 


02 20 


28 التلمساني» أحمد بن محمد المقري» نفخ الطيب من غصن الآندلس الرطيب: (432/5). 
2 انظر ترجمته في الضوء اللامع: 384/3, ونيل الابتهاج: 171/2. 
1 التنبكتي, أحمد باباء نيل الابتهاج بتطريز الديباج» ج22 ص: 168. 


المقدمة التحقيقية 55 


منهج ابن عرفة الفقهي 

كان للبيئة العلمية في تونس والقيروان أثرٌ كبيرٌ في منهج ابن عرفة العلمي» فقد 
صقلت مواهيه وملكاته العقلية» واستفاد كثيرا من مدرسيه الذين واظب على 
صحبتهم» فأخذ منهم العلوم اللسانية والعقلية والشرعية» وبرع ابن عرفة» وتميز في 
ميداني التدريس والتأليف الفقهي. فضلاً عن الفتوىء وفيما يلي الحديث عن ذلك بشيءٍ 
عن اللفصين: 
أولا: منهجه في التدريس: 

انتمى ابن عرفة إلى مدرسة تميزت بمنهج علمي متفرد في التدريس» والتي تعرف 
بمنهج التفقه؛ وهذه الطريقة خلاصة طريقتين في البحث والتأصيل: أولا: طريقة 
القرويين والأندلسيين القائمة على المباحثة والمساءلة والنقد والمراجعة. والثانية: 
الطريقة المشرقية التي أنبت على التحليل والاستنباط وخدمة العلم الواحد بمجموعة 


من العلوم. 

وهذه الطرق إنما ورئت عن متقدمي علماء المذهب؛ إذ كان لهم في تدريس المدّوّنة 
اصطلاحان: 

الأول: اصطلاح عراقي. 


والثاني: اصطلاح قروي. 

فالعراقيون جعلوا من مصطلحهم مسائل مدَوّنة كالأساسء وبنو عليها فصول 
المذهب بالأدلة والقياسء ولم يعرجوا على الكتاب بتصحيح الروايات» ومناقشة 
الألفاظ» ودأمهم القصد إلى إفراد المسائل» وتحرير الدلائل» ورسم الجدليين» وأهل 
النظر من الأصوليين. 

وأما الاصطلاح القروي؛ فهو البحث على ألفاظ الكتاب؛ وتحقيق ما احتوت 
عليه بواطن الأبواب» وتصحيح الروايات» وبيان وجوه الاحتمالاتء والتنبيه على ما في 
الكلام من اضطراب الجواب» واختلاف المقالات» مع ما إنضاف إلى ذلك من تتبع 
الآثار» وترتيب أساليب الأخبار. وضبط الحروف على حسب ما وقع من السماع» وافق 


ذلك عوامل الإعراب أو خالفها. 

ومن العلاء من جمع بين الطريقتين؛ كالقاضي عياض الذي سلك في تنبيهاته 
مسلكاً جمع فيه بين الطريقتين والمذهبين. 

وتبعاً لذلك فقد تميزت تآليف المشارقة بالإيجاز؛ لتمكنهم من ملكة التصرف في 
الألفاظ بالاختصار؛ ككتب ابن الحاجب. في فروعه وفي أصوله. والخونجي في المنطق, 
وغيرهماء وإن كان الغالب على جل أئمة المشارقة الإطناب؛ مثل الغزالي والإمام 
الفخرء وغيرهما!!). 

وأما أهل الأندلس؛ فالغالب عليهم جودة الأسلوب البلاغي في جمال العبارة» 
وحسن الجمل والتراكيب بانتقاء ألفاظهاء وخير مثال لذلك أسلوب القاضي عياض في 
تآليفه. ْ 

ولم يظهر من علماء فاس شيء من التآليف المرتجلة ولا الملخصة: إلآّ ما كان سبيله 
النسيج بها على ما هي عليه فقط» كا في تأليف المدّوّنة المنسوبة للشيخ أبي الحسن» و 
التي اعتنى بها طلبته» وبنوها على ما قيدوه عنه من فوائد المجلس. 

والعلة في ذلك كم يقول المقري: (كون صناعة التعليم» وملكة التلقي» لم تبلغ 
فاسأ كما هي بمدينة تونسء الذين اتصلت إليهم من الإمام المازري» كا تلقاه عن 
الشَّيخْ اللخمي, وتلقاها اللخمي عن حذاق القرويين» وانتقلت ملكة هذا التعليم إلى 
الشّيخْ ابن عبد السلام؛ مفتي البلاد الإفريقيّة وأصقاعهاء المشهود له برتب التبريز 
والإمامة» واستقرت تلك الملكة في تلميذه ابن عرفة ينه 7 

برع ابن عرفة في منهجه الجامع بين اصطلاحي التدريس عند المالكية» العراقي 
والقروي» فكان في مجالس درسه يتميز بطريقة تقوم على البحث والتقرير» والتحرير 
والتعليل» والنقاش؛ إنه منهج يجمع بين المحافظة والتجديد, ولا ريب أن هذا 
الانباوب يؤدي بطبيعة الحال إلى وجود تجاوب», وتآلف فكري بينه وبين طلابه. 


0 230 القيئا راو زاف و غبار شيا وين 242. 
3 القرىء أرهان الريافن فى اخباز لفاس .عناقين ضن :2131 
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ويذكر البسيل في ترجمة ابن عرفة كلاماً في هذا المعنى أورده في «التقييد الكبير». 
فقال: (... وهذه الأسولة وأجوبتها وأمثالها ما ذكرنا في كتابنا هذا هو ما كان يقع بين 
الطلبة في مجلس شيخنا ابن عرفة كذلثه» أو بينه وبينهم» وذلك مما يدل على علو مرتبته 
وعظم منقبته؛ ولذلك كان حذاق الطلبة يفضلونه على غيره من مجالس التدريس)00. 

وقد صورابن عرفة منهجه في تدريس العلوم في شعره حيث تبدو أهم 
ملانحه فقال: 
إذالم يكن في مجلس الدرس نكتة وتقرير إيضاح لمشكل صورة 
وعزو غريب النقل أو فتح مقفل أوإش كا أبدتهنتيجة فكرة 
فدع سعيه وانظر لنفسك واجتهد وإياك تركافهوأقبح حلة 

ويستمع الأبي إلى شعر شيخه فيجيبه شعراً: 
يمينابمن أولاك أرفعرتبة وزان بك الدنيا بأكمل زيئنة 
لملجلسك الأعلى كفيل بكلها على حين ماعنها المجالس ولت 
فأبقاك من رقاك للخلق رحمة وللدين سيفا قاطعا كل فتنة 

ويؤكد الأبي ذلك؛ ىا نقل عنه التنبكتي بقوله: وإني لبارٌ في قسمى هذاء فلقد 
كنت أقيد من زوائد إلقائه» وفوائد إبدائه في دوله الخمس.ء والتي نقرأ في مبجلسه من 
تفسير وحديثء وثلاثة في التهذيب نحو الورقتين كل يوم ما ليس في الكتب. قدس 
الله روحه0©. 

إن ابن عرفة كما يقرر الأبي قد امتاز على المعاصرين من المدرسين بطريقة البحث 
والحوار وحل المشكلات العميقة» وفك عقد المسائتل والألغاز» والتعمق في تحليل 
النصوص بفهم دقيق يصل به في النهاية إلى استنباط الأحكام. 

(0) أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي» التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد» كلية أصول 


الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ص: 55 
(2) التنبكتي: نيل الابتهاج:120/2. 
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كان منهج ابن عرفة في التدريس يعتمد بشكل أسامي على حصيلته العلمية التي 
جمعها نتيجة جهد شخصى من جد في التحصيل» ومن العناية الربانية التي أهلته إلى فهم 


العلوم. 


كما كان ابن عرفة سمحاً في التحاور مع الآخرين خاصة الذين يبدأونه بالعدواة» 
فقد أساء الأدب بعض معاصريه» فذم مجلس درس ابن عرفة بشعرء لا يليق كتبه(!2 


ع 7 
فأحانه كدر 

1 : 0 3 
الي 0 أحصاة تتفضة 
ع “اما سه شض ابلق ل الفقه و البحث وو النظب 
سات الشسيية فالتقهة ١‏ 
أييدن 0# 2 سيقن مخ مس سس لاسي 


طه سم مع شيخه عنلذ قوله 


كاه 5 
مد 5 . 31 
سمي ع 1 وكبرى ينشجال #لسوفه 


كج ]داكيو المووق عفد الأضجة 
سوق عصاال؛ مسن قد ساءه قلب نكتة 
بذكي وقرآن ووعظ وحكمة 
سباب لذي الإسلام فسق بحجة 


فبائلّه اعسرضق عنه وادفعه بالتى 


إن أسلوب محاورة الطالبء وإتاحة الفرصة:. والحرية التامة في التعبيرعن آرائه» 
وإبداء ملاحظاته. والتعقيب على شيخه؛ وتصويبه أحياناء يجعل من ذلك الطالب لا 
محالة عالماً محققا» ولعمري إن منهج ابن عرفة هو أقصى ما نحتاجه اليوم في تدريس 
العلوم الشرعية. 

(1) قال الرّصاع: ولما قدم الفقيه أبو عبد الله محمد المراكشي الكفيف حضر مجلس الشّيخْ الإمام» وعلم 
الأعلام الذي اعترف له بالحق من أهل الحق من صنفه سيدنا أبو عبد الله محمد بن عرفة» وكان 
مجلسه معلوماً حسنه شاع فخره في المغارب والمشارق»؛ واعترف له أهل الفضل بأنه لا يبلغه سابق 
منهمء ولا لاحق فحضر الفقيه المذكور خلف ال حلقة» ولم يتكلم بكلام» ولا وصل إلى تمام» فقام من 
ذلك المجلس المبارك بالإعراض. ونطق بكلمات تدل على الأمراض. فليته لم يتكلم وأنصف وسلم 
فقال ما يجده عند السؤال: 


تست دروسهم يوم صباحا فإن شتقت :ستمع بيت القصيده 
. -0--52 0-5 
مم ا سمعتكا يبه التتسابح 0 اااساوى 55 نهم القخللات على الطريده 


شرح حدود ابن عرفة» للرصاع: (3/ 96) 
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لذا كان الانتفاع به عظيرا استفاد منه جماعة من طلابه» قال المقري في أزهار 
الرياض: فكان أصحابه كأصحاب سَحنونء أئمة في كل بلد» فمنهم أيضاً من بلغ 
درجة التأليف» ووقع الاتفاق على إمامته» وتقدمه وسمو رتبته(!). 
ثانيا: منهجه في التأليف: 

ساد منهج الاختصار قبل عصر ابن عرفة» تلك الطريقة التي برز فيها ابن شاس 
في الجواهر الثمينة» وابن بشير» وتأثر بها ابن الحاجب في جامع الأمهات» وابن راشد 
القفصي في اللباب. 

ويرى كثير من الباحثين أن هذا المنهج انتقل إلى متأخري علماء المالكية تأثراً 
وتأسياً بأبي حامد الغزالي في كتابه "الوجيز"؛ فقد رأى الغزالي أن الجدل غلب على 
كتابات الفقهاء» فكثرت الأقوال المتناقضة في كتب الفقه» والتي غالبها لا يحتاج إليها 
الناس؛ بل يحتاجون إلى الأقوال الراجحة؛ لأنهم معنيون بالعمل. 

فكتب الغزالي كتابه الوجيز اختصر فيه الفقه الشافعي» اقتصر فيه على أرجح 
الأقوال تاركاً ما عداه» متبعاً في ذلك أسلوب التقنين» فأعجب كثير من فقهاء المالكية 

يقة الغزالي حيث رأوها تفي بحاجة الناس في معرفة أحكام شرعية واضحة» جازمة 
فيا يستفتون علماءهم فيها. 

ولكن فقهاء آخرين رأوا أن المنهج الذي سلكه الغزالي» وسار عليه جماعة من 
العلماء كان خطراً على الفقه؛ لأنه أضاع جانباً مهيا منه. وهو مجال النظر والاجتهاد؛ إذ 
إن طريقة الاختصار تقتصر على إيراد الأحكام دون علهها وأسبابها تما يعطل الملكة 
الفقهية» ويؤدي لاحقاً إلى الجمود. 

كان الفقيه المالكي ابن رُشد أكبر المعارضين لطريقة الغزالي لما كان بين الرجلين 
من المناظرة والمنافسة» فألف كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛ رداً على وجيز 


(1) أزهار الرياض في أخبار القاضى عياض» ص: 243. 
020 ابن عاشور» محمد الفاضل: المحاضرات المغربيات» مركز النشر الجامعي» تونس 1009 م 


الغزالي' ''» وقد تأثر ابن عرفة تأثراً كبيراً به» ىا قرر ذلك ابن عاشورء فكان عمله في 
مختصره؛ رداً على طريقة المختصراتء وانتصاراً لطريقة ابن رُشْد في بداية المجتهد. 

ولكن الفرق بين الكتابين أن ابن رُشد أورد الفروع والأصولء وأسباب الخلاف. 
والمذاهب, وأشهر الأقوال في كل مذهبء. أما ابن عرفة فإنه اقتصرعل إيراد الأقوال في 
المذهب المالكيء وعلى الفروع دون الأصول27. 

وكان أساس طريقة ابن عرفة في مختصره هي التوسع في النقل بالرجوع إلى 
الأقوال كلها حتى المتروك منهاء أو المحكوم عليه بالضعف والمرجوحية؛ هادفا من 
وراء ذلك إلى تكوين ملكة التفقه". 

هذا المنهج الجديد يقر أن الراجح هو الراجح, والمفتى به مفتى به؛ ولكن لا مانع 
مع ذلك من أن ننظر إلى غير الراجحء وإلى غير المفتى به» وأن تناقش الأدلة بين هذا 
وذاك» لا على سبيل الإفتاء» أو الحكم بتلك الأقوال المتروكة؛ ولكن على معنى أننا 
نجعل البحث فيها رياضة نظرية فقهية. 

إذ المعتمد من مذهب المالكية عدم جواز الإفتاء الأقوال الضعيفة؛ ولكنها تذكر 
لفوائد في كتبهم» ذكرها الشيخ الصاوي. وحصرها في ثلاثة أشياء هي: اتساع النظرء 
ومعرفة مدارك الأقوال» والعمل به في نفسه إذا اقتتضت الضرورة ذلك©. 

وثمرة هذه الطريقة الاتساع في الأقوال» وإحياء منهج البحث بالترجيح 
والاختيار» وربم| احتاجها الفقيه في بعض فتاويه؛ وقد فعل ابن عرفة ذلك كثيراء ى| 
نقل عنه تلاميذه كالأبي. 


1966 ابن عاشورء محمد الفاضلء المذهب المالكي؛ محاضرة ألقيت في كلية الشريعة بفاس سنة‎ ١ 
76 مل كتابة المخاضزانت المغرييانت»ض‎ 

(2: ابن عاشورء محمد الفاضل: المحاضرات المغربيات» ص: 86. 

31 المرجع السابق» ص: 87. 

4 فقال: (فإن قيل: ما فائدة ذكر الأقوال الضعيفة في كلامهم إذا كان لا يجوز العمل بها ولا الفتوى؟ 
قلنا: أمور ثلاثة: الأول: اتساع النظر والعلم بأن الراجح المذكور ليس بمتفق عليه» والثاني: معرفة 
مدارك الأقوال» فلمن له الترجيح ترجيح ما ضعف لقوة المدرك عنده؛ والثالث: العمل به في نفسه 
إذا اقتضت الضرورة ذلك؛ حاشية الصاوي على الشرح الصغير: (9/ 297). 
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منهج ابن عرقة قْ مختصره 
بين ابن عرفة في خطبة مختصره الفقهي مقصده من تأليف الكتاب» ومنهجه في 
تأليفه فقال: (فهذا مختصر في الفقه المالكي قصدت فيه جمع ما يحصل بهبدي الله 
تحصيله» ذكر مسائل المذهب نضَّاً وقياساء معزوة أقواله لقائلها أو ناقلها إن جهلء فلا 
إجمال ولا التباس”!»» وتعريف ماهيات الحقائق الفقهية الكلية» لما عرض من النقل 
والتخصيص.ء واعتبار الحقائق الجعلية» والتنبيه على ما لاعاصم منه من غلط ووهم 


على متواتر قوله ططلله: «إنَّا الأغلَ باليّيّاتِ) آجلا والاعتصام بنتيجة مقدمتي حال 
الناظر فيه علياً وديناً عاجلاًء مستشهداً بقول المدّوّنة: عَلى من عَلى غيرها اعتمد» أو غير 
يلها اقتضت وذاكره لذانةمقورا» أو لاحت لتقيو أو تقريد غزراء شالك فى ذلك 
وسط الإيجاز والاختتصارء حرصاً على سرعة الفهم والاستبصارء مستعيئاً بالله وعليه 
متوكلا وإياه أسأل أن يجعله لكل خير محصلاًء ولكل فضل متمماً ومكملاً)©. 

وقد جاء مختصره كما وعد وفى فيه ب| قاله» نسجه على أسلوب فريد لم يسبق إليه» 
من ناحية الجمع والتهذيب وتقرير الأبحاث» مستخدماً فيه القواعد المنطقية؛ ليعرّف 
بها ماهيات الحقائق الفقهية الكلية» ويمكن من هذه المقدمة» وبعد دراسة الكتاب بيان 
منهج ابن عرفة في تأليف كتاب المختصر الفقهي» والذي يتمثل في الآتي: 

أولاً: جمع أقوال علماء المذهبء واستقراء جميع مسائله بقدر الاستطاعة» ويتوسع 
في نقل الآراء التي قيلت في كل مسألة. 

ثانياً: عزو تلك الأقوال لقائليهاء ويتحرى الأمانة والدقة في ذلك. 


(1) إن قصد النفي للجنس؟ فالأصل أن تكون (فلا إجمال ولا التباس)» وإذا أراد مجرد النفي؛ فلا بد أن 
تكون العبارة: (فلا إحمالاً ولا التباساً) أو أنه جاء بها مسجوعة مع (اقتباساً) للجرس الموسيقيء أو 
ربها عاملها معاملة "قوارير" في الوقف عليها فأطلق» والذي يظهر لي أنه نفي عن مختصره الإجمال» 
وم ينف عنه الالتباس وهذا واضح . ْ 


(2) انظر أول النص المحقق: 60/1. 


ا الممتضرالفيي 


ا تعريف ماهيات الحقائق الفقهية الكلية. 

57 جودة ترجيح المسائل» وبيان أخطاء من سبقه من المجتهدين. 

ا : إيراد الأدلة والحجج على كثير من المسائل. 

فياقها : الاعتماد على المدَوّنة في الترجيحء وتقديم فتواها على غيرها من الكتب؛ 
وهذا 6 من أصول المالكية. 

سابىا: إيراد بعض أقوال المذاهب الفقهية الأخرى؛ على سبيل الإيضاح. وبيان 
سك ا ا م ا ا 

أولا. : إن ابن عرفة قد ملا كتابه بالأقوال ؛ 8 والاآً, راء المختافة في المسألة 
الواحدة. وحشدها جميعاً في سياة. واحذء ومن خلال استقراء الكتاب يتبين للباحث أن 
ابن عرفة في غالب كتابه يبدأ بذكر الأقوال في المسالة» فيصدرها بالأقوى, ثم ما يليه في 
القوة» ويختم بأضعفهاء وربم| ختم في الغالب بذكر علة ترجيحه. وهو في ذلك يرجع 
إلى الأقوال المتروكة؛ أو حتى المحكوم عليها بالضعفء أو المرجوحية للنظر من 
النواحي النقدية التي سبق بيانهاء من ذلك نقله في حكم صلاة خسوف القمر: 

ا 0 

ابن بشير والتلقين: فضيلة» وفيها: ركعتان كنافلة. 

ابن الماجشُون: كالخسوف أفذاذاً» والمشهور كونها في البيوت» ولا تجمع. 

وروى علي: يفزعون للجامع يصلون أفذاذاً» ويكبرون. ويدعون00). 

وقد نقل ابن عرفة آراء كثيرة مشهورة ومهجورة في حكم القنوت في رمضان وغيره: 

فقال: لا قنوت في النصف الآخر من رمضان. ثم أتبع ذلك بنقل جميع ما جاء عن 
المالكية» فقال: الباجي: (روى ابن القاسم شدة إنكاره. 

الشَّيخ: قال ابن حييب: كانوا يقتتون فيه بعد رفع ركوع الوتر» ويجهرون بالدعاء. 
وقاله مالك. 

أبوعمر: روى ابن وَمُب: إنما ذلك في النصف الآخر منه يلعن الكفرة» ويوّمّن 


انظر النص المحقق: 410/1. 
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من خلفه. 

وروى المدنيون: يقنت فيه الإمام» ويؤمن من خلفه. 

وروى ابن نافع: إن شاء فعلء أو ترك. 

الباجي: يختص القنوت عند مالك بالصبح. 

وروى علي: وفي وتر النصف الآخر من رمضان. 

قُلتٌّ: نقله عن رواية علي خلاف نقل الشّيخَ عنه» ونقله عن ابن نافع خلاف نقل 
أبي عمر عنه)00). 

وهذا التوسع من ابن عرفة في عرض الآراء ليس مجرداً عن أدلتها وتعليلاتها؛ بل 
كثيراً ما يذكر تلك الأقوال مقترنة بعلتهاء ووجه الاستدلال عليهاء ومدى قوتهاء ومن 
ذلك ما ذكره في بحثه الرائع حول حكم الاستخلاف» فقال: (ولو ابتدأ صلاته حين 
أخرج خليفته أعادواء وإن لم يتبعوه. 

يحبى بن عمر: لا يجوز تأخير الخليفة لأحد. 

ابن رُشْد: هذا في رجوعه يله من صلحه بين بني عمرو بن عوف. ومعناه: أنه 
تقدم الناس مؤتاً بأبي بكرء ولو صح كونه تقدم إماماً كان خاصاً به» أو منسوخاً بفعله 
في مرضه؛ حيث جاء وصلى مؤتماً بأبي بكر» وقول ابن القاسم بصحتها رعي لقول 
العراقيين بالبناء في الحدث» ومقتضى المذهب بطلانها عليه؛ لأنه بحدثه؛ بطلت صلاته 
فصار مبتدثاً لها من وسطها وعليهم؛ لأنهم أحرموا قبله إلا على مذهب عدم الارتباط» 
وهذا على ظاهر نص الساع أنه أحرم بعد إخراجه خليفته» ولو تأول متأول أنه قبله؛ 
صح جواب ابن القاسم على تأويله وهو بعيد» وكذا لو حمل الحديث على أنه َيه أحرم 
قبل تقديمه؛ صح معنى الحديثء وبناء المذهب عليه. 

ثم وجه الخلاف في المذهب بقوله: قوله: لو تُؤول أنه أحرم خلف خليفته قبل 
إحرامه؛ صح جواب ابن القاسم مشكل؛ بل هو التزام لإمامته» وكذا قوله: لو حمل 
الحديث... إلخ. وقَصْرٌ ابن عبد السلام الخلافٌ على الإمام الراعف البانٍ وهم 


(1) انظر النص المحقق: 416/1. 


جد ووس وعم 0 


.  )ٌروصقو‎ 

فا أروع هذا البحثء ونقل الأقوال وتوجيههاء ومعرفة أدلتها ومبعث كل قول. 
وسيجد القارئ بين دفتي الكتاب المزيد من هذه الأمثلة» فعلى سبيل المثال ما جاء حول 
حكم صوم الستة من شوال وصوم يوم الجمعة. 

ا !اتوثيق والتحري والءقة في النقل؛ فقد أتفنه ابن عرفة غاية الإتقان؛ وهو 
ظاهرة سائدة في جميع مؤلفاته التفسيرية والعقدية والفقهية» ومن أمانته أنه يتوقف 
عندما لا يعثر على المصدر الأصلي للعبارة المنقولة بقوله: (لا اعرفه)؛ كنقله أقوال 
المذهب حول ما قدم به مستأمن من مال مسلمء فقال: وقول ابن عبد السلام: حَُكِيّ 
عن أحمد بن خالد مثل قول ابن شعبان لا أعرفه؛ إنم| أعرف ما يقتضيه في سماع يحيى 
ابن القاسم» وهو قوله: كل من صولح من عدو على هدية أو أداء جزية©. 

وفي موضع آخر في باب النكاح: قول ابن الحاجب: تزويج السلطان مع المجير 
كأبعد مع أقرب لا كمساوء وعلى الأشهر: (لا أعرفه)؛ بل نصوصهم أنه معه كخيره 
و 

:من مانته العلمية: أنه يوثق الآراء بذكر قائليهاء وكثيراً ما يصرح بذكر المصادر 
التي نقل عنهاء وأبرز تلك المصادر هي: 

1. المدّوّنة: وهي التي عليها التعويل» كما ذكر في مقدمة كتابه» ويشير لها بقوله: 
(وفيها). 

2 الوا فدية! لابن ينه 

3. مختصر ابن عبدالحكم. 

4. نوازل محمد ابن سَحنون. 
: *انظر النص المحقق: 348/1. 
انظر النص المحقق: 165/3. 

0 انظ التص المحقق: 224/3 
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5. النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني» وكذا الرسالة» واختصاره 


للجدونة 


6 تمذيب المدَّوّنة» للبراذعى. 
7 الجامع» لابن يودنس القيرواني. 
8 التبصرة» للإمام اللخمى» والكافي» لانن عبد الر. 


0. 
11. 
ا 
13. 
14. 
15. 
66. 
ا" 
5]. 
19 
20. 
7 
0 


المبسوطء للقاضي إساعيل ابن إسحق. 
وشرح مختصر ابن عبدالحكم, للأببري. 
التلقين» للقاضي عبدالوهاب البغدادي. 
الزاهي» لابن شعبان. 

شرح التلقين والمعلم لفوائد مسلمء للازري. 
والتنبيه على مبادئ التوجيه» لابن بشير. 
والمقدمات الممهدات. والبيان والتحصيل» لابن رشد. 
والتنبيهات المستنبطة» للقاضى عياض. 
والجواهر الشمينة» لابن شاض: 

جامع الأمهات. لابن الحاجب. 

الذخيرة» للقرافي. 

السليانية» وسالم ابن سليمان الكندي. 

ولب اللبابء لابن رُشْد القفصي. 


وغير ذلك من كتب الحديث المعروفة؛ كالموطأء والصحيحين وسنن أبي داود 
والنسائي وغيرها. 

وقد رجح ابن عرفة كثيراً من الأقوال» وذكر عللاً لذلك؛ وله تأويلات لكثير من 
أقوال الإمام مالك لم يسبق إليها؛ وهذا يجعله من طبقة مجتهدي المذهب لا مجتهدي 
الفتوى فحسب؛ من ذلك تأوله لكراهة مالك بقراءة سورة يس عند رأس الميتء أن 


ذلك إذا اعتقد القارئ سنيته» فإذا لم يعتقد؛ زالت الكراهة. ولا بأس بها فقال: (ولا 
بأس عند رأسه بقراءة القرآن: #يسنّ 49 أو غيرهاء وإنم| كرهه مالك استناناً)(1). 

وفد شاع في المختصر الفقهي استعال المنطق كثارا الاستنباطات الفقهية» فإنك 
ا ا ا 1 

أدلأ: توضيح العلاقة بين المسائل الفقهية؛ كبيان المنافاة» أو الترادف» والتلازم 
00 كرون كزان 000" للكفر ومنافاة العتق له من حيث إن 
الأولى أعم من الثانية؛ لتبرير جواز عتق كافر في الكفارة دون جواز الصلاة عليه» فقال 
ابن عرفة في ذلك: (وقد يفرق بعموم منافاة الصلاة الكفر ضرورة منافاتها له بنوعها 
وجنسهاء بخلاف منافاته العتق إياه بنوع كونه كفارة لا بجنسه ضرورة صحة عتق 
الكافر؛ بل قيل: إنه أفضل من عتق المسلم إذا كان أكثر ثمناً)3 . 

ونه أيضاً: بيان اختلاف الحمالة عن شغل الذمة بالضان؛ رفعاً لالتباس من ظن 
5 مترادفان بناء على ما بينهما من التلازم؛ إذ أنه كل ثبت الالتزام بالدين» أو بطلب 
صاحب الحق؛ ثبت شغل الذمة» وكلم) وقع شغل الذمة بالضمان؛ ثبت الالتزام» فبين 
ابن عرفة أن التلازم بين أمرين لا يدل على الترادف؛ لجواز الاختلاف في ما صدق 
المتلازمين» وكذا في هذين المسألتين فقال: 

لحالة: التزام دين لا يسقطه. أو طلب من هو عليه لمن هو له؛ وقول ابن الحاجب 
تابعاً للقاضي: الضمان شغل ذمة أخرى بالحق لا يتناولها؛ لأن شغل ذمة أخرى؛ إنما هو 
لازم هاء لا نفسها؛ لأنها مكتسبة» والشغل حكم غير مكتسب ينشأ عن مكتسب 
كالملك مع البيع. فتأمله)/. 


| انظر النص المحقق: 432/1 

(2: عبد المجيد النجار» الصلة بين المنطق والفقه المالكى كا انتهت عند ابن عرفة» أحد بحوث ملتقى 
ابن عرفة» ص: 181. ْ 

(.: انظر النص المحقق: 404/2. 

(4: انظر النص المحقق: 6/ 500. 
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ثانياً: ومن استخدامات المنطق في المختصر الفقهي تعيين اعتراضات على بعض 
المسائل أو متوقع حصولمماء ثم إبطال تلك الاعتراضاتء وإثبات صحة الأحكام 
المعترض عليهاء ومثال هذا كثير في المختصر» وإليك بعض هذه الأمثلة: 

أ- يناقش ابن عرفة رأياً لبعض الفقهاء مفاده: أن الغرر اليسير غير المقصود 
لايفسد البيع» وعندما أراد أن يثبت عكس ذلك» وأنه يفسد البيع مطلقاً ضبطه كالتالي: 
(قلت: حاصل الأول: أن الغرر كل ما كان يسيراً غير مقصود بوجه لم يمنع صحة 
البيع» وبين الملازمة بأن مانعية الغرر إنم| هي لما يؤدي إليه من مخاصمة المتبايعين» ويرٌدَ 
بأنه دعوى إخراج صورة النزاع من عام شامل لها بمفهوم علة مستنبطة» ومثل هذا لا 
يوجب إشكالاً؛ لأن: «العموم مقدم على مفهوم العلة المستنبطة»؛ وإنم| الخلاف في 
مفهوم منطوق, أو علة منصوص عليهاء وما بين فيه الملازمة غير صحيح؛ لأن مانعيه 
الغرر؛ إنما هي لاشتمال الغرر على حكمة هي عجز البائع عن تسليم المبيع لمبتاعه 
حسبا قرره الفخر في المحصولء وغيره من الأصوليين» ولقد كان شيخنا أبو عبد الله 
بن الحباب ينكث على متفقهة وقته» ويقول: يقرؤون كتاب بيع الغرر» ويعللون به» ولا 
يعرفون وجه علته» وكيف يتوهم كون حكمة علة الغرر المخاصمة؛ وأكثر صورها 
عرية عنها؛ كبيع الآبق والثمر قبل بدو صلاحه على أن ضانه من مبتاعه إلى غير ذلك 
من صور الغرر)(1). 

ثالثاً: رد الاعتراضات الواردة في حكم شرعي بالقدح في ذاته. أو في انطباقه على 
ذلك الحكم؛ فعندما قرر ابن عرفة إلى أن بعض أنواع النكاح الفاسد تترتب عليه آثار 
التكاح الصحيح كالإرث؛ ورد عليه اعتراض بأن (معنى الفساد سلب الأحكامء 
وتخلف الثمرات)» فيرد ابن عرفة رداً مستخدماً فيه أدلة المعقول والمنقولء ويقرر 
صحة ما ذهب إليه مستفيداً من قواعد المذهب وأصوله؛ وبتخريج الأقوال تخريجاً 
متقنا» وبسط جواب ذلك مطولاً» فكان بحثاً متعاً بحق يرجع إليه في هذا الكتاب©. 


(1) انظر النص المحقق: 289/5. 
(2) انظر النص المحقق: 40/4. 


7 -ث-ثت21252ل2ن ‏ لل ششلااا 02 


ءاه... جوانب استعال اب.. عرفة المنطق كه سن فقهاء المالكية؛ هي ضبط 
الناهيم: والمقارنة بين الأقوال» وهذا أهم مبادئ الاختصار الذي برع فيه. 

, أ منهجه في الترجيح ب.. الاراء؛ فإن ابن عرفة ما يرجع الآراء التي يختارها إلى 
قواعد أصولية» أو مضامين أصلية تفرعت عنها تلك الآراء» أو دلالات نصية شرعية» 
أو مقولات عن أئمة المذهب؛ ليبين العلة الجامعة بين الأصل والفرعء أو القرينة 
المصاحبة للحكم في المعنى المحكوم به. والمعنى المحكوم عليه وإذا رد رأياً كثيراً ما 
ينفي المشابهة بينه وبين مبناه الذي ادعاه مستنطبه أو ناقله!!' . 

وهذه بعض الشواهد من مختصره: ففي الاستدلال على صحة صلاة المريض 
العاجز عن الأركان غير النية يقول ابن عرفة: (لا نص في فاقد غير النية» وللشافعيّة 
يجب قصدهاء وللحنفي سقوطها والأول أحوط) - قصورٌ لقول ابن رُشْد: في سقوطها 
عن الغريق العاجز عن الإييماء وغيره. وقضائها رواية معن عن مالك في المكتوف 
كذلكء وقوله فيها: من تحت الهدم لا يستطيع الصلاة يقضي)”2. 

ويقول في ترجيح بطلان صلاة الإمام والمأمومين اذا صلوا خامسة بسهوه 
وعمده'”): (ولو أجمعوا فخالفهم لشكه؛ بطلت عليه وعليهم؛ لوجوب رجوعه عن 
شكه ليقينهم)7. 

ويقول في تعليل وجوب غسل النفساء التي ولدت بغير دم: (وسمع أشهب من 
ولدت دون دم اغتسلت)250, وهذا الحكم مخالف للعلة الظاهرة التي من أجلها شرع 
الغسل للحائض والنفساء؛ وهو خروج الدم؛ ولذلك قال: (هذا استحسان؛ لأنه للدم 


(.. فاندي؛ سعيد سالم» والطوير» حسن مسعود. المختصر الفقهي لابن عرفة دراسة وتحقيق» دار المدار 
الإسلامي بيروت لبنان» ط1ء 2003م, ص:30. 

انظر النص المحقق: 252/1. 

(1.. فاندي؛ سعيد سالم. والطوير» حسن مسعود. المختصر الفقهي لابن عرفة» ص: 32. 

انظر النص المحقق: 288/1. 

(1.: انظر النص المحقق: 152/1. 
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لا للولد)!!»» فرده الى قاعدة الاستحسان20؛ وهو بناء الحكم على علة خفية لا على 
علته الظاهرة. 

وفي منعه قياس نجاسة الماء الذي وقعت فيه فأرة ميتة على الزيت يقول ابن 
الماجشون: في الماء يرد بأن دلالة الشىء على حدوث أمر أضعف منها على بقاته؛ لقوته 
بالاستصحابء وبأن الماء يدفع عن نفسه)!©: ومن رده لآراء تخالف ما تقتضيه المعاني 
الشرعية المنقولة عن الأصل اللغوي ما جاء في صدر المختصر في معنى الطهارة: 
(وقول المازري وغيره: الطهارة إزالة النجسء أو ما في معناه بالماء أو ما في معناه؛ إن| 
يتناول التطهير وهي غيره؛ لثبوتها دونه فيا لم يننجسء وفي المطهر بعد الإزالة). 

ويرد ابن عرفة ما رجحه المازري باختيار رواية في المذهب بترك تعيين قراءة 
سورة معينة في الشفع والوتر بقوله: (إما باعتبار المذهب في رواية التعيين أولى لما تقرر 
من ذليل :رد المطلق للمقيد)00. 

وله تأويلات على أقوال الإمام مالك. فيثبت لما علة بخلاف ما قرره الفقهاء» أو 
بخلاف ما يتبادر الى الذهن؛ ففي حكم قراءة سورة يس عل المحتضر: (ولا بأس عند 
رأسه بقراءة القرآن: يسن 469 أو غيرهاء وإنها كرهه مالك استناناً)6)؟؛ أي: يسبب 
الكراهة اعتقاد القارئ بأن ذلك سنة» فإن زال ذلك السبب؛ فلا بأس بتلك القراءة» 
وبمثل ذلك أجاب ابن عرفة عن الفتوى التي وردت اليه من قرناطة في حكم الدعاء 
الجامع بعد الصلوات؛ حيث جوز ابن عرفة ذلك بشرط ألا يعتقد الداعي أن ذلك من 
سنن الصلاة أو من فضائلها. 

ويستعمل ابن عرفة المنطق كثيراً في تقرير الأقوال وترجيحها ؛ ففي ترجيح أن 


(1) انظر النص المحقق: 152/1. 

(2) فاندي» سعيد سالم» والطوير» حسن مسعود. المختصر الفقهي لابن عرفة» ص: 32. 
(3) انظر النص المحقق: 99/1. 

(4) انظر النص المحقق: 67/1. 

(5) انظر النص المحقق: 420/1. 

(6) انظر النص المحقق: 532/1. 


كص ا ل ل المغتضرا ميس 


التيمم يرفع مانع الصلاة فقط دون رفع الحدث المانع يقول ابن عرفة: (الاستباحة إنما 
تثبت بالوضوء أو التيمم؛ والمركب من جزئيهما غيرهماء ولا يلزم من سببية كل سببية 
جزئية)» وكقوله: فلا يلزم ثبوت نقيض الحكم في الاصل عند قائله ثبوته في الفرع)؛ 
ذكر ذلك في إبطال تخريج ابن عبدوس بطلان صلاة الجمعة على المأمومين بهروب 
الإمام على بطلانها عليه بهروبهم» والأمئلة على استخدام ابن عرفة للمنطق ممبثوثة في 
مختصره. وقد التزم بالحدود المنطقية التصورية في التعريفات التي صدر بها أبوابه» وكان 
لها أثر في ذيوع آراء ابن عرفة» يقول عبدالمجيد النجار في مقالة بعنوان "الصلة بين 
المنطق الفقه المالكي ىا انتهت عند ابن عرفة": (وقد كان ابن عرفة الورغمي من 
التبريز في الفقه المالكي وفي المنطق معاً؛ بحيث يمثل موضوعاً صاحاً؛ لأن يلتمس فيه 
وجه الصلة بين الفقه المالكي وبين المنطق)'!). 

واختصر الإمام ابن عرفة أسماء بعض الاعلام الذين نقل عنهم؛ تجنباً للإطالة» 
وإليك بيان من اختصرهم في مصنفه: 

فإذا قال: القرينان؛ فهما أشهب وابن نافع؛ لأن العتّبيّ قرنهها في السماع بسبب أن 
ابن نافع كان أعمى» فكان اشهب هو الذي يكتب له على ما ذكر عياض كتآئه. 

وحيث قال: الأخوان؛ مُطَرّف وابن الماجشون؛ لكثرة توافقهها ومصاحبتها في 
كتب الفقه بالذكر. 

وإذا ذكر الصقلي؛ فالمراد به ابن يونس. 


وإذااكال؟ اسيك ة فمراةةة ايز أن يك القيزا كاه 


وإذا قال: الإمام؛ فهو المازري. 
وأما تحمد؛ ابن المواز. 
وحيث قال: القاضى؟ فهو عبد الوهاب بن نصر البغدادي. 


3 عبد المجيد النجارء الصلة بين المنطق والفقه المالكي كا انتهت عند ابن عرفة» ملتقى الإمام ابن 
عرفة بمدنين» وزارة الشؤون الثقافية تونس. 1976 م. ص: 181. 
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وله بعض الاختصارات الأخرى في تعداد المسائل وأحكامها وإليك بيانها: 

ومن اصطلاحه -ك) قيل- أنه يصِدّر بالمشهور تارة» وتارة يُصَدّرٌ بالإثبات» وتارة 
يصدر بالنفيء وعلامة ذلك إذا قال: «وفي كونه كذا»؛ فالمشهور في المسألة الإثبات» 
وإذا قال: «وفي منع» في أول كلامه؛ فالمشهور المنع؛ ولذلك ترى المتأخرين يقولون: 
وصَدَّرٌ به ابن عرفة10). 

فإنه قال في باب العدد من مختصره ما نصه: ومن شهدت بينة بطلاقه؛ فعدته من 
يوم تاريخها إن لم ينكرهاء وإلا ففي كونه من يوم تاريخها إن اتحدء ومن آخره إن تعدد. 
أو من يوم الحكم مطلقاً؛ طَرِيمًا عياض -عن المذهب- مع الصقل عن الشَّحَ وابن 
محرز©. اه. 

فعزو هذه الأقوال: أن القاضي عياضاً ذكر فيها طريقين في المذهب. وأن الصقلي 
-وهوابن يونس- نقل عن الشّيخَ -يعني: أبا محمد ابن أبي زيد في اصطلاحه- أن 
العدة من تاريخ البينة» وقال: إن اتحدت الشهادة. 

وقال ابن محرز: إنها من يوم الحكم مطلقاً. 

وقوله: «طريقا عياض عن المذهب»؛ هو نص عياض في تنبيهاته قال: والذي يأتي 
على مذهبنا وأصولنا أن العدة من يوم أرّخ الشاهد الثاني الذي يحكم عليه في ذلك 
بتطليقة» وإن أرخوا كلهم وقتاً واحداً؛ فمنه العدة(©. 

ومن اصطلاحه ثما وقفت عليه في مخطوطة الخزانة الملكية 4 بخط أحد طلابه ثمن 
نسخ المختصر أنه قال : ومن اصطلاح الإمام ابن عرفة في مختصره الفقهي في عزو 
الأقوال : أنه ياتي بها معطوفة, ثم يتبعها بقائليها معزوة لهم على طريقة اللف والنشرء 
الأول من القائلين يرجع إلى الأول من الأقوال» والثاني للثاني» فإذا قال بالقول الواحد 


(1) العلامة ابن السالك» عون المحتسب فيا يعتمد من كتب المذهب» ص: 104. 
(2) انظر النص المحقق: 415/4. 

(3) العلامة ابن السالك» عون المحتسب فيها يعتمد من كتب المذهب» ص: 105. 
(4) وهي برقم: 4732. 


لد 


اذ 
المخفوض بها مشتركاً معه وموافقاً له حتى ياتي بلفظة "مع" ثانية» فتكون هي العلامة 
على الفصل م تقدمه. ويتوافق مع مخفوضها ويشترك معه ولا 
يزال كذلك حتى ياتي بلة بلفظة "مع" فاصلة أيضاً؛ فيكون الحكم ما ذكر» ولا يبقى من 
القائلين للأقوال المشار إليها إلا ما لا يفي بعدد الأقوال؛ فتكون الأقوال معزوة لهم 
وينقطعون من التشريك مع المخفوض؛ ومثال ذلك إذا قال مثلاً في مسألة: في جوازها 
ومنعهاء ثالثها: الكراهة» ورابعها: الوقف. وخامسها: كذا الأول لابن القاسم مع 
أشهب» وسحنونء وابن حبيب» وابن وَهْبهء وأَصْبَغْ مع مُطرّفه وابن ن نافع وابن 


الماجشُونء وأبو الفرج؛ فالأول وهو الجواز قال به: ابن القاسمء وأشهبء. وسّحنون» 
وابن حبيبء وابن وَهُبء والثاني: وهو المنع قال به أَصْبَْ ومُطَرّفء والثالث: قال به 
ابن نافع» والرابع: قال به ابن الماجشُونء والخامس: قال به أبو الفرج)'1». 
3-ء العلماء على المختصر: 

قال العلامة ابن السالك في «عون المحتسب»: (ومختصره هذا هو حقيقة مختصر 
مذهب مالكء فلعل من اتسع نظره وتحصيله إذا طالعه كله لا يبقى عليه من المذهب 
إلا ما لا حاجة له فيه؛ لأنه اختصر المذهب كله)1. 

قول : ولقد أحسن بعض الأكابر من طلبة ابن عرفة اعتايثة ه؟ إذ يقول في مدح 
مختصره المذكور: 
ا فامبا تمت أن تذعى إماماً فخ 1 ف درس مخت صر الإمام 


اعسات يسك السعادة واذعالى ولحي ظلاهرا بين الأنام 


7 


وساب فد حوى من كد علم كب ستد سقي غيشالغامم 


2 
3 9 قنك العحماقة واد لمسسسسية 0 عيتبك ع بسنت المنام 


(!؛ انظر مخطوط الخزانة الملكية: 4732. 
0 العلامة ابن السالك» عون المحتسب في| يعتمد من كتب المذهب» ص: 13. 
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وحل بدره جيدلمحمالي تفزبالخلدعك أعلي مقاء(!) 
الماخد على مختصر ابن عرفة : 

أتت بعض عبارات المختصر غامضة المعنى لشدة الاختصارء ودخول المنطق 
بصورة كبيرة في أسلوب ابن عرفة» وكان تداخل الأقوال» وصعوبة التمييز في| بينها 
بحيث يجد القارئ مشقة كبيرة» ويبذل جهداً في فهمها ونسبتها سبباً لإعراض كثير من 
طلاب العلم عن المختصرء واستبداله بكتب أخرى ينهلوا منها الأحكام الفقهية» وقد 
أدرك ابن عرفة هذه المسألة بعد أن مضى في كتابة المختصر وقطع فيه شوطأء لاسيم| أن 
تلاميذه» وبعض أقرانه صرح له بذلك. 

روى المقري في أزهار الرياض: أن القباب لا حج اجتمع في تونس بابن عرفة» 
لل ل ل 

معدت فنا 

فقال له ابن عرفة: وم؟ 

قال: اوس ل لي ا ا 
عليه مسائل أجابه عنها القباب7 ويقال: إِنَّ كلامه هو الحامل لابن عرفة على أن بسط 
العبارة في أواخر المختصر. 

وقد تعقب الفقيه المحقق محمد بن أبي القاسم بن حمد المشذالي ت 866 ه ما 
صرح ابن عرفة بعدم وجوده واستدرك عليه مسائل؛ في تأليف اختصر فيه أبحاثه 
المتعلقة بكلام ابن شاس وابن الحاجب» وشرحه مع زيادة شيء يسير في بعض المواضع 
ما لم يطلع عليه ابن عرفة(3) 

ونسب لعيسى بن علال الكتامي المصمودي الفامي المتوفى سنة 823 ه تعليق 
على مختصر ابن عرفة يبين فيه كثيراً من غوامضه. 
(1) المقري أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» ص: 247. 


(2) المقريء أزهار الرياض في أخبار القاضى عياض: 247. 
(3) البسيل» نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد: 86/1. 


وقد شرح أبو العباس البسيلٍ تلميذ ابن عرفة ذلك المختصرء ثم اختصر شرحه 
في كتاب حاذى به مؤلف شيخه. 


وممن شرح هذا الكتاب: أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن غازي في كتاب سمه 
"تحاف ذوي الذكاء والمعرفة بتكميل تقييد أبي الحسن وتحليل تعقيد ابن عرفة "» ولكن 
الكتاب تعقب بقول بعض معاصريه الفاسيين: «أما التكميل؛ فقد كمّلهء وأما التعقيد 
فيا حلله) 2. 
أأر ابن عرفة في الفقه المالكي : 

كانت شخصية ابن عرفة فريدة كمنهجه الفقهي الذي سبق بيانه» شخصية جامعة 
بين العلم في أعلى مراتبه» والتقوى التي بلغ فيها أقصى الغايات» سار فيها على نمج 
الصالحين» وتأسى بالسلف الماضيين» وهذا مما جعله شخصية مؤثرة جداً» فقد قيل: 
تسبق أنوار الحكماء أقوالهم؛ فحيث صار التنوير؛ وصل التعبير(» ولم تكن مؤلفاته 
وعلى رأسها المختصر الفقهي نتاج معلومات محفوظة يرددهاء ويلقيها على الطلاب؛ بل 
كانت خلاصة دروس وتقريرات ومحاورات امتدت على مدى نصف قرن منذ بدء 
التدريس إلى أن توفي33. 

سس ابن عرفة لمنهج التفقه بأن حث طلابه عليه؛ بل ومرنهم عملياً بالحوار 
والمناقشة التي كانت سمة مجلس درسه. فكان ينقد بحضرة طلابه الآراء الفقهية» 
ويعيد النظر في قيمتها العلمية» ويبين مدارك الأقوال» ويوجه كثيراً منهاء ويبين العلل» 
لمكيل الإتهاء 272/2 
وقال الشرنوبي في شرحها يعني: أن العارفين بالله تعالى المعبر عنهم بالحكاء إذا أرادوا إرشاد عباد 

الله توجهوا إلى الله بقلوبهم في هدايتهم واستعدادهم لقبول ما يرد عليهم من أقواهم فيجيبهم 

لذلك. فيخرج حينئذ من قلوبهم أنوار ناشئة من نور سرائرهم تسبق أقوالهم» فحيث صار أي 


حصل التنوير في قلوب السامعين وصل التعبير» فينتفعون بأقواهم أتم انتفاع» شرح الحكم 
العطائية. ص: 126. 


030 فاندي» سعيد سالم» والطوير» حسن مسعود. المختصر الفقهي» لابن عرفة دراسة وتحقيق» دار 
المدار الإسلامى بيروت لبنان» ط1ء» 0013م ص:41. 
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ويتأول أقوال الإمام مالك نفسه. 

وساعد على ذلك أن ابن عرفة قد تولى الإفتاء فترة طويلة» فنمى هذه الملكة في 
تلاميذه» وحث طلابه على التصدي لاء فتعلموا على يديه أصول الإفتاء» وكيفية تنزيل 
الأحكام على واقع الحياة المعاصرة على مختلف البيئات؛ حيث كانت المسائل ترد عليه 
من المشرق والمغرب. 

وأصّل ابن عرفة منهج التفقّه بأن ألّف المختصر الفقهيء فخرج به عن نطاق 
الالتزام الذي ضرب على المذهب بمتابعة طريقة اختصار شروحات المدّوّنة؛ كابن 
الحاجب» وخليل بن إسحقء فبعث في المختصر الأنظار المهجورة. والآقوال المتروكة 
منذ القرن السادس» ووضعها مع الأقوال المصطلح بين الفقهاء على الأخذ بها تشهيراً 
وترجيحاً واختيارا كل ذلك على بساط واحد من النقد والتحقيق والمقارنة» 
والاستدلال10). 

حقق ابن عرفة في مختصره مناط هذه الأقوال» فبين مدى ارتباطها ب| التبست به 
من أخواله :من زوف واقسة: أو تطيقات لقواغد أو أضول كلية؛ ليكوة ذلك عرنا 
للناظر المتفقه فيه» وكمل ذلك ببيان الحدود الفقهية؛ ليكتمل تصور الدارس عن ماهية 
الحقائق الشرعية» ولما كانت هذه القواعد والأبحاث النظرية» صالحة لأن تطبق في 
عصور مختلفة؛ حيث لم تنزل على الأحداث والقضايا الطاركة بشكل جزئي؛ لذا فإنها م 
تعتبر فقهاً؛ بل اعتبرث تفقّهاًء وهو منهج سار فيه ابن عرفة على سلفه ابن رُشّد 

وقد طبق تلاميذ ابن عرفة الذين درسوا على يديه منهجه: بأن جعلوا هذا التفقه 
فقهاً؛ حيث جعلوا لطريقة ابن عرفة أثراً عملياً؛ إذ أدخلوا في فتاويهم وأقضيتهم 
الطريقة المتميزة التي كان ابن عرفة يسير عليهاء فتجد البرزلي وهو من أميز أصحابه» 
والذي قال في فتاويه: إنه لازم ابن عرفة نحو أربعين عاماًء فأخذ هديه وعلمه 


(1) ابن عاشورء محمد الفاضل» أعلام الفكر وأركان النهضة بالمغرب العربيء ص: 103. 


4 ااا ,37-20 المختصرالفقهي 


وطريقته:!» وينقل عنه كثيراً من النوازل كانت ترد علي ابن عرفة. 

يقول البرزلي: (أفتى شيخنا في هري زيتون وجد فيه فأرة ميتة أنه نجس كله 
لايقبل التطهير)» ثم يعلل فتوى شيخه بقوله: (لأن الزيتون ليس يجف كل الجفاف). 
وينقل عن ابن عرفة ما يفيد الفتوى بمخالفة المشهور مراعاة بأحوال العصرء (وكان 
شيخنا الإمام يقول: أن الفتيا بتونس منذ مائة عام بجواز أكلها (أي: الشاة المغلصمة 
التي وقعت العقدة عند ذبحها جهة البدن)؛ لقوة الخلاف» وكان يفتي استحساناً إن 
كان ضاحها فقيرا أو زم سبتقبة#تخاز أكلياء و إن كان غناً؛ تضدق نبا كا كان 


يرجع الى مقولات شيخه في تبين صحة بعض ما يفعله الناس في عصره من مثل ذبح 
الشاة بغير السكين. 

(قال شيخنا: آلة الذبح ما يقطع اللحم بضغطه لأسفلء فيخرج المنشار والمنجل 
المنقوقن71): 

ويتأثر الأبي بمختصر شيخه ابن عرفة في كتابه إكمال الإكمال في شرح صحيح 
مسلم» وذلك بسريان تلك الروح النقدية التي جعلته يخالف شيخه في قضية تنازع فيها 
ابن عرفة مع الشّيخَ الغرياتني أبي عبد الله في القبطان الذي سب نصرانيا» وقال له: أنا 
عدوك وعدو نبيك. فأفتى الغرياني بكفره واستتابته» وأفتى ابن عرفة بأنه منتقص؛ أي: 
أنه كافر لا يمكن استتابته» فمال الأبي إلى رأي الغرياني محتجاً بقوله لشيخه ابن عرفة: (1 
يظهر لي أن الرجل منتقصء ولا وجه للجزئيات التي احتج بها عليه)”©. 

ونقل الأبي عن مختصر ابن عرفة كثيراً من التعريفات؛ كتعريف الطهارة والحج. 
واللعان والزناء والجهاد والحرابة» وينقل عنه كثيراً من الفتاوى» مثل إفتائه بأن كل من 
(:؟ التنبكتي» نيل الابتهاج؛ ج2: ص: 19. 


2 فاندي» سعيد سالمء والطوير» حسن مسعود» المختصر الفقهى. لاسن عرفة دراسة وتحقيق» 


7 فاندي» سعيد سالمء والطوير» حسن مسعود. المختصر الفقهىء لابن عرفة دراسة و تحقيق» دار 
المدار الإسلامي بيروت لبنان» ط1ء 03م ص:43. 
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وَل إمارة أو خطة من غير أهلهاء فقد حابى في أحكام الله(1©). 

وقد تأثر ابن ناجي به في شرحه عل المدّوّنة» وفي شرحه أيضاً على مختصر ابن 
الحاجبء كا ظهر منهج ابن عرفة» وأثر في أحكام ابن ناجي التي بنى عليها كثير نمن 
أتي بعده من مخالفة العمل القضائي للراجح أو المشهورء ودرج عليها الشّيخْ يحيى 
المغيلي في كتابه المشهور «الدرر المكنونة في نوازل مزونة». 

وقد سار أبو العباس الونشريسي في معياره على خطى ابن عرفة» ورحج كثيراً من 
فتاويه» واعتمد أقواله؛ كحجة في تنزيلها على النوازل والأقضية» ملتزماً بشروط الإفتاء 
التي وضعها في باب القضاءء ناقلاً عنه كثيراً من الأقوال» ومرجحاً لها على غيرها. 

قال ابن عاشور عن هذه الطريقة: كونت إتجاهاً جديداً قد تكون الأحداث 
ألجأت إليه ورجحته. وبينت أن ما بني عليه الترجيح أو الاختيار إنم| كان مستنداً إلى 
أمور من الإرهاق أصبحت غير متجلية بتبدل الأحوال» ولاسيا في الانقلابات 
الاجتماعية الحائلة التي ظهرت في القرن الثامن والتاسع مما لا سبيل إلى بسطه. 

ثم قال: هذه الطريقة قد ظهر أثرها في مدينة فاس» وعلل ذلك بأن الانقلابات 
الاجتماعية التي مست العالم الإسلامي كانت متجلية في مدينة فاس بصورة خاصة. قثل 
هذا التأثير في) يعرف بالعمل الفاسى الذي يمثل الحركة التطويرية التي دخلت المذهب 
المالكي» وتتابعت بعد ذلك الكتب التي بدأت تستند إلى إفتاء المفتيين» وإلى تصرفات 
القضاة» فتجعل ذلك قانوناً ملزماًء ينبغي أن تكمل به الأوضاع الفقهية القديمة» ثم جاء 
نظم العمل الفاسي للشيخ عبد ال رحمن الفابي» وظهر مثل ذلك في مراكز أخرى للمذهب 
المالكي» لا سيا تونس التي منها بدأء تجلى ذلك في رسائل الشيخ قاسم عظوم وتحقيقاته: 
الذي اتجه فيها إلى الأخذ بالفتوىء أو الإشارة على القضاة في الحكم بأن يأخذوا بغير ما 
صرح في الكتب بأنه الذي عليه القضاءء أو عليه الفتوى. 

وعلى ذلك بنيت المنظومات الخاصة بالعمل التونسي من ذلك كتاب لقط الدرر في 


(1) البرزلي» أبو القاسم بن أحمد. جامع مسائل الأحكام با نزل من القضايا بالمفتين والحكام؛ دار 
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العمل المشتهر لعلامة تونس الشّيخَ محمد السنومي ابن مهنية”!). 

وجرى بعد ذلك عمل منهج الفقهاء بين التونسيين والفاسيين» وفي ذلك تآليف 
الشَّيِخْ محمد العاوديء والشّبخ على التسولي؛ ومن جانب آخر فهناك الشّيخْ إساعيل 
التميمي» والشيخ محمد المحجوب في الرسائلء وني الأحكام التي تسمى الآن 
بالأحكام القياسية التي هي عبارة عن البحث في صور تطبيق الأحكام, وبيان ما ينبغي 
أن يؤخذ به على ما يسنده النظر الفقهي الصحيح من تطبيق الحكم على المحل الذي 

وضرب ابن عاشور مثالاً لأثر ابن عرفة في هذا القرن بالتَّيِحْ محمد الشافل ابن 
صالح. والعلامة المفتي محمد النجار. ومن فاس كان الفقيه الشَّيخْ السيد محمد مهدي 
الوزاني» صاحب المعيار الجديد0. 

والذي أكاد أجزم به أن كل المالكية من لدن ابن عرفة إلى اليوم عيال في تعريف 
الحقائق الفقهية عليه. 

قال الفاضل بن عاشور: (ف| من تأليف كلي أو بحث فقهي في القرن التاسع وما 
بعده يأخذ في بسط باب من أبواب الفقه إلا وهو معتمد قبل كل شيء على إيراد تعريف 
ابن عرفة لتلك الحقيقة)(©. 

هكذا ظل أثر ابن عرفة في الفقه المالكي بارزاً بمرور الأيام» متمثلاً في ذلك 
المنهج الاجتهادي التجديدي؛ الذي يقوم على جودة البحثء وعلو النظر والجمع بين 
الأقوال» والتحليل ا والمناقشة الفاحصة. والدراسة المتأنية» التي تؤدي لا محالة إلى 
إثراء الفقه الواقعي» فكان ابن عرفة بذلك مستحقاً لآن يكون مجدد المائة الثامنة» 
وشيخ الإسلام بالمغرب العربي» فكان فخراً لأهل تونس بالعمل الصالح؛ والعلم 
الراجح. 


ل ابن عاشور. محمد الفاضل: المحاضرات المغربيات» ص: 586 
ابن عاشورء محمد الفاضل: المحاضرات المغربيات» ص: 87. 
3 ابن عاشورء محمد الفاضلء أعلام الفكر وأركان النهضة بالمغرب العربي» ص: 103. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا محهد وسلم 
قال الشّيخ الفقيه الإمام العالم العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة 
الورغمي التونسي تلقه: 


الحمد لله الواحد الأحد سمعًا وعقلأء واهب العقل وباعث الرسل رحمة وفضلاء 
الغني لذاته عن خالص عبادة خلقه قولاً وفعلاً. الحاكم بينهم فيم| اختلفوا فيه فرعًا 
وأصلاً الموني كلا بعلمه فيه يوم تجد كل نفس ما عملت قسطًا وعدلآ» وصل اللّه على 
خاتم رسله وأنبيائه سيد ولد آدم محمد المخصوص بعموم الدعوة وقبول الشفاعة 
العامة إعجارًا ونفعّاء الفار عنها كل من سواه من خليل وكليم وروح وأب أصلاً 
وفرعاء يوم تبلى السرائر وتشيب الأصاغرء وتفر إليه الأمم وترًا وشفعًا. 

وبعد؛ 

فهذا مختصر في الفقه المالكي قصدت فيه جمع ما يحصل ببهدي الله تحصيله ذكر 
مسائل المذهب نضا وقياسًاء معزوة أقواله لقائلها أو ناقلها إن جهل؛ فلا إجمال ولا 
التباسّاء وتعريف ماهيات الحقائق الفقهية الكلية» لما عرض من النقل والتخصيص» 
واعتبار الحقائق الجعلية» والتنبيه على ما لا عاصم منه من غلط ووهم واهم, ورد 
كريع أوإسائضة برق قائع سل ارنقاء ليرا وخر جكها: والاعتاد صل متواتر 
قوله عَيلّه: «إن) الأعمال بالنيات»7!) آجلاء والاعتصام بنتيجة مقدمتي حال الناظر فيه 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: 13/1» في باب كيف كان بدء الوحي إلى رسصول ابله يه 
من كتاب بدء الوحيء رقم (1)» وهذا اللفظ له وتمامه: «إنم| الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو إلى امرأة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»» ومسلم: 1515/3. في باب قوله عَللهه: «إنم| 
الأعمال بالنيّة»» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» من كتاب الإمارة» رقم: (1907)؛ 
ولفظه: «إنم) الأعمال بالنيّة وإن| لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». من حديث 
عمر بن الخطاب تطقنه. ١‏ 


ُ اليسيضر امي 


علا وديئًا عاجلاء مستشهدًا بقول المدّوّنة على من على غيرها اعتمد؛ أو غير سبيلها 
اقتصدء وذاكره لذاته مقررًاء أو لحاجته لتفسير أو تقييد محرراء سالكًا في ذلك وسط 
الإيجاز والاختصار» حرصًا على سرعة الفهم والاستبصار مستعينًا بالله وعليه 
متوكلاًء وإياه أسأل أن يجعله لكل خير محصلاً. ولكل فضل متم ومكملاً. 
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[كتاب الطهارة] 


الطهارة: صفة حكمية!!) توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو 


(1) قال الرّصاع: قوله: (الطهارة صفة حكمية): الطهارة على حذف مضاف؛ أي: حد الطهارة وهو 
مبتدأ والخبر صفة إلى آخره» ولا شك أن هناك طهارة وطهورية وطهورًا وتطهيرّاء وأنها حقائق أربع 
شرعية؛ فعرف الشَّيخْ تخلثه الأربع وبعض أضدادها مطابقة» وبعضها يؤخذ منه التزامّاء فقال في 
تعريف الطهارة ما رأيته» والطهارة في اللغة معروف معناها؛ وهي النزاهة من الأقذار الحسية 
والمعنوية» وقد قدمنا أن السَّيِخْ #للنه حصر الحقائق الفقهية التي تعرض لحدها فيه| كان منها بنقل أو 
تخصيصء ويمكن هنا أن الطهارة الشرعية المعنى الذي غلبت فيه بنقل؛ لأن ذلك المعنى لا يوصف 
لغة بالتنزيه أو النزاهة» ويمكن أن يقال: إنها في اللغة للأمر الأعم؛ وهي النزاهة المطلقة» فقصرها 
الشرع على بعض أفرادهاء وهذا هو الصوابء وقد وقع في كلام عياض كآثه قريب منه» والطهارة 
أصلها اسم مصدر بمعنى التطهيرء وعلى ذلك فهم الإمام المازري يذلثة على ما سيأتي» وعند 
الشيخ يكلثة الطهارة غير التطهير؛ لوجود معناها ني محل لا يوجد فيه التطهيره ولما تحقق عنده 
ذلك يكلثه ذكر جنسًا يناسب مقولة المحدود وهو الصفة؛ لأن مدلول الطهارة معنى لا فعل ولا 
جوهر» فقال: صفة والصفة تطلق على معان» فيطلق على النعت صفة عند أهل العربية» وذكروا 
خلامًا هل الوصف والصفة والنعت ألفاظ مترادفة أم لا؟ وتطلق الصفة على المعنى القائم 
بالموصوف إما حسًا أو عقالاء وتطلق الصفة على أمر تقديري إذا وجد ترتب عليه حكم. كما يقال 
في صفة الحدث: إذا وجد ترتب عليه؛ منع» وإذا ذهب ووجد ضده ترتب عليه إباحة ما كان ممنوعاء 
وليس المراد بالحدث الخارج نفسه؛ بل ما قدر مرتبًا على وجود الخارج» وهذا المعنى وقع في كلام 
غير الشيخ يخلثه تقف عليه بعد في آخر شرح الحد. 
والحاصل أن الصفة هنا المراد منها معنى تقديري عبر عنه بقوله: حكمي؛ ليخرج بذلك المعنى 
الحسي كالسواد والبياض والمعنى العقلي كالعلم والقدرة وغير ذلك فقيد الصفة با ذكره وهذا 
الجنس المقيد بم قيده به ذكره في حدود كثيرة كالطلاق وإحرام الحج وغير ذلك؛ لأن تلك 
المحدودات لما كانت صفات ناسب ما ذكر فيها وإن لم تكن صفات حقيقية والصفة التقديرية في 
الحقيقية عدمية عند أهل السنة كذا كان يمر لنا فيه في إطلاق الصفة على ذلك المعنى والطهارة عنده 
كأنها من مقولة الكيف؛ فلذا جعل جنسها الصفة. 

(2) قال الرّصاع: قوله: (توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به) معناه: أن الصفة المذكورة سبب 
في حكم لموصوف كان ضده حاصلا مع ضد الصفة؛ لأن الحدث الذي هو ضد الطهارة أوجب 
منع الاستباحة فلما حصلت الطهارة ذهب ذلك الحكم فيثبت ضده للموصوف وهو الجواز وقوله: 
استباحة؛ أي: طلب إباحة الصلاة ومعناه أن طلب إباحة الصلاة شرعا مع المانع كان ممنوعا فإن 


المختصر الفقهي 


له ' فالأوليان من خبث والأخيرة من حدث. 


]باب النجاسة! 


ل 
المكلف لا يجوز له شرعا طلب إباحة الصلاة من غير مفتاحها؛ لأن مفتاحها هو الطهارة لقول النبي 
- عليه الصلاة والسلام - «مفتاح الصلاة الطهور) ذ فصح أن من ليس له مفتاح؛ فلا يجوز له التسور 
على طلب إباحة الدخول, فإذا وجد مفتاحها؛ ثبت جواز طلب إباحة الدخول كذا كأن يمر لنا 
فهمه فعلى المعنى الذي قررنا به كلامه تله يجب ذكر جواز مع استباحة؛ لأن سر التقسيم هنا يقتضي 
أن نقول صفة توجب الصلاة أو توجب جواز الصلاة أو توجب استباحة الصلاة أو ما ذكر 
الشّيخْ نتثلثه فالأول لا يصح بوجه؛ لأنه صير الصفة موجبا؛ أي: علة فيلزم عليه أن الطهارة متى 
وجدت وجدت الصلاة للموصوف بها وذلك باطل قطعا ولو قال: توجب جواز الصلاة لأفاد أن 
الطهارة أوجبت جواز الفعل فقط والمقصد منها أنها تبيح ما منعه وجود ضدها وهو الحدث؛ لأنه 
يمنع جواز طلب إباحتها وإذا منع جواز طلب إباحتها فقد منع إباحتها فالحدث يمنع إباحة الصلاة 
ويمنع ما هو أعم وهو طلب الإباحة فالصفة توجب ما منعه الحدث ولو قال يذلثه: توجب طلب 
إباحة الصلاة؛ لكان لا بد من تقدير جواز زالطلب؟؛ ؛ لأنه هو الممنوع بالحدث كا ذكرنا فصح صحة 
ما ذكر الشّيخْ من ذكر الأمرين هذا معنى ما أشار إليه : انه 
قال الرّصاع: قوله: (به أو فيه أو له) أشار ينث إلى أن جواز استباحة الصلاة ينقسم إلى ثلاثة أقسام 
جواز استباحة الصلاة بشيء معناه بمقارنة شيء للصلاة فيدخل فيه ما يقارن الصلاة من ثوب أو 
غيره حتى جلد المصلي؛ لأنها تقارن الصلاة وكذا جواز استباحة الصلاة على شىء وهو مكان 
اليل إذا كان ظاهراء وهذآن يرجعان إلى ظهارة الححف» وكذلك جوازامسائحة الصلاة للمكلك 
المصلي؛ وهي طهارة حدث فانقسمت الطهارة إلى طهارة حدث وطهارة خبث؛؛ فكأنه قال: طهارة 
الخبث والحدث اشتركا في أن كلا منهما يوجب لموصوفه استباحة الصلاة ففي الخبث توجب 
الاستباحة بموصوفها وعلى موصوفها وفي الحدث توجب الاستباحة لموصوفها فضمير به وفيه وله 
كل يعود على الموصوف ولما أبهم طهارة الحدث والخبث بين ذلك فقال بعد تمام الحد الأوليان من 
خبث والأخيرة من حدث هذا معنى ما أشار إليه مله ثم إن الناظرين في كلامه أوردوا أسكلة 
أشكلت عليهم في حده مع أدبهم معه لمعرفة قدره فلنذكر من ذلك ما ذكروه ونشير إلى شيء مما 
تركوه. 
' قال الرّصاع: قوله: (والنجاسة توجب له منعها به أو فيه والحدث يأتي) لما ذكر يخلثه النبث 
والحدث في حد الطهارة احتاج إلى تعريفهم| فعرف الأول بها ذكر وأحال تعريف الثاني على ما يأتي 
فقوله: (توجب إلخ) أصل ذلك أن يقال: النجاسة صفة حكمية فجنسها كجنس الطهارة وفصلها 


م 
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توجب منع استباحة الصلاة وعلى الاستباحة يعود الضمير المضاف إليه (وقوله: به) يتعلق 
باستباحة والضمير يعود على الموصوف وكذلك (قوله: فيه) وسبب رسمه النجاسة صفة حكمية 
توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة بموصوفها أو في موصوفها وهو اختصار حسن بديع ويدل 
على المقدرات ما صرح به في حد ضد النجاسة. 

وأما الحدث؛ فيأتي معناه في حد النيّة؛ وإنى) عرف النجاسة قبل الطهورية لذكر النجاسة في حدها 
والحدث لم يذكر ما يتوقف عليه رسمه هنا فلذا أخره وتأمل هذا الرسم وما يرد عليه وما فيه فلنزد 
فيه بيانا وفائدة فنقول: قد علمت أنه لما عرف النجاسة بالصفة المذكورة علمنا معرفة النجس بكسر 
الجيم كا أنه إذا علمنا حد الطهارة علمنا من ذلك رسم الطاهر فيقال في رسم النجس الموصوف 
بصفة حكمية أوجبت له منع استباحة الصلاة به أو فيه وإذا علمنا سر ذلك علمنا حد التطهير بعد 
رسم النجاسة على ما يأتي بعد من السؤال والجواب في ذلك والنجس المذكور مقابله الطاهر ى) أن 
النجاسة مقابلة للطهارة والطاهر هو الموصوف بصفة حكمية أوجبت له جواز استباحة الصلاة به 


أو فيه أو له. 
(فإن قلت): الطاهر يعم البقعة والثوب والبدن والشخص وغير ذلك من ماء وحجر وقد ذكرت أن 
النجاسة مقابله. 


ولا يصح ذلك إلا إذا كان صادقا على ضد كل من مصدوقاته وهو لا يصح؛ لأنه لا يقال في الشخص: 
نجسء ويقال فيه: طاهر. 

(قلتُ): ذلك صحيح؛ وإنما التقابل فيا يقبل الاتصاف بالنجاسة وضدها لا في مطلق طاهر؛ لأن الطاهر 
يقابله النجس ويقابله المحدث؛ لأنهم يقولون طهارة حدث وطهارة خبث. 

(فإن قلت): من أورد على رسمه في عدم طرده الثوب المغصوب والدار المغصوبة هل يرد ذلك عليه؛ 
لأنه يصدق على كل أن به صفة حكمية أوجبت منع استباحة الصلاة به أو فيه. 

(قلتٌ): كأن يظهربي أن ذلك لا يرد؛ لأن المقدر في الثوب أو الدار من أثر الغصب يمنع أنه صفة 
حكمية؛ بل إما نسبة أو فعل ثم وقع لي التردد في ذلك وأي فرق بينه وبين الطهارة الناشئة عن 
التطهير ولأي شىء كان أثر هذه صفة حكمية وأثر الغصب ليس كذلك إلا أن يقال الطهارة وما 
شابهها من الأحكام الشرعية كا تقدم فيه بحثه. 

(فإن قلت): جلد الميتة إذا دبغ أيصدق عليه نجس أو طاهر. 

(قُلثُ): أما على المشهور فنص ابن رُشّْد والقاضي عبد الوهاب على أنه نجس رخص في استعماله في 
اليابسات والماء. قال الشّيخْ خليل: وهو موافق في المعنى لمن عبر عن المشهور بأنه يطهر طهارة 
مقيدة فعلى هذا المراد دخوله في حد النجاسة وعلى القول الآخر: أنه يطهر طهارة مطلقة يدخل في 
حد الطهارة وجلد المذكى يصدق عليه طاهر بالإطلاق لصحة الصلاة به أو عليه وصدق رسم 
الطاهر عليه فصح من هذا كله أن الطاهر ما وصف بمعنى يوجب له استباحة الصلاة به أو فيه أو 
عليه فدخل في ذلك الحيوان والجمادات والماتعات غير النجسة وعرق الحيوان والدم غير المسفوح 


ع سعد مج و د 


وجميع ما وصف بالطهارة باتفاق أو على الخلاف كالعظم من الميتة وغير ذلك والنجس يعلم مما ذكر 
أيضًا ولا يرد على رسم الشيخ ثوب الحرير وخاتم الذهب وغير ذلك مما به مانع يمنع من الصلاة 
به أو فيه لما قدمنا. 

(فإن قيل): ماء ثمود ماء طاهر لا تصح الصلاة به وقد أمر الرسول-: بطرح ما عجن به. 

(قيل): ذلك خاص لمعنى لا يرد النقض به لخروجه عن سنن القياس كما ذكروا في حد الشهادة أن من 
لازمها تعددا أو يمينا مع شاهد ولم يوردوا على ذلك نقضا ما ثبت في خزيمة يله والله الموفق. 

وقول الشّيخْ تتخلثه (والحدث يأتي) لما عرف الخبث وهو النجاسة احتاج إلى أن يشير إلى أن الحدث يأتي 
بيانه؛ وإنما قدم الأول للحاجة إليه في حد بعده والإشارة بقوله سيأ قيل أشار إلى ما يأتي له في 
رسم النيّة في الوضوء حيث قال وهي القصد به رفع الحدث ثم قال أعني المنع من الصلاة مطلقًا لا 
من جزئية هذا في التيمم؛ فلذا قالوا: لا يرفع الحدث. 

(قال): وبه يرد قول اللخمي: التيمم يرفع الحدث وقوم لا يرفعه وتستباح به الصلاة متناف هذا الذي 
وجدته وكنا نفهم به ما أحال الشيخ عليه وظهر لي بعد ذلك أنه لعله أشار إلى ما يليه من رسم 
التطهير حيث قال إزالة النجاسة أو رفع مانع الصلاة؛ فكأنه يقول الحدث معناه مانع الصلاة وهو 
الذي يرفع بالتطهير في زوال الحدث وهذا أقرب إلى لفظه ويقوي هذا عندي أن ما وقع في الّة ‏ 
يقصد به بيان الحدث؛ وإنما قصده به أن الرفع في الحدث لا يفهم منه رفعا (كذا) مقيدا؛ وإنما المراد 
به الرفع للحدث المطلق وأما الرفع المقيد فهو رفع التيمم فالمنوي في الوضوء رفع مطلق منع لا 
منعا (كذا) منه مقيدا فتأمل ذلك. 

وما قيل: إنه قصد ما وقع في نواقض الوضوء فهو أبعد لا يقال إنه في حد التطهير لم يعرف الحدث؛ لأنا 
نقول لما ذكر في التطهير طهارة الخبث أولا وذكر طهارة الحدث ثانيا علمنا أن مانع الصلاة هو 
الحدث فرفعه تطهير فتأمله واللّه سبحانه الموفق لا رب غيره وتأمل آخر الطهارة فإن فيه ما يناسبه 
وقال :ته والنجاسة توجب له منعها به أو فيه والحدث سيأتي معنى ذلك أن النجاسة الشرعية يقال 
في رسمها صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة بالموصوف أو في الموصوف وهذا 
هو الذي عبر عنه أولا بالخبث والحدث المذكور ثانيا أحال بأنه سيأتي وهذا الرسم حسن وفيه عود 
الضمير على الموصوف على لفظه فقط من باب الاستخدام وهو مجاز ظاهر معناه لقريتته 
والاعتراضات الواردة عليه ذكروا منها بعض ما قدمناه في حد الطهارة وزاد بعض الشّيُوخْ أن حد 
نجاسة الخبث يدخل فيه الحدث لصادقية الرسم عليه. 

(قال): ولا ينجي منه قوله الحدث سيأق. 

(قلث) :هذا فيه نظره لأنبي خامية التحاشة يه اذه وها لا يصدق هل كنف 

(فإن قلت): وهلا قال الشّيخ: والحدث صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة له وهو 
الجاري على ما قررناه الطهارة أو لا؟. 

(قلتُ): ذلك صحيح ويصدق عليه أنه مانع الصلاة؛ لأن تلك الصفة مانعة وسيأتي ما أحال عليه 


الجزء الأول 67 
[باب الطهورية] 


والطهورية توجب له كونه بحيث يصير المزال به نجاسته طاهرًا”!). 


[باب التطهير] 
والتطهير: إزالة النجس أو رفع مانع الصلاة20 . 


الشَّخ تلت وقد قدمنا آخر الطهارة ما يناسب هذا الرسم فانظره. 

(1) قال الرّصاع: قوله: (الطهورية توجب له) أي: للموصوف بالطهورية والباء في ١‏ بحيث » بمعنى في 
وضمير ( به » يعود على الموصوف بالطهورية أيضًا وضمير « نجاسته » يعود على أل الموصولة 
ونجاسته نائب عن الفاعل و« طاهرا » خبر صار فالموصوف بالطهورية هو الماء و المزال به 
نجاسته » هو الثوب والمعنى والطهورية صفة حكمية توجب للموصوف بها الذي هو الماء مثلا 
كون ذلك الماء بحيث يصير المزال نجاسته وهو الثوب مثلا بذلك الماء طاهرا وأورد عليه بتعضهم 
أنه غير مطرد لصدق الرسم على الأحجار المستجمر بها وعلى ما يمسح به نجاسة السيف الصقيل 
وشبهه على القول بأن ذلك يطهره مع أن تلك الأشياء لا توصف بالطهورية؛ لأن الطهورية من 
خواص الماء وقد حكى ابن العربي الإجماع على ذلك ونحوه في الإشراف وينظر كلام ابن العربي في 
ذلك هل يصح أم لا وأورد على عكسه الماء الذي يتوضاً به طاهر الجسم فإنه انتفى عنه الرسم مع 
بقاء الطهورية ونزيد هذا الرسم بيانا فيه| كنا نقرره به أن الشيخ يذلثة صير جنس الطهورية كجنس 
الطهارة وإن ذلك قدر مشترك بينهما فيقال في حد الطهورية صفة حكمية أيضًا اتصف بها موصوفها 
أوجبت له حالا وهي ١‏ كونه بحيث يصير المزال به نجاسته طاهرا » وهذا المعنى صحيح في نفسه 
على ما قررناه فصارت الطهورية كالعلم وكان الموصوف بحيث إلخ كالعالمية. 

(فإن قلت): وهل يصح أن يقال بأن الطهورية هي حال مثل الكونية أعني قوله « كونه بحيث إلخ " 
ككون العالم عالما إلا أن الإيجاب هناك عقلي وهنا شرعي وإذ كان كذلك فالموجب للحال المذكورة 
هي الطهارة التي هي صفة تقديرية فأوجبت للموصوف حكمين جواز الاستباحة وكون الموصوف 
بحيث إلخ وذلك سائغ شرعا. 

(قلنا): الذي يظهر من كلامهم أن الطهورية إنم| هي معنى شرعي حكمي كالطهارة إلا أن الموجب فيه| 
مختلف كما قرر في خاصيتهما والله أعلم وبه التوفيق ولو صح أن يقال إن الطهورية حال أوجبتها 
الطهارة للزم عليه أن كل طاهر طهور. 

(2) قال الرّصاع: قوله: (التطهير إزالة النجس أو رفع مانع الصلاة) إنما قال: (إزالة)؛ لها من مقولة 

الفعل ىا أن التطهر كذلك؛ وإنما زاد (رفع المانع إلخ) ليدخل التطهير في الحدث؛ لأن التطهير 

تطهير خبث وتطهير حدث فالأول من خاصة الخبث والثاني من خاصة الحدث وسؤال الترديد هنا 


في الحد يحتاج إلى جواب غير ما تقدم لا يقال ذكر الجنس في الحد يحتاج إلى تعريف فكيف يعرف به؛ 
لأنا تقول قد عرف الشيخ تتذلثة ورضي عنه النجاسة قبل ذلك فيعرف الجنس من ذلك ولذا والله 
أعلم سبق تعريفها قبل حد التطهير. 

ولا يقال: إنه عرف النجاسة والنجس غير النجاسة؛ لأنا نقول لما عرف النجاسة بقوله: (والنجاسة 
توجب له منعها به أو فيه) علم من ذلك حد النجس وهو الموصوف بم| أوجب له المنع من الصلاة 
به أو فيه فعلى هذا فقول الشّيخْ أغاثة في حد النجاسة صفة حكمية توجب لموصوفها منع جواز 
استباحة الصلاة به أو فيه هذا حد النجاسة الخبيئة وهو المذكور في قوله: (فالأوليان من خبث) 
ويعرف من ذلك حد النجس كا قدمنا. 

وأما الحدث في قوله: (والأخيرة من حدث) فقد أحال السَّيخَ #كه إلى أنه سيأتي حده والحاصل أنه كما 
تعقل حد الطهارة والتطهير والطهورية يتعقل حد أضداد ذلك وهي النجاسة والتنجس والنجسة 
فحد النجاسة ما ذكر والتنجيس إلقاء النجس بطاهر نجسه لا يقال يرد على ذلك إذا وقع إناء بول 
مثلا على إناء طاهر فنجسه فهذا التنجس ولا يصدق عليه إلقاء؛ لأنا نقول لا بد من ملق كنزول 
المطر وهبوب الرياح فلا بد هما من محرك والنجسة لم تستعمل شرعا ولو استعملت لقال في رسمها: 
صفة حكمية توجب لموصوفها كونه بحيث يصير المزال به طهارته نجسا هذا خلاصة ما يؤخذ من 
كلام الشّبخْ في هذا الفصل هذه الحقائق ق التسعة تمريهامنة وتلوها ولا لوس ماس 

(فإن قلت): النجس في لفظ رسم الشَّيخَ هل المراد منه الذات المتنجسة التي هي مقابلة الذات الطاهرة 
٠‏ أو المراد به النجاسة المحدودة قبل أو المراد به اسم المصدر وهو التنجيس. 

(قلتُ): : أما أن المراد الذات المذكورة فلا يصح ذلك عقلا ولا نقلا وإن قرر به كلامه فهو تسامح؛ لأن 
الرفع لم يقع بالذات؛ بل التحقق أن المرفوع ما عرض لما من صفة أو نسبة أو فعل فلعله أطلق 
النجس على النجاسة والنجاسة يصح إزالتها بإزالة أثرها والحق أن النجس أطلق على ما وقع 
اتيس نه وذلك يضيع رمه وخذا عن غير اللاة لكر ةوهو هر كلام الشيخ وال ال 

(فإن قلت): قد قال الشيخ في باب الوضوء: : إن الحدث المنع من الصلاة وهنا قال: (رفع مانع الصلاة 
ومنع الصلاة أخص) مع أن فيه زيادة وهي صدقه على طهارتي الماء والتراب فإن التيمم إنم| يرفع 
على المشهور المنع لا المانع الذي هو الصفة الحكمية والماء في المانع والمنع المرتب عليه. 

(قلتٌ): : يظهر أنه لو قال: : يرفع منع الصلاة لصح وكان أظهر والله سبحانه أعلم. 

(فإن قلت): إذا قصد الصلاة ة عريانا ففيه مانع الصلاة فإن ستر عورته صدق عليه أنه رفع مانع الصلاة 
فصدق عليه حد التطهير فيكون غير مطرد وكذلك يصدق أيضًا إذا كان غير مستقبل ثم استقبل 
ويجري في نقائض الشروط كلها. 

(قلث)؛ لازرد لك لان مات المتلاة عفد للها ومههون زان ةلك :كا عن العدائك رادا دوقن 
بحث لا يخفى والله سبحانه الموفق بمنه وفضله لارب غيره. 


الجزء الأول 69 


وقول المازري(1) وغيره: الطهارة إزالة النجس أو ما في معناه بالماء أو ما في معناه؛ 
إن يتناول التطهير» وهي غيره لثبوتها دونه في ما لم يتننجس وفي المطهر بعد الإزالة. 


[باب الماء الطهور] 


فالماء الطهور ما بقي بصفة أصل خلقته غير مخرج من نبات ولا حيوان ولا مخالط 

بغيره(2. 

(1)هو: أبو عبد اللهء محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» ويعرف بالإمام؛ قال ابن فرحون: : كان 
آخر المشتغلين من شيُوخ إفريقيّة بتحقيق الفقه» ورتبة الاجتهاده ودقة النظرء ودرس أصول الفقه 
والدين» وتقدم في ذلك فجاء سابقًاء لم يكن في عصره ه للمالكيّة في أقطار الأرض وفي وقته أفقه منهء ولا 
أقوم لمذهبهم؛ وألف في الفقه والأصول وشرح كتاب مسلم وكتاب التلقين للقاضي أبي محمد وليس 
للمالكيّة كتاب مثله» وشرح البرهان لأبي المعالي الجويني» وسمه: «أيضّاح المحصول من برهان 
الأصول». وغير ذلك من الكتب المفيدة» توفي سنة: 536 في ربيع الأول وله ثلاث وثمانون سنة. 
وانظر ترجمته في: الغنية» للقاضي عياض: 38/1 و39) وشجرة النور: 127/1» والفكر السامي: 
4 » ومعجم المؤلفين: 32/11 والأعلام: 277/6. 

(2) قال الرّصاع: قوله: (الماء الطهور ما بقي بصفة أصل خلقه غير مخرج من نبات ولا حيوان ولا 
مخالط بغيره) حد الشّيخ لله الماء الطهور وعين الحد للطهور وعدل من كلام ابن الحاجب لويهام 
لفظه في عود الضمير بقوله وهو ولما أوردوه على حده وما استثناه أخرج به ما نقض به على حد ابن 
الحاجب من ماء ورد وشبهه وقوله غير نصب على الحال من الفاعل وعدل عن لفظه إلى قوله: (ما 
بقي بصفة أصل خلقه إلخ) للاحتراز من النقض عليه باء نقض على غيره. 

(فإن قلت): لأي شيء غير واختصر بقوله: (ما بقي بصفة أصل خلقه) ولم يأت بعبارة ابن الحاجب. 
(قُلتُ): لأن عبارته يذلثة أقل أحرفا من عبارته وأخصر منها وعادته يحافظ على تمام الاختصار إذا 
وجب مسلكا وقد ظهر ما أوجب العدول. 

(فإن قلت): هل يرد على حد الشَّيخَ الماء إذا سخن أو برد أو الثلج إذا ذاب أو غير ذلك تمالم يبق على 
صفة أصل خلقه (قلنا) لا يرد ذلك عليه؛ لأن ذلك ملحق ومثل للماء الطهور ولذا قال: (ومثله 
إلخ) ولا يخفى أن ذلك مستبعد جدا وإن الجواب لم يظهر. 

(فإن قلت): الماء إذا كان عذبا ثم صار ما حا أو بالعكس كيف يصدق فيه حده. 

(قُلتُ): هذا مثل السؤال الذي قبله وقوله: (الماء الطهور ما بقي إلخ) ما موصولة والتقدير ذلك الماء 
الذي بقي بصفة خلقه فيدخل في ذلك الماء المطلق وما عصر من نبات وما خرج من حيوان وغير 
ذلك من الدمع وغيره ولذا أخرج ذلك بالقيد وهو قوله: (غير إلخ) ليكون حده مطردا. 


وقول ابن الحاجب: «الباقي على أصل خلقته» يبطل طرده ماء الورد(!) ونحوه 
وليجات بإطلاقه المطلق؟ لأنه المعرق:ومثلة ما سخن أو برد. 
لشي 09 ميرد اموه 


(فإن قلت): : ماء النبات وغير ذلك أخرج من غيره فلا يصح إدخاله تحت الجنس وإذا صح ذلك فلا 
يحناج إلى إخراجه؛ لأن ذلك الماء لم يبق على صفة خلقه فإن صفة أصل خلقه أنه غير مخرج ولا 
مخالط. 

(قلتُ): لعله أشار بصفة الخلق إلى ما ليس فيه تغيبر لون ولا طعم ولا رائحة وهو الذي أشار إلى التقيد 
به في الماء الطهور الذي أتى بالحق من وأشار بعض شراح ابن الحاجب إلى أن المراد بقول الفقهاء 
الباقي على أصل خلقته هو مالم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته وإن هذا معناه عندهم اصطلاحا 
عرفيا وهو الذي حملنا الكلام عليه في هذا الجواب وإذا كان المراد ذلك عرفا اندفع سؤال الماء 
المسخن والسؤال الذي بعده ولا يحتاج إلى ما تقدم. 

(فإن قلت): : قول الشيخ يلك بصفة أصل خلقه هل يقال عبر بذلك إشارة إلى أن الصفة في الشيء يدك 
تغيرها فأخرج بذلك ما تغيرت صفته بها خالطه بعد صفة خلقه. ولو قال: : بقي بصفة خلقته لا 
يخرج به ذلك؛ لأن أصل الخلقة موجود ني الماء المتغير. 

(قُلتُ): : يمكن أن يكون قصده ذلك ولا يقال لو صح ذلك لما احتاج إلى إخراج ما أخرج من نبات؛ لأنه إذا 
عصر أو قطر فليست فيه صفة خلقه لتغيره بإخراجه عن محله؛ لأنا نقول: المراد هنا بالصفة الصفة الحسية 
التي هي الطعم أو اللون أو الرائحة لا الصفة النسبية وإلاالما دخل فيه المطر النازل من السماء الذي 
عصرته السحاب وغير ذلك. 

(فإن قلت): ما المراد بقوله غير مخالط بغيره. 

(قْلتُ): مراده والله أعلم ما طرأ على الماء مما خالطه وم يخيره لا ما خخالطه وغيره؛ لأن ذلك خرج بقوله: 
(ما بقي بصفة خلقه)؛ لأن ما غير لم يبق بصفة خلقه كالتراب على قول وكذلك ما خولط ول يتغير 
على تفصيل فيه وذلك كله ليس بطهور عند بعض الفقهاء إلا أن الماء المستبحر إذا خالطه غيره ول 
يغيره يلزم على تعريفه أنه غير طهور وهو خلاف الاتفاق وهذا موضع نظر. 

: قال الرّصاع: قوله: : (وقول ابن الحاجب الباقي على أصل خلقته يبطل رده ماء الورد) هذا الكلام 
يوهم أن رسم ابن الحاجب للطهور وأن قوله وهو يعود على الطهورء والشَّيخْ: : ابن عبد السلام حمل 
الضمير أن يعود على المطلق وكان يمشي لنا في البحث هنا أن الشّيخ إذا فهم عنه ذلك فكيف يصح 
قوله ولا يجاب إلى آخره؛ لأن ذلك يدل على أن المحدود هو المطلق لا الماء الطهور والطهور غيره 
وأعم منه ولا يصح الجواب بأن المطلق والطهور مترادفان لما ذكرنا وتأمل كون الشّيخ لم يتشاغل 
بغير هذا من الاعتراض على ما قدمنا ني الفرق بين الصفة والأصل والله أعلم. 

1 هو: أبو الحسن» علي بن محمد الرّبعيّ المعروف باللّخميّ» القيروانٍ الحافظ» العمدة» رئيس الفقهاء 
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وروى علي: والندى يجمع من الورق. 
والمغير بمكث أو مجاور أو ملازم غالبا كطحلب أو حمأة» أو محل جريه شب أو 
تراب كذلك. وني كون نقلهم!| كذلك ثالثها: التراب لا غيره لنقلي المازري عن 


الأصحاب» وعبد أل 11 
وجعل اللخمي الأول المذهبء وابن بشير المشهورء وبه أفتى ابن رُشُد20 وبنقيضه 


وقول ابن عبد السلام: يصح تقسيم الماهية باعتبار أنواعها تارة وباعتبار أوصافها 
أخرىء يرد بأن قوله: باعتبار كذا إن أراد به كل ما تنقسم به الماهية بطل قوله: «باعتبار 
أنواعها»؛ لأن الماهية لا تنقسم بأنواعها؛ بل بفصوطاء وإن أراد به ما تنقسم إليه بطل 
قوله: «باعتبار أوصافها»؛ لأن الماهية لا تنقسم لأوصافها ضرورة بطلان قولنا: الجسم 
ينقسم إلى حركة وسكون. 

وقول ابن الحاجب: «المغير بالدهن طهور»»؛ وقول ابن عبد السلام: حقه أن 
يستغنى عنه بالمجاور؛ لأنه يجاور ولا يمازجء يرد بأن ظاهر الروايات وأقواههم: كل 
تغير بحالٌ معتبر وإن لم يهازج. 


في وقته. تفقه عن: ابن محرزء وأبي الفضل بن بنت خلدون. وأخذ عنه: أبو عبد الله المازريٌ. من 
مؤلفاته: التتبصرة» توفي كذآثة سنة: 478ه. 
وانظر ترجمته في: شجرة الثور الزكيّة» ص: 117. 

(1)هو: أبو حمدء عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي الصقلي الإمام الفقيه. تفقه بشيُوخ 
القيروان كأبي بكر بن عبد الرحمن, وأبي عمران الفامي» وأبي بكر بن العباس. له تآليف منها النكت 
والفروق لمسائل المدّوّنة» وتبذيب الطالب. (ت 466ه) بالإسكندرية. 
وانظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 2/ 774» سير أعلام النبلاء: 13/ 606» شجرة النور الزكية» 
لخلوف: 116. 

(2) هو: أبو الوليد» محمد بن أحمد بن رُشْد الجد» قاضى الجماعة وصاحب الصلاة بجامع قرطبة زعيم 
فقهاء المالكيّة بالأندلس» بصير بالأصول والفروع مع الفضل والدين والوقار» توفي ينآث سنة: 
0ه. 
وانظر ترجمته في: أزهار الرياض للمقري: 1/ 60-59. الديباج المذهب» ص: 375» شجرة النور 
الزكية» ص: 129. 
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ونص ابن بشير: «المغير بمخالطة الأدهان غير مطهر)» ونقل عبد الحق عن ابن 
عبد الرحمن عن الشيخ والقابسبى '': «ما استقى بدلو دهن بزيت غير طهور). 

الشيخ: روى علي: لا بأس بمغير ريحه بحمأة أو طحلب إن لم يجد غيره. 

2 4 : 1 3 52 

وف .ون الملح المنقول 5: ابه ثالثها: المعدني لا المصنوع لابن القصار2) 

ابن رُشْد: «في طهورية ما ذاب منه الثلاثة» ولم يعزها. 

وف طهورية المتغير بحبل استقائه ثالثها: إن لم يكن تغيره فاحشًا لابن زرقون وابن 
الحاج» وفتوى ابن رُشْدء في المغير به أو بالكرب. 

وي هتغير الريح بحلول طيب لا يتحلل تالعود نقلا المازري عن بعض الناس 

و 

قلتٌ: جزم اللخمي بإضافته صواب. 

وفيهما غير لونه ورق أو حشبش غالب ثالثها: يكره للعراقيين والإبياني» وقول 
السليانية: تعاد الصلاة بوضوته في الوقت. 


(:هو: أبو الحسنء عليّ بن حمّد بن خلف المعافريّ» القرويّ» القابسي» المالكيّ» سمع من: أبي زيد 
المروزيٌ» وابن إسماعيل. وروى عنه: عبد الله الأنصاريٌ. من مؤلفاته: المللخصء توفي يذاه سنة: 
3ه. 
وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 17/ 158» ترتيب المدارك: 4 6. 

(2 اهو: أبو الحسن. عل بن أحمد بن البغداديّ» الأمبريّ» المعروف بابن القضّار. قاضي بغداد. فقيه 
أصولي» نظار. حدّث عن: عل بن الفضل السّتوريٌ وغيره» وروى عنه: أبو ذر الهرويء وأبو 
الحسين المهتديّ بالله. ومن مؤلفاته: (عيون الأدلّة وأيضّاح الملَّة في الخلافيات). توفي كته سنة: 
7ه. 
وانظر ترجمته في: تاريخ بغداد: 41/12» ترتيب المدارك: 2/ 602» شجرة الثور الزكية» ص: 92. 

(3؛ هو: أبو الوليد. سليمان بن خلف بن سعد بن أيُوبه التّجيبيٌ الأندلسى» القرطبيّ. ولد سنة: 
مدقت اخددم عقو ى سم بون مقت وسنت ا ا مر في لد 
محمد بن حزم. ومن مؤلفاته: (المنتقى)» (الاستيفاء). توفي يدل سنة: 4 47ه. 
وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 18/ 535» ترتيب المدارك: 4/ 802. 
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وروى ابن غانه(!) في| تغير لونه وطعمه ببول ماشية ترده وروثها: ١لا‏ يعجبني 
الوضوء به ولا أحرمه). 

الباجي: لآنها لا تنفك عنه غالبّاء كقول العراقيين. 

اللخمي: «لأنه كثير تغير بطاهر قليل»؛ وجعل في سلب طهوريته وكراهته قولين» 
وتبعه ابن رُشْد مفتيًا بطهورية ماء البثر المتغير بالخشب والحشيش اللذين تطوى به). 

وما خولط ول يتغير كثيره طهور- ولو بنجس- اتفاقًا عند الأكثرين. 

ابن رُشْد: شذت رواية ابن نافع( في الكثير بنجس. 

ابن زرقون: روي كراهته» وأشار لما التونسيى» وسمع موسى ابن القاسم!: ما 
عجن باء بئر وقعت فيه نجاسة طرح. 

ابن رُشْد: نحا لنجاسة كثير الماء بيسير النجس» وروى علي نحوه. 

وفي كراهة اغتسال جنب قبل غسل أذاه في كثير راكد يحمل أذاه سماع ابن القاسم 
وقوله مع ابن رُشْد عنها. 


(1) هو: أبو عبد ال رحمن» عبد الله بن عمر بن غانم بن شرحبيل المغربي.كان فقيهًا مقدمًا فصيحًا ورعا 
متواضعًا. سمع من مالك. وعليه اعتتماده» وسفيان الشوري وغيرهما. وسمع منه القعنبي 
وابن القاسم وغيرهما. وتوفي اث سنة 190ه وقيل: 196ه. 
وانظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 3/ 79-65» شجرة النور الزكية» ص: 2 6. 

(2) هو: عبد الله بن نافع الصائغ أبو محمد» روى عن مالك وابن أبي ذئبء وتفقه بعالك ونظرائه» كان 
أعور» أصمء أميّا لا يكتبء قال: صحبت مالكًا أربعين سنة» ما كتبت منه شيئًاء وإنما كان حفظا 
أتحفظه. وهو الذي سمع منه سَحنونء وكبار أتباع أصحاب مالك؛ والذي سماعه مقرون بساع 
أشهب في العتبيّة» جزم الذهبي بأنه توفي سنة 206ه. 
وانظر ترجمته في ترتيب المدارك: 3/ 130-128» سير أعلام النبلاء: 10/ 374-370» شذرات 
الذهب: 7/2 15. 

(3) هو: عبد الرحمن بن القاسم العتقي» مولاهم المصريء أبو عبد الله أخذ عن: مالك» وعبد الرحمن 
بن شريح ونافع بن أبي نعيمء وأخذ عنه: سَحنون» وأسد ابن الفرات؛ وَأصْبّغْ له سماعات من 
مالك توفي كثه سنة: 1 19ه. 
وانظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 3/ 224» الديباج المذهب» ص: 239» تهذيب التهذيب: 
6. 
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“اسه بطاهر طرق: اللخمي: طهور اتفاقًا. 

بخص الداى يو طيوي [كازري عدا مكروه. 

ابن رُشْد: اتفاقا اتقاه القابسبي» فعليه يتوضاً ويتيمم. 

ابن زرقون: في طهوريته الثها: مشكوك فيه يستعمله ويتيمم للمشهور والقابسي 
مع أَصْبَعْ وغيرهما. 

وفيها: لا يتوضاً بماء؛ بل فيه طعام أو جلد أقام به أيامّاء ولو أخرج مكانه جاز منه 
الوضوءء وليس قلة مقام الخبز به كالجلد ولكل شيء وجه فأخذ منها القولان بناء على 
أن الطول مظنة المخالطة أو التغير. 

وسمع ابن القاسم: «لا بأس بهاء وضوثه إن أدخل فيه أصبعه أو سواكه بعد 
جعله) في فيه». 

ابن رُشد: مالم يكثر البصاق. 

وفي قول ابن الحاجب: «في تقدير موافق صفة الماء مخالمًا نظر» نظرٌ؛ لأن الموافق 
قل أو كثر في قليل أو كثير الروايات والأقوال واضحة ببيان حكم صوره. ولاشك في 
عدم قصر الحكم على التغير المحسوس ولذا قيل ما قيل في مسألة القابسي» وتقدير 
الموافق مخالقًا قلبٌّ للحقائق كالمتحرك ساكنًا. 

:.» درضيئ به إن كان بعضو «ستعمله دا يك به دمت بط وإلا ففي طهوريته ثالثها: 
دصر د رت أعارت رورادي ال 
القاسم مستحسًا تركه لغيره» ورواية ابن القصّار عنه مع أَصْبَعْ وخلف عن روايته. 
ورواية الشّيخَ ورواية الطراز واللخمي عن ابن القّضَّار عن الأمهري 7 


ا هو: أبو عبد الله أَصْبَْ بن الفرج بن سعيد بن نافع؛ المالكيّ» مفتي الدّيار المصرية. ولد بعد 
الخمسين ومائة. روى عن: ابن القاسم» وعبد العزيز الدّارورديء وعبد الله ابن وَهُب. وحدّث 
عنه: البخاريٌ» وأحمد بن الحسن الترمذيّ. توق يَدْلَةِ سنة: 225ه. 
وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 10/ 656» شجرة الور الزّكية»ص: 66 العبر: 1/ 393. 
هو: أبو بكرء محمّد بن عبد الله بن حمّد بن صالح. التَميميّ» الأمريّ» شيخ المالكيّة بالعراق. ولد في 
حدود التسعين والمائتين. سمع من: أبي القاسم البغويّء وأبي العروبة الحرانٌ. وحدّث عنه: 
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ابن حارث”!): اتفقوا على كراهته» ونقل القرافي في تعليل عدم طهوريته بأنه أديت 
به عبادة أو رفع مانعًا قولين» فإن انتفيا كاء الرابعة فطهورء وانتفاء أحدهما كماء طهر 
ذمية لزوجها من الحيض نقية الجسد أو وضوء التجدد على القولين - لا أعرفه. 

الشّيخ: من أحدث ولم يجد إلا قدر وضوئه بمستعمل بعض أعضائه تعين. 

فخرجه اللخمي والصقلٍ على المستعمل وفيه نظر على ما مرء وكون كل عضو 
يطهر بانفراده أو لاء وفيها: ١لا‏ يتوضاً بباء توضى به مرة ولا خير فيه». 

ابن القاسم: إن لم يجد غيره توضاً به أحب إِلِي» إن كان الذي توضاً به طاهرًا. فقال 
ابن رُشْد: خلاف. وغيره: وفاق» ورده ابن رُشّد بظاهر منع مالك إجزاء مسح رأسه 
ببلل لحيته يرد باحتمال منعه لقلته. 

وفيها: (إن اغتسل في ماء حياض الدواب جنبٌ غسل أذاه قبل دخوها فلا بأس 
به» وإن اغتسل في قصرية فلا خير في مائهاء وإن كان غير جنب فلا بأس به». 

وفي طهورية قليله بنجاسة» ونجاسته طرق: اللخمي: ثالثها: يكره؛ ورابعها: 
مشكوك فيه لرواية أبي مصعب والمدَّوّنة وابن الجلاب©. 

وعلى الشك في وضوثه به وتيممه لصلاة واحدة أو لصلاتين والتيمم مقدمٌ - قولا 


الدّارقطنيّ» وأبو بكر الحرّانّ. توف تلثة سنة: 375ه. 
وانظر ترجمته في: سير أعلام الثبلاء: 16/ 332» ترتيب المدارك: 4/ 466. 

(1) هو: الحافظ, الإمام» أبو عبد الله» محمد بن حارث بن أسد الخنشني القيرواني» صاحب التاليف. 
روى عن: أحمد بن نصرء وأحمد بن زياد وقاسم بن أُصْبَْ؛ روى عنه: أبو بكر بن حوبيل؛ له 
مصنفات منها: كتاب (الاتفاق والاختلاف) في مذهب مالكء وكتاب (الفتيا). وكان من أعيان 
الشعراء» توفي سنة إحدى وستين وثلاث مائة. وقيل: توفي سنة إحدى وسبعين وثلاث مائة. انظر 
ترتيب المدارك: 31/4 5» الديباج المذهب: 2/ 213-212 

(2) شيخ المالكية» العلامة» أبو القاسمء عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصريء وني اسمه 
أقوال» تفقه بالأهري» وألف كتاب التفريع أول مختصرات المالكية» وكان أفقه المالكيّة بعد الأيري» 
وما خلف ببغداد مثله في المذهب» (ت 378ه). 
وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 6 384» وترتيب المدارك: 4/ 605» وشجرة النور الزكية: 
2» والديباج المذهب»ص: 237. 


. 0 2 يب 
فإ “"حدث بعده فالأول اثفاقًا: 


ابن رُشْد: في طهوريته مكرومًا مع وجود غيره ونجاسته روايتا المدنيين 

والمصريين مع قول ابن القاسم. 
اوعفر لاون قال ابن وَهُب”. الباجي: الأربعة الأقوال للروايتين وظاهر 

المذهب ومن دكر: 
وفيها: (إن اغتسل جنبٌ قبل غسل أذاه في مثل حياض الدواب أفسدها». 
وفيها: لابن القاسم «إن شرب من إناء ماءِ ما يأكل الجيف والنتن من الطير تركه 

وتيمم»؛ فإن توضاً به وصلى أعاد في الوقت. 

13. محمد بن مسلمة هو: أبو هشام؛ محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل بن الوليد ابن 
المغيرة المخزومي. روى عن مالك وتفقه عنده؛ وروى عن الضحاك بن عثمان» وإيراهيم بن سعد. 
قال أبو حاتم: كان أحد فقهاء المدينة وأصحاب مالك وأفقههم. ولمحمد بن مسلمة كتب فقه 
أخذت عنه. وتوفي سنة ست عشرة ومائتين. 
وانظر ترجمته في: ترتيب المدارك وتقريب المسالك: 1/ 127. 

(2. هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التميمي» أبو مروان, ابن الماجشُونء فقيه مالكي دارت 
عليه الفتيا في زمانه» تفقه بأبيه والإمام مالك وغيرهماء وتفقه به خلق كثير منهم: ابن حبيب» 
وسَحنون؛ اشتهر بتفوقه في علم الوقوف على مذهب مالك. متو سنة: 212ه. انظر ترتيب 
المدارك: 3/ 136» التعريف بأصحاب مالك» ص: 2 5» الديباج المذهب» ص: 1 25» شجرة النور 
الزكية» ص: 56. 

(. هو: محمد بن عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخيء إمام في الفقه ثقة له كثير من المؤلفات» 
منها: كتاب ١‏ المسند في الحديث»» وكتاب (السير)؛ وكتاب: (الجامع في فنون العلم والفقه»» ولد 
سنة: 202ه» وتوفي سنة: 256ه. 
وانظر ترجمته في: الديباج المذهب: 234, والأعلام: 204/6» وسير أعلام النبلاء: 60/13. 

( هو: أبو حمّد» عبد الله بن وَهُب بن مسلم الفهريّ» المصريء ولد سنة: حمس وعشرين ومائة. روي 
عن: ابن جريج» ومالك. وحيوة بن شريح. وروى عنه: اللّيث ابن سعد, وَأَصْبّعْ بن الفرج. ومن 
مؤلفاته: الموطأ الكبير» والموطأ الصغير» والجامع الكبير. توفي تتاثة سنة: 197ه. 
وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 9/ 223» ترتيب المدارك: 421/2» النجوم الزاهرة: 
2. 
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عبد الحق: تناقض. ابن بشير: أجيب بأن مراده جمعهم| وبعده وبأن الإعادة في 
الوقت لرعي الخلاف. 

الباجي: أعاد في الوقت لصلاته بنجاسة. وتعقبه ابن بشير بأنها اختلطت بكل 
أجزاء الماء فلا تبقى بمحل واحدء يرد فإن أراد باختلاطها بكل أجزاء الماء ملاقاتها 
على المعية فمحال لقلتها وعلى البدلية غير لازم؛ ولم يذكره جواب تناقض؛ بل لتحقيق 
قول ابن القاسم: «طهور لرفعه الحدث» لقوله: يعيد في الوقت مكروه؛ لأن به نجاسة 
لإيجابه غسل ما ناله» واستظهر بقبول الشَّيخْ قول بعض أصحابه: «من توضاً بماء 
نجس غير مغير» ثم اغتسل تبردًا؛ صح وضوءه» وينهض جوايًا بزيادة تقديم التيمم 
لرجحان صلاة المتيمم طاهر الأعضاء على المتوضئ نجسها كقول مُطَرّف”!) ورواية 
ابن العربي© لو نال خمًا مسح في وضوء نجاسة ولااماء خلعه وتيمم؛ ولذا قيد 
البرادعي إعادته في الوقت بعدم علمه؟ لقوله فيها: «من توضاً بماء نجس ظنه طاهرًا 
أعاد في الوقت». 

وفي قدره طريقان: المقدمات: حده قدر ماء الوضوء تحله قطرة نجس» وقدر 
القصرية يحله أذى الجنب. 

البيان: في كون ماء الجرة والزير يحله ماء فوق القطرة نجسًا غير مغير له من القليل 
أو الكثير الذي لا يؤثر فيه إلا مغيره - معروف قول ابن القاسم مع روايته وسماع 
مو سين ممه . 
(1) هو: مُطَرّف بن عبد الله بن مُطَرّف بن سليمان بن يسار الحلالي» أبو مصعب المدني» الفقيه» ابن أخحت 

مالك وصاحبه» أخذ عن خاله مالك بن أنس» وصحبه سبع عشرة سنة» وعن عبد الله بن عمرء 

وعنه البخاري والذهلي وأبو حاتم» يقال: إنه ولد سنة سبع وثلاثين ومائة» وتوفي سنة عشرين 


ومائتين. انظر التاريخ الكبير: 7/ 397. الكنى للإمام مسلم: 2/ 788.» طبقات الفقهاء: 1/ 153» 
الديباج المذهب. ص: 424. 

(2) هو: الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربى الإشبيلٌ» سمع من 
الإمام الغزالي وأبي بكر الشاشي» وسمع منه السهيلٍ والقاضي عياض وابن بشكوال وغيرهم, ولي 
قضاء إشبيلية» ومن مصنفاته العواصم من القواصمء المحصولء أحكام القرآن. (453-468ه). 
وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 20/ 203-197» شجرة النور الزكية» ص: 136 


ابن العربي عن المجموعة: ما إن حرك أحد طرفيه تحرك الآخر 

وفيها: روى علي وابن وَهُب: «لا يعجبني الوضوء بسؤر الكلب القليل ولا بأس 
به بكثيره كالحوض ونحوه». وتقدم أذى الجنب في مثل حياض الدواب. 

المازري: والجاري كالكثير. وزيادة ابن الحاجب: «(إن كثر المجموع. ولا انفكاك 
للجرية» - لا أعرفها. وقول ابن عبد السلام: يعني من أصل الجري لمنتهاه»» وألحق 
«من النجاسة له» وهم؛ لآن ما يحفه يمنع غايته؛ إذ ما قبل النجاسة غير مخالط» وقول 


الكاق: "إن كحت ف عا جات جرف ها فر ابعدها مله طالهو» ذل ووه لمع ام: 
حولط وغير مخالطه لونه أو طعمه مثله» وفي اعتبار تغير الريح 
ثالثها: إن تغير شديدًا للمشهور وابن رُشّْد عن ابن الماجشون وسَّحئون!!) من 
قوله: «من توضاً بماء تغير بها حل فيه تغيرًا را شديدًا أعاد أبدًا». 
وقول ابن رُشْد مرة: ألغى ابن الماجشُون تغير الريح مطلقًا ا : إذا أنتن الماء 
ا ار الي 
ارك كن تجن توك اين ا رطا لسد لجار رحد ل 1 
وقعت فيه ميتة لم تضره إن تغير ريحه فقط). 
هو: أبو سعيدء عبد السّلام بن حبيب بن حسّان بن هلالء التدوخيّ؛ الحمصيّ الأصلء المغربيّ 
القيرواني» المالكي. يلنب يتسنون: . سمع من: : سفيان بن عيينة» وعبد الرّحمن بن القاسم و أجل 
عنه: : أصْبّعْ» وابن عبدوس. من مؤلفاته: (المدونة). توفي /غلته سنة: 230ه. 


وانظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 2/ 585» شجرة الثور الزّكيّة» ص: 70» سير أعلام التبلاء: 
2. 

:هو الإمام العلامة: أبو الفضل» » عياض بن موسى اليحصبي السبتي» »عام المغرب. وإمام أهل 
الحديث. المالكيٌ . ولد سنة: 476ه. روى عن: : أبي محمّد بن عتّاب» وهشام بن أحمد. وتفقه عن: 
القاضي محمّد بن عبد الله المسيلٍ . وحدث عنه: عبد الله بن محمّد الأشيري» وخلف بن بشكوال. من 
مولّفاته: التنبييهات؛ وإكال المعلم. توفي يكل سنة: 544ه. 
وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 20/ 212» البداية والنهاية: 12/ 225» تذكرة الحماظ 
للذهبي: 4/ 67. 
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وما جعل بالفم مجه مفهوم ساع القرينين استحباب غسل يد من دلك أسنانه في 
مضمضته قبل دخوطا إناءه؟ كراهته. وسمع موسى ابن القاسم: التطهير به. 


ابن زرقون: في التطهير به روايتا موسى عن ابن القاسم وأشهب”7. وقول ابن 
بشير في طهورية النجس: «يزول تغيره بلا نزح قولان) - لا أعرفه. 

وسمع أشهب: طهور ماء بثر الدور المنتن بنزع ما يذهب نتنه» وفيها لسّحنون أثر 
قول ربيعة20 (إن تغير لون الماء أو طعمه نزع منه قدر ما يذهب الرائحة منه»: «إنما هذا 
في البئر». وجهل الشّيِخْ بعضهم بقوله في ماجل قليل الماء وقعت فيه فأرة: (يطين حتى 
يكثر ماؤه فيشرب». قال: فإن فعل شرب؟ ! ش 

وماائكاز بهوات يزية سائلة القن الجن : 

ابن رّشْد: وتطهير بئره بنزع ما يذهب تغيرها. 

اللخمي عن أبي مصعب: بكل مائها. 

ومن توضاً به أعاد أبدًا. 

أبن رُشذة اتفانا: 


ابن زرقون: لابن شعبان07© عن ابن القاسم: في الوقت. 


(1) هو: أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي» أبو عمرو الفقيه المصري. روى عن مالك» 
والليث» وسليمان. قال ابن عبد البر: كان فقيهًا حسن الرأي والنظرء وعده ابن حبان في الثقات. 
(ت 204ه). 
وانظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 2/ 447» سير أعلام النبلاء: 9/ 500» شجرة النور الزكية» ص: 
9 الديباج المذهب. ص: 162. 

(2) هو: الإمام ربيعة ابن أبي عبد الرّحمن بن فرٌّوخ» أبو عثمان, مفتي المدينة» المشهور بربيعة الرأي. روى 
عن: أنس بن مالك لله وسعيد بن المسيّب» وروى عنه: يحيّ بن سعيد الأنصاريّ» والأوزاعيّ. 
توفي كَدَنْه سنة: 136ه. 
وانظر ترجمته في: سير أعلام الثبلاء: 6/ 89» ميزان الاعتدال: 2/ 44. 

(3) هو العلامة» أبو إسحاقء محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة العماريء المصريء من ولد 
عمار بن ياسر» شيخ المالكية» أخذ عن أبي بكر بن صدقة» وعنه أبو القاسم الغافقيء والخو؛ لأ 


يا لسملك 


وما ماتت به ولم تغيره يترك إن وجد غيره؛ وإلا ففي طهوريته ونجاسته ثالثها: 
مشكوك فيه للمشهور وابن القاسم مع الشَّيخْ عن سَحنونء وهو مقتضى قول الباجي: 
رأيت له يهريقه ويتيمم؛ وابن الماجشُون مع الباجي عن سَحنون وابن زرقون عن أبيه: 
وعليه في كيفية التيمم والوضوء ما مرء وني إعادة من توضاً به أبدَا أو في الوقت. ثالثها: 
إن علمه ليحيى وابن القاسم مع روايته مع علي وابن حبيب!!!. 

وفي كراهة ما عجن به وحرمته كميتةٍ نقلا ابن رُشد عن رواية السبائي وعن 
عيسى عن ابن القاسم. 

وفي ساع القرينين: لا يعجبني ويطعمه البهائم. وساع ابن القاسم: «قمح بل به 
وقلي كالميتة» يحتمل كون الأول فيا لم يتغير والثاني فيا يتغير» وسمع القرينان أيضًا: 
ا(طرحه وعلفه البهائم» فحمله الأببري على الكراهة. 

الباجي: «تحتملها والتحريم»؛ قال: وفي غسل مصابه ونضحه ثالثها: لا يغسل 
رفيع ثوب ويباع ويصلى به كذلك» ويستحب غسل غيره ثوب أو جسد لابن القاسم 
وابن نافع وابن الماجشُونء وسمع القرينان: ٠‏ غسل ثوب غسل به) ومرة انضح ما 
أصابه» ففرق ابن رُشْد بأن بالغسل عمته النجاسة, وفي الثانية لم تعمه. 

تلنكة مقي كن اتسين ري 1 
وتطهير ذي المادة نزع ما يطيبها. 


وجماعة؛ له التصانيف البديعة» منها كتاب الزاهي في الفقه» وكتاب أحكام القرآن» وكتاب مناقب 
الإمام مالك» ومختصر ما ليس في المختصر (ت: 355ه). 
وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 16/ 78» الديباج المذهب» ص: 345» وشجرة النور الزكية» 
ص: 80. 

هو أبو مروان» عبد الملك بن حبيب السلمي الأندلسي» فقيه أهل الأندلسء تفقه في القديم 
بيحيى بن يحيى» وعيسى بن دينار» والحسين بن عاصمء ثم ارتحل إلى المدينة» فعرض كتبه على 
عبد الملك بن الماجشُونء وعلى مُطرّفء وابن نافع الزبيري» وابن أويسء ثم رجع إلى الأندلس؛ له 
تآليف منها: الواضحة؛ وكتاب فضائل الصحابة» وغريب الحديثء وتفسير الموطأ. (ت 238ه) 
عن 53 سنة. 
وانظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 1/ 30» وشجرة النور الزكية»؛ ص: 75. 
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أُصْبَغ : بقدر مائه والدابة ومكثها. 

اللخمي عن أبي مصعب: نزع كله. وذكره ابن العربي رواية» وروى علي: «إن 
سال من فرثها أو دمها نزع كله إلا أن يغلب ماؤه». 

ابن العربي: روى ابن أبي أويس: يطهره سبعون دلوًا . 

المغيرة: أربعون وعنه حمسون. 

عبد الملك: في بئر ماتت بها فأرة ينزع أربعون دلوًا أو خمسون أو ستون أو سبعون. 

وفي كون آبار الزرانيق والسواني كالدور أو لا تفسد ولو بشاة مالم تتغير - قولا 
ظاهر الروايات وأَصْبَْ مع ابن عبد الحكم'!1' وابن الماجشُونء ولم يذكر الباجي غيره. 

وفي تطهير ما لا مادة له كالجب كذلك أو بنزع كلها قولان لابن وهب وها. 

الباجي: البرك الكبار جدًا لا تفسد بموت فيها مالم تتغير. 

وسمع القرينان: كراهة الغسل بماء الحمام السخن. ابن رُشد: لتسخينه بالتجسن 
واختلاف الأيدي فيه» وسمعا: ترك ماء بكر جهل سبب نتنها بالدور مالم يوقن كونه 
ليبس من نجس. 

ابن رُشْد: وماء بكر أو غدير بصحراء لا يدرى سبب نتنه طهور لحمله على أنه من 
ركوده. 

وسمع ابن القاسم: من سقط عليه ماء السقائف في سعة مالم يوقن نجاسة؛ 
وسمعه عيسى: من سقط عليه ماء عسكر فسأل أهله فقالوا: طاهر صدقهم إن م 
يكونوا نصارى. 

المازري :ير العندل بتجاسعه مبيكًا سبيها آولا ومدهيه فيه #المخير - مشيول: 
وإن أجمل مخالف مذهبه استحب تركه. 

كالشيوان ول وقوومتقه م منه ولاس ااطامن وقول ايخ الاحشون 
(1) هو: محمد بن عبد التكم, أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المصريء أخذ عن 

مالكء واللّيث» وأخذ عنه: بنوه محمد» وسعدء وعبد ال رحمن» من مؤلفاته: مختصره. توفي سنة: 

1ه 

وانظر ترحمته في: ترتيب المدارك: 2/ 23 5» شجرة النور الزكية» ص: 58. 


وسَحنون: «الخنزير والكلب نجس» حمله الأكثر على سؤرهماء ورجح أبو عمر نجاسة 
عين الخنزير. 

ابن العري عن سحئون:غين الكلب نجس وشك فيه ابن الماجشون: 

اللخمي عن سَّحنون: المأذون فيه طاهر وغيره نجس . 

والمعروف نجاسة ما أسكر كثيره وأباه ابن الحداد. وخطأ ابن رُشْدء أخذه ابن 
لبابة من إباحة مالك أكل خمر خللت. 


إباب الهية! 
مامات لا بذكاة ' . فميتة بريٌ ذي نفس سائلة غير إنسان كالوزغ نجس 

ونقيضها طاهر, وفي الآدمي قولا ابن شعبان مع ابن عبد الحكم وابن القَصَّار مع 

مسحنون» وأخذ اللخمي الأول من قوها: «لبن المرأة الميتة نجس»»؛ وعياض منه ومن 

٠:‏ قال الرّصاع: قوله: (ما مات لا بذكاة) تقدير ذلك حد الميتة الميت الذي مات بغير ذكاة فالجنس 
الميت وقوله: (بغير ذكاة) أخرج به الميت المذكى؛ لأنه ليس بميت والميتة المعرفة أعم من الميتة 
المذكورة في القرآن المحرم أكلها النجسة. 

(فإن قلت): هل في الرسم نوع من دور الاشتقاق؟ 

(قَلك): لآ لآن اليك ماحل به الوت من الخيراة انتهرمن المنة. 

(فإن قلت): قوله: (بغير ذكاة) الذكاة تحتاج إلى تعريف شرعا ويأتي للشيخ تعريفها فهل فيه إحالة على 
مجهول. 

(قلتُ): هذا كثير ما يقع له وأنه رسم هذه الماهيات لمن له اطلاع على كتابه ومعرفة بكثير من حقائقه 
وليس ذلك للمبتدي وقريب من هذا قرره شيخه في كلام ابن الحاجب ما سيأتي فتأمله» والذكاة 
أعم من ذكاة الصيد وغيره. 

(فإن قلت): : العقرب والزنبور وما لا نفس له سائلة يصدق على جميع ذلك أنه طاهر ولا ذكاة فيه. 

(قلتُ) : ذلك صحيح ويصدق عليه ميتة؛ لأن ذلك ونظيره مستثنى طهارته من الميتة وإن صدق عليه 
ميتة فهو طاهر ولا يجوز أكله إلا بذكاة؛ لأن الميتة لا يجوز أكلها ولا يلزم من عدم جواز أكله أن 
يكون نجسا بدليل كثير من المحرمات كالتراب وغير ذلك والله سبحانه الموفق وكذلك يصدق على 
كثير ما لا تنفع ذكاته أنه مذكى وحكمه حكم الميتة كالخنزير المذكى وغيره. 

(فإن قلت): لو قال ميت لا بذكاة لأدى ما ذكره #لته وهو أخصر. 

(قُلتُ): المعنى عليه لكن ما ذكر أبين ويصدق رسمه على ميتة الآدمي وميتة البحر وغيرهما والثه الموفق. 


الجزء الأول 03 


قولها: «تكره الصلاة عليه بالمسجد) قولين. 

وفي كون الكافر متفقًا عليه طريقًا المازري وعياض عن بعض البغداديين مع 
المازري عن بعض المتأخرين. 

وعلى الطهارة قال بعض البغداديين: ١ما‏ أخذ منه بعد موته طاهر لموافقة المأخوذ 
الكل في موجب طهارته وقبل موته نجس لمخالفته إياه فيه». 

وقول ابن عبد السلام: "ليس كذلك» بعيد؛ لمنعه مستدلاً عليه لا بنقل ولا دليل 
وله بأن الموت كا حياة في طهارته يرد بأن حكم المأخوذ: (التبعية لشخص المأخوذ) منه 
في حكمه بعلته وقد فقدت؛ بل قال الطراز: «على طهارة الآدمي لا ترد لسن وسن 
سقطت؛ لأن ما أبين من الحي ميتة». وترد على قول ابن وَهُْبٍ بطهارتها لا يقال: العلة 
الإنسانية المحسوسة وقد وجدت؛لمنعها بالحياة المتفق على عليتها والمتفق عليه أرجح 
وبأن الإنسائية المحسوسة محل. 

ابن نافع وأشهب: «ميتة غير ذي النفس السائلة نجس». وسمعا: لا بأس بأكل 
ما مات فيه خشاش ويبينه إن باعه». 

ابن رُشُد: بناء على عدم شرط ذكاته كقول القاضي خلاف قول ابن حبيب. 

قَلتُ: المفرع على عدم شرط ذكاته أكله لا أكل ما حل فيه لثبوته على شرط ذكاته 
إن تميز على المشهور. 

وفيها: «إن وقع خشاش بقدر أو إناء أكل طعامه وتوضئ بمائه». 

الصقلي: أكل إن تيز الخشاش فأزيل أو لم يتميز وقل وكثر الطعام كاختلاط قملة 
بكثيره وقيل: مطلمًا على رواية أكل ميتة الجراد. 

وفرق با روي أنه نثرة حوت وأبعد ابن بشير قول أبي عمر: «إن سقط قبل أكلٍ 
لا»» وقول اللخمي: لإذاطال حت رح مله وى اواتفرقت اجراؤو كان كتن و جلته 
نجاسة يطرح الطعام ويختلف في الماء إن لم يتغير لشرطه ذكاة الجراد وشبهه» - يرد بأن 
المشهور عدم نجاسته بالموت. 

وفي أكل ذكي جراد طبخ مع ميتته قولا مَحنون وأشهبء وتصويب اللخمي قول 
أشهب: «بخروج ما يغير الماء من ميتته وقبول ذكيه إياه بناء على نجاسته». وقول 


اللخمي: «إن طال حتى خرج منه شيء2. 

دئي مهارة ميتته طويل الحياة بالبر بحريًا كالضفدع والسلحفاة وترس الماء 
ونجاسته - ثالثها: "إن كان مبيته بالماء" لمالك وابن نافع مع ابن دينار وعيسى عن ابن 
القاسم. 

عبد الحق: ميتة الضفادع البرية نجسة لا تؤكل. 

دفي ذني دم منقول كالبرغوث والقمل والبعوض قولان؛ لقول سَحنون: "لا بأس 
بثريد وقع به برغوث" مع رواية ابن حبيب في البعوضء وابن القَصّار في البرغوث مع 
أبي عمر عن أكثر أصحابنا فيه وفي القملة. 

الباجي: "يحتمل نجاسته إن كان به دم وطهارته إن لم يكن". 

الطراز: "قال بعضهم: القملة نجس؛ لأنها من الإنسان. لا البرغوث؛ لأنه من 
ا 

والشعر والصوف والوبر من أي محل أخذ غير قلع ولو من غير مذكىّ؛ طاهر 
وفي شعر الخنزير قولا ابن القاسم مع مالكء وأَصْبّعْ وقول ابن الحاجب: "وقيل: 
والكلب". وقبول ابن عبد السلام شارحه لا أعرفه. 

وأوجب ابن حبيب غسل شعر الميتة واستحسنه فيها. 

ذف طهارة عظم الميتة طرق: ابن شاس: "فيه وفي قرنها وظلفها الثها: طرفها لا 
أصلها لابن وَهْبٍ والمشهور وبعض المتأخرين". 

ان بظيرة "فاسع ال تاتب الفيل وتيعنه التهناة إن ملق لاق الماحتشون 
والمشهور ومُطَرّف". 

الباجي: “في الانتفاع بعظمها وناب الفيل ثالثها: إن صلق. 

ورابعها: إن لم يستره لحم كالسن للأخوين. 

ومالك وَأَصْبَعْ مع ابن وَهْبٍ وابن حبيب". 

وفي صحة بيعه| إن صلقا قولا ابن وَهْبٍ ومالك. 

أَصْبّغْ: "لا يفسخ إن فات ويفسخ إن لم يصلق وإن فات". 

وسمع يحيى ابن القاسم: يكره الشرب ببيض نعامة مات فرخها وشريها تداويًا 


الجزء الأول 85 


لسقيها الميتة التي كانت بهاء فخرجها ابن رُشد على كراهة مالك الامتشاط والادهان 
بعظم الميتة وجوازه على إجازته ابن وَهْبٍ والأخوان وأَصْبَغ . 

قَلتٌ: الأظهر إجراؤها على طهارة نجس الفخار بخمر. 

وفي ريشها طرق: ابن شاسي: "شبه الشعر وشبه العظم مثله| وما بعد فعلى 
القولين + 

ابن بشير: "ما اتصل بالجسم كالعظم وطرفه كالشعر ". 

وروى الباجي: "ما له سنح في اللحم مثله وما لا كالزغب طاهر". 

والدمع والعرق والمخاط والبصاق كمحله. 

وفيها: "متغير القيء عن حال الطعام نجس". 

التونسي واللخمي: إن شابه أحد أوصاف العذرة. 

ابن رُشْد: أو قارمها. 

وقول ابن العطار: "قيء البلغم والصفراء نجس؛ لأنه مائع من وعاء نجس" 
يوجب تنجيسه مطلقًاء وسمعت نقل ابن عبد السلام عن القرافي: البلغم طاهر 
والسوداء نجس وفي الصفراء قولان. والذي في القواعد والذخيرة له: "الصفراء 
كالبلغم" والقولان حاصلان من نقله ونقل ابن العطار. 

ابن رُشْد: "القلس ماء حامض طاهر. 

والقيح والصديد وبول محرم الأكل وعذرته والمذي والودي ومسفوح الدم نجس» 
وفي غير مسفوحه - قولا المشهور» وابن شعبان مع ابن مسلمة؛ كروايتي اللخمي في 
حرمة أكله وحله قائلاً: ولو لم يظهرأكل اتفاقًا كشاة شويت قبل تقطيعها. 

وفي دم السمك قولا المشهور والقابسي. 

وفي دم الذباب والقراد روايتا ابن العربي. 

وخرج اللخمي دم ما لا نفس له سائلة على افتقاره للذكاة وعدمه. 

والمعروف طهارة بول مباح الأكل وروثه. 

ابن بشير: المشهور طهارة بوله. 

وسمع أشهب: لا بأس بشرب بول الأنعام لا مأكول لحمه غيرها. 
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لسساييل 


وقول ابن لبابة: التفرقة في جواز الشرب لا الطهارة محتمل» وسمع موسى ابن 
القاسم: إن وقعت قطرة بول دابة ولو مأكولاً لحمها بإناء وضوء أفسدته. 

ابن رُشْد: أي: أنجسته كقول الحنفي, واتفق قول مالك بطهارته وهو مشهوره في 
مأكول اللحم غيرها. 

وفي نجاسته| منه عن غذاء نجس ثالثها: الوقف الما ولأشهب وروايته. 

وفي عرقه قولا الإبياني مع ابن حبيب والصقلي. 

رفي برل صغير آدمي لم يأكل طعامًا ثالثها: أنثاه للمشهورء واللخمي مع الباجي 
عن رواية الوليد» واللخمي مع الصقلٍ عن ابن وَهب. 

ابن وَهُب: عدم أكله اقتصاره على لبنه. 

الباجي: عدم تغذيه لبنًا ولاغيره. قال: ويحتمل عدم استقلاله بطعام عن لبن. 

التلقين: "بول مكروه الأكل مكروه". 

وفيها: "مساواة بول الخيل لكثير الدم". 

وفي المختصر: "لا يصلى ببول الخيل والدواب". 

وخرج ابن رُشّد قولي ابن القاسم وسّحئون بإعادة مصلٌّ ببول فأرة في الوقت 
ونفيها على تحريمها ونجاسة بولا وحليتها وطهارته. 

الشِّخْ عن أبي بكر: إن كانت بحيث لا تصل لنجاسة؛ فلا بأس ببوها. 

وفيها: "يغسل ما أصاب بوطا". 

الشّيخْ عن ابن حبيب: بول الوطواط وبعره نجس. 

قلتٌ: قال بعضهم: لنجاسة غذائه» وبعضهم: لأنه ليس من الطير؛ لأنه يلد ولا 
يبيض فهو كفارة. 

ابن القاسم: ورواية المبسوط: ذرق البازي» وإن أكل ذكيًا نجسء فخرجه ابن 
رُشْد على رواية منع أكل ذي مخلب من الطير. 

والمني نجس : 

أبو عمر: لمجرى البول. 

ابن بشير: وقيل لاستحالته لفساد. 


الجرء الأول 857 


ابن شاس: وقيل: لأصله وهو الدم. 
قالا: وعليها مني المباح وغيره؛ ويردان بأن استحالته كالمخاط» وبأن الدم 


بالباطن غير نجس. 

عياض: ماء الفرج ورطوبته عندنا نجس. 

قُلتُّ: وقبول النووي نقل بعض أصحابهم: "إذا ألقي الجنين وعليه رطوبة فرج 
أمه فطاهر بإجماع لا يدخله الخلاف في رطوبة الفرج" - يرد بأن الأصل تنجيس ما 
اتصل به نجس رطبء وبعدم وجوده في كتب الإجماع» ولقد استوعبه ابن القطان ولم 
يذكره. 

ولبن الخنزير نجس.ء والآدمي ومأكول اللحم طاهرء وفي غيرهما ثالث: طهارته 
وتبعيته ويكره المحرم لرواية محمد. 

ابن بشير: لا بأس بلبن ا حمار» والمشهور ويحيى بن يحيى!!؟ مع المغيرة لقولهم): 
"من صلى بلبن أتان أعاد في الوقت". 

وبيض الطير طاهر وسباعه والحشرات كلحمها. 

وسمع ابن القاسم: غسل ماء بيض له ريح فأطلقه الشّيخْ» وقال ابن رُشْد: تنظمًا 
لا لنجاسة؛ كساعه استحباب غسل ناتف إبطه يذه. 

وفي لبن الجلالة ثالثها: "يكره" لابن رُشْد عن ابن القاسم وسّحنون واللخمي عن 
ابن حبيب قال: وبيضها ولبن شارب الخمر مثله وعرقه نجس. 

التونسي: ويحتمل الطهارة كتخلل خمر. 

اللخمي والمازري: في طهارته قولان ورجحها بطهارة الخمر بانتقاهها بخلاف 
رماد الميتة ونحوها لنجاسة عينها. 


(1) هو: أبو محمد. يحبى بن يحبى بن كثير ابن وسلاس الليثي. ثقة عاقل حسن الهدي والسمت»ء ولم يكن 
له بصر بالحديث. كانت له رحلتان من الأندلس» سمع في الأولى من مالك والليث وابن وَهُبء 
واقتصر في الأخرى على ابن القاسمء وبه تفقه. سمع من رجال الأندلس في وقته. وكان آخر من 
حدث عنه ابنه عبيد الله. توفي كدلثة سنة 234» وقيل: 233ه. 


وانظر ترحمته في: ترتيب المدارك: 3/ 394-379.» والديباج المذهب» ص: 350. 
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عبد الحق: على طهارته حذاق المذهب. 

ابن رُشْد: في طهارة عرق مأكول اللحم يشرب ماء نجسًا ولبنه وبوله ونجاسته 
ثالثها: "الألبان فقط". 

ورابعها: "والأعراق" لأشهب وسّحنون. ولم يعز الآخرين. 

قال: وفي عرق ولبن السكران قولا أشهب وسّحئونء وقيل: اللبن طاهر لا 
العرق» واستحب ابن القاسم تأخير ذبح جدي رضع ختنزيرةً؛ ليذهب ما ببطنه» وأجاز 
أكل طير صيد بخمر. 

اللخمي: "وعلى نجاسة عرق السكران يحرم ذلك حتى تذهب منفعة غداء 
النجاسة. وعلى نجاسة لبن الميتة ينجس لحم الشاة تشرب نجسّا والبقل يسقاه مالم 
يطل عهده'. 

قُلتُ: تأثير اتصال النجس الرطب ببائع أقوى من اتصاله بعد تغير أعراضه بغير 
مائع . 

التي عن ابن نافع: لا يسقى بهاء نجس مأكول لحم ولا بقل إلا أن يسقى بعده 
طاهرًا. ابن رُشْد: يحتمل أنه كرهه للخلاف في نجاسة لبنه كرواية ابن وَهْبٍ تعليل 
كراهته بذلك أو خوف ذبحها قبل ذهاب ما في بطنها من ذلك الماء النجسء ولا وجه 
لقوله في البقل: لو تدنجس بسقيه كانت ذاته نجسة وما طهر بعد ذلك بسقيه ماء طاهرًا 
طاهر. 

ابن بشير: ما تحجر بآنية خمر كعرق السكران. 

اللخمي: يختلف فيما صار من نجاسة جمرًا ودخانًا لذهاب رطوبتها كدبغ» 
وطهارته أحسن. 

تر أمعوأ على طهارة المسك. وإن كان خراج حيوان لاتصافه بنقيض علة النجاسة 
ا سعقدار . 

إساعيل: فأرة المسك ميتة طاهرة. الباجي: إجماعًا لانتقالهها عن الدم كالخمر 
للخل. 


وفيها: "كل ما لا يفسد الوب لا يفسد الماء". فنقضه عبد الحق بالمائع الطاهر» 


الجزء الأول 059 


ورجح الجواب بأن مراده أن المنفي عن الماء إفساد شربه على الجواب بأن مراده كون 
المنفي إفساده يسيرّاء والكثير لا يفسد الثوب ويفسد الماء. 

عياض: يفسد أي ينجسء فنقض بيسير الدم وبول ذي السلس لا يفسد ثوبه وهو 
الأخص فيصدق الأعم وهو الثوبء وردا بأن مراده من حيث نوعه. وبأن الأخص إنما 
يستلزم إن كان مثبتّاء أما منفيًا فلا. 

وسؤر معتاد النجس إن رئي بفيه فكحلوله وإلا طاهر» من لمر والفآرة؛ الأكثر 
لعسر الاحتراز. 

اللخمي: "لندور استعملما النجس" ومن غيرهما. 

ابن بشير: في طهارته ونجاسته ثالثها: لها الماء لا الطعام. 

قُلتُ: الأول: رواية علي» والثاني: تخريج اللخمي على نجاسة الماء لزعمه وضوح 
استوائهما وجعل تفريقها بينهما تناقضًا. 

وفيها: "لا يتوضأ بسؤر نصراني ولا ما أدخل يده فيه". 

ابن رُشْد عن ابن حبيب: طاهران. 

سَحئون: نجسان. 

وسمع سَحنون رواية ابن القاسم: ما أدخل يده فيه نجس وسؤره طاهر. 

وروى ابن القاسم أيضًا امتؤوه مكروواوق إعاذة مطل نه إنتوجة غيره ثلان : 
يعيد الوضوء لا الصلاة» والصلاة في الوقتء والأول في سؤره. والثاني في] أدخل يده 
فيه» وإلا فقولان: يتوضاً به» فإن تيمم؛ أعاد أبدًا ويتيمم» فإن توضاً؛ ففي إعادته في 
الوقتء ثالثها: في ما أدخل يده فيه. 

وسؤّر غير معتادها طاهر. 

وفيها: "يجوز الوضوء بسؤر الدواب وهو وغيره سواء” 

اللخمي: سمع ابن وَهُب: سؤر البغل والبرذون والفرس غيره أحب إلي ولا بأس 
به إن اضطر إليه. 

عبد الحق عن ابن حبيب: أجاز ابن القاسم سؤر الدواب الآكلة روثها مام ير 
بأفواهها وقت شربها لفعله أكثرها وأحب تركه إن وجد غيره؛ فإن رئي بها وقت شربها 
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فنجس وسؤر جلالتها آكلة العذرة نجس 
وفيها: "يصلىي بها نسجه الذمي لا با لبسه". 

وفي المختصر: وإن كان جديدًا. 

الوكداكم صل 

ابن رَُشد: مالم يطل لبسه. 

وفي صلاته با لبسه في كفره ولم يعلم نجاسة به قولا زياد بن عبد الرحمن وأشهب. 

ابن العربي: "تجوز بها نسجه الكافر المذكي | إحماعا ومثله المجوسي عندنا". 

اللخمي: "ملبوس التوم وشازب الخمرونيضن غير الصل ولاس الوسيط 
نجس لقلة محسني الاستبراء» ولباس رأس غير المضل أخف وأكثر النساء غير مصلل ". 

وما شك في حال لابسه غسل احتياطاء ونجاسة الجديد عيبٌ. 

ابن العربي: "ثوب الصبي عندهم نجس. والصواب: إن استقل بغسل حدثه 
وقبله طاهدٌ؛ لأن حاضتته تنظفه". 

ن مسد . ...... طعام ينجس ما سرى فيه بقدر زمن مكثه وبائعه كله 

وحلول يسيره بكثير مائعه. 

الإفريقيون: في نجاسته قولا المشهور وساع ابن القاسم: 'كثير الماء تقع فيه قطرة 
بول أو خمر لا تنجسه والطعام والودك مثله إلا أن يكون يسيرً ” 

ابن رُشْد: "الجمهور بنجاسته" فيحمل والطعام والودك مثله على أن حلولم) في 
الماء لا يفسده والصواب تخطئة سعيد بن نمر قول فقهاء إلبيرة في دقيق طحنت فيه فأرة 
يغربل ويؤكل أخذًا بهذه الرواية. وطرح سليهان الكندي صاحب سَّحنون عجين دقيق 
اختلطت به قملة وألحق غيره بها البرغوث وأباه غيره وفرق بأنه كالذباب يتناول الدم؛ 
والقملة من الإنسان كدمه. 

ابن رُشْد: طرح كثير العجين إغراق؛ لأنها لا تناع فيه فلا يحرم كثيره كاختلاط 
محرمه بكثير نسو فإذا خففنا أكل بعضه لاحتمال كونها في باقيه خففنا باقيه؛ لاحتمال 
كونها فيا أكل. 

قلتُ: ظاهره عدم وجود النص بأكله» ولعبد الحق عن سَحنون في ثريد سقطت 
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فيه قملة لم توجد: أنه يؤكل. 


ابن رُشْد: وفتوى سعيد بن نمر بطرح قصرية فقع لسقوط فأرة بها أخرجت 
مكانها حيّة وحكاية غيره ذلك عن رواية ابن وهب شذوذ. 

الباجي: خفف سَحنون زيثًا وجد به فآرة يابسة لدلالة يبسها على صبه عليها لا 
موتها فيه ". 

الباجي:" ني كثير الزيت تموت به فأرة أو نحوها أو تسقط به ميتة ولم تغيره 
المشتهون قولمالك: "أكرهة” '. 

ابن سَحنون: عن ابن نافع: لا يضره ذلك. 

ابن الماجشّون: إن ماتت به طرح وإلا فحلال. 

وخفف سَّحنون بول دواب درس الطعام فيه. 

ابن رُشْد: للضرورة والخلاف في نجاسته. 

ابن القاسم وابن وَهُب: لا تؤكل بيضة طبخت مع أخرى فيها فرخ لسقيها إياها. 

اللخمي إثر ذكره روايتي تطهير لحم طبخ باء نجس: وعلى أحد قولي مالك تؤكل 
السليمة. وصوبه لأن صحيح البيض لا ينفذه مائع ومنه ناقض ابن رُشْد قول ابن 
القاسم في البيض بقوله: يطهر اللحم النجس ورطب البيض يخرج من ميتة نجس وفي 
يابسه قولا مالك وابن نافع. 

اللخمي: انعكاس دخان ميتة في ماء أو طعام ينجسه. وخرجه ابن بشير على 
انقلاب أعراض النجاسة. 

المازري: دخانها أشد من رمادهاء وسمع ابن القاسم: لا يؤكل خبز نضج بوقيد 
روث الحمير» وأكل ما بقدر طبخت به خفيف يكره بدءًا. 

ابن رُشْد: لرعي القول بنجاسة دخانه وهو عندنا غير نجس. 

ابن القاسم: لا أرى أن يوقد بعظم الميتة في الحمام ولا بأس بخلاص الفضة به. 
وفي جواز انتفاع غير الأكل بمتنجسه كوقيد بغير مسجد وعلف وبيع طريقان: ابن 
رُشد: "ثالثها: الانتفاع لا البيع لابن وَهْب مع روايتي ابن القاسم وأشهب وابن 
الماجشُونء وابن القاسم مع أكثر أصحاب مالك". 
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انين ورفوة: "في الانتفاع به ثالثها: لا يسقى الماء النجس لمأكول ولا سريع قلع 
الخضر بخلاف الزرع والنخل لابن حبيب وابن القاسم وأبي مصعب مع ابن وَهُب". 

أصْبَعْ وابن عبد ا حكم وابن الماجشّون: لا بأس بإطعام ما عجن بهاء نجس غير 
متغير رقيقه الكفار. 

سَحنون: لا يطعمهم ولا يمنعهم. 

وتخريج اللخمي على الجواز طلي السفن بشحم الميتة فاسد الوضع الحديث 
الصحيحين: (يا رسول الله أرأيت شحوم الميئة يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود 
ويستصبح بها الناس؟ قال: «ل0)) ١ ١‏ 

وقول التلمساني وغيره: القياس المقابل للنص فاسد الوضعء ومشهور قول ابن 
الحاجب: "لا يستعمل شحم الميتة والعذرة على الأشهر ". وشاذ قول ابن بشير: على 
المعروف لا أعرفهم| لقبول ابن حارث قول ابن عبد الحكم: "العجب ممن أجاز 
الاستصباح بزيت وقعت فيه فآرة ولو جاز لجاز بشحم الميتة". 

ثم وجدت في النوادر: قال ابن الجهم والأببري: "لا بأس أن يوقد بشحم الميتة إذا 
تحفظ منه ". 

محمد: لا يحمل الميتة لكلبه ويأتي به لها. 

وفيها: "إن وقد بعظم ميتة على حجر أو طين فلا بأس". فأخذ منه ابن الكاتب 
خلاف قول محمد ورد بأنه بعد الوقوع» وللمغيرة: "جواز سقي نجس الماء المتغير 


قوات ذوات اللين , 
الباجي: "المشهور منع التداوي بالخمر ظاهر الجسد". وفي نجس غيره قولا ابن 
سَحئون ومالك. 


0 أخرجه البخاري: 779/2 في البيوع؛ باب بيع الميتة والأصنام؛ رقم (2121)» ومسلم: رقم 
(551) ني المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والميتة» والترمذي: رقم (1297) في البيوع» باب ما 
جاء في بيع جلود الميتة» وأبو داود: رقم (3486) في الإجارة» باب في ثمن الخمر والميتة» والنسائي: 
7 و31 يي البيوع. باب بيع الخنزير» وأخرجه ابن ماجة: رقم (2167) في التجارات»؛ باب 
ما لايحل بيعه. 
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وفي تطهير اللحم يطبخ بباء نجس أو تقع به نجاسة. ثالثها: "إن وقعت بعد طيبه" 
لسماع موسى ابن القاسم وسماع أشهب والثالث نقله ابن رُشْد عن الحنفي واختاره 
وتبعه ابن زرقون وهو قصور لنقله عبد الحق والصقلٍ عن السليانية» وخرج اللخمي 
على روايتي تطهير اللحم تطهير الزيتون يطرح في ماء نجس» وروى إسماعيل: طرحه؛ 
لسقوط فأرة فيه. 

سَحنون: إن تنجس زيتون قبل طيبه طرح وبعده غسل وأكل. 

وفي تطهير الزيت بطبخه بماء مرتين أو ثلانًا ثالثها: "إن كثر"» ورابعها: 'إن 
تنجس باء ماتت فيه دابة لا بموتها فيه" لابن اللباد مع ساع ابن القاسم والباجي عنه 
وأَصْبَْ ويحيى بن عمر(! مع ابن الماجشُون. 

الباجي: وفي تطهير آنية الخمر بطبخ ماء فيها روايتان. 

والآنية من طاهر الجلد جائزة» ومذكي المأكول طاهر. 

وفي طهر جلد الميتة بدبغه خمسة: 

ابن سَحنون وابن عبد الحكم: يطهر مطلقًا. 

ابن وَهب: إلا الخنزير. 
ابن رُشْد: والدواب لقوله فيها: يصلى على مذكى السباع لا ا حمار» ووقف في 
الكبيختة: 
وما طهر بالذكاة عنده طهر بالدبغ» ودليل سماع القرينين: "لا يطهر به إلا 
المأكول"؛ وصريح سماعه): "إلا الأنعام"؛ وسمع القرينان: "لا يطهر جلد السبع 


بذكاته ولا دبعه - 


(1) هو: أبو زكرياء» يحيى بن عمر بن يوسف الكناني» وقيل: البلوي» وهو مولى بني أمية» الأندلسي. 
كان فقيهًا حافظًا للرأي ثقة ضابطًا لكتبه متقئّاء سمع من سَحنونء وبه تفقه» ومن أبي زيد ابن أبي 
الغمر وغيرهماء وتفقه به خلق كثير» منهم أبو العباس الإيّيان» وأحمد بن خالد الأندلسي» وله تآليف 
كثيرة» منها: كتاب اختصار المستخرجة المسمى بالمنتخبة» وكتاب اختلاف ابن القاسم وأشهب. 
توفي كدلثة سنة 289ه. 
وانظر ترجمته في: الديباج المذهب. ص: 353-1» وشجرة النور الزكية» ص: 73. 
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ابن حبيب: يطهر بها غير عاديها والفرس. لا عاديها كالحار وتطهر بالدبغ. 

الباجي عن ابن عبد الحكم: شرط بيعه بيانه. 

ابن زرقون: روى محمد كراهة الانتفاع بجلد الفرس يدبغ أو يذكى له وأشهب: 
بجلد الحمار يدبغ. 

ابن حارث : جلد ما اختلف في حله طاهر بذكاته مطلقًا اتفاقاء وما اتة تفق على 


حرمته روى ابن القاسم مثله 

ابن حبيب: ميتة. وسمع يحيى ابن القاسم: لا بأس بالبخور بلحوم السباع إذا 
ذكيت. 

ابن رُشْد: هذا على قوها بإعمال الذكاة في جلودها. 

ابن شاس: كل حيوان غير الخنزير يطهر بذكاته كأجزائه من لحم وعظم وجلد. 
وقال ابن حبيب: لا يطهر بها؛ بل يصير ميتة. 

ابن حارث: جلد ما اختلف فيه طاهر بذكاته مطلقًا اتفاقاء وما اتفق على حرمته 
روى ابن القاسم مثله. ابن حبيب: ميتة. 

0 كمال طهارة الدبغ وخصوصها باستعماله في اليابسات والماء فقط قول 

اي د مد 

0 تقي الماء فيها في خاصتي ولا أحرمه". 

اك ام ل 

قُلتٌ: اتقاه بعضهم خوف تحلل شيء منه في الدقيق» ولابن حبيب جواز جعله 
قربة لبن وزق زيتء وتخريجه الباجي على عدم نجاسة المائع بمخالطة النجس إلا ما 
غيره؛ وهم؛ بل على طهارة الدبغ مطلقًا 

وروى الباجي: الدبغ ما أزال شعره وريحه ودسمه ورطوبته. 

الدهب والفضة حرام استعمالها. 

عياض عن المذهب. والقاضي وابن الجلاب: واقتناؤهاء وجوزه الباجي؛ لأن 
فيها جواز بيعها قائلاً: لو منع لفسخ» ورده ابن سابق بمنع الملازمة؛ لصحة ملك مادتها 
قائلاً: وعليهه| منع الإجارة على عملها ونفي ضهان صوغها؛ فرده ابن الحاجب بنفيهم| 
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مصادرة. 

وفي منعها لو غشيت بغيرهما أو موهت من غيرهما بها قولا نقل ابن سابق بناء 
على أنه لعينها أو لفخر الزينة. 

عياض: اعتبار السرف يجوز الأول ويمنع الثاني» وقيل: العكس لاستهلاك العين» 
واعتبار العين يمنعهم|. 

وني منع المضبب وذي حلقة ثالثها: يكره للباجي وابن العربي وعياض مع رواية 
العتبي: لا يعجبني أن يشرب فيه أو ينظر فيها. 

ومن نفيس الجواهر: ثالثها: "يكره" لابن العربي والباجي بناء على علة السرف أو 
التشبه بالعجمء وابن سابق. 

وإزالة نجاسة لباس المصلي ومحله وجسله: 

ابن القّضَّار والتلقين والرسالة: واجبة والمخلاف في إعادته للشرطية. 

الجلاب وشرح الرسالة والبيان والأجوبة: سنة والخلاف لترك السنة. 

المعونة: روايتان. 

اللخمي: في وجوبها. 

ثالثها: "مع الذكر والقدرة" لسماع ابن وَهُب: "يعيد النامي أبدًا" وأشهب لقوله: 
"يعيد هو والعامد في الوقت". ولا لإيجامها إعادة القادر الذاكر أبدًا وغيره في الوقت. 

وتعجب المازري من نقل القاضي تأثيم العامد اتفاقًا لمنافاته قول السنة» ووقف 


بعض شُّيُوخه عن جوابه. وغيره بإنم) الخلاف في وجوبها بالكتاب أو السنة. 

المازري: وهذا على نفي تأثيم تارك السنة؛ لأنه يوجبها. 

عو و 5 ع 

قلت: وهو قول أبي عمر. 

ايخ عن ابن حبيب: والمعتبر محل قيامه وقعوده وسجوده وموضع كفيه لا أمامه 
أو يمينه أو شاله؛ ثم قال: إن تعمد الصلاة لنجاسة أمامه أعاد إلا أن يبعد جدًا أو 
يواريها عنه شيء. 

وفيها:”من صلى وبين يديه جدار مرحاض أو قبر؛ فلا بأس به إذا كان موضعه 


ل 


اه 


06 المختصر الفقهي 


21 55 5 عني س يمتنت .لي سيفن سس مني ل اس باط الا 000 


وسمع عيسى نهي ابن القاسم عن الصلاة إليه أو لمجنون أو صغير أو كافر أو 
مأبون في دبره» فإن تعمد ذلك؛ لم يعد ولا في الوقت. 

وفيها: "من صلى على موضع ذي نجاسة جفت أعاد في الوقت كانت تحت جبهته 
أو أنفه أو غيره". 

عياض: "وسقوط طرف ثوبه على جاف نجاسة بغير محله لغو". 

ونقل القرافي عن التلخيص شرط النّة في إزالتها لا أعرفه؛ بل نقل ابن القطان 
الإجماع على لغوها ولو هم بالقطع أو الإعادة لرؤيتها في الصلاة أو بعدها في الوقت. 
ففي إعادتها فيه أو أبدًا قولا الشيخ عن سَحنون مع ابن القاسم وابن حبيب مع 
الأخوين وروايتهها. 

وفي كون نجاسة أدخلت باطن الجسد كا بظاهره ولغوها نقل اللخمي عن رواية 
محمد: يعيد شارب قليل خمر لا يسكره صلاته أبدًا مدة ما يرى بقاؤه ببطنه. 

وقول التونسي: "ما بداخل الجسم من طهارة أو نجاسة" لغو. 

وب #سون الوقت وقت أداء ذي العذر أو اختياري مشاركتها ثالثها: "الأول 
للمضطر والثاني للنامبي" للتهذيب عن ابن وهب مع روايته» والباجي عن رواية 
السبائي: "في النهارية الغروب". وساع ابن القاسم: "الاصفرار". فخرج الباجي 
عليها: "في المغرب والعشاء طلوع الفجر أو ثلث الليل أو نصفه". والتهذيب عن 
رواية محمد. وعزا اللخمي الأول لرواية المبسوط وابن حبيب في النهاريتين والليليتين 
وخرجه على نفي إثم المؤخر للغروب وعلى ثبوته مالم يخرج المختار» واختار كونه 
اختياري المعادة لا مشاركتهاء قال: وقول من قال: يعيد الليلية إلى الفجر لجواز التنفل 
إليه وكراهته بعد الاصفرار لا يتم؛ لأن الإعادة بنيّة الفرض لا النفل. 

وفي كون وقت الجمعة مختار الظهر أو الفراغ منها ثالثها: "الغروب" للشيخ عن 
عبد الملك وسّحنون وروايتهما وابن حبيب. 

الباجي: وقت الأداء. 

قُلتُ: ولو رأى في محل سجوده نجاسة بعد رفعه فقال بعض أصحابنا: يتم صلاته 
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وقلت: يقطع؛ لإطلاق قوها: "من علم في صلاته أنه استدبر القبلة أو شرق أو 
غرب قطع وابتدأ صلاته بإقامة» وإن علم بعد صلاته أعاد في الوقت". 

وأخبرت عن بعض متأخري فقهاء القيروان فيمن رأى بعمامته بعد سقوطها عنه 
نجاسة في صلاته: يتمادى ويعيد في الوقت. 

وعفي عما يشق: فيها: "لا يغسل دم قرحة يسيل دون إنكاء» ومتفاحشه يستحب 

الباجي: إن لم يتصل سيله وأمكن التوقي منه قطع له الصلاة ولو سال بنفسه. 

وفيها: "ولا دم البراغيث إلا ما تفاحش” فظاهره وجوبه؛ ويفرق بسرعة تفاحشه 
في القرحة. 

واستحب صلاة الأم في ثوب لا ترضع فيه؛ فإن لم تقدر غسلت البول جهدهاء 
وقول ابن شاس: "وعن حدث يستنكح" لا أعرفه نضا لغير الكاني» وقياسه على ما مر 
وعلاء افيه نام . 

وفيها: !إن خرج بول سبعكح في طيلاته أو مذيه درأه بخرقة وتمادى". 

الشّيخ عن ابن حبيب: تيج لمانا م م د 

وسمع ابن القاسم: تخفيف بول فرس الغازي يصيبه بأرض الحرب إن لم يكن له 
ممسك غيره ويتقيه بأرض الإسلام ما استطاع ودين الله يسر. 


وفي ترك ابن الحاجب قيد بلد الحرب وقيد ابن شاس قيد فقد الممسك؟ تعقب. 

وفبها: ليحيى بن سعيد: 'من به باسور يخرج فيرده بيده عليه غسلها إلا أن يكثر 
ذلك". وقيده بعضهم باضطراره لرده» وسمع ابن القاسم: "يغسل قليل الدم". 

الداودي: إلا يسيره جدًا لقوله: "لا يغسل دم البراغيث مالم ينتتشر' ' ولقبوله 
الباجي قال: "يسيره جدًا لاا يغسل كدم البرغوث". 

والبثرة يعصرها وما فوقه يسيرًا يجب غسله. ولا يمنع صلاة» وكثيره يمنعها. 

قلتٌ: يرد أخذه من دم البراغيث بمشقتها ولذا لم يقيد عفوها باليسارة جدًا؛ بل 
بعدم التفاحش الأعم من اليسير جدًا. 

المازري عن ابن حبيب: إن| عفي عن قليله مالم يره قبل صلاته. 
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وفيها: "يغسل قليل كل دم ولو كان دم ذباب". 

ابن العطارعن ابن عبد الرحمن: إنم| عفي عنه في البدن لا الثوب. 

وفي كون يسير دم الحيض والميتة كغيره أو ككثيره. ثالثها: "دم الحيض كالبول" 
لروايتي الباجي عن ابن القاسم مع سماعه وابن وهب مع ابن حارث عن أشهب مع 
أبن الماجشون. 

التونسي وابن رُشْد: يسيره في ثوب المرأة إن صلى به رجل كالمرأة؛ لأن يسير مالم 
يخرج من جسلده كالخارج منه في العفو. 

المازري: أشار بعض المتأخرين إلى أن العفو عنه للرجل متفق عليه» وأنكره غيره 
لندور نيله. 

فلك ق تنص لاعسنا رهد ؟العلكة والقتدوى وول اعد در وعمه قن عن 
البول؛ نظر. 

:. القبح ٠‏ نص به روايتا اللخمي. وخرج عليها تخصيص عفو يسير الدم 

عن عار عه لعدم مشقة غيره. 

واليسير ابن سابق: "ما دون الدرهم وما فوقه كثير" وفي يسارة الدرهم روايتا 
علي وابن حبيب. 

ابن بشير: قدر الخنصر والدرهم كثير» وفيا بينهما قولان» والأول أصح لنقل 
الباجي رواية علي: "الدرهم يسير". وسمع أشهب: لا أجيبكم بتحديده هو ضلال» 
الدراهم تختلف. ونقل ابن المنذر عن مالك: "تعاد الصلاة من كثير الدم وكثيره نصف 
الثوب فأكثر" غريب بعيد» وعن أثر المخرجين الباجي اتفاقًا ونقضه ابن زرقون بقول 
ابن حبيب ومالك مرة: "لا يجزئ استججمار واجد ماءِ” ورجع عن غسل النعل والخف 
من روث الدواب وبوها لدلكه بخلاف الكلب وغيره» وخصه ابن حبيب وعيسى عن 
ابن القاسم بالخف. 

المازري: ويمكن على تفريق بعضهم بين الشك واليقين في العفو الفرق بين الليل 
والنهار لشك الليل ويقين النهار. 

الطراز: خص سَحنون دلك الخف بالأمصار وما يكثر فيه الدواب. 
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الباجي: لاا نص في الرجل وأراها كالخف. وقد يفرق بإفساد غسل الخف. 
وخرجها اللخمي على النعل فاختار هو وابن العربي غسلها لغير من شق عليه 
ا 

وفيها: "لا بأس بطين المطر ومائه بالطرق ويصيب الجسد أو لباسه» وإن كان فيه 
العذرة وسائر النجاسات". 

الشّيخ: "ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينًا قائمة ". وتبعه الباجي وابن رُشّْد. 

ابن بشير: يحتمل التقييد والخلاف. 

ابن جماعة: لا نص في طين المطر يبقى في الثوب للصيف ونحوه. وليس كثوب 
ذي السلس بعد برته؛ لأن البول أشد. 

قُلتُ: لعله م يقف على قول ابن العطار: "إنم| يعفى عن ماء المطر في الطرق مدة 
ثلاثة أيام من نزوله" أو رآه خلاف ظاهر المذهب. 

الباجي: "وعما تطاير من نجاسة الطرق وخفيت عينه وغلب على الظن ولم تتحقق 


وقبله المازري". 
عياض: رواية إسماعيل غسل قدر رؤوس الإبر من البول استحسان وتنزه - 
وق تعزو قوله. 


وروى الشّيخ: إن جعل مرتك صنع من عظم ميتة بقرحة وجب غسله. 

ابن حبيب: إن لم يغسله؛ فليس بنجاسة لحرقه النارء وخفف ابن الماجِشُون 
الصلاة به. 

وفي إلغاء نجاسة طرف حصير لا يماس مطلقَاء وإن لم يحركه قولا عبد الحق عن 
المتأخرين قال هو والصقلي: وحركة طرف عمامته النجس معتير؛ لأنه لابسها. 

قَلْكٌ: تعليلهنا يوب اغنباره ساكناء 

وللقرافي فيه عن السليمانية: يعيد في الوقت ولو طالت. 

ونقل ابن الحاجب "اعتبار نجاسة طرف الحصير ساكنة" - لا أعرفه. وللقرافي 
عن الإبياني: من نزع نعله لنجاسة أسفله ووقف عليه جاز كظهر حصير. 

وفيها: "لا بأس بصلاة مريض على فراش نجس إن بسط عليه طاهرًا كثيقًا". 


الصفل: : خصه بعض شّيُوخنا به وعممه بعضهم في الصحيح. 

قلتٌ: :"ق الختصان ادن زشكل واطة فيو بن إسحق عن أَصْبّعْ تخصيصه 
الور 

القاضي: يكفي مسح دم السيف لزواله به وفساده بغسله. 

اللخمي: اختلف في طهر ما بولغ في مسح نجاسته غير باقٍ منها شيء وطهره 
ا 

ابن العربي: مسحها من صقيل كاف لإفساده خ غسله وقيل: لانتفائها. 

وفي كون البدن والثوب غير باق منها شيء فيهما كذلك قولا المتأخرين» والحق 

ابن شاس: مفهومه لو تحقق نفيها كفى» ومقتضى مشهور التعليل بالإفساد يوجب 

ابن رَشد: للعمل» وسمع: يكفي مسح دم السيف. 

عيسى: إن كان في جهاد أو صيد عيشه. 

ابن ؤشله قول عيسى تفسير 

قُلتُ: مفهومه خلاف ما تقدم. 

وفيها: "غسل مواضع المحاجم ". وني إعادة ماسحها ولو عمدًا في الوقت ثالثها: 
ل وي يي ل 

17 ون طهر راذيل الم لمرأة المطال للستر بمروره على محل طاهر من يابسٍ قشب أو 
رطب النجاسة» أو من مروره بنديٍّ نجس ثلاثة لرواية ابن نافع معهاء والداودي عن 
بعض أصحاب مالك وابن اللباد عنهم؛ وسمع القرينان: : من توضأء ثم وطئ موضعًا 
قذْرّا جافا؛ فلا بأس عليه قد وسع الله على هذه الأمة؛ فعلله ابن اللباد بأن مشيه بعده 


على طاهر يطهره كالدرع» واللخمي بأن رفع رجليه بالحضرة يمنع اتصال نجاسته بهم) 
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إلاما لا قدر له. 


والمازري وبعضهم بأن الماء يدفع عن نفسه؛ فلا ينجسه إلا ما يغيره» ولا ينحل 
من النجاسة ما يغير ماء رجليه» وحملها ابن رُشْد على قدر لا توقن نجاسته؛ ولو تيقنت 
وجب غسل قدميه لتعلق النجاسة بها لبللها. 

وفي طهر الفم بانقطاع دمه بمجه نقلا اللخمي مرجحًا الأول وابن العربي 
مرجحًا الثاني. 

وفيها: "كره لمن بثوبه قطرة دم نزعه بفيه ومجه؛ بل يغسله". 

وني قصر التطهير على الماء» وإإلحاق كل قلاع به كالخل- قولان لها ولنقل 
5 ّ 

الشّيخْ عن يحيى بن عمر وأبي الفرج(!: قيل المضاف مطهر والصواب عدمه. 

المازري: نقل اللخمي إزالتها بوائع أخذه من قول ابن حبيب "من بصق في صلاته 
دما فلا شيء عليه" يرد باحتمال أنه لقلته لشرطه عدم تفاحشه. 

قُلتُ: بل أخذه من قول القاضي في مسح السيف. 

ابن العري: لو جففت الشمس موضع بول لم يطهر على المشهورء وعليه لو زال 
عينها بمضاف أو قلاع في تنجيس رطب بمحلها نقلا عبد الحق عن بعض المتأخرين 
مع ابن عبد الرحمن عن القابسي وابن العربي مجهلاً مخالفه والتونسي مع عبد الحق» 
ومعروف قول القابسي عنده والشَّيِخَ وابن رُشْد قائلاً اتفاقًا. 

ومن أدخل يده في آنية زيت أكثر من ثلاث بان أن بأولها فأرة ميتة؛ فالثلاث 
نجسء وفي الرابع فا فوقه نقل ابن حارث عن ابن عبد الحتكم قاتلاً: ولو كانت مائة» 
وقول أَصْبَعْ وبقاء الطعم معتبر. 


(1) هو القاضي أبو الفرج» عمر بن محمد الليثي البغدادي» الإمام الفقيه الحافظ» تفقه بالقاضي إسماعيل 
وكان من كتابه» وأخذ عنه أبو بكر الأببري» وابن السكن وغيرهماء ألف كتاب الحاوي في مذهب 
مالك؛ وكتاب اللمع في أصول الفقه. (ت: 331ه). 
وانظر ترجمته في: الديباج المذهب» ص: 309». وشجرة النور الزكية» ص: 79. 
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ابن العربي: واللون والريح إن عسرا لغوء وتخريج ابن عبد السلام لغوه مطلقًا 
على الغاية ابن الماجشون في الماء؛ يرد بأن دلالة الثبىء على حدوث أمر أضعف منها 
على بقائه لقوته بالاستصحابء وبأن الماء يدفع عن نفسه قاله اللخمي. 

الباجي: رواية أشهب أخاف في ركوة الخمر تغسل أن يبقى ريحها إما لاعتبار تغير 
ريح الماء أو خوف حد شارب مائها. 

الشّيخْ: روى محمد إن طهر ما صبغ ببول فلا بأس به. ابن القاسم: ترك الصبغ به 

مسالتها متغيرة نجسة: ابن العربي: كمغسوطا. وغير المتغيرة قالوا: طاهرة 
كسا 
قُلتُ: يرد بانتقال النجاسة منه لهاء وبظاهر مفهوم قول ابن القاسم فيها: 3 
توضىئ به لا ينجس ثوبًا أصابه إن كان الذي توضأً به طاهرّاء وعلى قولهم: "التزم بعض 
من لقينا لو غسلت قطرة بول في بعض جسد أو ثوب وشاعت غسالتها غير متغيرة في 
سائره لم تنفصل عنه كان طاهرّاء وأخذ ابن العربي منه الفرق بين طرو الماء على 
النجاسة والعكس مع تخريجه طهوريتها على حلول يسيرها في يسيره تناقض؛ والجواب 
بقصر الفرق على طهارته دون طهوريته يرده قبوله نقله عن علمائنا إدخال متنجس ماء 
إجانة كصبه عليها إلا أن يريد بطروه عليها اتصاله بها مزيلاً لماعن متنجس وطروها 
عليه اتصاله بها دون إزالة وفيه بعد. 

وإن جهل محلها غسل ما يستلزمه. ولو قسم ثوبه لاحتمال قسمه. 

ابن العربي: ولو كان أحد كميه تحراه خلافًا لبعض العلماء وبعد فصلهم إحماعًا. 

وفيها: "من جهل موضع نجاسة أيقن نيلها ثوبه غسله. وإن علم ناحيتها غسلها 
فقط. ومن شك في نيل نجس ثوبه نضحه". 

ابن رُشْد: قول ابن لبابة وابن نافع يجب غسله؛ وإنما النضح مع الغسل فيها ورد 
فيه حديث: «اغسل ذكرك وأنثييك وانضح» ٠‏ خلاف المذهب. 


١‏ الم نجدهب بلفظه. والذي في رِوَايّة للْبُخَارِيَ: 105/1 رقم (266): «تَوَضَّأ واغ | ذكرك» َف 
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ع 


قلتٌ: يريد أن قصره على ما شك في نيله من نجاسة بعضه لنقل ابن رُشْد عن ابن 


وسمع عيسى ابن القاسم: من لصق ثوبه بجدار مرحاض ندىٌ إن كان نديه 
كغبار؛ فليرشه. وإن كان شبيها بالبلل؛ فليغسله 

وف صفته طرق عيسى بن مسكين عن سّحنون: رش ظاهر ما شك فيه وباطنه. 

عياض: هذا فيها شك في ناحيتيه وإلا فالتي شك في نيلها فقط. 

القابسبى: رش موضع الشك بيده رشة واحدة وإن لم يعمه؛ إذ لا يجب غسله. وإن 
رشه بفيه أجزأه. عياض: لعله بعد غسل فيه من بصاقه وإلا كان مضافا. 

وفي النيّة له قولا بعضهم وابن محرز وتمسكه بأنه إن كانت نجاسة؛ فلا نيّة وإلا 
فأوضح يرد بمنع عموم الأولى فيم| ظهر تعبده؛ ويجاب بمنع تعبده؛ لأن حكم إزالة 
النجاسة غلبية الماء عليها لقولهم: الغسالة غير المتغيرة طاهرة وماء النضح غالب لقلة 
النجاسة إن كانت» فإن رد بأن الرش غير ملزوم؛ لوصول الماء النجاسة لكونه رشا لا 
يعم سطح المحل المشكوك فيه فلا غلبية. أجيب بأن (إزالة) كثرة نقط الماء على سطحه 
مظنة لنيل نجاسته إن كانت والظن كافٍ. 

وفي كون الجسد كالثوب ولزوم غسله نقلا ابن رُشد عن شاذ ابن شعبان مع عبد 
الحق عن أبي عمران والمازري مع المذهب والمشهور. 

وفيها: "ليس عليه غسل أنثييه من المذي إلا أن يخشى إصابته إياهما ". فأخذ منه 
الباجي المشهورء وني رده المازري بأنه تعلق بدليل خطاب لا نص؛ نظرء وغيره الشاذ 
من قولها: والنضح طهور لما شك فيه ورد بأنه عام وخاص. 

قال بعض شُيُوخ شيُوخنا: والبقعة تغسل اتفاقًا ليسر الانتقال لمحقق» وبعض 
شيو خنا الفاسيين: كالجسدء ونقله عن قواعد عياض. 
وفي إعادة تاركه في الوقت ثالثها: "إن كان ناسيًا وإلا فأبدًا" لعيسى مع سَحنون 


رِوَايّة ُسلم: 247/1 رقم (303) ١تَوَضَّأْ‏ وانضح فرجك». 


جه 7 ولاك حوبت لصفنا 


راح العام جع اع فويض فيا يز ل راي الصاح ينوا لخي مع أبن 
الماجشون ؤابن حبيب قائلا: لا يعيد من تركه فيا لم يره في ثوب احتلم فيه مع ابن رُشد 
عن ابن نافع. 

المازري: لا فرق بينه وبين ما شك فيه. 

قلتٌ: لعله عنده وهجٌ لا شك لقول الباجي عنه عن ابن الماجشّون: إن كان لغير 
ووهمه ابن العربي وقال: واجبء. وعدم الإعادة؛ لأنه تعبد دون شرط. 

وفيها: "يكره نوم الجنب في ثوب به نجاسة". 

و عسل الإناء لونوغ الكتتفى قُ مائه سبعًا نداء» وروي وجوباء وفي إناء الطعام 
روايتان لابن وَهب. 

0 ري كونه تعبدًا أو لنجاسته أو لشكها أو لاستقذاره خامسها: "خوف كلبه" 
للمازري مع الباجي» ورواية اللخمي وابن زرقون عن يحيى بن يحيى مع المغيرة» 

و 3 

والباجي عن ابن الماجشون, ونقل المازري مع ابن بشير المشهورء وابن رَشد: ورد 
بنقل الأطباء امتناع ولوغ الكلب» وأجاب حفيده بأن المانع تمكنه. والسبع الأكثر تعبد. 

الصدل اد داتع 

ألو رشد: لسنة الرقياء وقول ابن بشير: "لعدم الإنهاء' 'لا أعرفه. 

وني تراخيه لحين استعماله وفوره قولان للأكثر مع رواية عبد الحق والمازري عن 
تخريج بعضهم على التشديد مع نقل ابن رُشْدء وخرجهم على كونه للنجاسة أو تعبدًاء 
ل لا يفتقر لنيّة. 

المازري: لا نص في تكرره بتعدد الكلاب والأظهر عدمه. فنقل ابن بشير وابن 
شاس قولينء. وقول ابن الحاجب: "لا يتعدد على المشهور" خلافه. 

وفي خصوصه بالمنهي عن اتخاذه الباجي: روايتان. 

3 لاج الما لاك 0 ٌ : 

ابن رشد وابن زرقون: الثها لابن الماجشون: بالحضريء وت تفسيره أ للخمي 

بالمنهي عنه يمنع كونه ثالثا. 
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وفي لحوقه الخنزير روايتان» وعلى غسل إناء الطعام في طرحه. ثالثها: إن قل» لابن 
رُشد عن روايتي ابن وَهب وابن القاسمء والمازري مع اللخمي عن مُطرّف. 

ابن الماجشُون: لا يطرح. ولو عجن بمائه طرح؛ لأنها نجاسة أدخلها المكلف. 

وفي طهور سؤره من الماء ونجاسته الثها: "إن كان مأذونًا فيه" ورابعها: "إن كان 
بدويًا فمشكوك في نجاسته" للباجي عن رواية علي فيها مع ابن رُشْد عنه. وعن ابن 
وَهْبٍء وأشهب ورواية ابن القاسم فيها قائلاً هو والباجي عنه: كسائر السباع» وله عن 
رواية علي في المجموعة: "في السباع غير ال هر" مع ابن رُشْد عن رواية ابن وَهْبٍ فيه 
كسائر السباع ونقله قائلاً: هو أظهر الأقوال. وروانة أبن زيق!!) عن اين المأجشون: 

وفرق عبد الحق لابن القاسم بينه وبين الدجاج المخلاة ببقاء النجاسة بمناقرها 
ول ال ا 

اللخمي: والسبع وإن لم يفترس كالدجاج المخلاة. 

وفيها: "لا تعاد صلاة بوضوته به ". 

وفيها: "لا يعجبني بقليله"» وسمع أبو زيد ابن القاسم: لا بأس بالوضوء من 
حوض شرب منه كلب وأما الخنزير؛ فلا 

ابن رُشْد: قوله في الخنزير: بعيد. 

ابن رَشد: وعلى نجاسته لا يغسل بائه» وعلى التعبد قيل: يغسل به والأظهر منعه. 

ابن زرقون: كرهه القزويني وغيره لا يجرئ لمفهوم الحديث. 

ابن زرقون: وعلى قياسه يجوز باء غيره ولغ فيه كلب. 

وإن اشتبه تبه طهور على فاقده بنجس»؛ ففي تيممه وتعدد وضوئه وصلاته بعدده 
وواحد. ثالثها: "ويغسل أعضاءه نما سبق ' لسّحنون وله مع ابن الماجشُون وابن 
مسلمة. 


(10) هو: عبد الرّحمن بن أبي الغمر عمر بن عبد العزيز (160ه- 234ه).» الفقيه المحدّث» العالم الثنبت. 
روى عن: ابن القاسم» وابن وَهْبِء رأى مالكًا وم يأخذ عنه شيئّاء وروى عنه ابناه» والبخاري. من 
مؤلّفاته: سماع لابن القاسم» ومختصر للأسديّة. 
وانظر ترجمته في: شجرة الثور الزكية» ص: 66)» ترتيب المدارك: 22,/4. 
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محمد وابن سَحنون: يتحرى. 

ابن القصَّار كابن مسلمة: إن قلت. 

ومحمد: إن كثرت. 

ونقل الباجي وتابعه تفصيل ابن القَضَّار يدل على إطلاق ابن مسلمة. 

والشبخ غنه: "إلا أن تكثر المياه قلاء أيغتسل ثلاثين مرة؟!" وكذا لو ككرت 
الثياب وفيها ثوب طاهر فقط؛ فإنه كمن معه منها ثوب نجس. وقول ابن عبد السلام 
في تعبير ابن الحاجب عن الثاني: "يتوضاً ويصلي حتى تفرغ " نقضه القول بالوضوء 
بعدد النجس وزيادة واحد بين وهمه لتفسيره بظاهر فاسدّء وقبوله مع يسر تقييده؛ إذ لا 
يقول أحد في آنية ثلاثة أحدها نجس: يتوضاأً ويصلي بعددها. 

ابن العربي والطرطوشي عن المذهب: اشتباه إناء بول كمتنجس. 

المازري: على التحري إن تغير اجتهاده بعلم أعاد صلاته وبظن قولان كنقض ظن 
الحاكم بظنه» ولو عدمت إلا واحدًا؛ فلا نص وعلى الأول يتيمم وعلى الثاني والثالث» 
يتوضاً كالجمع بينهما في مشكوك فيه» وعلى التحري في تحريه قول المازري ونقله ابن 
شاسء وعلى الثالث لو حضرت صلاة أخرى وطهارته باقية؛ صلى وغسل أعضاءه؛ 
وَتوْضا هن ]لآول إن غلمه إن جهله أو لدت توف متها متحله أولا. 

وتعقب بعض شُّيُوحْ شيُوخنا قوله في الباقي على طهارته: يتوضأ من الأول مع 
بقاء طهارة وضوئه؛ وأجاب ابن جماعة بأن قول ابن مسلمة صحة رفض الطهارة فلعله 
رفضها. 

تلك اجاد كوه وقيالن جا غير ف القوادر نط كاذ إذاعيله ارالجوية 
غسل أعضاءه وتوضأ منهما. 

وعن سحو واين الاجشون هن عبن غشل أغضائه قالآ: ول كان مع تويان 
أحدهما نجس مجهول توضأ من أحدهما وصلى مرتين بالثوبين» ومن الآخر كذلك» 
وهذا يرد جواب ابن جماعة بخصوص مذهب ابن مسلمة في الرفضء والجواب لما كان 
الوضوء الثاني ملزومًا لنيّ رفع الحدث استلزم رفض الأول نيّة وفعلا وخصوص ابن 
مسلمة إن ثبت بالنيّة فقط ولا يرد برواية ابن سَحنون لو توضأ متيمم وصلى فبان 
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نجاسة مائه؛ لم ينتقض تيممه؛ لأن التيمم لا يرفع حدثًا. 

وإن اشتبه نجس ثوب بطاهر فابن العربي: الصحيح يتحرى. 

الشَّيخْ عن سَسحنون وابن الماجشّون: يصلي بهم|. وقاله عن ابن مسلمة بقيده 
المتقدم. 

ومن علم نجاسة في صلاته؛ ففيها: "يقطع" وفي المدنيّة: "ولو كان مأمومًا". 

الباجي: وعليه قال مّسحنون: إن ألقي عليه ثوب نجس؛ فسقط مكانه ابتدأً. 
وروى أبو الفرج وإسماعيل: إن أمكنه نزع ثوبها وإلا قطع. 

اللخمي عن ابن الماجشّون: وإلا تمادى. وأعاد ابن العربي عن أشهب: بخرج 
لغسلها ويبني. 

وفيها: "إن رأى في صلاته يسير دم تمادى وله نزعه". 

القابسبي: ولو كان قيمصًا. الصقلي: إن كان عليه ساتر. 

التونسبي: إن خف نزعه. 

ولو تمادى ناسيا فاين حبيب: يعيد أبدَاء وأبعده اللخمي لزعمه أن القطع 
اتععب الا وجفلة نا ررقن و العثالقر لجان نحدينية 

ابن العربي: وعلى أحد قوليهما يعيد النامي أبدًا. 

ولو علمها بنعله؛ فللمازري عن بعضهم: إن أخرج رجله دون تحريكه صحت 
صلاته. 

وسمع القرينان: إن انفجر دمله بيسير مضى في صلاته وإلا قطع. 

ابن رُشْد: يسيره ما يفتله الراعف. 

اللخمي:(إن) غسل كثيره بماء حضره تمادى كقول مالك: ينزع ثوبه النجس 
ويتادى. 

لت وما لاتكف تقدعت ف المعفوعنه: 

ودائم الرعاف يصلي كذلك؛ ويومئ لضرر سجوده. 
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ابن رُشْد: أو لخوف تلطخه إجماعًاء ولا يعيد إن كف في الوقت. 

البيان: لا يبعد خلافه على عدم فرض رفع النجاسة. 

المازري: في إيائه له قولا ابن حبيب وابن مسلمة. القابسي: يومئ للركوع قائ 
وللسجود جالسًا. 

وغير الدائم يؤخر لكفه مالم يخرج المختار» ونقل ابن رُشْد: الضروريء فإن نزل 
فيها ويذهبه فتله بعليا الأنامل فتله ومضىء وأنامل غيرها كدم غيره. 

وقول الباجي: عليا أنامل اليد يسيرء وقوله عن ابن نافع: "عليا الأنامل الأربع 
قليل ' يقتضي قصره على يد واحدة. 

وفيها: "فتله بأصابعه وأتم". 

وفي قول اللخمي والمازري في فتل كثير يذهبه فتله لشخانته» والخروج لغسله. 
تولاج ظوو هن بل الجا روه ميم ارس لقعي نا 
حصباء المسجد ويردها ويتم صلاته» ورواية المبسوط: "إن كثر؛ فلا أحبه حتى يغسله 
بناء على رعي قدر النجاسة لا محلها والعكس. نظر. 

وما كثر؛ فله غسله ويبني مأمومًا وإمامًا. 

وفي رجحانه على القطع وعكسه ثالثها: "يجب" ورابعها: 'يخير". وخامسها: 
"يقطع " لابن رُشْد عن مالك وابن القاسم وأخذه من قول ابن حبيب: إن استخلف 
متكلً جهلاً؛ بطلت خلاف قول ابن القاسم, والتلقين» وللباجي عن مالك الثاني 
فقطء والكافي عن مالك وطائفة من أصحابه لاستدباره القبلة عمدًاء وفي بناء الفذ نقلا 
ابن رُشْد عنها مع أَصْبّعْ وابن مسلمة وسماع ابن القاسم وابن حبيب. 

الباجي: روايتان» المشهور الثانية. 

وفي صحته قبل عقد ركعة ثالثها: "إن كان مأمومًا". ورابعها: "مالم تكن جمعة". 
وخامسها: "يستحب القطع فيها" لسّحنون وابن عبد الحتكم مع سماع ابن القاسم 


ونقل ابن رَشد ورواية ابن وهب معها عند ابن رُشد وابن حبيب وأشهب. وعلى الأول 
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لو كانت جمعة» ولم يعقد ركعة ولا أدركها فيها: "ابتدأ ظهرًا ". وصوب الصقلي قول 

سَحنون بانيًا على إحرامه لا قول بعض الصقليين!!) بإحرام جديد ونقل عياض الرابع 

معكوسًا معزوًا لرواية ابن وَعْبٍ وظاهرها عند شيخه ابن رُشْد - وهم. 
ويخرج ممسكًا أنفه ساكتًا غير واطئ نجسًا لأقرب ماء يمكن. 
ابن حبيب: "غير متفاحش بعده” وجهل كلامه مبطل وفيه ناسياء ثالثها: "إن 

كان في مضيه " لابن رُشْد مع ابن حارث عن ابن حبيب» ومحمد مع أبيه» واللخمي مع 

الشيخ عن ابن حبيبء ونقل ابن شاس الثالث معكوسًا خلاف ما تقدم, ونقل ابن 
بشير والمازري: ووطء رطب النجاسة غير زبل الدواب وبولها مبطل» وفي القشب 

قولا ابن سَحنون وابن عبدوس20. 
ابن بشير: مشيه على نجاسة ككلامه في أقواله وتجاوز ماء لغيره مبطل. 
سَحئون: لو شك حين ذهابه في وضوئه فتوضأء فتيقن بقاءه؛ بطلتء ولو تيقنه 

حين همه به؛ لم تبطل. 
وفي بنائه على جزء الركعة ثالثها: "إن كانت غير أولاه" لابن حارث عن ابن 

فخرجه اللخمي على عدم فرض الرفع» وابن رُشد مع ابن حارث عنها مع ابن رشد 

(1) الصقليون هم: محمد بن يونس الصقلي (ت: 1 45ه). وعبد الحق بن محمد الصقلٍ (ت: 466ه)ء 
وغيرهم. 
وانظر ترجمته في: المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته» ص: 95. الفتح المبين في حل رموز الفقهاء 
ومصطلحات الأصوليين» ص: 73. 

(2) هو: محمد بن إبراهيم بن عبدوس القرشي مولاهم. المغربيء الفقيه المالكي» صاحب سَحنون» كان 
إمامًا كبيرًا مشهورًا زاهدًا عابدًا مجاب الدعوة» سمع من سَحنون شيخه؛ ومن موسى بن 
معاوية.(260-202ه). 
وانظر ترجمته في: الديباج المذهب: 1/ 238-237», طبقات الفقهاء: 1/1 16» الوافي بالوفيات: 
4/1 » سير أعلام النبلاء: 13/ 64-63. 


100 المختصر الفقهي 


6 ا #صدبد : امكاختعدة ماه ل لحن 


ا .اام 6 0 ٠47‏ مدت لالص سس مهد ند ماسم م م عمسي 


عن ابن القاسم وابن حارث عن أشهب مع عبد الملك. 

وفي بقائه في حكم إمامهء وخروجه عنه حتى يرجع إليه من غسل دمه. ثالثها: "إن 
كان عقد ركعة"» ورابعها: "إن أدركها معه بعد رجوعه" لمحمد وسَحنون ونقل ابن 
رُشْد قائلاً: على الأول إن أفسد الإمام صلاته, أو أتمها الراعف بموضعه لظنه الكاذب 
فراغ إمامه؛ بطلت عليه» ولزمه سهو إمامه» وحمل عنه سهوه كقول محمد: إن سجد 
إمامه بعده لتلاوة ورجع بعد سلامه كان عليه قراءتها ليسجدهاء وعلى الثاني العكس 
في الجميع. 

اللخمي عن ابن القاسم: إن أتم مكانه» فبان خطأ ظنه عدم إدراك إمامه؛ صحت. 
اللخمي: وكذا العكس. 

وفي بطلان صلاة من خرج منها لرعاف أو حدث ظنه فبان كذبه المشهور 
واللخمي مع ابن عبد الحكم» وعلى الأول لو كان إمامًا في صحة صلاة مأمومه. ثالثها: 
"إن كان بحيث لا يمكنه علم كذي ظلمة" للباجي مع الشَّيخْ عن سَحنون واللخمي 
عن اي القاسم.واين ارت عن ابن عبدوسن ويحى بن عمر ستدلاً بقول آاشهت: "لا 
يبطلها ضحكه عمدًا"» وها مع ابن حارث عن سَحنون والباجي عن مقتضى قول ابن 
القاسم والصقلي مع اللخمي عن سَحنون: ويرجع في غير جمعة لظن إدراكه ركعة 
ولسلام إمامه قولان لها ولابن شعبانء وإلا أتم مكانه» وروى السبائي: يرجع مطلقا 
إن كان بأحد المسجدين, وفي الجمعة: 

فيها: "يرجع لمسجدها". 

الباجي: كقول محمد في سجدتي سهوها القبلي: لا يجزئ في غيره. 

ابي ١‏ نل قال بعض أصحابنا: في أقرب مسجد منه؛ وهو ظاهر تعليل ساع ابن 
القاسم؛ لأن الجمعة لا تصلى في البيوت. 

ابن شعبان: لأدنى ما تصح فيه بصلاة الإمام» فإن أتم مكانه؛ صحتء وقول 
اللخمي فيها ثلاثة» القولان» وقال المغيرة: "إن منعه وادٍ أضاف لركعة أخرى, ثم صلى 
أربعًا" مشكل؛ لأنه الأول وعليه حمله المازري والصقلي» وقول ابن بشير وتابعه ابن 
الحاجب: ثالثها: "إن أمكنه رجع وإلا أتم مكانه" غرور بظاهر قول اللخميء وأخحذ 
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الصقلي الثالث من قول أشهب: "من هرب مأموموه بعد ركعة أتمها جمعة". 

وفيها: "إن رعف بعد تشهده قبل سلام إمامه ذهب لغسله ورجع وتشهد ليسلم» 
وبعد سلامه سلم بحاله". 

الصقلي واللخمي: وكذا لو سلم إمامه قبل ذهابه. وقول ابن عبد السلام: "إن 
رعف بعد تشهده لم يعده" خلاف نصها المقبول. 

ابن سَحنون: صلاة من اثتم به في باقي صلاته بعد سلام إمامه باطلة. 

والقضاء: فعل مافاته بصفته» والبناء: بصفة تالي ما فعل هنا فقط» وفي باب 
المسبوق على أنه أوها له. 

ابن رُشْد: وفي تقديم القضاء عليه قولا سَحنون وابن حبيب مع محمد وابن 
القاسم. 

الصقلي: هو أحد قولي سَحنون. وعليه ففي جلوسه قبل القضاء على وتر قولا 
محمد مع اللخمي عن ابن القاسم وابن حبيب كمدرك ثانية رباعية رعف باقيها. 
وتخصيص ابن بشير الخلاف بهذه دون مدرك ثانية رباعية وثالثتها: "ورعف في رابعتها 
أنه لا يجلس على ركعة البناء اتفاقًا" خلاف مقتضى تعليله مع الصقلي وابن رُشد 
الجلوس بأنه فعل الإمام وأنه لا يقام لقضاء إلا من جلوسء ونص اللخمي والمازري: 
ولو أدرك الرابعة وفاتته الأولى ورعف في الثالثة ففي تأخير الثالثة عن الأولى قولا ابن 
حبيب وسّحنون» ونقضه ابن رُشْد بأصله وأجاب عن ابن حبيب بتصيير إدراك الرابعة 
الثالثة قضاءء ويجتمعان في متم أدرك ثانية مقصر ومدرك ثانية خوف حضر. 

ولا بناء في غيره: أشهب: "إن بنى في غسل نجاسته؛ صح". 

الشيخ عن محمد: "يرجع الراعف لإتمامه بقية صلاة الجنازة والعيدين بموضعهاء 
ولو أتم العيد ببيته؛ أجزأ ". 

وقيد ابن رُشْد رجوعه بظنه إدراك الميت أو بعض صلاة الإمام وإلا أتم بموضعه 
قال: ولو كان إمامًا استخلف. 

أشهب: إن كان قبل أن يكبر للجنازة شيئًا أو يعقد ركعة وخاف فوته) فعلهم| 
كذلك كفعلهم| بثوب نجس لا يجد غيره بخلاف فعلهما بالتيمم؛ لأنه حاضر صحيح. 


فشكنا 


فرائض الوضوء 

اليةةابق رش ؤابة:خازت؟ اتفاقا: 

المازري: على المشهور. 

وهي القصد به رفع الحدث أعني المنع من الصلاة مطلقًا لا من جزئيته هذا في 
التيمم؛ فلذا قالوا: لا يرفع الحدث. وبه يرد قول اللخمي: "التيمم يرفع الحدث" 
وقوهم: "لا يرفعه وتستباح به الصلاة" متنافٍ. 

الباجي: أو استباحة كل تمنوعه. واستباحة بعضه جزئيًا كصلاة معينة أو كليًا 
كمطلق صلاة أو النافلة لا بقيد دون غيره مجزئة له اتفافّاء ولغيره ثالثها: "يستحب" 
للباجي عن المشهورء ومقابله» ورواية الشّيخ: "من توضاً لنافلة أحب إلي أن يتوضاً 
لكل صلاة" وبقيده يأتي. 

اوها العتر نوالا به موضيفة 

ابن بشير: "أو امتثال الأمر" والثلاثة متلازمة؛ ولذا لو أثبت أحدها نافيا الآخر؛ 
فسدت. 

المازري: "نيّة التطهير الأعم من الخبث والحدث لغو". 

الباجي: "في إجزاء نّة التطهير لا الجنابة " روايتا ابن شعبان قال: "وعلى الأولى 
أكثر أصحابه". 


اللخمي: "روى أشهب من توضاً يريد الطهر لا الصلاة أجزأه". 
وفيها: "من توضأ ليكون على طهر أجزأ 

وفي كونها لأول فعله أو فرضه قولا الباجي عن القاضي مع بعض الأصحاب 
ون الفمار: 

:ني “فو يسير اتفصل نقلا ابن رَشْد والمازري مصححًا الثاني» وسمع عيسى ابن 
القاسم: من أتى الحمام لغسل جنابته أو أمر أهله بوضع ماء غسل جنابته أو ذهب للنهر 
لغسل جنابته فاغتسل ناسيًا جنابته أجزأه. 

سَحنون: يجزئ في النهر لا الحام. 


ل 
8 . 
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ابن رُشْد: لو خرج هما للغسل فقط فاغتسل ناسيًا دون تحمم وغسل ثوب أجزأه 
وبعدهما لم يجزئه اتفافًا فيهماء ولو خرج للغسل بعد التحمم وغسل الثوب فاغتسل 
بعدهما ناسيًا فالقولان. 

وعدم دوامها ذكرًا لا يرفعه حك مالم يطل فصل فعلها. 

وفيها: "من بقيت رجلاه فخاض بها نهرًا دلكهم! فيه بيده ولم ينو تمام وضوثه لم 
يجزئه "» فحملوه على ناسيهماء وزيادة عياض عن القاضي: لأنه قام من مجلس وضوئه 
فزال حكم نيته» إن أراد مع نسيانه غسله)؛ فهو الأول وإن أراد مع ذكرهما منع لزوم 
تجديدها لذكره وعدم الطول. 

وقوله: "وعليه لو توضاً بضفة نهر فنسي غسل رجليه فغسلهما لحينه من طين 
ابراه" برةآن تساعيا قطع استتصحاب نّة الوضؤء وثبة التنظلف لغوء وتزمه عل 
الشاذ فيمن صلى ركعتين نفلاً إثر سلامه من اثنتين سهوًا - أقرب إلا أن يرد بفرق نيّة 
التقرب في النفل. 

وفي إبطال رفضها الوضوء روايتا ابن القصّار. 

ابن بشير: في صحتها مفرقة على الأعضاء قولان على طهر كل عضو بفعله أو 
بالكل. وخرجهها عز الدين على تعدد فعلات الوضوء واتحادها. 

قُلتٌّ: يريد نفي شرطية اعتبار هيئة الاجتماع ولزومها؛ ولذا منع تفريقها على 
ركعات الفرض للإجماع على اعتبارها فيهاء وبذا يفهم جواب استشكال تصور تفريقها 
على ركعات الفرض للإجماع بأن ناوي الوضوء إن لم ينو العضو معيئا؛ فهو المطلوب 
وإلا فقد زاد؛ لأن نيته معيئا أتم من نيته من حيث كونه بعض الوضوء ضرورة رجحان 
دلالة المطابقة على التضمنء فيرد بأن نيته معيئًا إن كان على أن رفع الحدث بالمجموع 
فهو ما قلتم» وإن كان على أن رفعه به من حيث ذاته وكذا سائر أعضائه فمحل القولين 
بناء على أن رفع حكم المتعلق بكل من حيث كونه كلاً كحكم المتعلق بآحاده من حيث 
ذواتها دون اعتبار هيئة اجتماعها كإجزاء عتق كل عبده عن ظهاره اتفاقاء واختلافهم 
في إجزاء عتق نصفه عن ظهاره ثم باقيه عنه. 

ابن بشير والمازري والباجي: "ومنه لبس خف اليمين قبل غسل اليسرى". 
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وقولا الشّيخْ والقابسى: في لزومهه في إعادة إمرار يد من مس ذكره أثناء غسله 
على أعضاء وضوئه. 

ونفى ابن العربي وجوهه بإجماع الآمة على منع من غسل وجهه ويديه مس 
المصحف قبل تمام وضوئه مجريًا مسألة الخف على أن الدوام كالإنشاء أو لاء ويرد بأن 
الإجماع لاحتمال عدم تمام وضوئه وتمامه كاشف رفعه عما فعل حين فعل ككشف بت 
عقد الخيار بته يوم نزل. 

وعلى قول القابسي لو مسه عقب إكمال غسله فقال الصقلي: عليه الوضوء اتفاقًا. 
المازري: في كونه كأثنائه قولا المتأخرين» وتعجب من سبق؛ فهم أحوطية قول الشَّيخْ؛ 
لبطلانه على عدم إجزاء نيّة أصغر الحدث عن الأكبر لإتمامه غسله بها. 

قلتٌ: إتقامه بها غير لازم ولا يجاب بإتمامه بها حكم؛ لأنها آخر النينين؛ لأن 
الحكمي في ما قصد أولآًء وإتامه بنية الأصغر لم يكن. 

وقبل الباجي والمازري تخريج ابن القَصّارصحة نيِّة صلاة معينة دون غيرها لها 
فقط أو مطلقًا على الرفض ونفيه» ونقل ابن بشير إبطاها لا أعرفه. 

ابن زرقون: هو لبعض البغداديين. 

المازري: لبعض الشافعيّة وخرج عليها رفع حدث البول دون الغائط» وجعله 
ابن بشير كتناقض أحد الثلاثة. 

قُلتُ: يرد تخريج الصحة بأن تأثير المانع في أمر ثبت نضا أو بعد تقرر ثبوته 
أضعف منه في أمر ثبت لزومًا أو حين ابتدأ ثبوته. 

أبو الفرج: "نية وضوء القراءة كالصلاة". 

ابن حبيب: "ونية النوم اتفاقًا". ومثله نيّة دخول الأمير» ورواه ابن نافع. 

الباجي: "ودخول المسجد والسعي"» وأبطل الكل القاضي بأن وضوءها فضل. 

ابن رُشد: "في الصلاة بوضوء النوم قولان ولا يصلي بوضوء دخول الأمير 
اتفاقا". 

اللخمي: إن نوى الفضيلة من بان حدثه؛ فابن عبد الحكم وسَحنون: لاايصح. 

مالك: يصح. 
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أشهب: يكره. 

الباجي: وفي صحة نيّة وضوء مجدد بان حدثه قولا أشهب وسّحنون مع ابن عبد 
الحكم. 

ابن العربي: ورويا. 

الباجى: "ومثله مجدد الغسل "» ورده ابن زرقون بأنه مستحب في الوضوء لا 
الغسل. 

الشيخ: ماروي لأشهب: "من ذكر مسح رأسه من أحد وضوثيه للصبح من 
حدثء وللظهر تجديدًا مسح وأعاد الصبح فقط" غلط؛ لأن نيّة التجديد إن كفت؛ فلا 

وإلا أعاد الظهر. 
0 عو 5 : 
منها اخل قل اخلط 


وفي صحته لجنابة إن كانت فكانت قولا عيسى وساعه ابن القاسم. 

الباجي: "على وجوب غسل الشاك تجزئ اتفاقًا وعلى استحبابه القولان". 

قُلتُ: لعل سماعه في الوهم لا الشك والظن باق في الأول لا الثاني؛ ولذا قال 
اللخمي: "شك المنابة كالحدث؛ وتجويز جنابته دون شك لغو لو اغتسل له ثم تيقن لم 
ره" .افونت وعوا لق كالبا بج . 

وفيها: "لو نوى الجنابة والجمعة صحت". 

أبو عمر والباجي: قال ابن مسلمة: بطلت. 

اق اناده رواية الإسفرايبني عن مالك شاذة. 

الجلاب: "إن قصد بغسل جنابته نيابته عن جمعته أجزأء وإن خلطهم في نيته م 
يجزئه عن شيء ويحتمل إجزاؤه لجمعته فقط". وهذه مخرجة ذكرها الأهري فحملت 
عل كلانه رعل وفاقة يان لبشه فيا تع زوق يعض شترخ بلا باندنو اغا فيه 
كلية» وفي الجلاب نواهما كلاً وسمع القرينان "لاايصح لجمعة نويت مع عيد". 

اللخمي وابن زرقون: "لاتصاله بالرواح " وعلى نفيه ابن وهب تصح لمما. 


ابن رشد: سمعه زونان من ابن وهب ورواه أبو قرة. 
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ولو نوى الجمعة نامي جنابته فَأَصْبَْ وابن عبد الحكم وابن القاسم وروايته: لا 
يجزته . 

ابن وَهب وابن كنانة'!' والقرينان والأخوان وروايتهم تجزئه: وعكسه. 

ابن مسلمة وأشهب: يجزئه. فخرجه الباجي على عدم شروط نيته» وابن محرز على 
صحته بواء الورد وحكاه العْتْبِيَ عن ابن القاسم قائلاً: "إن كان عند الرواح". 

انق رمْند: "لآن نيه الجتابة أوحت من الجمعة فاقتضتها". 

مالك وأكثر أصحابه: "لا يجزئه ". وروى إساعيل: "يجزئ للجنابة عن الجمعة لا 
العكس". عكس ابن حبيبء ابن القاسم: "يجزئ للتعليم ورفع الحدث". 

و في صحته لرفع الحدث والتبرد نقلا المازري ونية الأكبر تجزئ للأصغر. 

اللخمي: "لو اغتسل للجنابة فذكر أنم) عليه الوضوء أجزأه". 

قُلت: وخرج على ترك الترتيب وأجزأ غسل الرأس عن مسحه وعكسه كمتوضئ 
ذكر جنابته يبني على ما غسل . 

الباجي: "لا في المائية وفي التيمم خلاف". المازري: "قولان". 

ابن زرقون: ظاهر قوها: "من لم يغسل شجة مسحها في غسله بعد برئها حتى صلى 
أعاد إن كانت بغير محل وضوئه" الإجزاء. 

وصح غسل الذمية من حيضها -لحق زوجها المسلم- دون نيّة. 

ابن رُشْد: "لأنه تعبد في غير المتعبد كغسل الميت وإناء الكلب". 

وفي جبرها عليه للجنابة والحيض ثالثها: "للحيض فقط" لرواية ابن رُشد وساع 
أشهب ولماء وأول جبرها للجنابة على أن بجسمها منها أذى. 

لغيه المسن عبنا ل الا لمت 

عياض: في وجوب التدلك في الوضوء والغسل قولا المشهور وابن عبد الحكم 


٠‏ هو: عثمان بن عيسى بن كنانة» كان فقيهًا من فقهاء المدينة. أخذ عن: مالك. وغلب عليه الرأي» 
وقعد مقعد مالك بعده. توفي سنة: 5 18ه. 


وانظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 3/ 22-21. 
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مع رواية أبي الفرج ورواية الطاطري. 

فلك اه عر ل أن عزو" لكر لعي بداو لدان الرفتويدوة لعب" 
ولا يجب رده له؛ لأنهما أصلان إن يرد الفرع للأصل خصوص الخلاف بالغسل دون 
الووضوة: 

أبو عمر: روى ابن القاسم: "لا يجزئ من توضاً بنهر حتى يغسل رجليه بيديه ". 

ابن القاسم: أو بإحداهما. 

أبو عمر: "يلزم من قال: لا يجزئ غسل إلا بمرور اليد أن لا يجزئ غسل إحداهما 
بالأخرى ". 

ابن رُشْد: قول محمد بن خالد17): "لا يجزئ غسل رجليه إلا بيديه إما لعدم إمكان 
دلك إحداهما بالأخرىء أو لأنه دون ضرورة -استخفافٌ ". 

الباجي: "شرط الغسل إمرار اليد على العضو قبل ذهاب الماء عنه؛ لأنه 
بعده مسح ". 

قَلتٌ: يأتي في الغسل فيه خلاف. 

وفي شرط نقله الغاسل لمغسوله قولا ابن حبيب مع ابن رُشْد عن دليل سَحنون 
وابن الماجشُون وابن القاسم معها لقوها في خائض النهر» وجعل ابن رُشّْد مسح رأسه 
بها ناله من رش دون يديه مجزثًا عند ابن القاسم خلاف نقل بعض شَُيُوخنا ومن لقيناه 
عدم إجزاته اتفاقًا. 

وفي كون قول ابن رُشْد: "إجماعهم على إجزاء انغماس الجنب في الماء وتدلكه فيه 
يدل على ما اختلفوا فيه من الوضوء" دليلاً على أن كل صور الغسل متفق على عدم 
شرط النقل فيهاء أو إنما اتفقوا على صورة الانغماس» ولو اغتسل خارج الماء كان 


(1) هو: محمد بن خالد بن مرتيل» سمع من ابن القاسمء وابن وَهُبٍء وأشهب. وابن نافع» ونظرائهم 
من المدنيين والمصريين» كان الغالب عليه الفقه» ذكره العْتَبِيٌ في المستخرجة؛ وكان صلبا في 
أحكامه؛ ورعًا فاضلاء توفي سنة: 220, وقيل: 224ه. 
وانظر ترجمته في: تاريخ علاء الأندلس» ص: 101» وترتيب المدارك: 118-117/4» وبغية 
الملتمس» ص: 72. 
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21111111 
النتقل وصول الماء للعضو ولو من ميزاب لا نقله بفعل الغاسل أو نائبه كما ظنه 


إباب الو-مه) 


والمعوي امشيع اش أن اس اناد حت الذقن والعيذار ينه" "وق كون 
لتاقي نه زان الأذة مقف انها "في غير الملتحي' ' للباجي عن رواية ابن وَهْبٍ في 
المبسوط والشَّيخْ عن روايته والقاضي عن بعض متأخري أصحابناء ووهم ابن زرقون. 
الباجي في رواية المبسوط؛ لأنها كرواية الشَّيخْ وانفرد القاضي بأنه سنة. 

اللخمي: "خفيف العذار كعدمه ويجب ما تحت مارنه وظاهر شفتيه وأسارير 
جبهته وغائر جفنه لا ما غار جدًا من جرح أو خلقة". 

وفي كراهة تخليل اللحيّة واستحبابه ووجوبه ثلاثة لسماع ابن القاسم معها وابن 
حبيب وابن عبد ا حكم مع روايتي ابن نافع وابن وَهُبٍ. 

الباجي: "إن لم تستر البشرة؛ وجب إيصال الماء لهاء وإلا؛ فلا". 

التلقين: "خفيف شعر الوجه يجب إيصال الماء لبشرته» ويسقط في كثيفه. 


قال الرّصاع: قوله: (من منبت شعر الرأس المعتاد حتى الذقن والعذار منه) هذا بيان لمنتهى الوجه 
طولا وعرضا ومعنى منتهاه طولا أوله «من منبت إلخ»» وعرضا منتهاه من العذار إلى العذار 
وعبارة الشيخ أخصر من لفظ ابن الحاجب في طوله وعرضه؛ لأن قوله: (العذار منه) في العرض 
أخصر وأجمع والصورة بيان عرضه وطوله متفق عليها؛ لآن العذار داخحل باتفاق و(المعتاد) لا بد 
من ذكره ليخرج ما ليس بمعتاد والمواجهة تحصل في الوجه بهذا التفسير وكان بعض الشيُوخ ينقل 
غن لشي سيد غيسى تذنثة إشكالا على لفظ ابن الحاجب لا يرد على لفظ الشَّيخْ فيقول إن كان 
ما بعد إلى داخلا فيه| قبلها يلزم دخول الأذن على الآول ولا قائل به وإن كان غير داخل لزم عدم 
دخول العذار ولا قائل به ووقع الجواب بالتزام الدخول في الجنس وعدمه في غيره واللّه أعلم وجملة 
(والعذار منه) جملة كان يمر أنها حالية وأصل الكلام منتهى الوجه طولا وعرضا ما ذكر في حالة 
كون العذار من الوجه. 
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وفي وجوب غسل ما طال منها عن الذقن قولان لابن رُشْد عن معلوم المذهب» 
وسماع موسى رواية ابن القاسم وقاله الأيري. 

وفي وجوب غسل محل اللحيّة لسقوطها قولا ابن الطلاع”!) وابن القَصَّار وظاهر 
قول عبد الحق وبعض شُيُوخه في انغهاس الجنبء والمازري في نيِّة رفع الحدث وإزالة 
النجاسة وساع أب زيد ابن القاسم: "لا بأس بوضوثه بطهور ينقله لأعضائه. 

وبها ماء نجس". وقول ابن القاسم فيها في ماء توضئ به: "إن لم يجد غيره توضاً 
به ولا ينجس ثوبًا أصابه إن كان الذي توضاً به أولاً طاهرًا " عدم شرط طهارة المحل 
قبل ورود الماء لغسل الوضوء خلافًا للجلاب وأخذ قوله من قول ابن مسلمة في 
اشتباه الآنية: "ويغسل أعضاءه ما قبله"» يرد بكونه لاحتمال قصور وضوته الثاني عن 
محل الأول وأخذه له من قول الباجي: رأيت له "من كان بذراعه نجاسة فتوضاًء وم 
ينقها؛ أعاد أبدًا"» يرد بأن نصها في النوادر بزيادة: "فكأنه لم يغسل محلهاء ولو كانت 
برأسه؛ أعاد في الوقت؛ لأن ترك بعضه لا شىء فيه" فهذا بين في أن إعادته لتركه محلهاء 
فإذاكانت فى الراس ف القت ؟ لأما فيه لضلاتة بتجاسة: 

وغسل اليدين إلى المرفقين» وفي وجوب غسل المرفقين ثالثها: احتياطًا للمشهور» 
واللخمي عن أبي الفرج مع الباجي عن رواية ابن نافع واللخمي عن القاضي مع 
الباجي عن أبي الفرج وتخليل أصابعههم| أوجبه ابن حبيب واستحبه ابن شعبان. 

ابن حارث عن ابن وَهب: رجع مالك عن إنكاره إلى وجوبه؛ لما أخبرته بحديث 
راع كاز تك جلها اروف 

قُلتُ: في الاحتجاج بابن يعة ثالثها: "ما سمع منه قبل حرق كتبه". 

وفي إجالة الخاتم ثالثها: "إن ضاق" للخمي عن ابن شعبان مع ابن عبد الحكم 


(1) محمد بن الفرج القرطبي المالكيء أبو عبد الله» ابن الطلاع» مفتي الأندلس ومحدثها في عصره؛ من 
أهل قرطبة» كان أبوه مولى لمحمد بن يحيى البكري (الطلاع)؛ روى عن مكي بن أبي طالب» 
والقاضي يونس بن عبد الله فنسب إليه. له كتناب في (أحكام النبي عَللّه)؛ وكتاب في (الشروط) 
وغير ذلك. كانت إليه الرحلة في زمانه لساع الموطأ والمدوّنة. (4927-404ه). 
وانظر ترجمته في: كتاب الصلة: 1/ 534 (1239)» الأعلام للزركلي: 6/ 328. 
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ورواية ابن القاسم وابن أبي سلمة مع ابن زرقون عن ابن عبد الحكم. 

الصقلي عن ابن حبيب: "إن ضاق أحببت تخليله ليمس الماء محله وليس ذلك 
عليه" إن اتسع. وقول ابن عبد التكم: "ينزعه” خلاف قول مالك وأصحابه. 

ابن بشير: قول ابن عبد الحكم يحتمل الندب والوجوب. 

وفي العفو عن محل يسير عجين أو زفت أو قير لصق بظرفه أو ذراعه نقلا ابن رَشْد 
عن أبي زيد بن أبي أمية مع محمد بن دينار وظاهر قول أشهب مع قول ابن القاسم. 

الشّيخْ عنه: من توضاً على مداد بيده أجزأه. 

وذكره الطراز عن رواية محمد وقيده بالكاتب» وقيده بعض شُيُوخنا برقته وعدم 
تجسده؛ إذ هو مداد من مضى. 

وسمع القرينان جواز اختضاب المرأة حائضًا أو جنبًا. 

ابن رُشْد: "لأن الخضاب لا يمنع رفع غسلهم|ا حدثهم|". 

ولو نبت في ذراع أخرى أو في العضد وامتدت إلى الذراع الأصلية أوجب بعضهم 

عبد الحميد' !': فيه نظر. 

وف السليانية: "أو نبت كف في عضد دون ذراع غسلت فقط". 

ومن لا يد له ولا رجل ولا دبر ولا ذكرء وفضلته من سرته فهي كدبره وفرض 
اليد والرجل ساقط. 

ونسمة من سرتها لأسفل خلق امرأة ومن فوق خلق ثنتين تغسل أيديها الأربع 
وتمسح رأسيهماء ويصح وطؤها بنكاح؛ وتعقبه عياض بأنه| أختان يرد بمنعه لوحدة 
منفعة الوطء لاتحاد محله. 


١‏ : هو: أبو محمد عبد الحميد بن محمد القيرواني المعروف بابن الصايغ المالكى» أدرك صغيرًا أبا بكر بن 
عبد الرحمنء وأبا عمران» وتفقه بالعطار» والتونسي» وله تعليق على المدّوّنة أكمل به الكتب التي 
بقيت على التونسي» وبه تفقه أبو عبد الله المازري. (ت: 486ه). 
وانظرترجقه ق: ترتينب المندارلة: 8 الديباج المذهب: 1/ 159» شجرة النور الزكية: 
1/. 
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الطراز: إن وجد الأقطع من يوضئه ولو بأجر لزمه كشراء الماء» وإن م يجد 
فوجوب مسه الماء أظهر من سقوط لمسه الأرض بوجهه. 

وغسل ما طال من الظفر كالمسجون )| طال من اللحية. 

ومسح كل الرأس وما طال من شعره للرجل والمرأة» وسمع موسى رواية ابن 
القاسم: "ليس عليهما مسح ما طال عنه". وقاله الأهري: وهو من ملاصق الوجه. 
وآخره فيها وفي سماع موسى رواية ابن القاسم: "حتى آخر شعر القفا"؛ وعزاه اللخمي 
لابن شعبان وجعل المذهب حتى آخر الجمجمة. 

الشّيخْ: وشعر الصدغين منه. 

الباجي: هو ما فوق العظم لحلقه المحرم وما دونه من العذار. 

اللخمي: بياض ما فوق الأذن منه. 

والرواية: ترك بعضه لا يجزئ. 

ابن مسلمة: يجزئ ثلثاه. 

أبو الفرح: ثلثه. 

الباجي عن أشهب: مقدمه يجزئ. 


ابن زرقون: زاد البرقي عنه: إن مسح بعضه أعاد. 

ابن شاس: روي عنه إجزاء مطلق بعضه. 

وسمع مع ابن نافع: من مسح مقدمه أعاد. 

أشهب: "لا يعيد» قيل له: أيمسح بعضه؟ قال: أيغسل بعض وجهه؟!". 

ابن رُشُد: "ذهب أشهب في هذه الرواية لإجزاء البعض كالشافعي". 

قُلتٌ: إنه) الرواية في الناصية. 

ابن عبد السلام: "إنما الخلاف بعد الوقوع» وما حكاه بعض أشياخي عن بعض 
الأندلسيين أنه ابتداء لم أره". 

قُلتٌ: ظاهر قول المازري إثر ذكره الأقوال"هذا القدر الواجب والكمال في 
الإكمال اتفاقًا"» وما ذكره من الإجزاء متعلق الأجزاء أن الخلاف في الواجب ابتداء 
وهو ظاهر عزو ابن رُشْد لأشهب قول الشافعي» ومقتضى قول ابن حارث عن 


نا مامه وموم د سدم د 


أشهب: "من ترك ما سوى مقدم رأسه وضوؤه جائز"» وروي عن ابن عمر. 

ولأن ظاهر اختلافهم أنه في أقوال ومذاهب لاني مراعاة خحلاف. والقول 
بوجوب الشيء قبل فعله وسقوطه بتركه لا على معنى رعي الخلاف غير معقول؛ لأنه 
يؤدي إلى انقلاب الواجب غير واجبء وإجزاء غسله لابن شعبان. 

ابن سابق: وأباه غيره وكرهه آخرون وقول ابن الحاجب: "ويجزئ في الغسل 
اتفاقا" إن أراد باعتبار رفع حدث الجنابة فحق إذ هو المنوي وإن أراد باعتبار حصول 
فضل تقديم الوضوء فلا؛ لرواية علي وابن القاسم منع تأخير غسل الرجلين. 

وفيها: "إن كان معقوصًا مسحت على ضفرها ولا هسح على حناء أو مار 
أو غيره". 

الطراز: "إن كانت الحناء بباطن الشعر لم يمنع كالتلبيد". ابن حبيب: "إن كثرت 
شعرها بصوف أو غيره لم يجز مسحه حتى تنزعه؛ ويجدد الماء لمسحه". 

الشَّيِخْ عن ابن حبيب: "وليأخذ الماء لمسحه بيده» ثم يرسله أو يصبه من يد 
لأخرى / 

وفيها لمالك: "إن مسحه ببلل لحيته لم يجزته ". 

العنْبِيَ عن ابن القاسم: "ويعيد أبدًا" وأجازه ابن الماجشون "إن كفى وبعد عن 
الماء"؛ فخرجههم| اللخمي وابن رُشّد على طهورية المستعمل وعدمهاء ومقتضى قول 
المازري "الاتفاق على منع مسحه ببلل اللحيّة ابتداء؛ وإنما الخلاف بعد الوقوع" يرد 
بنقل الشّيِخ عن ابن الماجسُون ما نصه: "إن بعد عن الماء؛ فليمسح به". 

ابن رُشْد: "لا يجزئ ببلل ذراعيه لعدم كفايته"» ونقل ابن زرقون فيه عن ابن 
الماجشُون: "كبلل اللحيّة "يرد بنقل الشّيخَ عنه: "إن مسحه ببلل ذراعيه لم يجزئه". 
وأجراه اللخمي على الماء المستعملء وأجراه المازري ومسحه ببلل اللحيّة عليه. 

وفي تجديد الماء إن نفد بلله قبل استيعابه نقلا اللخمي عن رواية ابن حبيب في 
المرأة مع سماع أشهب مطلقًا وإسماعيل مع قول ابن القاسم: إن مسحه بأصبع 
واحدة أجزأه. 

قَلتُ: قيد عبد الحق إجزاء الأصبع بتكرير إدخاها في الماء. 
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ابن حبيب عن ابن القاسم: "لا يجزئ مسحه بمطر أصاب رأسه ويجزئه بها أصاب 
يديه ولو حلقه"ففي إعادة مسحه ثالثها: "يبتدئ الوضوء" للخمي مع نقله عن عبد 
العزيزء والمذهب فيه وفي تقليم الأظفار» وعياض عن عبد العزيز مع نقل الصقلٍ عنه 
"انتقض وضوؤه كنزع الخف", فإيجاب اللخمي "على من قطعت يده أو بضعة غسل ما 
ظهر أو مسحه إن شق خلافها" وخطأ الطراز تخريجه على المسح. 

ابن رُشْد: "ومن صلى الخمس بوضوء وجب لكل صلاة فذكر مسح رأسه من 
وضوء أحدها مسحه وأعاد الخمس ". فلو أعادها ناسيًا فجواب ابن رَشد بمسحه 
وإعادة العشاء فقط» وتوهيمه من قال: يعيد الخمس واضح الصواب» وعزو القرافي في 
جواب ابن رُشْد لبعض التعاليق عن سَحنون لم أجده. 

وغسل الرجلين: اللخمي: "الكعبان كالمرفقين". 

عياض: "قد يفرق بأن القطع تحت الكعبين بخلاف المرفقين". 

وفي كونب الناتئين في الساقين أو الكائنين عند معقد الشراك قولان لما ولعياض 
عزروواءة ا أصرمع لتقم عن وواية ابن التاسعي وق اللمختضر إبكازها ماللقه رام 
ابن رُشْد: "وقيل مجتمع العروق من ظهر القدم". 

اللخمي عن رواية ابن القاسم: رجع مالك عن رواية أشهب "إنكار تخليل 
أصابعهم " إلى رواية ابن وَهْبٍ "يخللها" وهو الصواب لوجوب التدلك» واستحبه ابن 

قُلتٌ: في أول سمع ابن القاسم مثله وفي أثنائه إنكاره. ابن رُشْد: "ورواه 
ابن وَهب". 

قُلتُ: هذا خلاف نقل اللخمي روايته» وللباجي وابن رُنْد عن ابن وَهُْبٍ 
كاب خيس 

وظاهر إجزائها دلك خائض النهر برجليه إحداهما بالأخرى سقوطه الأعم من 
الإنكار والإباحة» وعلى تخليله| قال القرافي عن بعض العلماء: "يبدأ بتخليل خنصر 
اليمنى ثم ما يليه وبإبهام اليسرى ثم ما يليه للابتداء بالميامن". 

وفيها: "يغسل أقطع الرجلين موضع القطع وبقية الكعبين؛ لأن القطع تحتهماء ولا 
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يغسل أقطع الذراعين موضع القطع؛ لأن المرفقين من الذراعين» وقد أتى عليهم| 
القطع ". فتعقب قوله: "أتى عليهما القطع " بأنه إن كان حذا لم يصل إليهماء وإن كان 
قصاصًا؛ فلا اختصاص للجناية ببهاء ويجاب بأنه جواب لأمر فرض. 

3 ة فعلاته مطلوية: 

اللخمي: في إبطاله تفريقها ثالثها: "عمدًا لا نسيانًا مطلقًا"» ورابعها: "لا نسيانًا في 
الممسوح" لابن وَهبٍ وساعه مع ابن عبد الحكم وابن القاسم مع مالك ورواية ابن 

الشّيخ: ورواه الأخوان وعليه قال الباجي: روى الأخوان أن المغسول سنة 
كلوح تووواية أ يزيد وان بحيب كنا أسا لا عن فاليا ارج شستلمة وقان 


ابن حبيب: هي سهو. 

ابن زرقون: سوى ابن مسلمة بين الرأس والخف خلاف رواية أبي زيد. 

الشّيخ: قول ابن حبيب: "ناسي اللمعة يغسلها فقط "خلاف أصله؛ إذ لا فرق بين 
لع وكل عفير: 

ابن رُشد: "في فرضها وستتها" ثالثها: "في المغسول سنة في الممسوح" لابن أبي 
سلمة والمشهور ورواية الأخوين وعلى الأول يعيد الصلاة مفرقه ناسيك وعلى الثاني لا 
يعيد الناسي» وني العامد قولا ابن القاسم وابن عبد الحكمء وذكر ابن بشير. الرابع: "لا 
بقيد النسيان" خلاف نقل اللخمي والشَّيخَ والمازري. 

تدريئ لعو ولو عجز ماؤه وجف وضوهه ففي بنائه. ثالثها: "إن أعد ما 

يكفيه فغصب أو أريق " للباجي عن رواية ابن وَهُبٍ مع عياض عن رواية ابن أبي 
أويس وعياض عن قول بعضهم: يحتمل أنهم| سواء على وجوبها مع الذكر واللخمي. 

وفيها: "إن قام لعجز مائه وقرب ولم يجف بنى". الباجي: "في اعتبار الطول 
بالجفاف أو باجتهاد المتطهر لعمل في الصلاة قولان"."وفي كون فقد ذاكر لمعة ما 
يغسلها به حين ذكرها كعجز ماء وضوئه أو لا يبطل وضوؤه ولو طال فقدهمالم 
يفرط" - نقلا عبد الحق عن شَيُوخه والإبياني. 

وفيها: "إن لم يغسل ما ترك سهوًا حين ذكره استأنف الغسل والوضوء". 
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وسننه غسل يديه الطاهرتين قبل إدخالما إناءه. 

أبو عمر: "المشهور كراهة تركه". 

أشهب: "ليس ذلك عليه "وسمعه ابن القاسم. 

ابن زرقون: ورواه ابن شعبان. 

ابن رُشْد: "في كونه سنة أو مستحبًا قولان". 

وفي غسلهم| قرب غسله| ولو لوضوء بطل قول ابن القاسم مع ابن وَهب 
وإحدى الروايتين وأشهب مع الأخرىء وذكرهما المازري عن الأصحاب تخريجًا على 
كونه تعبدًا أو للنظافة؛ ق؟صورٌ. 

الباجي: "وني كونه بنية أو لا قولان على أنه تعبد أو للنظافة". 

وقبل ابن رُشْد قول ابن لبابة: "إن لم يعد غسلهم| في وضوثه لم يجزته". 

الصقلي وعبد الحق: "إن نوى بغسله) السنة وإن نوى الفرض؛ أجزأه كمنكس". 

ورجع ابن عبد ال رحمن إليه عن كونه غير منكس له. 

وسمع ابن القاسم: "إن أدخلههم| من نوم في إناء؛ فلا بأس بائه". 

ابن حارث عن ابن غافق التونسي: "أفسده ولو كان طاهرهما ". 

ابن رُشد: "إن أيقن بنجاستهم| فواضح. وإن أيقن طهارتب) فطاهر, وإن شك 
فكذلك. وإن كان جنيًا". 


ابن حبيب: "إن بان جنبًا فنجس". 

وفي استحباب غسله! مفترقتين أو مجتمعتين نقلا ابن زرقون عن مالك وابن 
القاسمء فذكرهما المازري تخريجًا على التعبد والنظافة؛ قصور. 

وسمع القرينان: "أحب إل أن يفرغ على يده اليمنى ثم يغسلهم|". 

ادن (شنل: "هذا كساع عيسى”!) ابن القاسم استحباب غسله مجتمعتين - 
(1) هو: أبو حمّدء عيسى بن دينار بن وَهْب القرطبيّ. الفقيه العابد الفاضل القاضيّ العادل. لزم ابن 

القاسم مدّة» وعوّل عليه. أخذ عنه ابنه أبان. له عشرون كتابًا من ساع ابن القاسم» وألف في الفقه 

الهداية في عشرة أجزاء. توفّ كفآثه سنة: 212ه. 

وانظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 3/ 6 شجرة الثور الزكيّةء ص: 64» سير أعلام النبلاء: 
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وصوب اختيار ابن القاسم- أخذ الماء لبقية وضوثه بيمناه" عن قول مالك شدية 
فعا : 
الباجي: خير فيه ابن حبيب والشيخ والقاضي. 
فأ فس الوصو دسه 
تقب القاضئ: "هى إدخال الماء فاه فيخضخضه ويمجة ثلاث "017. 


3 لجيه - احاد »+ : 
سي 25 1 رمام د 114 


.ا فى: جذب الماء بأنفه ونثره بنفسه. ويده على أنفه ثلانًا ‏ » وكرهه مالك 
دونها ويبالغ غير الصائم. 
غيناض: "الأتسششاق والاستغار عفدا اسكان: وعذهنا عفن شيو هنا سعة 
واحدة". 
قُلتُ: ظاهر اقتصار الرسالة والتلقين والجلاب والصقلي والمازري وابن رُشْد 
وابن العربي على المضمضة والاستنشاق مع نقل الشَّيخْ عن ابن حبيب: "مسنونه 


0 439. 
قال الرّصاع: قوله: (قال القاضي: «هي إدخال الماء فاه فيخضخضه ويمجه ثلانًا») ارتضى 
الشيخ + :رسم القاضي وعادته كذلك إذا ارتفى رس لغيره نسبه له وذلك من تورعه وقوله: 
(ثلانا) معمول للإدخال وسنة المضمضة في الوضوء ما ذكر والرسم للسنة فيه ولفظ الإدخال 
يقتضى أنه لا بد من سبب في إدخاله فإن دخل الماء بغير سبب فاعل فلا يعد مضمضة وكذلك لا بد 
فين الكفتلفة رالتع وإ معدم عسوي رن انول الممتفة وفتي ناه مركن 

المتوضئ لدلالة السياق ومن ستتها مج الماء ورسمها يدل عليه ويوافق النقل والله أعلم. 

قال الرّصاع: قوله: (جذب الماء بأنفه ونثره بنفسه ويده على أنفه ثلاثا) هذا رسم لسنة ليس فيها 
كراعة #ؤ(ثلانا) معمول للعاملين قبله وعيارقة أحسن مةغبارة ابن الحاجب لخدلل عبارة ابن 
الحاجب. 

(فإن قلت): عادته :يناه إذا كان خلاف مشهور يقول على رأي كذا وعلى رأي كذا وهنا خلاف مشهور 
في الاستنثار هل هو سنة أو جزء سنة فحقه أن يقول ىا قال في حد الجمعة. 

(قَلتُ): لم يظهرلي جواب عنه في اصطلاحه في مثل ذلك والله الموفق. 
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المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين". 

وقوهها: "من تركهمالم يعد صلاته؛ وأعادهما" أنهم| سنة واحدة» وظاهر قول 
الكافي: "المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين سنة” أنبا ستان هونن 
المقدمات» وقول أول الرسالة: "من سننه المضمضة والاستنشاق والاستنثار" ظاهر في 
الثاني» وقولها آخرها كالتلقين ظاهر في الأول. 

الشّيخَ: روى ابن القاسم وابن وَهُب وابن نافع وعلي: لا بأس بالمضمضة 
والاستنشاق من غرفة واحدة. 


ورووا إلا عليًا: إن مضمض بغرفة واستنشق بأخرى فواسع. 

ابن القاسم:قيل له: فثلاث فأبى أن يحد فيه. 

الباجي: في كون الأولى فعلهم معّا من غرفة ثلانًا أولكل واحدة ثلانّا قولا 
أصحابنا في فهم قول مالك. 

ابن رُشْد: الأولى الأول فإن شاء الثاني مضمض ثلانًا بواحدة واستنشق كذلك 
ويفعله) تاركهم|. 

وفي إعادة صلاته في الوقت ثالثها: في العمد للخمي ونقله وساع يحيى ابن 
القاسم وعزا ابن رُشّد الثاني لابن حبيب وخرج إعادته أبدًا من ترك السنة عمدًا قال: 
وهو المشهور المعلوم لابن القاسم. ولا يعيد الناسي اتفاقًا. 

ابن بشير: "ما ترك من سننه إن فعل ني محلها عوض كغسل اليدين قبل إدخاهما في 
الإناء» وإعادة مسح الرأس من المقدم للمؤخر لم تعد, وإلا أعيدت كالمضمضة 
والاستنشاق". 

قُلتُ: يرد بعموم نقل الشَّيِخْ عن ابن حبيب: "إعادة ما ترك من مسنونه"» وإن 
سلم في اليدين فلاستحالة تلافيه لتقييده بالقبلية» وتلافيها مستحيل أو موجب إعادة 
الوضوء فتصير السنة واجبة. 

ومسح أذنيه: الباجي: في فرضه ونفله قولا ابن مسلمة مع الأبهري» وسائر 
أصحابه مع ظاهر المذهب» ونقل ابن رُشْد فيه الاستحباب يحتمل أنه تفسير للندب أو 
لا فيكون ثالمًا. 


القاضى: "داخله| سنة ". 
وفي فرض ظاهرهما قولان ني الجلاب قال: "لا يعيد تارك ظاهرهما". والقياس 


يوجب الإعادة» وفي كونه مايل رأسه أو وجهه قولا ابن سابق مع بعض المتأخرين 
وبعضهم. 

اللخمى: الصماخان سنة اتفاقًا. 

وفي فرض ظاهر أشرافهم| وباطنههما قولا ابن مسلمة مع قوطا: "الأذنان من 
الرأس" وابن حبيب» وعلى الفرض في إعادة وضوء تاركههما| عمدًا قولا بتعض أصحاب 
الأبري لعدم تعميمه المسح؛ وابن مسلمة معها للخلاف فيه» وفي كونها من الرأس. 

الشيخ: روى ابن عبد الحكم: يدخل أصبعيه في صماخيه. 

وفي استحباب تجديد الماء | وتخييره فيه ثالثها: "تركه كتركهم " الباجي عن مالك 
لأذنيه" فقال عيسى: يقبض أصابع يديه سوى سبابتيه يمدهما ثم يمسح بهما داخلهم| 
وخارجهه). 

الباجي: يحتمل أنه يأخذ الماء بأصبعين من كل يد لحديث ابن عباس: «باطنهما 
بالسبابة وظاهرهما بالإبهام»'''. 

فلك لقل الشبح هن أبن عخبيب: "يأخذ الماء بأصبعين يمسحههما مرة ظاهرهما 
وباطنهم|" يحتمل الوجهين. 
أذنيه ظاهرهما وباطنههما". 


17 أغرجة البخارىق: 211/1 ق[الوضوةة يات عسل الوحه البدية من غرفة والحدة ونان الوضوء 
مرة مرة» وأبو داود: رقم (133) و (137) و(138) في الطهارة» باب صفة وضوء النبي 4372 
وباب الوضوء مرتين» وباب الوضوء مرة مرة» والنسائي: 73/1 و 74 في الطهارة» باب مسح 
الأذنين» وباب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أخهها من الرأس. 
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اق وَشد: 'وقيل : فضبيلة ": 

اللخمي: في كون رد اليدين ثالئه فضيلة قولا إساعيل والأكثر. 

درن زمه كن كر والميشة والاتعتتاق أولا والأذنات إثر البرانين 
مطلوب. وفي كونه في مفروضه سنة أو فرضًا ثالثها: "مستحب" لابن رُشْد عن 
المشهور مع اللخمي عن رواية الأبهريء وأبي عمر عن أخرى روايتي علي» والباجي 
عن ابن حبيب والأخوين: لا يعيد منكسٌ صلاته؛ وأبي عمر عن أولى روايتي علي: 
"يعيدها" مع اللخمي عن أبي مصعب وابن مسلمة والمازري مع اللخمي عنهاء وثالث 
نقل ابن بشير: "واجب مع الذكر ساقط مع النسيان". ابن رُشْد: "وعلى المشهور إن 
نكس بحضرة الماء أعاد المقدم وما بعده "» ولو كان ناسيًا وإن جف وضوؤه فالعامد 
قيل: يعيد وضوءه وصلاته. ابن حبيب: "وضوءه فقط" لقوها: "ما أدري ما وجوبه" 
لا يعيده والنامي في إعادته ما قدم فقط أو وما بعده قولا ابن القاسم وابن حبيب 
وتعقب التونسي وابن رُشْد الأول بعدم حصول الترتيب لتأخير المقدم )| يؤخر عنه» 
وأجاب ابن رُشّْد بأن: "المقدم كمتروك ذكر بعد طول لا يعاد ما بعده" ورده بلزوم 
إعادة صلاته. وبعض الأندلسين بحصوله بمجموع فعله أولاً وثانيّاه ورده المازري 
بلزومه في حضرة وضوثه وابن رُشْد الثاني بأنه تفريق وهو يبطل به الوضوء والصلاة» 
ولو ننية ا وكات تضيول الموالاةأولا: 

ابن زرقون: "في إعادته خمسة: فيها استحبابًا ورواية علي إِيجابًا ونحوه لأبي 
تطيددية واب متطلمة: 

ابن حبيب: إلا النابى. 

مجلم الاق لسر 

وزع ابن عيب لا إعادة: 

قُلتُ: ظاهر نقله عن ابن مسلمة إلا في الممسوح أنه يبتدئ الوضوء في غير 
الممسوح, وقال: أولاً وروى ابن مسلمة: "إن قدم رجليه على رأسه مسحه فقطء وإن 
قدم ذراعيه على وجهه أعادهماء وإن طال ابتدأ» وهذا ليس فيه ابتداء وضوء". 

وفي قوله: إثر قوله: نحوه لبي مصعب وابن مسلمة روى ابن بطال أنه "لا بأس 
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به ابتداء " - نظر. 
ابن زرقون: وفي إعادة الصلاة ثالثها: "في الوقت" لأبي مصعب وها والمجموعة. 
ابن رُشْد: "وترتيب المسنون مع المفروض مستحب في الموطأً؛ لقوله: من غسل 
وجهه قبل مضمضته لم يعد غسله ". 
ابن حبيب: "سنة أخف من مفروض مع مفروض قال مرة: منكسه عمدًا يعيد 
وضوءه؛ ومرة: لا يعيده إن فارق وضوءه؛ وسهوًا لا شيء عليه". 
فضل :يريد إن فارق وضوءه وإلا أعاد المقدم وما بعده لأصله في ذكر سنة منه 
بحضرته. 
انق زككة وفيا :كو علوت أغيله الوط 
وفي سقوط رعيه في المسنون ووجوبه فيه نقل عياض مع أبي عمر عن مالك وابن 
زرقوة مح الصف عن ادن سين بعد عات لكيه فى مفروضه أو مايوه 
المازري: "لو وضأه أربعة معًا قال بعضٌ: موجبه تنكيسٌ ". 
ا.نسسه: وقاله ابن حبيب وعليٍ وروى إنكارهاء والواقدي إياحتها. 
عياض: الأول مشهور الروايات. 
: والأظهر أنه سنة لدلالة الأحاديث على مثابرته :5 وإظهاره والأمر 
به . » وهو باليمنى أولى ورواه ابن العربي» بقصب الشجر وأفضلها الأراك» وضعف 
كراهته بعضهم بذي صبغ للتشبه بالنساء لحواز الاكتحال وفيه التشبه بهن. 


هو: فضل بن سلمة بن جرير أبو سلمة الجهني؛ مولاهم, كان حافظًا للفقه على مذهب مالك؛ سمع 
من سعيد بن نمر» ولقي يحبى بن عمر وجماعة من أصحاب سَحنون. سمع منه: ابنه أبو سلمة 
وأحمد بن سعيد بن حزم. له مختصر في المدّوّنة» ومختصر الواضحة: وله مختصر لكتاب ابن الموازء وله 
جزء في الوثائق حسن مفيد. ت: 319ه. 

وانظر ترجمته في: في الديباج المذهب. ص: 220. 

, أخرجه البخاري: 311/2 و 312 في الجمعة؛ باب السواك يوم الجمعة» وفي التمني» باب ما يجوز 
من اللوء ومسلم رقم (252) في الطهارة» باب السواكء والموطأ: 66/1 في الطهارة» باب ما جاء في 
السواك, وأبو داود: رقم (46) في الطهارة» باب السواك» والترمذي رقم (22) في الطهارة؛ باب ما 
جاء في السواك, والنسائي: 12/1 في الطهارة, باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم. 
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قلتٌ: قد كرهه مالك أيضًا لذلك. 


وني إجزاء غاسول مضمض به عنه قولا ابن العربي وبعض المتأخرين» وكرهه ابن 
حبيب بعود الرمان والريحان» وسمع ابن القاسم: "من لم يجد سواكًا فأصبعه يجزئ ". 

اللخمي: "والأخضر للمفطر أولى". وظاهر التلقين: "هما له سواء" 

وتقديم اليمين: والبدء بمقدم الرأس ظاهرًا ذاهبًا لقفاه. 

ابن رَشنا “وقيل أسنة . 

الباجي عن أحمد بن داود: "يبدأ بناصيته ذاهبّا لمقدم رأسه. ثم إلى قفاه» ثم إلى 
ناصيته ". 

الجلاب: "كالأولى ملصمًا طرفي يديه رافعًا راحتيه عن فوديه» وفي ردهما يلصقهم| 
بها ويفرق طرفي يديه". 

قال القاضي عنه: "لئلا يتكرر المسح ولا فضل فيه". 

ورده ابن القصّار بأن منعه وعدم فضله بباء جديد. 

وفي كون تكرار المغسول مرتين سنة أو فضيلة ثالثها: "الثانية سنة» والثالثة فضيلة" 
لعياض عن شيو خناء والرابعة: تمنوعة. 

ابن بشير: إجماعا. 

وروي: لا يقتصر على واحدة. 

المباروق: "للحض على الفضيلة والعامي لا يكاد يستوعب بواحدة؛ ولذا روى 
بزيادة: إلا من العالم. 

المازري: "هذه غرت الإسفراييني فحكى عن مالك وجوب الثنتين". 

أبو عمر: 'روى ابن عبد الحكم: لا أحب الاقتصار على اثنتين وإن عمتا". 

وَضقت قونا: "لم يوقت واحدة ولا اثنتين ولا ثلانًا إلا ما أسبغ " بأن الإسباغ 
بأحدهما فيصير إلا واحدة أو اثنتين أو ثلانّاء فيتناقض؛ ويجاب بأنه أخص منها 
لوجودها دونه ولا تناقض في استئناء أخص من أعم. 

عياض: "أجمعوا على أن لا يتعدى في الوضوء حدوده الحديث: «فمن زاد فقد 
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تعدى وظلم»” . 

وقول ابن بشير: "المعروف عدم تحديد غسل الرجلين؛ لأن المطلوب إنقاؤهما" 
خلاف نص الرسالة وظاهر غيرها. 

المازري في شرح الجوزقي: "إن كانتا نقيتين فكسائر الأعضاء وإلا فلا تحديد 

وني إيقاع المكرر بمجرد نيّة الفضل أو نيّة فعل ما أمكن تركه من الأولى أو إكمال 
الفرض كإعادة الفذ. 


ونيّة الوجوب أربعة: للمازري عن الأكثر» وقولي بعض المتأخرينء والبيان ورد 
المازريء الثاني: بن التكرار بعد تيقن حصول ما وجب فلا شك لتنافيهما سلمناه» لكن 
لا يفيد إن تبين ترك؛ لأن ني إجزاء نيّة الواجب دون جزم خلاقاء والثالث: بأن الصلاة 
تتقرر دون فضل الجاعة وبه» فأمكن تداركه بإعادتها جماعة؛ لأمها صفة لماء وفضل 
ثانية الغسل خاص بها لا تتصف به الأولى فامتنع تحصيله لها بها. 

عد طرق "وعلى الأول لو تبين نقص الأولى؛ فالأصح لا تجزئ عنه". 

المازري في شرح الجوزقي: "اختلف فيها أبو عمران'2' وابن عبد الرحمن قال 
أحدهما: يعيد» والآخر: لا". 

ولو شك ف الثالثة؛ ففي فعلها نقلا المازري عن الأشياخ بناء على اعتبار أصل 
العدم كركعات الصلاة أو ترجيح السلامة من تمنوع على تحصيل فضيلة» وخرج عليهم| 
صوم يوم عرفة من شك في كونه عاشرًا . 


453 أخترسه أنوداوة: رقم (135) في الطهارة» باب صفة وضوء النبي عله والنسائي: 88/1 في 
الطهارة» باب الاعتدال في الوضوء» وإسناده حسن. 

م الإمام الكبير العلامة» عالم القيروان؛ أبو عمران» موسى بن عيسى بن أبي حاج البربري الزناتي 
الفامي المالكي. أحد الأعلام» تفقه بالقاببي وهو أكبر تلامذته. وتفقه بالأصيلٍ وجماعة» أخذ علم 
العقليات عن القاضي الباق؛ لأني» تخرج به خلق من الفقهاء والعلماء. (368- 430ه). 
وانظر ترجمته في: الديباج المذهب» ص: 2» وترتيب المدارك: 4/ 202 وسير أعلام النبلاء: 
7 548-545. 
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ابن رُشْد والصقلي: جعل الإناء على اليمين وأن لا يتوضاأ في الخلاء فضيلتان. 

بعض متأخري القرويين: وأن لا يتكلم في وضوئه. 

عياض: اختيار أهل العلم ما ضاق عن إدخال اليد فيه وضع عن اليسار. 

السِّيخْ: يستحب قوله إثر وضوثه: «اللّهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين». 

وفيها: "لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء"؛ ورواه علي: "قبل غسل الرجلين» 
وإني لأفعله ". 

0 "ظاهر الجلاب منعه قبل تمامه لمنعه تفريق الطهارة لغير عذر". 

جي: "أقل ماء الوضوء مدّ والغسل صاع". وعزاه عياض لابن شعبان وقال: 

0007 التحديد". 

وفيها: "استحسان وضوء بعض من مفى بثلث المد"» وسمع ابن القاسم: بثلث 
مد هشاه!!): "ويفضل منه". وفيها: "أنكر قول من قال في الوضوء: حتى يقطر أو 
يسيل ". فقيل: حده بهماء وقيل: لزومها إياه. 

وتؤمر رين حيث أن بعد التلفيق: "ولو كات بولك : 

ومال أبو عمر للغوه فيه قائا» ويذكر فيه نحو «أعوذ باللّه من الخبث والخبائث» 
قبل فعله في غير معد له وفيه قال اللخمي: "قبل دخوله ". 

وروى عياض جوازه فيه. 


ويعد المزيل» ويستتر فلا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض» ويصمت 
ابن العري: "ولا يلتفت يميئًا وشالآء ويستر رأسه"» ويقول: إذا خرج من 
: 60 5 7 سا اع 0 

الخلاء: «اللهم غفرانك», و«الحمد للّه الذي سوغنيه طيبًا وأخرجه خبيثا». 

(1) يشير إلى مد أمير المدينة (هشام بن إسماعيل بن الوليد ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم)؛ 
وكان يبلغ مدين إلا ثلثا بمد النبي عَيه وقد اعتمده الإمام مالك في مواطن عدة» وإن كان يكره 
التعبير عنه بهذا الاسم. انظر: النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 298/1 وترتيب المدارك؛ 
لعياض 127/1 
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ابن حبيب: "ويتقي الجحر والمهواة وليبل دونها يجري إليها". 

واستشكال ابن عبد السلام الفرق بينهم| يرد بأن حركة الجن فراغ المهواة لا سطح 
جسمهاء وظل الجدر والشجر وقارعة الطريق وضفة الوادي وقربه» وراكد الماء ولو 
كثر لا الجاريء ولا بأس به بمغتسله المنحدر إن أتبعه ماء. 

التلقين: "كثين الزاكن جد| كمست حر مثله". 

وروى ابن عبد الحكم وابن عبدوس: "لا يستقبل ولا يستدبر" بفلاة على النهي» 
ورواية أبي عمر وابن رُشْد: لايجوزء ورواية المازري المنع فظاهره التحريم وبه يفسر 
قولا: "كره". 

ويجوزان بمرحاض وساتر اتفاقا وبمرحاض فقط طريقان. 

المعلم: "يجوز اتفاقًا". وقبله عياض في الإكمال. 

التو فيو ع 

وقول يعقن شيُوكخيا: "لا يجوز". وزعمه أنه منصوص موافق ها - بعيد. 

قلتٌ: نقله عياضُ في التنبيهات خلاف قبوله في الإكمال. 

وبساتر فقط قولا التلقين مع اللخمي عنهاء وابن رُشْد والمجموعة مع المختصر 
بناء على أنه للمصلين أو للقبلة» وألزم اللخمي الأول جواز استقبال من سدل ثوبه 
ناعية اللفيلن علي 

وني جواز الوطء مستقبلاً قولا ابن القاسم وابن حبيب. 

اللخمي: "يمنع المتكشفان في الصحراء؛ ويختلف في المدن» ويجوز للمستترين 

ابن بشير: "في جوازه على الإطلاق وكونه كالحدث قولان". وفي حملها على الأول 
أو الثاني طريقان. 

افق رشك "حملها بعضهم على الأول بعيد". 

ولاايمس ذكره بيمينه. 

ابن حبيب: "ولا يمتخط بها ". 

المازري: (يأخذ المستجمر من بول ذكره بشاله يمسح به الحجر لحديث: «النهي 


5ه به ط مهال جسم مما جا عام مدا 
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أن يستجمر بيمينه)!1)). 
عياض: "إن لم يمكنه أمسك بيمينه ما يستجمر به وحرك بشماله ذكره إليه". 


وقول الطحاوي: "يمسك ما يستجمر به برجليه بعد جلوسه "لا يمكن في كل 
حال. 


وفيها: "لا بأس بالبول قائا حيث لا يتطاير وإلا كره". 

الباجي وابن بشير عن الأشياخ: "قيامه بطاهر رخو جائز ومقابله يدعه» وجلوسه 
بصلب طاهر لازم ومقابله مقابله". 

اللخمي: "اختلف في استنجائه بشمال فيها خاتم به اسم اللّه تعالى ". 

وسمع ابن القاسم خفته» وقبح ابن رُشْد قوله: "إني لأفعله» وأوله بعضه أصبعه 
فشق نزعه". 


| الاستنجاء] 
الاستنجاء : إزالة البول والغائط عن مخرجهاء وحكمه كالنجاسة 20 


(1) أخرجه البخاري: 80/10 في الأشربة» باب النهي عن التنفس في الإناء» وفي الوضوءء باب النهي 
عن الانضجاة بالتونة وات لأيسن ذكزه ينه ومشله :رف 2679) ف الطهارةوبات النهي 
عن الاستنجاء باليمين» وفي الأشربة» باب كراهة التنفس في نفس الإناءء والترمذي: رقم (1890) 
في الأشربة» باب ما جاء في التنفس في الأناء» والنسائي: 43/1 و 44 ني الطهارة» باب النهي عن 
الامعيع لض | ْ 

(2) قال الرّصاع: قوله: (إزالة) جنس. و(البول والغائط) فصل أخرج به النجاسة التي ليست بولا ولا 
غائطا كإزالة الدم أو المبتة وغير ذلك وقوله: (عن مخرجيهم!) احترز به عن إزالتهم| لا عن مخرجيه)؛ 
لأن ذلك من إزالة النجاسة المطلقة لا من الاستنجاء والاستنجاء أخص منه وإنما عرف الشَّيخ كثلثه 
هذا؛ لأنه صار لقبا عند الفقهاء على نوع من إزالة النجاسة فلهذا عرفه فإنه لم يتقدم ما يدل على حده 
بوجه وحكمه حكم إزالة النجاسة ولا يفتقر لنِّة ولذا قال في الرسالة وليس الاستنجاء من سنن 
الوضوء إلى آخره واللّه الموفق. 

(فإن قلت): ول لم يقيد المزال بالماء قيد قبل هذا. 

(قُلتُ): لأن مقصده ما يعم الاستجمار وإن الاستنجاء يطلق عليه وهو كذلك في اصطلاح بعض الفقهاء 
والله أعلم وظاهره أنه أعم من الإزالة بالماء أو الحجارة وغيره يقول الاستنجاء والاستججار 
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و اي ةعتم نديد 505 


وفيها: "لا يستنجى من ريح ". 

وس سحب بالمار ثم الماع : أ.حدهما كافي: 

اللخمي وابن حبيب وروايته: "لا يجزئ الأول إن وجد الماء"» وعلى المشهور 
روى أبوعمر: "غير المعتاد من السبيلين مثله”. 

الطراز: "جوز القاضي الاستجمار من الدم والقيح وشبهه ويحتمل المنع". 

القرافي: "لا يجزئ المرأة الاستجار من البول لتعديه محله لجهة المقعدة. وكذلك 
الخصي". 


د بالماء وفي كون 0 ؛. ب جدًا كالم ج أو بالماء - قولا الجلاب مع رواية 
ابن رُشْد وابن حارث. والشّيخَ والجلاب عن ابن عبد الحكم مع ابن رُشْد عن ابن 
حبيب وابن أبي حازم. 

الباجي عن ابن أبي حازم ورواية العراقيين: "ما لا بد منه غير المخرج كالمخرج ". 

أبو عمر: "قال ابن خويزمنداد عن مالك وأصحابه: ما قاربه تما لا بد منه لا يجزرئ 
فيه غير الماء". 

ابن زرقون: "إن) رأيت له كالعراقيين". وفي الزاهي: "كابن عبد الحكم". 

أشني بالماء والمذي مثله» وقول ابن بشير: "على المشهور" لا أعرفه. 

وقول المازري: "قال بعض أصحابنا: يجزئ معه الاستججمار كالبول" - معارض 
بقول أبي عمر: "لا يختلف أن صاحب المذي عليه الغسل إنما اختلفوا في غسل محله أو 
كل الذ كر + 

4 مسل كل الذكر أ مه -- قولا أكثر الإفريقيين مع ظاهر رواية علي فيهاء 


والاستبراء فالاأول بالماء والثاني بالحجارة والثالث حده إخراج ما بالمحلين من الأذى وبذلك حده 
الشيخ :نت بعد وخصص البول والغائط بيانا لأصل ذلك وما ذكره بعده من الدم أو المذي ملحق 
بهوكا قدمنا قبل في الماء الطهور ومعنى قوله: (إزالة البول والغائط) أي: إزالة كل واحد منهما أو 
مجموعهم| ليعم صور ذلك كلها ومعنى قوله: (عن مخرجيه)) أي: عن الذي خرجا منه وعبر بالواو 
ول يعبر بأو ولو عبر بأو؛ لكان أظهر؛ لأن الواو تفيد الجمع في الإزالة ولا يقال: لو عبر بأو لخرج 
إزالة المجموع؛ لأنا نقول: لا يلزم ذلك إذا تؤمل والله أعلم. 
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وعلى الأول في وجوب النيّة قولا بعضهم والشيخ. 
وفي إعادة صلاة من اقتصر على محله أبدًا وصحتها - قولا الإبيانٍ ويحيى بن عمر 
وبعده. 


ابن بشير: "أخذ بعضهم وجوب غسله عند الوضوء وقبله لا يجزئ من رواية علي 
لايغسل أنثييه من المذي عند الوضوء إنما عليه غسل ذكره". 

القرافي: "مغسول الثيب من فرجها في البول كالبكر؛ لأن مخرج البول قبل مخرج 
البكارة والثيوبة» وتغسل الثيب في الحيض كل ما ظهر من فرجها حين جلوسها والبكر 
مادون العذرة» ويحتمل أن يقال: البول يجري عليه فيغسل» والأول أظهر". 

وسائر أجزاء الأرض من زرنيخ ونحوه كالجمار: 

اللخمي: "في جواز غيره من طاهر لا حرمة له ولا تعلق به حق كالعود والخرق 
والحممة" وإعادة فاعله في الوقت رواية ابن وَهْبٍ وقول أَصْبَغ. 

وما تعلق به حق كالعظم والروث وجامد نجس. روى ابن وهُب: لا بأس به 
وابن القاسم: كراهته. 

ويمنع بذي حرمة أو سرف كالطعام والفضة والمكتوب. وفي إجزائه نقلا 
اللخمي. 

ابن حبيب: "بي عن الحممة والجلد والبعر ومن استنجى به أو بحجر واحد أساء 
وأجرأ ". 

ابن زرقون: "وأبطل ابن عبد الحكم صلاته؛ وعزا عياض الأول لبعض 
البغداديين والثاني لابن فضا بعبارة "لا يجزئى ". 

الباجي: "النجس ينجس المحل فيجب الماء". 

ابن رُشْد: "إن كان رطبًا أعاد الصلاة في الوقت اتفاقًا" وأجازه الجلاب بالتراب 
وتعليل عياض منع الحممة بأنها كالتراب خلافه. وبالنخالة وتعقبه ابن زرقون بأن بها 
طعامًاء ومنع سَحنون غسل اليد مهاء وكرهه مالك. وأجازه ابن نافع ولعله في الخالصة. 

المازري: "شذ بعض الفقهاء فمنعه بعذب الماء؛ لأنه طعام". 
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قَلتُ: ويتخرج على رواية ابن نافع منعه بطعام إلى أجل» وضبطه المازري ب “كل 
منق طاهر غير مطعوم ولااذي حرمة' أ فأخر- إج العظم والزجاج والنجس والطعام ولو 
للجن» وحائط المسجدء. وزاد عياض: "منفصل جامد غير ذي شرف ولا منجس 
غيره هه اليد والرطب والحجر المبتل والجدار ولو لمرحاض. 

قلث: المنقي يخرج المبتل» وإنما أخرج ابن زرقون بالمنفصل اليمين. 

الجلاب: والاس:. . إخراج ما بالمحلين من أذى واجب مستحق". 

وح ات و جك امسو لبر ممع لبن لدابت "ليس القيام 
والقعود وكثرة السلت بصواب". 

اللخمي: "من عادته احتباسه» فإذا قام نزل منه وجب أن يقوم ثم يقعد. فإن أبى 


ع 


نقض وضوءه ما نزل منه بعده". 

مالك: 0 امرئ وضوءً وأقله لبثًا في البول» وابن هرمز يطيلهه| ويقول: 
فبتل لا تقندوا بي 

الشّيخ: ' وصفته أن يغسا, .٠ه‏ ثم فده ثم بعسم دنه ولو بيده فيحكها بالأرض 
فيغسلهاء ثم دبره. ا صب الماء ويسترخي قليلاً ويجيد عركه ولا تضر رائحة 


بذه . 

ل ا لك ا أفضل والواجب الإنقاء". 

٠.‏ وفي إجزاء ء ما أنقى دوا نقلا المازري عن المذهب وابن 

شعباامع أي ارج قال "وعليه في شرط نقاء الثلاثة أو آخرها قولان". 

تلن ل تضدوو الأول نظو و لماه هل تقا ب اريس قاد علي 

ابن شعبان: "ولا يجزئ ذو ثلاث شعب عنها". 

ونقل ابن بشير "يجزئ" لا أعرفه» وقول الجلاب: "لا بأس بالاقتصار على حجر 
واحد أنقى كان ذا شعبة أو شعب" لا يثبته. 

الباجي: وعليه يجب لكل مخرج ثلاث شعب. 

ونقل ابن بشير "يجزئ لما" ثلاث - لا أعرفه. 

اللخمي: "إن أنقى بأربع أو ست طلب الوتر" 
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وفي مسح المحل بكل حجر منها أو لكل صفحة حجر والثالث لها ثالثها: "الثا 
بة" للباجي مع الأكثر والأخفش والدارقطني لروايته حديثه. 
وفي إعادة تاركهم| ساهيًا في الوقت ثالثها: "أبدًا" لابن مسلمة مع سماع أب زيد ابن 
القاسم ورواية أشهب وتخريج اللخمي على إعادة ذي نجاسة أبدًاء فقيد الشَّيخ الثاني 
بالماسح والمبعر وابن رُشْد الأول بغيرهما لقول ابن القاسم: إن اقتصر على حجر واحد 
وفي العفو عن عرق محل الاستجار يصيب الثوب ونجاسته - قولا الباجي وابن 
النصان: 


[ناقض الوضوء] 
ناقض الوضوء لذاته حدث المعتاد من السبيلين في ذاته ووقته وكيف خروجه!!) 


(1) قال الرّصاع: قوله: (ناقض الوضوء لذاته حدث المعتاد من السبيلين في ذاته ووقته وكيف خروجه 
(ناقض مبتدأ وخبره حدث أخبر به قبل تصور المحدود والحدث فسره بقوله: المعتاد إلخ)» وأصله 
الخارج المعتاد؛ فالناقض أطلق على الذي خرج من بول أو غائط» وما ذكر معهماء وهو المسمى 
بالحدث وتعريفه للحدث هو كا عرفه به ابن الحاجب تيخلثه والمراد بناقض الوضوء مبطله وإبطاله 
يستدعي وجود الوضوء وذلك يدل على أمرين: 

(الأول): أن الشيخ تلقه إن) عرف المبطل لوضوء سابقا؛ ولذلك لم يقل؛ موجب الوضوء. 

(الثاني): أن الوضوء المضاف إليه ليس المراد منه المصدر الذي قدمنا قبل؛ بل المراد منه الأمر المسبب 
عنه وهو الطهارة الصغرى؛ لأن المصدر واقع بنقض وإنما يرفع ماله تقرر وثبوت وعبر الشَّيخْ 
بالناقضء ول يقل ىا قال نواقض وجهين. 

(الأول): أن التعريف إن) هو لماهية المفرد. 

(والثاني): أن الجمع في مثل هذا كا ذكر ابن الحاجب فيه بحث لكثير من المتأخرين من أهل العربية وهو 
النظر الذي أشار إليه ابن عبد السلام والصحيح صحة مثل هذا الجمع انظر ابن مالك وقوله: (من 
السبيلين) يخرج به ما خرج من غير السبيلين وكان غير معتاد من محله وتقدم لنا سؤال سر كونه عبر 
بالسبيلين ول يقل المخرجين. 

(فإن قلت): لأي شيء لم يقل موجب الوضوء كما قال في الغسل. 

(قلتٌ): لم يظهرلي قوة جواب وما أجابوا به عن ابن الحاجب لا يخفى ضعفه وسيأتي الحواب عن سر 
التعبير في الغسل بالموجب ومن تتعلق بالمعتاد وفي ذاته حال؛ أي: حالة كونه معتادا من السبيلين في 
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البول والمذي والودي والغائط والريح. 

وفي غير المعتاد كدود أو حصى أودم, ثالئها: "إن قارنه أذى أو بلة" لابن عبد 
الحكم وابن رُشْد على المشهور ولم يعز الثالث» وعزاه اللخمي لابن نافع» وسمع 
عيسى ابن القاسم: "ماء الحامل قرب وضعها كبولها".» وسمع القرينان فيه: "ليس 


5 إن 
3 


000 

ابن رُشْد: "أي لا يتوضاً منه وهو الأظهر؛ لأنه غير معتاد". 

اللخمي: "والدم من الذ.ك كالدم من ١«لدبر‏ .+ المعتاد إن دام- لغوء وإن تكرر 
لعلة فروى المازري: "ينقض وإن شق". 

وروى اللخمي مرة: "لا وضوء"» ومرة: "إن كان في زمن يشق". ومرة: "يتوضاً 
في شدة البرد» فإن شق وقرن صلاتين في وقتيها؛ فلا بأس". 

ابن رُشْد: "إن قرنهم) ولا مشقة ففي إعادته في الوقت قولان من روايتهم| محمد في 
المستحاضة لتسوية محمد معها بين السلس والاستحاضة". 

الباجي: "ظاهر قول ابن القَّصَّار يجب الوضوء بخروج دم الاستحاضة مرة بعد 
مرة إلا أن يكثر بالساعة لقوله: من اعتراه مذي المرة بعد المرة توضاً إلا أن يستنكحه 
فيستحب له لكل صلاة وجوب الوضوء من المذي لغير لذة» وهو خلاف المشهورء إنما 
حملها الشيُوخ على مذي اللذة ". 

ابن بشير: "إن كثرت ملازمته استحب وضوءه" وعكسه المشهور وجوبه وأسقطه 
البغداديون وإلا فقولان» وحيث يستحب ففي استحباب غسل فرجه قولا الطراز 
سحتو قائلاً: "النجاسة أخحف من الندك" 


زوم عسل الخرقة عنا. صلاته - نقلا القرافي عن الإبياني وسّحنون. 

٠. -‏ 7 7 و ع 5 8 1 4 1 5 

وفي كون المعتبر فيه اللزوم وقت الصلاة أو الأيام قولا شيوخ شيوخنا ابن جماعة 
والبوذري والأظهر عدد صلواته. 


خروجه احترز به من خروجه غير معتاد في كيف خروجه إذا كثر منه التذكر لعزبة. 
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وفسر ابن عبد السلام الأكثر بإتبان البول ثلثي كل ساعة ليلاً ونهارًاء وتعقبه 
الأول بأنه فرض نادر بناء على فهمه منه قصر وجود البول على أوقات الصلوات وهو 
وهم إنم| مراد ابن جماعة قصر المعتبر منه على الموجود أوقات الصلوات, وقوله أيضًا: 
"إن كان الأمر على ما قال: لم يخل وقت صلاة من بول قل أو كثر فلا بد من ناقض 
فتستوي مشقة الأقل والأكثر فيستوي الحكم ' يرد بأنه مشترك الإلزام لما اختار. 

وفي كون تكرر مذي العزبة كمعتاد - نقلا ابن رُشد. وخرجها على روايتهما إن 
كثر مذيه لطول عزبة أو تذكر أو إذا تذكر لزمه الوضوء. 

الجلاب: "إن أمكن رفعه بنكاح أو تسر وجب الوضوء" فقيد بمضي زمن إمكان 
فعل أحدهما عادة. 

ابن بشير: "ما قدر على رفعه المشهور كمعتاد . 

ونقل ابن الحاجب: "العفو عنه للتذكر" لا أعرفه. ' 

وأفتى اللخمي: "فيمن إن توضأ أحدث في صلاته وإن تيمم فلا بأنه يتيمم". 

والمستحاضة في وجوب وضوئها لكل صلاة واستحبابه روايتا اللخمي. 

وفي جواز إمامة من سقط وضوء. لذلك لسليم ثالثها: "تركه أحسن إلا لذي 
صلاح" لنقلي ابن رُشْده وعزاهما عياض لسّحنون وابن أي سلمة وبعض شيُوحْ 
عياض مع سَحنون. 

ابن بشير: "وكذا كل نجاسة يشق غسلها كذي قروح". 

وفي كون القيء المتغير لأحد أوصاف العذرة مثلها في النقض- نقلا اللخمي 
وصوب الأول قال: كصيرورة إحدى النجاستين تخرج من جائفة على العادة وتكررها 
كالهلس: 


ا ا ا ا عد ست 5 


تون الجنون والاغيهم +.دث أو سبيه :1 اللخمي عن ابن القاسم مع مالك 
والقاضي وخرج عليها: "نقض من جن قائ) أو قاعدًا بحضرة قوم لم يحسوا منه شيئًا". 
قَلتُ: لا يلزم من عدم إحساسهم عدمه. 
ويلزمه في النوم. 
قالأبو الفرج: وروي عن ابن القاسم: النوم حدث,ء والمشهور سبب. وفيه 
طرق: 
اللخمي: "خفيف قصيره لغوء مقابله ناقض؛ خفيف طويله يستحب" مقابله 
قولان» غيره في الثالث قولان. 
الصائغ: "ذو مظنة الطول والحدث كالسجود ناقض"و مقابله كالقيام واحتباء 
اليدين لغو وفي قسيمهما كجلوس استناد وركوع قولان. 
ابن زرقون: "في نقض نوم المستند دون طول روايتان» وفي الساجد دون طول 
روايتان". فيهاء وبالنقض قال ابن حبيب. 
ادر شيل ب ل ع ا ون 
تند 23200 ونومالقائم لغووإن طال. 
اليم “بنيؤق كو الاسحاذ كالحلوس أو 


في الأصل: (بمضمونه). 

قال الرّصاع: (الضمير) في قوله: (بمظنونه) يعود على الحدث كاللمس وما شابهه فإنه يسمى عند 
الفقهاء (سبب الحدث) فهذا التعريف لفظي لناقض الوضوء لمظنة الحدث فيه قال ناقض الوضوء 
بمظنة خمروج الحدث يسمى عند الفقهاء سبب الحدث فحد ناقض الوضوء لذاته أولا ثم حد ما 
ذكره ثانا وصارةالشبم هنا اعنص مو ميازة ذم احاجن وا حي ندى الاير عليهما أوزذة 
شيخه اا على كلام ابن الحاجب؛ بل اختصر ما عبر به شيخه وهو قوله ما كان مؤديا إلى خروج 
الحدث وما ذكره الشَّيخْ هو زبدة تعريف ابن الحاجب للأحداث والأسباب وذلك يعرف به 
الناقض المقسم فتأمله والله الموفق. 
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الاضطجاع خلافء وفي أجوبته: نوم المضطجع ناقض ولو لم يطل والقائم لغو؛ لأنه لا 
يطول. 

وفي نقض الساجد مطلقًا أو إن طال - قولان» والقاعد لغو إلا أن يطول وفي كون 
الراكع كالقائم أو الساجد قولان. ففيه ثلاثة أقوال. 

قلتٌ: لا يثبت الثالث إلا بلغو نومه ولو طال وهو نقيض مفهوم تعليل لغو القائم 
بأنه لا يطول» وقول ابن القّصَّار: "من نام قاتئ)؛ عليه الوضوء". خرجه اللخمي على أن 
النوم حدث؛ لآن نومه لا يطول ولا يستثقل ولا يغلب فيه حدث. 

المازري: إما لإلحاقه بالنوم الثقيل أو المشكوك فيه مع إيجاب الشك الوضوء. 

قلتٌ: فحاصل نقضه؛ لأنه حدث أو ذو ثقل أو مشكوك في كونه حدثًا. 

ابن العربي: قول أبي المعالي: "لا وضوء على المستثفر " صحيح على المذهب؛ لأنه 
ليس حدنّاء فإذا توثق بسد المخرج ألغي إلا أن يدوم ثقيلاً. 

واللمس كالمباشرة إن أثار لذة ولو دون قصد نقض ودونها ولا قصد لغو. 

ابن رُشّد: اتفاقًا فيهها. وني القصد رواية أشهب وساع عيسى ابن القاسم مع ابن 
رُشْد عنها وقول المازري فيه قولان هما مبنيان على الرفض إن أراد إثباتب) تخريجًا 
كإثبات اللخمي الأول تخريجًا عليه فقصور ومردود بقوة الفعل؛ وإن أراد مجرد الإجزاء 
رد الأول بذلك. 


وروى محمد وعيسى عن ابن القاسم: إن مس مريضٌ دنفٌ ذراع امرأته ينظر هل 
يجد لذة فلم يجدها فعليه الوضوءء فحملها ابن رُشْد على النقض بالقصد. واختار 
اللخمي عدم نقضه وإن نقض الرفض؛ لآن الرافض عزم على رفضه وهذا نوى اختبار 
شيء هل يكون. ٍ 

ورووا: مس الشعر تلذذا ناقض»ء ومرة: ما علمت مسه لذلك. الجلاب: مس 
الشعر والسن والظفر ناقض. 

قلتٌ: وإجراء الثانية فيهما واضح. 

وقبلة ترحم الصغيرة ووداع الكبيرة المحرم ولا لذة لغو. 

ابن رُشْد: ولو قصدها في الصغيرة ووجدها إلا على النقض بلذة التذكر. 
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ا اه يع سس 


قلتٌ: يرد بقوة الفعل. قال: وقصدها الفاسق في المحرم ناقضء قال: وغيرهما 
لقصد لذة ناقض اتفاقًاء ودونه. ثالثها: "إن كانت على الفم' لأَصْبَْ مع رواية أشهب» 
وابن رُشْد عنهاء وابن حارث عن ابن عبد الحكم مع الأخوين, والمازري عن بعض 
أصحابنا مع عياض عن رواية المجموعة وظاه ها. 

وفيها: "لا شيء على من قبلته امرأته على غير الفم إلا أن يلتذ". 

وروى ابن نافع: إن قبلته مكرهًا فعليه الوضوء. 

الصقلي: يريد: ولو على غير الفم؛ وروى ابن عبدوس: على المكرهة على الفم 
الوضوء. 

: ز, إعادة مقبل للذة أبدًا و مالم يمض يوم - نف التهذيب عن سباع عيسى ابن 
القاسم وسّحنون» ونقل اللخمي عنه: مالم يمض يومان. 

وفيها: والحائل سمع ابن القاسم لا يمنع وعلي: إن كان خفيقًا. 

ابن رُشْد: تفسير اللخمي رواية علي أحسن إن كان باليدء وإن ضمها؛ فالكثيف 
الف 

سَحنون: من ألبسته امرأته ثوبه أو نزعت خفه فالتذ أحدهما؛ فلا وضوء عليه. 

ابن رُشْد: كرواية علي لا وضوء في الجسة فوق كثيف. 

ب فض ندة النظر - نقلا المازري عن بعض أصحابنا وجمهورهم. 

الشبع :تقول انو كن "اذه لقنب قن" لا اعرف 

نض بين الإنعاظ: ثالثها: "إن اختلفت عادته في تعقبه مذي " للباجي عنها مع 
نقله عن ابن شعبان» ورواية ابن نافع واللخمي. 

وف مس الذكر ثانية: 

ابن رُشْد: روى أشهب ينقض وأخرى يستحبء وعزاها الباجي لابن وَهُْبٍء 
وأبو عمر لإحدى روايتيه. 

وفيها لمالك: بباطن الكف لا بظهره ولا ذراعه» وعزاها اللخمي لرواية أشهب 
قائلاً: لا بباطن الأصابع. 

وفيها لابن القاسم: أو بباطن الأصابع لقول مالك بباطن الكف. وباطن الأصابع 
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مثله فجعله ابن رد تفسيرًا لعزوه لمالك فيها بباطن الكف أو باطن الأصابع؛ 
ومقتضى قول اللخمي خلاف ابن العربي وابن زرقون عن الوقار. 

أو بباطن الذراعء الباجي عن العراقيين: إن التذ. 

الشارقي عن ابن نافع: إن مس الكمرة. 

أبو عمر: روى ابن وَهُْب: إن تعمد مسه. ومحمل نقل الصقلي عن ابن القّصّار 
والأهري أن مسه لشهوة بعضو ماء ولو من فوق حائل نقض على وجود اللذة ولذا 
عمم في العضو والحائل فيكون وفاقًا لنقل الباجي وأبي عمر والمازري عنهم ولقول 
ابن رُشّْد: لا نقض في العامد بظهر الكف أو الذراع إن لم يلتذ اتفاقا. 

وعلى اعتبار باطن الكف والأصابع في حرف اليد والأصابع نقلا ابن العربي قال 
أصحابنا: على تقديم الحظر على الإباحة والعكس. 

وفي مسه بأصبع زائدة - نقلاه عن بعض أصحابنا. 


لل 


وفي إعادة صلاة ماسه ثالثها: "في الوقت". ورابعها: "ناسيًا فيه وعامدًا أبدًا 
وخامسها: "ماسه مطلقًا فيي| قرب كاليومين" للخمي عن ابن نافع مع الباجي عنه. مع 
عيسى بن دينار17 وأبي عمر عن أَصْبَعْ وأبي زيد عن ابن القاسم وسماع سّحنون أحد 
قوليه مع أول قولي مالك؛ وثانيهما مع سماع سَحنون ثاني قولي ابن القاسم وابن حبيب 
وابن زرقون مع الصقليٍ عن سَحنون ولابن بشير مع اللخمي عنه: الثلاثة كاليومين» 
وذكر الباجي الثاني والثالث مفرعين على عدم النقض. 

ومسه من آخر: 

ابن العربي: لغو. 

المازري: الجمهور كذكر نفسه. إلا داود الحديث: امن مس ذكره فليتوضاً» 220 


(1) هو: أبو حمّدء عيسى بن دينار بن وَهُب القرطبيّ» الفقيه العابد الفاضل القاضيّ العادل. لزم ابن 
القاسم مدّة» وعوّل عليه. أخذ عنه ابنه أبان. له عشرون كتابًا من ساع ابن القاسمء وألف في الفقه 
الحداية في عشرة أجزاء. توف تكلثة سنة: 212ه. 

(2) أخرجه الترمذي: رقم (82) و (83) و (84) ني الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء والموطأ: 
1/ في الطهارة» باب الوضوء من مس الفرجء وأبو داود: رقم (181) في الطهارة» باب الوضوء 
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للكت 9 لسرا دح شاد 


عمد مه - صصح دوعو عا جه وس مويه . عد سوج عد ها ٠0‏ بوم ا 


ورده بعض أصحابنا بحديث: من مس الذكر الوضوء» » وعندي إن مسه للذة 
نقض على قول البغداديين؛ فيكون كاللمس إن أمكن وجود اللذة به غالبا وأما على 
رأي المغاربة؛ فإنا صحت الأحاديث بذكر نفسه» ولو صحت مطلقًا أمكن أن تخص 
بالعادة على رأي في الأصول. 

وذكر البهيمة كالغير. 

لك العنضامن وله "مدق "مز يفو كنا أزّل تزه الخلاسيةة "إن مك افراة 
ذكر رجل لشهوة؛ فعليها الوضوء ولغيرها كمرض أو نحوه لا ينقض ". 

وفيها ذكرها اللخمي والصقلي وقوله: "ذكر البهيمة كالغير"يرد بمباينة الجنسية. 

ابن العربي: ومسه مقطوعا لغو. المازري: كذكر الغير. 

تعرس الات نقلنة اللدة وش و اعطاة مي 
000 الأيل المصرق متا :وايق العرئ: 

قلتٌ: مع ظاهرها الباجي. 

والمازري: روى ابن القاسم: مسه فوق ثوب ناقض. وعلي: إن كان خفيمًا. 

ابن زرقون: إنه) روايتاهما في مس النساء. 

ابن رُشْد: مسه فوق كثيف لغو وفوق خفيف الأشهر رواية علي ينتقض. 

ابن العربي: ثالث الروايات إن كان خفيمًا. 

روى ابن القاسم وأشهب: لغوء وعلي: ينقضء وابن أبي 

فسن :رن طرف أ شط ظ 

الباجي: حملها بتعض أصحابنا على روايتين وخص تعلق الوجوب بالإلطاف 
"إدخال أصبعها". والأبهري: على اتفاقهم| على النقض باللذة ونفيه دونها. 

الصقلي: إن قبضت أو ألطفت نقض اتفاقًا للزوم اللذة وإلا فالقولان. 


من مس الذكرء والنسائي: 100/1 في الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر. 
أخر جه مالك في الموطأ: 2 باب الوضوء من مس الفرج» والنسائي: 100/1 في الطهارة» باب 
الوضوء من مس الذكر. 
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ابن بشير وعبد الحق: قيل بظاهرها. 

افق رَشد: رابع الروايات: يستحبء وردها الأمهري للثالثة. 

وروى ابن رُشد إلغاء مس الدبر ولو التذء ونقل عبد الحق تخريجه حمديس”!) على 
الفرج ورده باللذة» ورد ابن سابق فرق عبد الحق بأن حمديسًا لم يعلل باللذة؛ بل بمجرد 
اللمس وهمٌ؛ لأن محرد اللمس بالنسبة إلى اللذة كطردي والفرق بمثل هذا الوصف. 
قال إمام الحرمين والمازري: لا يختلف في قبوله. 

وقول المازري: "خرجه بعض أصحابنا على مس المرأة فرجها لاقتضائه العموم 
كاقتضاته مس المرأة فرجها" فيه تنافٍ؛ لأن قوله: "يتخرج" يقتضي القياسء وقوله: 
"لاقتضائه العموم " يقتضي النص؛ فالأول يرد بالفرق» والثاني لا يثبت كونه مذهبًا. 

وخرج المازري وابن العربي مس الخنثى فرجه على الشك في الحدث, ثم قال: لو 
مس أحدهما وصلى ثم توضاً ومس الآخر وصلى فقال ذانشمند: يحتمل إعادته 
الصلاتين كذاكر صلاة من صلاتين وعدم الإعادة؛ لأن كل صلاة تمت باجتهاد كأربع 
صلوات لأربع جهات باجتهادات مع تيقن بطلان ثلاث منها. 

قُلتُ: كل اجتهاد أوجب جهة وكل مس لخوٌ أو مبطل على تخريجه على الشك في 
الحدث فكيف يقاس المبطل أو اللغو على الموجب. 

وشك السليم في حدثه: 

ابن العربي: في إيجابه الوضوء واستتحبابه ثالثها: "إن كان في صلاة ألغي"» ورابعها: 
"'يقطعها". وخامسها: "إن كان لريح خيل ألغي". وقال: ويرجع الرابع للآول. 

قَلتُ: نقله الخمسة مقبول لثقته» وفهمه رجوعه للأول يرد لاحتمال تغايرهما بعدم 
قطع الأول إن شك فيها فزال وقطع الرابع لبطلان جزء محل الشك منها فتبطل كلها. 

ابن بشير عن اللخمي: في إيجابه ثالثها: "إن لم يكن ني صلاة"» ورابعها: "إن م 


(1)هو: أبو جعفرء أحمد بن محمّد بن الأشعريّ المعروف بحمديسء العالم الفقيه» من كبار علماء تونس. 
تفقه عن: سَحنون» وأصحاب ابن القاسمء وابن وَهُب. توفي كنآ سنة: 289ه. 
وانظر ترحمته في: شجرة الور الزكيّة» ص: 1 7» ترتيب المدارك: 3/ 254. 
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فلن 


يكن لسبب حالي كريح لم يسمع ولم يشم" وخامسها: "يستحب" فأثبت الأول 
والأخير ونفى الثالثة بأن المسقط يستحب والمستحب لا يقطع صلاة. 

قُلتٌ: فأين نفي الرابع؟ قلت: لعله يريد لأن ما لسبب حالي وهم وقسيمه يرجع 
للآول» وقصر المازري الخلاف على الوجوب والسقوط. 

ونص اللخمي خمسة:» روى ابن وَهب: أحب وضوءه. 

وفيها: يجب. وروى: إلا أن يكون في صلاة فيتم» وروى ابن القصّار: يقطع. وابن 
حبيب: إن خيل له ريح فشك أو دخله الشك بالحس؛ فلا وضوءء وإن شك هل بال أو 
أحدث توضاً. 

فلك قرابعه كاين الغرن لسن فنها سقوط 

الباجي: حمل العراقيون رواية ابن القاسم "لا وضوء' على نفيه والمغاربة على 
استحبابه. 

لل التوهها اد وشاك في أحدثهمأ فقال ابن العربي: لا نص لعلاثنا. وقال: 
إمام الحرمين: الحكم نقيض ما كان عليه وهو صحيح أقوالنا إلغاء الشك؛ فمن كان 
قبل الفجر محدنًا جزم بعده بوضوء وحدث شك في أحدثهم| فمتوضممٌ لتيقن وضوئه 
وشك نقضه. ولو كان متوضئًا فمحدث لتيقن حدثه. وشك رفعه. 

ابن محرز: صوره ست: إن تيقنهما وشك ني الأحدث فالوضوء واجب, ولو شك 
معه في وجودهما فكذلك. ولو أيقن الحدث وشك في رفعه فواجبء فإن شك مع ذلك 
في تقدمه فأوجبء ولو تيقن الوضوء وشك في نقضه جاء الخلاف فإن شك مع ذلك 
في تقدمه فالوضوء أضعف. 

اللخمي: والمستنكح يبني على أول خاطريه وإلا ألغاه. 

...سه الردة قول يحيى بن عمر مع قول ابن القاسم وروايته نقضها الحج 
وساعه موسى يستحب وضوءه. 

المازري: وي الرفض فقولا أصحابناء وروى ابن شعبان: من تصنع لنوم فلم ينم 
توضاً. 

ابن عبدوس: من قدم ما يفطر في سفره ففقد الماء» فأتم صومه؛ استحب قضاؤه. 
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وضعفهم| اللخمي بأنه) إن أرادا النقض فلم يفعلاء ولو وجب؛ لوجب غسل من أراد 
الوط فكي 

المازري: والتزامه كمنكر شرعا. 

قَلتُ: شبيه إرادة الفطر أثناء الصوم الرفض أثناء الوضوء لا بعده. 

الشّيخ: روى ابن سَحنون: لو توضاً متيمم فصل فبان نجاسة الماء لم ينتقض 

بعض شيُوحْ عبد الحق: رافض الوضوء في أثنائه إذا عاد لإكىاله بالقرب بنية 
كإحرام الحج أثناءه وإتمامه بنية لا يضر بخلاف الصلاة والصوم لوجوب اتصال 


أجزائهما. 
قلتٌ: يرد بامتناع رفض الإحرام اتفاقًا فاستلزم بقاؤه بقاء ما فعل فيه وغير ما ذكر 
لا ينقضه. 


وفيها: "أحب أن يتمضمض من اللبن واللحم؛ ويغسل الغمر إذا أراد الصلاة". 

ابن رُشْد: الغسل بالعسل واللبن والنخالة وامتشاط المرأة بالنضوح يعمل من 
التمر والزبيب الروايات كراهته لا حرمته. 

وسمع أشهب: لا يعجبني غسل الرأس بالبيض وغسل اليد بالأرز أخف هو 
كالآشنان. 

ابن رُشْد: الأرز بسكون الراء إن لم يكن طعامًا فلا وجه لكراهة الغسل به وإن 
كان طعامًا فمكروه؛ وروايته بتحريك الراء وشد الزاي خطأ لا وجه لتخفيف الغسل 
به؛ لأنه من رفيع الطعام. 

قلتٌ: يلزمه في الغسل به وهو حمل سمع ابن القاسم فيه "لا يعجبني" على 
الكراهة. 

ويمنع الحدث مس المصحف وحمله ولو بعلاقة أو وسادة: 

الشّيخ عن أبي بكر ولا يقلب ورقه بعود أو غيره. وقول أبي عمر: "أجمع فقهاء 
الأمصار ألا يمسه إلا متوضى" يزيف توهم خلافه من قول اللخمي: قيل: الوضوء 
لمس المصحف مندوب إليه ويجب حمله على ما حمل عليه المازري: قول بعضهم غسل 
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المستحاضة قبل الخمسة عشر يومًا مستحبء قال: لا يتوهم أنها لا تأثم إن صلت دون 
غسل؟ بل تأثم إجماعا ار 1م لا فعلها دون غسل. 
ْ حمل شه 0 ع مه 9 شه 


وسمع ب القاسم: ولا با... ننس الصبر, بتعد. ...رح و.حفقه تلكبير المتعلم. 

ابن القاسم: والمعلم. 

ل ا 

عيبي المتعلم اف عتققه مالك ل وكرهه ابن حبيب وأجاز له الجزء. 

الصقلي : في كراهة مس المتعلم اللوح ثالثها: 'للرجل . 

ابن زرقون: هذا غلط نقله من النوادر لا العتبيّة 5 

قَلتُ: نصها: سمع أشهب: لا يمس الرجل يقرأ القرآن لوحه. 

ابن رُشّْد: أي غير المتعلم لسع ابن القاسم خفته. 

وفي النوادر عنها روى أشهب: لا أرى مسه غير متوضئ. 

قلتٌ: سبن الغاط غموم غين متوضئ في الصبي. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم: لا بأس بكتب الحائض القرآن في اللوح وقراءتها فيه 
للتعليم» ومقتضى الروايات: لا بأس بالتفاسير غير ذات كتب الآي مطلقا وذات كتبها 
إن لم تقصد. واللوابن قاس اكوار. 

: عاكف, لنب ؛ انصري من قرآن إن كان فيا 

يكنه. ان رشي ا ل ا 
أشهب ورواية غيره. والخيل والبهاتم كذلك. 


العتبيّة: هي كتاب أو مجموعة كتب تجمع السماعات التي وردت عن الإمام مالك بن أنس» وتسمى 
المستخرجة:. أَلّفها محمد بن أحمد بن عتبة بن حميد بن عتبة» وهو أندلسي» يعرف بالعتبي» توفي سنة: 
5ه وقد شرحها ابن رش في كتابه: «البيان والتحصيل)» وهو مطبوع في عشزين جزءاء طبع 
دار الغرب الإسلام. 

وانظر ترجمته في: جذوة المقتبس. ص: 2.36 ومقدمة تحقيق البيان والتحصيل: 19/1. 
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وموجب الغسل: روج المني بلذة» ومغيب حشفة غير خنثى أو مثلها من 

مقطوعها في دبر أو قبل غير خنثى ولو من بهيمة ماتت على من هي منه؛ أو غابت فيه 

ولو مكرمًا أو ذاهبًا عقله'1» وقول ابن محرز: "ثاني موجباته مغيب الحشفة في قبل أو 

دبر من آدمي 22 خلاف قبوهم نقل ابن شعبان وابن العربي عن المذهب أن البهيمة 


(1) قال الرّصاع: قوله: (كلام السَّيِحَ لق في هذا الجمع لموجب الغسل لا بد من بسطه وعبر ككلثة 
بموجب الغسل عبر ابن الحاجب ولم يقل ناقض الغسل كا قال في الوضوء؛ لأنه لما راعى تقديمها 
على الغسل سماها موجبا و؛ لأن الموجب يصدق فيط لا يصدق عليه ناقض كالإسلام والله أعلم 
قوله: (موجب الغسل) أي: رسم موجب الغسل أو ضابطه في الجناية؛ لآن موجب الغسل حيض 
وإسلام وجنابة؛ أي: السبب الذي يجب الغسل به في الجنابة الخروج وهو أعم من خروج الحيض 
والبول والمذي وأخرج بالمني ما ذكر وقوله: (بلذته) يتعلق بالخروج والباء للمصاحبة والضمير 
يعود على المني وهي اللذة الكبرى المعهودة واحترز به عم) إذا خرج من غير لذة لعلة وقوله: (بلذة) 
يعم ذلك النوم وغيره فيدخل الاحتلام في ذلك لا يقال قد يجد الماء بعد الاحتلام ويتحقق أنه مني 
ولالذة موجودة معه؛ لأنا نقول إن أدرك ذلك نوما فقد وجدت اللذة وتذكرها وإن لم يذكر ذلك 
فاللذة موجودة غالبا ونسيها وقوله: (بلذة) أخصر من كلام ابن الحاجب ويؤدي معناها إذا 
تؤملت. 

(2) قال الرّصاع: قوله: (ومغيب حشفة) الواو هنا بمعنى أو؛ لأن مغيب الحشفة سبب في الجنابة 
موجب للغسل وإن لم ينزل والإنزال سبب وإن لم تغب الحشفة فمغيب الحشفة مع خروج المني 
بينهها منع الخلو في موجب الجنابة وقوله: (غير خنثى) مضاف إليه الحشفة أخرج به حشفة الخنثى 
المشكل فإنه إذا غابت حشفته في فرج آدمي فلا يوجب الغسل وقد أجرى ذلك المازري وابن 
العربي على الشك في الحدث فجرى فيه ما في ذلك وقوله: (الحشفة) معنى ذلك كلها لا بعضها وهو 
الأصل في إطلاقها ولذا قيل وبعضها لغو قوله: (أو مثلها من مقطوعها) عطف على الحشفة ليخرج 
بذلك من غاب ذكره بعد قطع حشفته وقوله: (في دبر أو قبل غير خنثى) متعلق بقوله: (مغيب) 
وقوله: (غير خنثى) مضاف إليه القبل. 

(فإن قلت): هل حذف من الأول لدلالة الثاني عليه وأصله في دبر غير خنثى أو قبله من باب قوله قطع 
الله يد ورجل من قالها وأخرج بغير خنثى الخنثى المفعول به ذلك وحكمه بعد ذلك ما قدمنا. 

(قُلتُ): لا حذف في الدبر ولا يصح معنى هنا والله أعلم وقوله: (ولو من بهيمة) من بهيمة خبر؛ لكان 
مقدرة بعد لو وقيل الواو معطوف عليه لتحصيل الغاية وتقديره غابت في دبر أو قبل غير ختثى 
آدميا أو بهيمة ولو ميتة فهو عطف على حال مقدرة هنا انتهى تفسير موجب الغسل شرعاء ثم فسر 
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كالآدمي إلا أن يرد لمن عليه الوجوب لا لسببه. 

عياض: وروى إساعيل: لا غسل على نائمة أو مكرهة مالم تلتذ. وسمع ابن 
القاسم رواية مُطَرّف: "لاغسل بالوطء في الدبر" فخرجه ابن رُشْد على منعه وإيجاب 
الغسل بمجاوزة الختان الشرج على إباحته. 

قلتُ: اتفاق الأكثر على الغسلء والمشع يأباه اللخميء وابن العري: بعض 
اقش لو 

وحفة الخنشى وفرجه خرجه المازري وابن العربي على الشك في الحدث قال: 
ومغيب الحشفة ملفوفة الأشبه إن كانت رقيقة أوجب. 

ابن شعبان: إن أدخلت زوجة العنين ذكره فرجها لزمه الغسل. الشَّيخْ: أعرف فيه 


اختلاقًا. 
55 العربي: والبكر تجامع أن حملت وجب لأن المرأة لا تحمل حتى تنزل أفادناه 
شيخنا الفهري. 


:. الون غير البالغة مع .. .م مثنها -- نق” اللخمي عن ابن سَحنون مع أشهب 
والوقار مع ابن نافع. الشَّيخْ: وعلى الأول لو صلت دون غسل. أشهب: أعادت. 
0 عا ا لحر كرا سر لاني 
يرت شير | لبالغ مثنه ا.-كبيرة أو إن نلعت - فولان لأَصْبّغ وها . اللخمي: 
0 فْ 0 3 5 


89 00 الغسل المذكور الناشئ عن السبب 
يجب على من ذكر فقوله: (هي) يعود على الحشفة المقيدة وقوله: (فيه) يعود على الدبر أو القبل المقيد 
وقوله: : (ولو مكرها أو ذاهبا عقله) أي: : ولو كان من غابت منه أو فيه مكرها أو ذاهبا عقله. 

(فإن قلت) : يظهر أن الشّيخَ ذكر هذا الرسم للمشهور وغيره. 

(قلت) : هذا صحيح لكن قوله: (بلذته) ذكره ه يشكل به؛ لأن المني إذا خرج بغير لذة ففيه قولان» وتأمل 
قوله : خروج المني والمرأ ة لا يخرج لها مني؛ بل تجده والله أعلم وقوله: (وانقطاع دم الحيض إلخ) 
الواو بمعنى أو؛ لأن موجب الغسل متعدد أحدها ما ذكرء وتأمل 14 يزد غسل الميت كما ذكر ابن 
الحاجب. 
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وفيها: إن دخل فرجها ماء واطئها دونه؛ فلا غسل مالم تلتذ. ابن القاسم: أي 
تنزل. ابن شعبان: لا غسل مالم تنزل. وقيل: وإن لم تنزل وهو المختار احتياطًا. 

قُلتُ: ظاهره وإن لم تلتذء وقال ابن شاس: إن لم تلتذ فلا غسل وإلا فالقولان. 
ولأبي إبراهيم عن رواية ابن وَهُب: تغتسل لا بشرط لذة. 

وفي إيجاب المني لضرب دون لذة - قولا ابن شعبان وابن سَحنون فجعله ابن بشير 
المشهور وفيه: بلذة غير معتادة كلذة حكة أو ماء سخن أو سبق قولا سَحنون مع ابن 
شعبان ونقله وضعفه اللخمي. 

وفيه: دون لذة بعد تذكر أو ملاعبة أو مغيب بلا إنزال اغتسل له ثالثها: "إلا ني 
المغيب" للشيخ عن سَحنون وسماع عيسى ابن القاسم قائلاً: "في غير المغيب الأحسن 
الغسل" وليس بالقوي وسعه إياه أيضًاء ونقل اللخمي وابن رُشد الثاني دون 
استحباب وما عزواه وعزاه ابن زرقون لابن القاسمء وعلى الأول في إعادة الصلاة نقل 
السَّيِخْ عن رواية علي مع أَصْبّعْ وابن كنانة» وعن بعض أصحاب سَحنون مع محمد 
ورواية ابن القاسم مع الباجي عن أَصَبَّغْ» ولم يحك عنه غيره. 

وعلى الثاني في الوضوء مع إعادة الصلاة ودونها ثالثها: "يستحب الوضوء" 
اللخمي عن رواية المجموعة مع سماع ابن القاسم» وظاهر ساعه عيسى مع قائله في 
الغسل والجلاب. 

ونقل اللخمي ساع ابن القاسم لم أجده. 

ومن خرج بقية منيه بعد الغسل وبال أولاً» روى علي وابن وَهْبٍ وابن نافع: غسل 
مخرج البول وتوضاً. وابن القاسم: ويعيد الصلاة. 

عبد الحق: روى ابن حبيب خروج مائه من فرجها بعد غسلها كبوها. 

والمنتبه يجد منيّا جهل وقت حدوثه - يغتسل» وكذلك في ثوبه وفي إعادته من اخر 
نومة فيه أو أوها ثالثها: "إن كان ينزعه" لظاهر الموطأ مع الشّيخَ عن روايتي علي وابن 
القاسم وقول ابن مسلمة وتخريج الباجي وأبي عمر على تأثير الشك في الحدث بعد 
الصلاة في إعادتهاء والباجي عن أكثر الشيُوخ مع اللخمي والشَّيخْ عن رواية ابن 
حبيب» وقول ابن القاسم فيمن رأت بثوبها حيضًا لا تذكر إصابته إن كانت لا تتركه 
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اليد سه اد عن جمد 


ا د ا ل 
صلاته مالم تجاوز عادتها. ابن حبيب: بل يومًا فقط. اللخمي: عدد نقط الدم إن لبسته 
عدالسيرهام جاور عاربا. 

امك ني كونه مني أو دابا فروى علي: لا أدري. وابن نافع: يغتسل. ونقل ابن 
شاس: "يغسل ذكره ويتوض أ" لا أعرفه نضًا. اللخمي: شك الجنابة كالحدث وتجويز 
جنابته دون شك لغو لو اغتسل له ثم تيقن ل يجزئه. 

قُلتُ: قاله ابن القاسم وقال عيسى: يجزئه وقول اللخمي على قول أبن حبيب: "لا 
وضوء على من خيل له شك بريح أو دخله شك بحسٌ لاغسل عليه" يرد بأن الشك في 
هذا غير ملزوم للشك في سابق» والشك في البلل ملزوم له 

0-2 31ل جل وفي الحديث: «ماء المرأة رقيق أصفر والرجل غليظ أبيض»'!' 
0 

لبف ولعيو تمد ب وفيها: في قال: "مطه راحب إلي" 

قا الباجي واللخمي والمازري: قال مالك مرة: تغتسل» ومرة: ليس 
ذلك عليها. وابن القاسم: واسع. فقول ابن عبد السلام: "استشكلوا ظاهر الرسالة 
بوجوبه" إن كان لمخالفته المدّوّنة؛ فالمشهور قد لا يتقيد بهاء وإن كان لعدم وجوده 
فقصور. 

وسمع أشهب: من ولدت دون دم اغتسلت. اللخمي: هذا استحسان؛ لأنه للدم 
لا للولد. ولو اغتسلت لخروجه دون الدم لم يجزتها. ابن رُشْد: معنى ساع أشهب: 
دون دم كثير؛ إذ خروجه بلا دم ولا بعده محال عادة. ونقل ابن الحاجب نفيه رواية 
وابن بشير قولاً لا أعرفه. 

ونها إن تخاضث جنى؟ قلا عسل عليه حى تطهنر :عيبل افق دعقن ينض 
لوسائره إبوركي ل ل 


أخرجه مسلم 50 حي لحر لحن بسي 
والنسائي: 115/1 و116ني الطهارة» باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة» وإسناده حسن 
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الحائض لحنابة لا يرفعها. 

قُلتُ: خاصله رد بدعوى عرية عن ذليل. 

وإسلام الكافر: ابن بشير: على المشهور والشاذ استحبابه. وعزاه ابن العربي لابن 
شعبان والمازري لإسماعيل محتجًا ب«الإسلام يجب ما قبله» فألزم الوضوء. 

قلتُ: إنما يلزم على أنه بجنابته فلعله عنده لغيرها. ابن رُشّْد: روى ابن وَهُبٍ 
إسقاطه وهو بعيد. 

وفي كون الوجوب لحنابته أو تعبدًا أو لإسلامه لنص «المشركون نجس) ثلاثة 
لابن القاسم وابن شعبانء والمازري عن القائلين باستحبابه» وعلى الأولين تيممه لفقد 
الماء وهو نص ابن القاسم. وسقوطه عمن لم يجنب وثبوته. اللخمي: إن لم يكن جنبًا 
اغتسل لنجاسة جسمه. وإن قرب عهده بالماء فلا. ابن رُشْد: سماع سَحنون ابن 
القاسم: "إنم) يجب عليه إن كان أجنب " مفسر لكل الروايات. وجعل المازري لازم 
كونه للجنابة الوجوب. ولازم كونه للإسلام الاستحبابء وابن بشير الوجوب. 

وفيها: لابن القاسم: "إن اغتسل وقد اع عل الإسلام أجزأه؛ لأنه إنم) اغتسل 

له". اللخمي: إن كانت نيته النطق وإلا فلا. ابن رُشد: لأن إسلامه بقلبه إسلام حقيقي 

لو مات قبل نطقه مات مؤمنًا. ابن العربي: الصحيح لا يكون مسل) حتى ينطق فلا 
يقح غيل ذل نظانه. 

قَلتٌ: لعل قول ابن رُشْد في العازم وابن العربي في غيره أو في غير الآبي» وابن 
العربي فيه: لاستحياء ونحوه كأبي طالب. 

وتمنع الجنابة كا حدث الصلاة وقراءة القرآن في أشهر الروايتين على المنع» روى ابن 
عبد الحكم: لا بأس بقراءته الآيات اليسيرة. 

ابن حبيب: الآيات عند نوم أو فزع. الباجي: يقرأ اليسير ولا حد فيه تعوذا 


وتبركًا. المازري: الآية والآيتين وتوقف بعض من لقيناه في آية الدين لطولما من 
طيأيها 4 إلى معَلِيِمٌ © [البقرة: 282] 

ا ا اك : 9 

قلت: ولمفهوم نقل الباجي تعوذا وتبركا ودخوله المسجد ولو عابرًا. 

عياض: روى الخطابي جوازه عابرّاء وأجازه ابن مسلمة مطلقاء فألزمه اللخمي 
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قلتٌ: لعل ابن مسلمة يجيزه مستورًا دمه ببعضه» ذكره اللخمي عن أحد نقلي ما 
ليس في المختصر. بعض أصحاب الشّيخ: ينبغي لمن احتلم في مسجد تيممه لخروجه. 

وللجنب الآكل والشرب والجماع. ووضوء الجنب لنومه مستحب» وسمع ابن 
0 : ولو بارًا. وأوجبه ابن حيبت ورواه اللخمي. 

في أله ليبيت بطهر أوال أراشط تغسله "٠‏ ا ابن الجهم مع ابن حبيب: "يتيمم 
إن فقد الماء'. وروايته» وخرج عليه اللخمي عدم تيمم فاقده وعدم نقضه حدث غير 
الجماع» وجعله ابن العربي المذهبء ورواه ابن حبيبء وعلى الأول ينقضه والمعروف 

ابن العربي عن ابن حبيب: إن ترك فيه غسل رجليه أجزأه. 

قُلتُ: هذا خلاف أصله ليبيت على طهر» وروى ابن عبد الحكم معها سقوطه عن 
الخاتضء وشاذ قول ابن الحاجب: "على المشهور " لا أعرفه إلا تخريجًا على الأول. 


.٠‏ وخرج المازري سقوطها عليه في الوضوء. الباجي: ينوي 

الجا أومايغسل ل كل سد وجو أو استحبابًا أو استباحة كل موانعها أو بعضها. 

قلت دالو با رت 
هدب م 1 .: فابن حبيب: تنويهم|ا فإن نوت إحداهما ففي 
إجزائها ثالثها: ار ل #ؤزانعينا: "مجر الحتانة فق الأول لا المكسن " 
للصقلي عن ابن القٌصَّار مع ظاهر نقل الباجي عن أبي الفرج وعن ابن عبد الحكم وابن 
زرقون عن ابن القاسمء وتخريج المازري والباجي على اختلافههما لمنع الجنابة القراءة 
والحيض الوطءء والصقلي عن سَحنون وعبد الحق عن ابن عبد ال رحمن» ونحوه 
للتونسي قائلاً: في صحة غسله لجنابة ظنها وقت كذا بان أنها قبله؛ نظرٌ. 
ابن رُشْد: نيّة الميض تجزئ عن الجنابة اتفاقًا. 

سدء وف وج :: التدلك:--:. '* المشهور وأبي عمر عن رواية مروان 
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الطاطري. 

ابن رُشد: حمل أبي الفرج وجوبه لعموم الجسد, فلو أيقن وصوله لطول مكثه 
بالماء أجزا دونه؟ عيذ وعزا عبد الحق لأبي الفرج استحبابه. 

ولو تدلك إثر انغاسه ففي إجزائه - قولا الشّيخْ والقابسي. بعض شيُوحْ عبد 
الحق: لو كانت بجسمه نجاسة لم يجزئه؛ لآنها لا تزول إلا بمقارنة الدلك للصب فتبقى 


وفي وجوب ما أمكنه بنيابة أو خرقة ثالثها: "إن كثر" للباجي عن سَحنون وابن 
غيب ان لما 

وباطن الأذن الصماخ يستحب مسحه وظاهرهما كالجسد. 

والمضمضة والاستنشاق سنتان» وسمع ابن القاسم سقوط تخليل اللحيّة وأشهب 
وجوبه. القاضي: يستحب. 

وفي كون وجوبه لإيصال الماء البشرة أو باطن الشعر - نقلا المازري عن الحذاق 
وبعض شيُوخه مع رواية ابن وَهب تخليلها واجب لإيصال الماء للبشرة وتخليل شعر 
الرأس واجبء وتخريجه القاضي على الروايتين في اللحيّة رده الباجي بأن بشرة الرأس 
نمسوحة في الوضوء ومغسولة في الغسل» فاختلف لذلك حكم شعرها وبشرة الوجه 
مغسولة فيه| فاتحد حكم شعرهاء وقول ابن الحاجب الأشهر وجوب تخليل اللحيّة 
والرأس وغيرهما لا أعرفه. 

وفيها: تضغث شعرها ولا تنقض ضفرها. ابن بشير: إن لم يكن حائل وإلا نقض. 

القاضي: وبدؤه أن يغسل يديه. اللخمي: ثم محل الأذى. المازري: ليسلم من مس 
ذكره في غسله. 

اللخمي: ويعيد غسل محل الأذى للجنابة. المازري: قول بعض شَيُوخنا "لوغسله 
بنية الجنابة وإزالة النجاسة أجزأه " متعقب متى اعتقد المغتسل عدم فرض زوال 
النجاسة. 

قلتٌ: إنما قال اللخمي: "إن نوى الجنابة حين غسل النجاسة أجزأه" فلم يذكر نيّة 
زوال النجاسة؛ إذ لا تفتقر لنيّة. نعم قول اللخمي خلاف شرط الجلاب تقدم طهارة 
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اا وا ا 0 للحي را ري لور 1م 

اي أ وم امه بغسل رجنيه برجواز تأخير هما لتيام عله - نقلا الباجي عن روايتي 
علي وابن القاسم ذاكرين إن أخرهما: ا 2 
رواية ابن وَهب وابن زرقون عنها. 

ابن بشير: وقيل إن كان محله وسحًا أخرهماء وذكر الروايتين في طلب التقديم 
والتأخير لا في جوازه. 

المازري: مقتضى الأولى: لا تخلل اللحيّة حين غسل وجهه ولا الرأس حين 
مسحه. ومقتضى الثانية: تخليلها حينكل. 

قلتُ: رواية علي وابن القاسم إعادة الوضوء لتأخيرهما هو باعتبار تلافي أفضلية 
ابتداء الغسل بالوضوء كقوله فيها: "إن اغتسل قبل وضوئه أجزأه" وإلا فهو خلاف 
000 لدو الزن 

ه او ضوء جاو ١١‏ :سدر اللخمي: وكذلك عكسه كمتوضئ ذكر جنابته 

00 

الباجي: لا في المائية وفي التيمم خلاف. 

المازري: قولان. ابن زرقون: ظاهر قولها: "من لم يغسل شجةً مسحها في غسله 
بعدابزتها ست صيل أعاد إن كانت بغرن وضرمة"الإعزاء. 

وكرهه في الدائم ولو لظاهر جسده. وأجازه له ابن القاسم وسمع جوازه في 
الفضاء ابن رُشْد: لقصر وجوب ستر العورة عن الآدمي» وسمع: لولم يجد جنب 
نجسة يده إلا قليل ماء احتال في غسلها قبل إدخالها بثوب أو فيه أو غيره فإن عجز فلا 
أدري. وخرجه ابن زرقون على قليل بنجاسة لم تغيره وظاهر قول ابن رُشْد: إن انضاف 
بفيه لم يطهرها عدم فائدة غسلها به. وهو خلاف قوله: ما زالت نجاسته بمضاف لا 


ينجس ما لاقاه. 

وفيها: لا بأس با انتضح من غسل الجنابة في إنائه 

عبد الحق عن ابن الماجشُون: إن كان مغتسله منحدرًا؛ يسرح ما سقط فيه من بول 
وإلا أنجس ما أصابه. 
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ويتيمم لفقد الماء المسافر والمريض العاجز عن فعل الوضوء: 
ابن حارث: اتفاقًاء ولو كان واجدًا للماء. 


ابن رّشْد: إن كان واجده فقولان لابن القاسم مع روايته فيها وسماعه تفسير: 
«توق وَعَلَ سَصَ رِأَوْجكآ دك يْنَالَْيِطِ أو لَمَسْمُْ اناه َلَمْ يحَدُوا مآ فسَيسَمُوأ 4 
الآية [النساء: 43]؛ هو المريض لا يجد نهوضًا للاء ولا من يناوله. 

قلت لعلة القاد وهل اتعالة: 

ابن وَهب: وميد البحر مرض. 

وفي الحاضر يخاف فوت الوقت إن ذهب إليه روايتها وابن مسلمة مع سماع ابن 
القاسم. 

الباجي: وعلى التيمم المشهور لا يعيد. 

ابن حبيب وابن عبد المحكم: أبدًا. 

ابن زرقون: ورواه المختصر. 

وروى اللخمي: في الوقت» وعليه لو كانت جمعة قولا بعض البغداديين مع 
المازري عن ابن القّضَّار وأشهبء وعزا الصقلي لابن القصَّار المنع» وظاهر نقله عن 
بعض شُيُوخه: لو قيل بالأول ويعيدها ظهرًا بوضوء ما بعد اختياره؛ ولذا نقله القراني 
بلفظ: قال بعضهم: يتيمم ويعيد. 

ويتيمم المسافر ولو لنفل أو مس مصحفء ومنعه ابن أبي سلمة لغير الفرض. 

المازري واللخمي: والمريض مثله. 

وفي تيمم الحاضر للسئن ثالثها: "للعينية كالفجر لا الكفاية كالعيد" لابن سَحنون 
وابن بشير عنها واللخمي عن المذهب. 

وفيها: لابن القاسم: "يتيمم المريض والمسافر للخسوفين, ولمالك: "لا يتيمم 
محدث في صلاة عيد". 

والجنازة غير متعينة كالعيد والمتعينة. 

قال القاضي: كفرض. 

وترهه أبن الفضاز لروابة الصلاة عل :فين هر افائظة: 
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حا واو سه ل ممت ب سح 


المازري: قول ابن وَهُب: إن انتقض وضوؤه بعد خروجه لها تيمم وإلا فلا؛ لأنه 
رأى الخارج غير متوضئ كمختار ترك الماء وغيره مضطر يخشى فوته دون بدل. 

:4 .عد أسفر بالقصم اك الطرق قول: لابن زرقون عن المذهب لنصه ابن 
حبيب مع الباجي والقاضي وابن بشير. 

التونسي: نصها: عدمه؛ فلعله على تيمم الحاضر. 

ولابن رُشد في مثلها من العتييّة مئله. وشرط القاضى إباحة السفر» وقول ابن 
الحاجب: "على الأصح" لا أعرفه نصًا. ْ 

وملف.. الماء إن تحقق فقذه م..قط. وسمع موسى ابن القاسم كراهة تعريسهم دون 
الماء بثلاثة أميال خوفًا على مالهم؛ وصوب ابن رُشّد تعريسهم قال: وفي إعادتهم إن 
فعلواء ثالثها: "في الوقت" لابن القاسم وابن عبد الحكم مع ظاهر السماع؛ وأَصْبّغ . 

وسمع أيضًا سقوط طلبه على ميل أو نصف ميل خوف عناء أو سلابة أو سباع. 

ابن رُشْد: مفهومه طلبه في ميل إن لم يخف. 

وفي النوادر: إن شق فيه تيمم. 

وسمع أيضًا: ليس القوي كالضعيف ما ضعف عنه وشق سقط. 

سَحنون: طلبه على ميلين ساقط ولو في حضر. 

وسمع ابن القاسم سعة ترك سؤال فاقده أصحابه حيث يتعذر. 

ابن رُشُد: ويلزم في مفهومه. ولو تركه ممن يظن إجابته فظهر عنده؛ أعاد أبدًا. 

وسمع أبو زيد رواية ابن القاسم: "لا يلزمه سؤاله من يعلم منعه". 

وسمع أشهب: يسأل حيث يظن إعطاءه. وليس عليه سؤال أربعين» ولو ظهر 
عند من سأله. فجحده لجهله إياه» ولو علم به أعطاه؛ ففي إعادته في الوقت أو أبدًا 
سماع أبي زيد وابن رُشْد عن أَصْبَْ؛ وضعف اللخمي والمازري قوله: "إن ل يسأل في 
الرفقة الكثيرة؛ لم يعد. وفي الصغيرة أعاد في الوقت. وفي الثلاثة أعاد أبدًا". 

وأجيب بأن الثلاثة مظنة وجود الماء؛ لامتناع اتكالهم على غيرهم لانفرادهم, ورد 
بأنه لو كان لعلمه؛ لأن علم حال الثلاثة الرفقاء أقرب من علم حال غيرهم, وقول ابن 
الحاجب: "ني الطلب ممن يليه من الرفقة. 
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ثالثها: إن كانوا نحو الثلاثة طلب وإلا أعاد أبدًا" لا أعرفه. 


وألزم القزويني وسّحنون قبول هبة فاقده إياه. 

ابن سابق: اتفاقا. 

ابن العربي: لا يلزم وثمنه لا يلزم. 

وفيها: إن فقده قليل الدراهم إلا بثمن أو كثيرها ورفعوا ثمنه تيمم. 

وحدد ابن الحلاب رفعه بالثلث. 

وروى أشهب: ليس على كثير الدراهم شراء القربة بعشرة دراهم؛ بل بالثمن 
المعروف. 

اللخمي: إن كان بموضع رخص كالدرهمين اشتراه» ولو بزيادة مثليه» وبموضع 
غلاء كثير الزيادة مع قليل الثمن ضرر. 

وعدم آلة رفعه كعدمه» ولو خاف فوت الوقت لرفعه. ففيها: "يتيمم ولا إعادة"» 
ثم قال: يعيد الحضري. 

وسمع عيسى: يرفعه الحضريء ولو ذهب الوقت. 

قالوا: وهو المختار. 

وخرج ابن رُشْد على رواية معن: سقوط صلاته أداء» وقضاء لفقده سقوطها 
كذلك لفوته برفعه كذلك. 

ولو خاف فوته لاستعماله ففي تيممه - قولا الصقلي مع القاضي وابن القَصّار 
ورواية الأهري وبعض القرويين. 

المازري: ولولم يجد إلا قدر وضوثه أو ما يغسل به نجاسة بغير محله فلا نص» 
فعلى أن غسل النجاسة سنة يتوضأء وعلى رواية ابن حبيب عن أكثر الرواة "خلع فاقد 
ماء خمًا مسحه لنجاسته وتيمم بغسلها. 

كله لابن شد ق رؤالة انق حبيك نظ فتديره: 

ابن العربي: يغسلها؛ إذ لا بدل عن غسلها وعن الوضوء بدل. 

وروى علي إن قدر فاقد الماء على جمع وضوئه من الندى لم يتيمم. 

المازري: لا نص في جنب لم يجد ماء إلا وسط مسجد. 
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وأخذ بعض المتأخرين من قول مالك: "لا يدخل الجنب المسجد عابر سبيل " 
دخوله لأخذ الماء؛ لأنه مضطر. 

فلات شك ابن الرقرى : ااشنيسى تسوه رتنا لعنيا بالك اتسيف :اياي 
فأجابه بأن لا يدخل الجنب المسجدء فأعاد محمد سؤاله. فأعاد مالك جوابه» فأعاد 
محمد؛ فقال له مالك: فا تقول أنت؟ قال: يتيمم ويدخل لأخذ الماء» فلم ينكره مالك. 

.. نفسه بطلبه أو استعماله أو خوف عطش آدمي كعدمه. 

المازري: والظن كالعلم. 

وروى ابن نافع: يتيمم ذو الماء يخاف العطش خاف الموت أو الضرر. 

المازري: خوف الموت للعطش كالخوف على النفسء وخوف المرض له كخوف 


حدوثه. 


وسمع ابن القاسم: إن استقى رجِلٌ ذا ماء قليل لوضوئه إن خخاف موته سقاه؛ 
وإن لم يبلغ منه الأمر المخوف؛ فلا قد يكون عطشه خفيفًا. 

ابن رَشد: سمع أشهب: يتيمم لخوف عطش نفسه. وخوفه على غيره كنفسه. 

عياض: قال من أصحابنا أحمد بن صالح المصري عرف بالطبري من أصحاب 
ابن وَهب: من خاف على نفسه من الغسل أجزأه الوضوء لحديث عمرو بن العاص' '. 

قال ابن أب دليم: ول يقل به أحد من فقهاء الأمصار إلا بعض المحدثين. 

ابن بشير: والحيوان غير الآدمي مثله. 

تلخ إق امك ينع أزايم مه برخم نا بريه امامو لافرورةه القرن. 

الباجي: عن المذهب وابن مسلمة جواز سفر التجر والرعي حيث يتيقن عدم 
الماء» وفيه لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برئه نقلا المازري عن المشهور, 

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (878) عن ابن جريح؛ أخبرني إبراهيم ابن عبد ال رحمن 

الأنصاريء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. عن عمرو بن العاص: أنه أصابته جنابة وهو أمير 


الجيشء فترك الغسل من أجل آية. قال: إن اغتسلت متء فصلى بمن معه جنبّاء فلما قدم على رسول 
النّه 0 : عرفه با فعلء وأنبأه بعذره. فسكت. 
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والباجي عن رواية ابن القَصَّار. 

وفيها: "إن صح بعض جسده. وبأكثره جراحات غسل الصحيح» ومسح 
الجريح"» وإن لم يبق إلا يد أو رجل تيمم. 

ابن عبد الرحمن: فلو غسل ومسح؛ لم يجزئه كواجد ماء لا يكفيه غسل ومسح 
الباقي. 

ورده ابن محرز بأن مسح الجريح مشروع؛ وفتوى ابن رُشْد: تيمم من خشي على 
نفسه من غسل رأسه دون مسحه بعيد والأظهر مسحه. 

وفيها: "منع وطء المسافر وتقبيله» وليس معههما ما يكفيهماء وليس كذي شجة له 
الوطء لطول أمره". فقالوا: لقرب الأول وعكسوا حكميههما لعكس وصفيه. 

ابن رُشْد: المنع استحباب» وأجازه ابن وَهُب. 

الطراز: منعه ابن القاسم البول إن خفت حقنته. 

وشرطه للفرض دخول وقته: 

أبو غم خلافا لابن شعبان: 

ابن بشير: شذ القول بصحته قبله بناء على رفعه الحدث. 

المازري عن ابن خويزمنداد: في رفعه الحدث روايتان. 

وقول القرافي: "عزاه ابن شاس لابن شعبان" لم أجده في الجواهر؛ بل فيه اشتد 
نكير القاضي أبي محمد!' على مضيفه للمذهبء وفسر به ابن العربي مرة المذهب 
ونصره» وقال مرة: الحدث سبب له أحكام الوضوء يرفعه؛ والتيمم الأحكام لا السبب 
ونصره وإياه صوب ابن شاسء وعلى المشهور القاضي والمازري وابن رُشْد: المشهور: 


(1) هو: الإمام العلامة القدوة الفقيه» عالم أهل المغربء أبو محمدء عبد الله بن أبي زيدء القيروانٍ 
المالكي» ويقال له: مالك الصغيرء تفقه بفقهاء القيروان» وعول على أبي بكر بن اللباد» وأحذ عدو 
محمد بن مسرور الحجامء والعسال؛ وغيرهم» سمع منه خلق كثير منهم: الفقيه عبد الرحيم بن 
العجوز السبتى» من تواليفه: النوادر والزيادات» والرسالة. (ت386ه). 
وانظر ترجمته في: الديباج المذهب». ص: 430-427» شجرة النور» ص: 296 سير أعلام النبلاء: 
0/7 . 
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المت م د مج ص حاتت 1 ري ا فتهي 


راجى القدرة على الوضوء آخره والشاك وسطه. 
ابن رُشد: وهو آخر أوله. 


وروى مُطَرّف: الراجي قرب آخره. 

وروى ابن نافع وابن وَهب: إن) التيمم آخره. 

وابن عبد الحكم: المسافر مطلقَا أوله. 

المجموعة: الراجي آخره وغيره وسطه. 

تمدام والأخوان: الآيس أوله وغيره آخره. 

افق (شدفن ابن عبية: المريض ار الوقت البعحي: فاق وعن ميقن 


الوقت؛ أعاد. 
قُلتُ: في تأخيره لآخر الوقت مع قوله: "وجد الماء بقية الوقت" تناف؛ إلا أن 
يريد بالثاني الضروري. 


الشيخ: : روى ابن نافع: الراجي آخره وغيره وسطه. وذكره المازري غير معزوٌ. 

الحم :عير السب ره وار ميلع ]ون كته قد و موف لوقي كارو 
والاستحسان رواية ابن القاسم. 

قلث: 1 يتقذم لهادكر كاه فلغلة بريد روايتها: 

وفيها: لا يتيمم أوله إلا مسافر آيسء ولا يعيد إن وجده في الوقتء وإن أيقن 
فآخره. فإن قدم أوله؛ أعاد إن وجد الماء في الوقتء والمسافر يجهل الماء أو الخنائف 
عدم بلوغه والمريض وسطه. ود يعيدون إن وجدوه في الوقت إلا الجاهل. 

ابن حارث عن ابن نافع: وإلا المريض الفاقد مناوله. 

بن حبيب وأَضيَْ وابن عبد الحكم والأخوان: يعيدون حتى الجاهل. 

المازري: فسرها بعضهم بالمريض مطلقَاء والأكثر بالفاقد مناوله. والعاجز عن 
مَسَبَة كالمسنافن الأيسن: 

ا 


ًَ 


خ: والخائف: : خاتئف عدم إدراكه أو سباع أو مرض. 
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الصقلي: قيل: إن وجد المسافر ما أيسه؛ أعاد لخطئه. 

ابن أبي رَمَبِيْن!!»: ووسط الظهر نصف القامة. 

ابن محرز عن محمد بن سفيان: ثلث القامة لبطء حركة الشمس قبل الزوال 
وسرعة حركتها بعد الميل. 

قُلتٌ: يريد باعتبار الظل لا نفس الحركة» فإن قدم ذو التأخير؛ ففي إعادته في 
الوقت أو أبدًا. ثالثها: "إن ظن إدراكه وإن أيقن فأبدًا"؛ لروايتهاء وابن عبدوس مع ابن 
القاسم في المبسوط والصقلي عن ابن حبيب. 

المازري: وذو التوسط يقدم لا يعيد اتفاقا بعد الوقت. 

الأخوان وابن عبد الحكم وأصبَّغْ: الوقت المختار وهو في المغرب قبل مغيب 
الشفق. 

وفيها: "تأخير المغرب لطامع إدراك الماء قبل مغيب الشفق". 

وفي العشاء ثلث الليل ووجود ماء يسعه يبطله» فلو ضاق عن استعاله؛ فالقاضي 
لا يبطله» وخرجه اللخمي على التيمم به حينئل. 

المازري: هذا آكد لحصوله بموجبه وفي الصلاة لا يبطله» وخرجه اللخميء ونقل 
الطراز عن بعض الأصحاب إبطاله نقله الكافي معللاً بالقياس على معتدة الشهور ترى 
دمًا أثناء عدتهاء قال: ومال إليه سَحنون وهو صحيح نظرًا واحتياطًا. 

قُلتٌّ: والقياس يرد بأن نظير الدم أثناء العدة وجود الماء أثناء التيمم» ونظير 
وجوده ني الصلاة وجود الدم بعد حلية التزويج» وهو جواب المعارضة المعروف في 
التيمم بالمعتدة» وتخريجه اللخمي على العريان يجد ثوبًا فيهاء وذاكر صلاة» وناوي 
الوتمام» ومن قدم عليه وال في الجمعة - يرد بأنه لا بدل» وتفريطه وتسببه» وتقرر العزل 


(1) هو: محمد بن عبد الله بن عيسى المريء أبو عبد الله المعروف بابن أب زَمَنَيْنَء فقيه مالكي» من 
الوعاظ الأدباء» من كتبه: أصول السنة» ومنتخب الأحكام» والمغرب في اختصار المدَوّنة وشرح 
مشكلهاء (399-324ه). 
وانظر ترجمته في: الديباج المذهب. ص: 269 تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: 2/ 80» والوافي 
بالوفيات: 2/ 1» وجذوة المقتبس» ص: 53 
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ا د مسمس ا سم مسب سسسب عع ا م 


بالنزول. 

فإن ذكره في رحله؛ قطع. 

وسمع سَحنون ابن القاسم: إن وجدا وضوء أحدهما وتشاحا تقاوياه. 

ابر: رُشُد: شرط تقاويها بتشاحههم| يقتضي جواز شركههم أو تركه والتيمم» وذلك 
بعيد؛ بل يلزم مطلمًا إن كانا مليين لوجوب شرائه. 

وتيمم تاركه دون بلوغه ما يسقط شراءه باطلء وإن كانا عديمين؛ قسم هو أو 
ثمنه وتيماء وإن شاءا أسهم عليه ومن صار له؛ أتبع بقيمته حظ صاحبه. ووجب 
وضوؤه. وإن كان أحدهما موسرًا؛ لزمه بقيمته إن لم يحتج المعدم لحظه. 


سَحنون: ولو بادر أحدهم حين رؤيته فتوضاً به؛ لم ببطل تيمم غيره. 

ابن رُشْد: وكذا لو بادر إثر وصوهم قبل إمكان مقاواته. وبعد إمكانها يبطل تيمم 
غيره. ولسّحنون: لا يبطل ولوتركه اختيارًا. وله: لو قال: ذو وضوء لمتيممين هو 
لأحدكم؛ فتركوه لأحدهم بطل تيممه فقط إن كثروا وتيمم الكل إن قلوا كالأربعة» 
ولو قال لثلاثة: هو لكم بطل تيمم من ترك له فقط. 

ابن رُشدة:هذ) خلاف سواغه وجوت المقاواة وتفسير ابرغ لبابة بأناقال: "لكوم 
يبطل إلا تيمم من أسلم له ولو قلواء وإن قال: لأحدكم بطل للكل ولو كثروا” بعيد؛ 
بل ظاهره إن كثروا؛ لم يببطل إلا تيمم من أسلم له قال: لأحدكم أو لكم. وإن قلوا؛ 
ففي لكم كذلكء وني لأحدكم يبطل للكل. 

وسمع أبو زيد رواية ابن القاسم: إن نزلوا بصحراء ولا ماء لهم ثم وجدواماءً 
قريبًا جهلوه أعادوا في الوقت. 

الشّيخ: روى علي: لا يعيد مسافر طلبه بوجوده في الوقت. 

وني إعادة ناسي الماء في رحله. ثالثها: "في الوقت" لأَصْبَعْ مع الأخوين وابن عبد 
الخكم وروايته وهما. 

ابن شاس: لو أدرج في رحله أو ضل فيه بعد جد طلبه لم يقطع ولم يقضء وظاهر 
رواية الأخوين: "نسيه أو خفي عليه" دخول الخلاف فيهماء ولو ضل رحله. وتابع في 
طلبه لم يعد في الوقت. 
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قُلتٌ: ما عزاه للأخوين رواية؛ إنما عزاه الشَّيخْ قولاً. 

وفيها: "تسوية جهله بنسيانه وأنه إن ذكره فيها قطع". 

وتخريج ابن شاس تماديه على نفي إعادته يرد بأن ذكر المانع في الصلاة أشد منه 
بعدها. 


ولو نسي ذو إعادة في الوقت أن يعيد بعد ذكرها لم يعد بعله. 

ابن حبيب: يعيد. 

ابن بشير: وجري في كل معيد في الوقث. 

ابن رُشّد: هذا أصل ابن حبيب» وحكاه عن ابن الماجشُون عن مالك» وهو أحد 
قولي ابن القاسم في سماعه عيسى ودليل سماعه أبي زيد. 

والميت أولى بوائه لغسله من جنب حيء وهو أولى لعطشه» ويغرم قيمته وما بينهما. 
ابن العربي: الميت أولى لنجاسته وآخر غسله. 

وسمع عيسى ابن القاسم وعبد الملك ابن وَهْبٍ: الحي أولى ويغرم قيمة حظ 
الميت. 

ابن رُشْد: وفي مقاواة الحي ورثة الميت إن أرادوها نظر. 

ابن العربي: إن اجتمع جنب وحائض فهي أولى. 

الطراز: هما سواء. 

الكانفي: وقيل: الحي أولى. 

ويتيمم بطاهر التراب غير منقول» وفي كون منقوله كوجه الأرض وقصر التيمم 
عليه قول ابن القاسم مع سماعه وعيسى عن ابن وَهْبء وابن رُشّد مع اللخمي عن ابن 

وعلى صلب الأرض لعدمه. 

اللخمي: اتفاقًا. 

وقول ابن شاس: "وقيل: لا مطلمًا" لا أعرفه لغير نقل الباجي» منعه ابن شعبان 
لا بقيدء وذكره اللخمي بعد قوله: "اتفاقًا" يقتضي تقيبده بوجود التراب ومع وجوده 
ثالثها: "ويعيد في الوقت" للمشهور وابن شعبان وابن حبيب. 
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الشيخْ: روى علي يتيمم بالحجر إن فقد الصعيد. 

وفي خالص الرمل المشهور وقول ابن شعبان. 

اللخمي: يجوز بتراب السباخ اتفاقًا. 

وفيها: أيتيمم على الجبل والصفا وخفيف الطين فاقد التراب؟ 

قال: نعم. 

وقول ابن الحاجب فيه "وقيل: إن عدم التراب" لا أعرفه نصًا في الطين. 

وفي كون معدن الشب والزرنيخ والكبريت والكحل والزاج كالأرض. ثالثها: 
"إن لم يجد غيرها وضاق الوقت" للخمي مع البغداديين عن المذهب والطراز عن 
الوقار والصقلي عن السليانية راويًا المغرى كالأرض. 

المازري: ويمنع بالجير. 

الباجي: ويجوز على قول ابن حبيب. 

الجلاب: لا بأس به بالجص والنورة قبل طبخها. 

اللخمي: يمنع بالجير والآجر والجص بعد حرقه والياقوت والزبيرجد والرخام 
والذهب والفضة» فإن فقد سوى ما منع وضاق الوقت تيمم به. 

وفي الملح ثالثها: "المعدني" لابن القَصّاره وبعض أصحاب الباجي مع ابن محرز 
عن السليانية معللاً بأنه طعام» والباجي مع نقل اللخميء ورابعها للصقلي عن سليمان 
في السليانية: إن كانت بأرضه وضاق الوقت عن غيره. 

وفي الثلج الثها: إن عدم الصعيد, ورابعها: ويعيد في الوقت بالصعيد. للباجي 
عن روايات علي وأشهب وابن القاسم واللخمي عن ابن حبيب. 

الباجي: زاد ابن وَهُب في روايته الأول وبالحجر. 

اللخمي: وجامد الماء والجليد مثله. 

بعض البغداديين: في الزرع قولان: الصقلي عن الأببريء والمازري واللخمي عن 
ابن القصّار وأبو عمر عن ابن خويزمنداد: يجوز على الحشيش. 

الوقار: وعلى الخشبة. 

المازري: فيها نظر. 
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والجدار إن ستره جير أو جص منع وإلاء سمع ابن القاسم: يجوز للمريض إن 
كان طويًا نيئاء محمد عنه: يمنع إلا لضرورة. 

ابن حبيب: إن كان حجرًا أو آجرًا؛ جاز إن لم يجد ماء ولا تراباء وتعقبه التونسي 
وابن رُشْد بأنه مطبوخ» ومنه ألزمه الباجي جوازه على الجير. 

السّيخْ عن أَصْبّغْ: من تيمم بصعيد نجس عاا أعاد أبدًا. ابن حبيب: والجاهل 
في الوقت. 

ابن محرز عن حمديس: من تيمم على موضع نجس؛ أعاد أبدًا كمتوضئ بمتغير 
بنجسء وعزاه الصقلي لأَصْبّعْ في غير الواضحة. 

وفيها: المتيمم على موضع نجس كمتوضى بماء غير طاهر - يعيدان في الوقت. 
الشيخ عن أبي الفرج: إن أراد أن نجاسته لم تظهر ظهورًا يحكم بها له؛ فهو | شك فيه؛ 
وإلا فالفرق أن الماء يرفع الحدث بخلاف التيمم. 

ابن محرز وخلف: فرق أبو بكر النعالي بأن طهور الماء يعرف بالحس يقينًاء وطاهر 
الصعيد؛ إنم) يعرف بالاجتهاد ظنَاِ فنجس الماء يتتقل منه إلى طهور يقيئّاء والصعيد إنما 
ينتقل منه إلى طاهر ظنًا. 

ومنويه استباحة الصلاة لا رفع الحدث على المعروف» وتعقب المازري قول 
القاضي: فائدة رفعه عدم وجوب استعال الماء واجده قبل حدثه بالاتفاق على 
استعياله. 

وفي وجوب تعيين الفعل المستباح به واستحبابه نقلا الباجي عن ابن حبيب» وابن 
القاسم مع مالكء وني إجزائه لوضوء ععن جنابة نسيت ثالثها: "يعيده والصلاة في 
الوقت" لابن رُشْْد مع اللخمي عن ابن مسلمة والباجي عن روايته» وساع أبي زيد 
معها ورواية ابن وَهب. 

اللخمي: ولو نوى الجنابة» ثم أحدث؛ فظاهر المذهب ينوي الجنابة. 

وعلى إجازة ابن شعبان وطء الحائض تطهر بالتيمم تنوي الحدث الأصغر؛ وهو 
قول ابن القاسم فيها: لا يطأ مسافرٌ امرأته بتيمم حيضها ولاماء معهماء ولا يحدثان 
أكثر من حدث الوضوء. 
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قُلتّ: قول ابن شعبان: "بناء على رفعه الحدث؛ وأخذه من منع ابن القاسم أن 
يحدثا أكثر من حدث الوضوء" إن رد بأن ذلك للزوم وقوع حدث الجنابة من الزوج؛ 
إذ هو غير جنب لا لأن جنابتها ارتفعت». أجيب بأن نصها: قلت: إنها جنبء فإذا كان 
معه قدر غسله أيطؤها؟ قال: لا لقول مالك تيممها طهر لما كانت فيه» فليس له نقضه 
عليها. 

قُلتُ: الحق أن منعه وطأها؛ لأن التيمم لا يرفع منعه الحيض» لا لأنها طهرت منه؛ 
ولذا لو حضرتها صلاة أخرى قبل حدثها الأصغر تيممتء ويمتنع أن تنوي الحدث 
الأصغر؛ لأنه لم يقع» وهذا يرد أصل تخريج اللخمي وقول سَحنون: "لا يطؤها حتى 
يجدا ما تغتسل به من حيضهاء ثم ما يغتسلان به" وقول القابسي: "لو كفاها قدر مائه 
الذي معه؛ لزمه دفعه لطهر حيضها" وفاق طا. 

ابن العربي: لبه سرزابة؛ جا:. ٠‏ .2 '. لأن الحدث الأصغر إنما يبطل 
لتم في أحكامه يا لايطل الطهارةالكرى: 

قَلتُ: هذا مخالف لنقل اللخمي عن المذهب موافق لأخذه. 

وفيها: إن كان مع الجنب قدر وضوثه فقط تيمم ولم يتوضاً. 

وقول ابن عبد السلام: "هذا على اضمحلال كل شروط الطهارة الصغرى مع 
وجوب الكبرىء وفيه في المذهب خلاف" لا أعرفه بل قول ابن العربي: "أجمعوا على 
استلزام الغسل الوضوء". 

التلقين: ولو وجد دون كفايته لم يستعمله. 

وقول ابن عبد السلام: "التزم استعماله في الوضوء بعض أئمتنا بناء على أن كل 
عضو يطهر بانفراده" لا أعرفه لغير الأعرج؛ بل قول المازري: "في عدم لزوم استعماله 
عل أن كل عضو يظهر بالفراده كلام يشمن" . 

قُلتُ: لعله لأن الاستباحة إنها تثبت تثبت بالوضوء أو التيمم والمركب من جزأيه) 
فراكا وتو مو سند سم جره ارا حو تسد ل العم اة 
الوضوء ى) مر. 
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ويعم الوجه مسحًا: 

ابن شعبان: ولا يتبع غضونه. وفي وجوبه للمرفقين أو الكوعين» ولهم| مستحب 
الثها: "الجنب للكوعين وغيره للإبطين "» ورابعها: "للمنكبين مطلقًا" لروايتي 
الباجي وابن لبابة» وسمع ابن القاسم» وقال: معها يعيد ذو الكوعين فقط في الوقت. 

ابن نافع: أبدًا. 

المازري: فأخذ له وجوبه للمرفقين» وقيل: لإيجاب عمد ترك السنة الإبطال. 

ابن عبد الحكم: وينزع خاتمه. 

ابن شعبان: ويخلل أصابعه. 

اللخمي: على قول ابن مسلمة ترك قليل العضو عفو يصح دون نزع أو تخليل. 

الشّيخ: لا أعرفه لغير ابن شعبان. 

وصفته فيهم| قال ابن عبد الحكم: مطلق مسحههم| كغسلهم). 

اللخمي: على التيمم بالصفا لا تعتبر صفة» وعلى شرط التراب فالمشهور أحوطء 
ويجزئ الآخر إن بقي من التراب ما يعم به. 

ابن شاس: رد بعضهم تفصيله بأن المشهور عدم رعي التراب» وثبوت رعي 
الصفة. 

قُلتٌ: هذا لو كان إجراءً على المشهور لا اختيارًا منه» وظاهر قوله: "أحوط 
ويجزئ" اعتبار الصفة في الصحة لا ني الكمال وهو بعيد» وعلى المشهور قال الباجي: 
روى ابن القاسم: يضع يسراه على ظاهر أطراف أصابع يمناه ماسحًا إلى المرفقين» ثم 
باطنهما إلى باطن أطراف أصابعه» ثم اليسرى كذلك. 

والأخوان: إلى باطن الكوعين» ثم الكف بالكف, وكذا ذكرها التونسي لبعضهم 
تفسيرًا للجدونة وا بن الطلاع؛ وذكرها ابن محرز والصقلي والشّيخ وابن الطلاع» ثم 
اليسرى إلى باطن أطراف أصابعها 

وفيها: يبدأ فيمر اليسرى من فوق كف اليمنى إلى المرفق» ومن باطنه إلى الكف. 
ويمر اليمنى على اليسرى كذلكء ففسرها الأكثر بالأولى واللخمي بالثانية. 

ابن رُشْد: تحتملهماء وظاهر الروايات مسح ظاهر إبهام اليمنى مع ظاهر أصابعها. 


1/2 المختصر الفقهي 


7-------0025 تتتتثتتتت ا تتتت ئ ا 1:١3‏ م ا 010 ا 1010 امم 010ص 


وللرسالة وابن الطلاع: إذا بلغ باطن كوعها أمر باطن إبهام اليسرى على ظاهر 
إبهام اليمنى. 

وقول ابن الحاجب عنها تلو قوله: كذلك. ولا بد من زيادة» فقيل: أراده ثم 
يمسح الكفين» وقيل: أراد إلى منتهى الأصابع فيهماء وقبوله ابن عبد السلام لم أجده 
فيهاء ولا ذكره عياض؛ بل قال: سقط إلى كفه عند ابن عتاب”' وغيره. 

:؛. ثونه بضربة أو ضربتء . ثالثها: "الجنب بضربة وغيره بائنتين " لابن الجهم ولها 
ولابن لبابة» وعلى الثاني لو تيمم بواحدة؛ فروى محمد: يجزئه» وسمعه ابن القاسم في 
الناسى. 


ابن نافع: أبدًا. 

اللخمي: على التيمم بالصفا تجزئ الواحدة» وعلى قصره على التراب تجزئ إن 

المازري: خالفه غيره ورآه غير معلل» ولول يجد منه إلا قدر ضربة؛ فقال ابن 
القصّار: ل يستعمله» فخرجه الباجي على قول ابن نافع قال: وعلى قول مالك يجزئه 
لوجهه ويديه وذكره ابن الطلاع عن ابن القاسم ومالك. 

ابن بشير: اشترط الشافعيّة ضم أصابعهها في وضعهه على الأرض للوجه. 
تكريقي) وبوصهه] علها اندي لرعهم الحسح بالئرات! فإذا خرنيا ق الشرة 
للوجه علق التراب بين أصابعه» فيصير مسح ذلك الموضع بتراب قصد به الوجه. ولا 
يشترط هذا على المشهور» وقد يلزم من راعى التراب اشتراطه. 

قُلتُ: مقتضى تعليله عدم شرطية الشافعيّة التفريق في الضربة لليدين. 
:| ' هو: أبو محمد, عبد الله بن محمد بن عتاب» أخذ عن والده» وأبي عمرء وابن الضابط الصفاقسي» 

0 ه. 

وانظر ترجمته في: في شجرة النور الزكية» ص: 130-129. 
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وقال الإسفرايبني: نص الشافعي على التفريق في الضربتين كلتيهماء وأن الممنوع 
في صحيح قوهم إنها هو تكرير التيمم بالتراب الساقط من الوجه أو الباقي عليه لا 
بغيرهماء والباقي بين الأصابع ليس أحدهماء والقول الثاني عندهم جوازه؛ ويرد إلزامه 
من راعى التراب بأن تكرار التيمم عندنا بتراب تيمم به؛ جائز. 

قال الشّيخ: سمع موسى | اك القاهي لا انان عبد ]موه 

ابن رُشْد: لأن التراب لا يتعلق به من أعضاء التيمم ما يخرجه عن حكم التراب 
كما يتعلق بالماء بعض وسخ الأعضاء. 

وفيها: نفض اليدين مما يتعلق بهم| خفيا. 

عياض: لضرر كثيره بتلويث وجهه أو دقيق حجر يؤذيه. 

ولو مسح بيديه بعد الضرب غير محله» ثم مسحه بهماء فقال الطابثي: لا نص» 
ومقتضى معروف المذهب عدم شرط التراب الإجزاء. 

وقال بعض أصحاب عبد الحق: لايجزئ. 

وترتيبه وموالاته كالوضوء: 

وفيها: لابن القاسم: إن نكس وصل أعاد لما يأتي. 

التونسي: يريد للنفل. 

وقول ابن عبد السلام عن بعض من لقي: "يريد بقوله: يرتب لما يستقبل"؛ أي: 
يرتب تيممه فيا يأتي» قال: وهذا إنما يحسن في المنتكس عمدًا لا نسيانًا. 

قلت لتبظها: اايعين» لآ شيرتب» و«يعيد» يأبى ما ذكر. 

وينتقل به للفرض إثره. 

التونسي: مالم يطل جدًا. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم: لا يركع للضحى بتيمم الصبح» ويمنع قبله. 

المازري: روى خفة تقدمة ركعتي الفجرء وعلى الأول في إعادة الفرض في الوقت 
أو أبدَا رواية الواضحة مع قول محمد ونقله. 

ويركع به للطواف ركعتيه: 

التلقين: لا يكاد يتصور لطواف إلا لمريض وفي النفل» ومس المصحف به للنوم 
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رواية ابن حبيب والمجموعة عن ابن القاسمء ونقل ابن الحاجب: "الطواف يعد 
الفرض كالنفل ١لا‏ أعرفه في واجبه». 

نمع الغم ض به لننفم ؛ وروى ابن سَحنون عن ابن القاسم: يعيد فاعله في 
الوقات: 

الصقلي عن ابن حبيب: أبدًا. 

الشّيخْ عن أشهب: يجزئ الصبح به للفجر. 

الباجي: روى محمد بن يحيى خفة الصبح به بعد ركعتي الفجر. 

الشّيخْ عن ابن القاسم: ويصلي ركعتي الفجر إثر الوتر بتيممه له بعد الفجرء 
ويوتر بتيمم النفل. 

اتن رشك ويتنفل به ما شاء إذا اتصلء فإن أخر بعد تيممه أو اشتغل في أثناء 
تنفله بطل. 

التشيخ عن الخعهر: للمضيم العش ل مال يطل والمشهون سدم ترضيين 
بتيمم واحد. 

ابن القاسم: ولو لمريض لا يطيق مس الماء. 

الباجي: لوجوب الطلب أو منعه قبل الوقت. 

المازري عن القاضي: لعدم رفعه الحدث. 

الشّيخ: روى أبو الفرج: تقضى المنسيات يتيمم واحدء قل و لعف اصساننا من 
لايطيق مس الماء لمرض جمع صلاتين بتيمم واحد. 

فعزو ابن الحاجب الأول لأبي الفرج والثاني للتونسي قصور إن عناه بأبي إسحاق» 
وإن عنى ابن شعبان كابن شاس فلم أجده له؛ بل نصه في الزاهي: من جمع صلاتين 
تيمم تيممين. ول يذكر غيره. 

وعلى المشهور في إعادة الثانية في الوقت أو أبدَاء ثالثها: "إن اشتركتا". ورابعها: 
"مالم يطل كاليومين" لأبي عمر عن يحيى عن ابن القاسم وساعه أبو زيد مع الأخوين 
وأبي عمر عن أَضْبّعْ مع الباجي عن يحيى عن ابن القاسم والشّيخْ عن ابن سَحنون. 

امن زشةة ولوقت العروي: 
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وقيل: قامة للظهر وقامتان للعصرء وعموم رواية تعدده للمنسيات يوجبه على من 
نسي صلاة من الخمس. 

وفاقد الماء والمتيمم به في صلاته وقضائه أربعة متقابلة لابن القاسم وابن القَصّار 
عن المذهب مع ابن خويزمنداد وابن العربي عن مالك وابن نافع وروايتي معن 
والمدنيين وسّحنون مع ابن العربي عن أشهب وأَصْبَْ مع ابن حبيب. 

اللخمي عن القابسي: يومئ المربوط للتيمم بالأرض بوجهه ويديه كإيوائه 
بالسجود إليهاء وعددها ابن العربي ستة فكرر منها الثاني واختار قول أشهب. 


[مسح الخفين] 

ومسح الخفين!!' في الوضوء بدل غسل الرجلين - وقد لبسا على طهر وضوء - في 
جوازه ثالث الروايات: "في السفر لا الحضر" والمشهور الأولى. ابن الطلاع: رخصة» 
وقيل: سنة» وقيل: فرضء قال: والأحسن نفس المسح فرض والانتقال إليه رخصة. 

وفي منعه على الجورب مطلقا أو إن لم يجلد ثالثها: "إن لم يجلد المقدم " لروايتي أبي 
عمرء والشَّيخ عن رواية المختصرء ورابعها رواية ابن العربي: "إن كان صفيقًا وله نعل؛ 
مسح عليه". 

وفي الجرموق روايتا الباجي. 


(1) قال الرّصاع: (الشَّيخ تخلثه: لم يحدهء ويؤخذ من كلام الشّيخْ في مختصره أن حده إمرار اليد المبلولة في 
الوضوء على خفين ملبوسين على طهر وضوء بدلا من غسل الرجلين. 

(فإن قلت): قولك على طهر وضوء غير صحيح؛ لأن طهر الغسل يصحح المسح كالوضوء. 

(قُلتُ): إنما قيدنا بقولنا على طهر وضوء احترازا ما إذا اغتسل للجنابة ثم أحدث الحدث الأصغر بعد 
ذلك فإنه لا يصح المسح مالم يرفعه مع أن هذه الصورة تدخل في الضابط إذا أسقط قولنا وضوء إذ 
يصدق على المحدث الحدث الأصغر أنه لبسهما على طهر وهو الطهر الأكبر فيكون مقتضى هذا 
جواز المسح عليه إذا لبسا على هذه الصفة لكنه لا يصح فأخرجت هذه الصورة بقولنا على طهر 
وضوءا والله أعلم والشّيخْ #لقله عبر في أول كلامه بقوله: (على طهر وضوء) ثم ذكر أن شرط المسح 
لبسههما على طهارة حدث بالماء ولو بالغسل ولا بد من زيادة في الرسم. 


لامع سمه ود سمه مس 


ان النمار + ع نوق حف: 

اللخمي عن ابن القاسم: شيء يعمل من غير الجلد ويعمل عليه جلد. وقول ابن 
شاس: "وقيل: خف غليظ ذو ساقين". واتباعه ابن الحاجب لا أعرفه وخلاف نقل 
الشّيحَ والباجي عن ابن حبيب؛ وتفسير ابن عبد السلام قول ابن الحاجب فيه: "وقيل 
يمسح عليهم| مطلقًا" بمسحه وإن لم يكن جلد - لا أعرفه؛ بل قول الصقلي: "إل يكن 
جلد لم يمسح اتفاقًا" ونحوه للجلاب. 

مسح على خف فو خف روايتان ها ولابن وَهْبِء فإن نزع الأعلى مسح 
الأسفل كغسل الرجل لنزعه. اللخمي: إن لبس الأعلى بعد مسح الأسفل اتفاقًا. 

٠‏ بمسح على غير ساتر :.. حل الغسل» وروى الوليد: 'يمسح ويغسل ما بقي". 
فغمزه الباجي بأن هذا إنما يعرف للأوزاعي وهو كثير الرواية عنه. ومال إليه المازري 
ورذه ابن عبد السلام بأنه أحد رجال الصحيحين. ولم يوهمه أحد. 

قُلتُ: قال المزي والذهبي عن بعضهم فيه: مدلس ولم يفضله» ومقتضى كلام 
الثلاثة انفراده بالرواية» ونص كلام ابن رُشْد ومفهومه عدم انفراده والاقتصار على 
مسحه دون غسل ما بقي قال: وروى عل وأبو مصعب والوليد: يمسح المحرم على 
مقطوع أسفل من الكعبين» وزاد الأوزاعي: ويغسل ما بقي. 

وفنها: 'بمسوفل ذي ارق اللي ل لكر 

ابن القاسم: الكثير أن يظهر منه القدم. 

ابن خويزمنداد: أن يمنع المشي به. 

ابن رّشْد: ليس في قولها وقول ابن حبيب: "إن كان تفاحشه لا يعد به الخف خمًا ل 
يمسح. وإن لم يتفاحش مسح وإن أشكل فلا" ورواية ابن غانم: 'يمسح مالم يذهب 
عامته "» وفي آخر روايته: "إن خف خرقه مسح "- جلاء ولاشفاءء ومدلول الكتاب 
والسنة أن الثلث آخر حد اليسير وأول الكثير فيجب مسح ما دون الثلث ومنع ما بلغه 
أعني ثلث القدم لا كل الخف. إن كان خرقه شقا أو قطعًا لا يمكن غسل ما بدا منه 
وإلافلا. قلت: قوله: "الثلث آخر وأول" حكم بضدين على متحدٍ إلا أن يقول آخر 
الشيء ليس منه. 
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وشرطه لبسه على طهارة حدث بالماء» ولو بالغسل» ونقل الطراز عن بعض 

المتأخرين: "لا يمسح على خف لبس على طهارة الغسل" لا أعرفه. 

وفي المسح على ما لبس على استباحة تيمم - قولا أْصْبَّعْ وابن حبيب مع الأخوين 


معها 

ابن رَشد عن ابن لبابة: شرطه لبسه على طهارة خبث فقط. 

وفي مسح لابس اليمنى قبل غسل اليسرى ثالثها: "إن غسل اليسرى" لتحصيل 
ابن رُشْد عن سماع موسى رواية ابن القاسم والمشهور ومُطَرّفء ثم قال: "في سماع 
موسى: من ليس له إلا قدر وضوئه فغسل رجليه قبل ومسح خفيه ثم أكمل وضوءه أو 
نام قبل إكماله؟ قال مالك: أحب إلي إعادة غسل رجليه بعد وضوته وإن ترك أجزأه". 
رد ابن لبابة وغيره جوابه للنائم في استحباب غسله وإجزاء مسحه والأظهر رده 
الماك فط 

قُلتٌ: هذا خلاف تحصيله؛ وفسرها الباجي كابن لبابة وحملها المازري على عدم 
شرط لبسه على طهارة الحدث, وعلى المشهور قال العْتّبِيَ عن سَحنون: إلا أن ينزعه| 
ويلبسههما. ابنه عنه: أو ينزع اليمنى ويلبسها. 

وفي منع لابسه للمسح كا مرأة على الحناء والرجل لينام فيعيد إن مسح أبذَاء 
وكراهته فلا يعيد - قولان للصقلٍ عن سّحنون مع علي والشَّيخْ عن رواية ابن حبيب 
وابن رُشْد عن رواية مُطَرّف والصقلٍ عن أَصْبَّْ مع اللخمي عن ابن الماحِسُونء وقول 
عبد الحق عن ابن أب زَمَنَيْن عن العْتَبِيَ عن سَحنون: "لا يعيد" لم أجده في العتبية. 
وفيها: "لا يعجبني في المرأة للحناء ولا خير فيه للرجل لينام"» فقول البرادعي فيها: 

الباجي: المشهور منع مسح من لبسهما له. وقول ابن عبد السلام عن بعضهم عن 
أَصْبَغْ: "يجوز لما ولا يكره" لا أعرفه؛ بل قول الصقلي والباجي عنه: "يكره"» وقول 
ابن حارث: "اتفقوا على كراهة لبس المرأة للحناء "» واختار التونسي جوازه لم|. 

ابن القاسم: لا يمسح عليه محرم. 

السَّيخْ: لعصيانه بلبسهما ولو لبسهم) لعلة مسح. 
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وخرج المازري جوازه على قصر العاصي بسفره. ونقله ابن الحاجب نضا لا 
أعرفه» ولا نص في الخف المغصوب وفيه نظرء وقياسه على المحرم يرد بأن حق الله 
آكد؛ وقياسه على مخصوب الماء يتوضأً به والثوب ليستتر به والمدية يذبح بها والكلب 
يصطاد به والمال يحج به والصلاة بالدار المغصوبة - يرد بأنها عزائم. 

سَحنون: ويمسح على المهاميز ولا ينزعههم. 

لت تل للمساح أولهويغتة: 

وفي صفته بعد زوال طينه ست: 

المختصر: يسرح الماء من يديه ويمسح بيد من فوق الخف ويد من تحته إلى حذو 
الوضوء. ولا يتبع غضونه. 

اللخمي: قيل يبدأ من الكعبين مارًا لأصابعه. 

ابن عبد الحكم: يده اليمنى على ظاهر أطراف أصابع اليمنى واليسرى على مؤخر 
خفه من عقبه يمرها تحته إلى آخر أصابعه؛ واليمنى إلى عقبه. 

وفيها: أرانا مالك فوضع اليمنى على ظاهر أطراف أصابع اليمنى واليسرى تحت 
باطن خفه يمرهما حذو الكعبين. 

الشّيِخْ كالأخوين: ويداه في اليسرى على العكس. 

الصقل عن ابن شيلوة"" ابل هنا فنها كاليمق: 

ابن بشير: فسرها الشّيخ بانفراد كل رجل بمسح. 

وابن شبلون: يمسحههما مرة واحدة. 

وفيها: "إن خص أعلاه أعاد صلاته في الوقت وأسفله أبدًا". 

اللخمي وابن نافع: أبدًا فيهما. 


عليه -في القيروان- في الفتوى والتدريس بعد أبي محمد بن أبي زيد» سمع من ابن مسرور الحجام؛ 
وألف كتاب المقصد أربعين جزءًا. وكان يفتى في الأيهان اللازمة بطلقة واحدة. توفي سنة إحدى 
وتسعين» وقيل: سنة تسعين وثلاثاثة. 

وانظر ترحمته في: في الديباج المذهب» ص: 259. 
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أشهب: يجزئه فيهما. 

الشيخ عن ابن سَحنون: رجع سَحنون لإعادة من اقتصر على أعلاه في الوقت عن 
إجزاء أعلاه. 

ابن شاس: يكره الغسل والتكرار» وقول ابن عبد السلام عن ابن حبيب: "إن 
غسله لنجاسة مستتبعًا نيّة الوضوء أجزأه" لا أعرفه؛ بل تقل الشَِّيحْ عنه: لو غسله 
ينوي مسحه أجزأه» ويمسح لما يستقبل أحب إلي. 
مسحه بأصبع واحدة أجزأه كرأسه. والمشهور لا تحديد. 

وروى ابن نافع: من الجمعة إلى الجمعة. 

الأممري: روى أشهب للمسافر ثلاثة أيام وسكتء وفي رسالة مالك لهارون ذلك 
وللمقيم يوم وليلة» وأنكر عزو الرسالة له. 

الحو ورا اتيج لوست بح وار ل امار 1 0 


على المسافر ينوي الإقامة بعد ركعة. قلت: الأظهر كالأمة تعتق أثناء عدتها تبني على 
الرق» وقال المازري: لا نص. وخرجها على اختلاف قوها في كفارة من أصبح صائ 
فسافر فأفطر. 


وفي بطلان وضوئه بنزع الخف وصحته بغسل محله ثالثها: "إن غسل بالفور صح " 
لرواية زيد بن شعيب ومحمد بن يحيى والمشهور. الباجي: روى ابن وَهُبٍ: أحب إن 
طال أن يبتدئ. 

ولونزع أحدهما ففي صحة غسل محله أو مسحه إن كان ما دون نزع الآخر 
القها. "اننا ' لسماع القرينين وابن حبيب وسماع عيسى ابن القاسم "إن كان 
ما " وأبي زيد "إن كان رجلا "» وعليه قال ابن القاسم: إذكان عما فتسسيع ثم أعاد 
الأعلى مسح عليه. ابن رُشلد: هذا على قول مُطَرّف لا المشهور في منع مسح لابس 
اليمنى قبل غسل اليسرىء ولأن بنزع الأعلى انتقضت طهارته فل) مسح الأسفل صار 
قد طهر بعد أن مسح على خف الرجل الأخرى. 

قُلتُ: يرد بمنع النقض بمجرد النزع؛ بل مسح الأسفل إثر نزع الأعلى كدوام 
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فنيطكيا 


[ |[ [ز[1[1 2210110111 
المسح. 

وعلى الوجوب لو عسر نزعه وضاق الوقت ففي مسحه وقطعه وتيممه رابعها: 
"إن قل ثمنه ولو كان لغيره قطعه وإلا مسح" للإبياني ونقليه وعبد الحق. 

وفيها: خروج عقبه لساق خفه قليلاً وقدمه ى| هي غير نزع» وخروج قدمه لساقه 

يكن جد عل ماش ق غسله رقفل تحراكه 2ش مسححة دواء أو غيرة ولو وضغها 
01000 

اللخمي: وعلى عصابتها إن تعذر حلها أو أفسد دواءها. 

بعض شيُوح عبد الحق: من كثر عصائبه وأمكنه مسح أسفلها ل يجزئه على ما 
فوقه. وتخريجه الطراز على خف فوق خف يرد بأن شرط الجبيرة الضرورة بخلاف 
الخف. وعلى العامة إن شق مسح الرأس وعليه إن شق غسله؛ وفتوى ابن رُشْد بتيمم 
من خشي على نفسه من غسل رأسه تعقبتء فإن شق جعل الجبيرة أو تعذر غسل ما 
سواه إن كان بمحل التيمم وإلاففي تيممه ووضوكه تاركًا ما شق ثالثها: "هما". 
ورابعها: "إن قل توضأ" لعبد الحق وغيره وبعض شيو خه. ونقل ابن بشير: ويجب فعل 
الأضل ع الريد وماغتررو يله لوالا 

فلو سقطت في الصلاة أو برئ قطع فردها أو غسلء فلو نسي غسل ما كان عن 
جنابة» ففيها: "إن كان في مغسول الوضوء أجزأ وقضى ما صلى قبل غسله؛ وإلا غسل 
وقضى كل ما صلى ". ونوقضت بعدم إجزاء تيمم ناسي جنابته» وفرق الصقلي بأن 
التيمم كفعل ما هو بدله» وغيره بأنه بدل. 
ب نر المسل جدايقه ندعم : .... لمشقة غسله فمسحه في وضوئه ففي إجزائه 


8 


وت عد سلا ع ل دودو ل ا ا ا ا 
وللوضوء قد لا يعم وإن عم فالعموم غير واجب إجماعاء فصار كفضيلة عن واجب. 
قلت: وبأن مسح الغسل كالغسل والمسح لا يكفي عن الغسل. 


الجزء الأول 181 
|[تعريف الحيض]| 
الحيض: دم يلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة خمسة عشر يومًا في غير حمل وفي 
فيخرج دم بنت سبع ونحوها(!). 


(1) قال الرّصاع: قوله: (دم) جنس وهو من مقولة الجوهر؛ لأن الحيض حقيقة شرعية في الدم المعهود 
وهو جواهر وقوله: (يلقيه رحم) أخرج به دم خارج من الأنف وشبهه ولم يقل فرج؛ لأن الحيض 
من الرحم لا من الفرج و(معتاد حملها) أخرج به دم الصغيرة التي لا تحيض ودم الآيسة و(دون 
ولادة) أخرج به دم النفاس و(خمسة عشر يوما) أخرج به دم الاستحاضة الزائد عليها وقوله: 
(فأقل) ليدخل فيه ما دون الخمسة عشر يوما ولو دفعة واحدة و(في غير حمل) أخرج به دم الحامل 
فصح من هذا أن الحيض في غير الحامل دم يلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة خمسة عشر يوما فأقل 
وحد حيض الحامل على أصل المشهور أنها تحيض دم يلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة في حمل 
ثلاثة أشهر خمسة عشر ونحوها فأقل وبعد ستة أشهر عشرين ونحوها فأقل فصح من هذا حد 
حيض غير الحامل وحد حيض الحامل فجمع ذلك الشَّيخَ اختصارا في حد واحد فالحد الأول لغير 
الحامل والثاني للحامل في جميع حالها وخمسة عشر الأولى منصوبة على الظرف والعامل يلقيه وفي 
غير حمل يتعلق بيلقيه؛ أي: غير زمن حمل ويحتمل الحالية من الدم وقوله: (وفي حمل ثلاثة أشهر) 
معطوف على في غير حمل والعامل فيه العامل في المعطوف عليه (وخمسة عشر) معطوفة على خمسة 
عشر والواو عطفت شيئين معمولين على معمولين لعامل واحد وثلاثة أشهر المذكورة بعد حمل 
مضاف إليها لفظ الحمل وقوله: (بعد ستة) معطوف على ما عطف عليه قوله: (وفي حمل) وقوله: 
(فأقل) أصل لفظة فأقل معمول لمقدر؛ أي: مذكورا لفظة فأقل في جميع الظروف الأخيرة وهي 
خمسة عشر في غير الحامل وخمسة عشر ونحوها في الحامل بعد ثلاثة أشهر وعشرين في الحامل بعد 
ستة أشهر ليكون الحد جامعا لأقل الحيض وأكثره ومذكورا نصب على الحال وتقدير الخال بذاكر 
أظهر وصاحب الحال مقدر مأخوذ من معنى الكلام تقديره حد الحيض كذا حال كون ذلك الحد 
مذكورا فيه لفظة فأقل في كل واحد من متعلقاته ويحتمل أن يكون قوله فأقل في الجميع ابتداء أو 
خبر (كذا) على الحكاية ولا موضع لما من الإعراب أخبر أنه يقال هذا الكلام وهو فأقل في كل 
واحد من الثلاثة ووجدت مقيدا بخط بعض المشايخ أنه أورد على الشيخ كتلثة أن حده غير جامع؛ 
لأن الصفرة حيض وقد أطلق الحيض عليها ولا تدخل تحت جنس الحيض ووقع الجواب أنها 
حكمها حكم الخيض حيث أطلق عليها حيض لا أنبا حيض فهي ملحقة بالحيض هذا إن سلمنا أن 
الصفرة لا يطلق عليها دم وإذا منعنا ذلك فلا إشكال وظهر لي على كلام الشيخ تقلت أنه أراد حد 
الحيض فيما يمسمى حيضا على المشهور في بعض المسائل وإذا صح ذلك فيقال: أما ما عين من العدد 


:'.سة؛ وفي كون دمها حيضًا في العبادات قولا الصقلي عن أشهب مع الشَّيخْ 
عن رواية محمد وقول ابن حبيب معهاء وعليه في وجوب الغسل لانقطاعه قولا ابن 
حبيب وابن القاسمء وفي كونها بنت الخمسين أو السبعين ثالثها: "سثئل النساء" لابن 
شعبان وابن شاس وابن حبيب مع ساع القرينين» ولم يحك الباجي غير الأول وابن 
رُشدغين القالك» وقول ابن شاسن لا أغرفه: 
وفيها: إن حاضت آيسة سئل النساءء ونظر فإن كان مثلها يحيض وإلا فلاء ألا 
ترى أن دم بنت سبعين ليس حيضًا. 
و رت ا را دارم اورجاه لولج ادالته 
راسف والكدن حو ساروا را وا ورا شير 
قولان لظاهر التلقين مع الجلاب والمدّوّنة وابن الماجشُون موجبّا منه الوضوء؛ وجعله 
الباجي والمازري المذهبء واللخمي خلاف المدّوّنة. أبوعمر: في كونه| حيضًا مطلقًا 
بح حل ار ار ا 1 
عة فشر يوك سل : :.: وعلى قول ابن نافع تستظهر معتادة حمسة 
عشر 0 بثلاثة» ثانية عشرء وعلى 3 محمد بيومين سبعة عشرء وقول ابن عبد 
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في الحامل فصحيح وهو قول ابن القاسم المشهور على ما فيه من الخلاف إذا تمادى الدم بالحامل 
وأما ما عين من الخمسة عشر في غير الحامل فذلك في المبتدأة صحيح وأما في المعتادة فالمشهور فيه 
العادة مع الاستظهار فكيف يصح ما ذكر الشَّيِخْ + :على أصل المشهور في غير المعتادة فحقه أن 
يقول خمسة عشر فأقل في مبتدأة وفي معتادة عادتها بالاستظهار ويمكن الجواب بأن هذه الصورة 
داخلة في قوله فأقل إلا أنه يرد عليه المعتادة فيه| بين أيام الاستظهار والخمسة عشر إذ حده يصدق عليها 
ويقتضي أن دمها حيض والمنصوص أنها طاهر إن الخلاف هل هي طاهر حقيقة أم احتياطا وربما يجاب بأن 
الشّيخ الالثه راعى أكثر ايض وأكثره خحمسة عشر على المشهور والزائد استحاضة فذكر ما يميز 
الحيض عن الاستحاضة وذلك أمر عام في المعتادة وغيرها وفيه بحث. 

(فإن قلت): العدد من الزمان المقيد لعامله يقتضي حصول الفعل في جميع ذلك العدد فإذا قلت سافر 
خمسة أيام اقتضى عموم السفر فيها فكذا إلقاء الرحم الدم خمسة عشر يوما يقتضي لا بد من حصول 
اللام ين ابيع فإذا كان يعض أيام دوك بعض فل يكوراعيها. 

(قلتٌ): الأمرىا قررنا وقوله فأقل يدخل ما عدا العدد المذكور والله أعلم. 


الجزو الأول 20 183 


السلام: "تردد بعضهم في صحته عن ابن نافع " قصورٌ لنقله ابن حارث واللخمي عنه 
00 إياه على رواية محمد وأخذ اللخمي من رواية محمد: "يحبس عليها كريها شهرًا 

فاضة" كونه لاغاية له مالم يتغير. 

١‏ +واقكز الطهراء غيرة وأقله روى ابن القاسم: "العادة". 

وابن الماجشُون: "خمسة أيام". سَحنون: "ثانية". وأخذه الشيخ منها. 

ا اانا 

ابن مسلمة: "خمسة عشر ". واعتمده القاضى» وجعله ابن شاس المشهور. 

فإن دام دم البتداة قارو أكثر المذدين معهاة فكت فس ةاعكرة وغل أيام 
لداتباء وابن وَهُب: واستظهار ثلاثة أيام كقول أَصْبّ . 

القاضي: مالم تزد على خمسة عشر يومًا. 

اللخمي: لو قيل تنظر للداتها من قرابتها الحسن, وذكر المازري في الزائد على 
عادتها لخمسة عشر يومًا ما يأتي في المعتادة» ونحوه قول ابن رُشْد: عادة لداتها كعادتها. 

وإن دام بالمعتادة؛ ففيها الك ار و واوا واد ير بالثلاثة 
مالم يزد على خمسة عشر. 

وفي كونها بعد الخمسة عشر طاهرًا حقيقة فتوطأ أو احتياطًا تصلي وتصوم وتقضي 
ولا توطأ روايتا ابن القاسم وابن وَهْبِء وأخذ ابن مناس الأول من قوها: إن حاضت 
قبل الإفاضة أو نفست حبس كريها لها قدر أيامها والاستظهار وأقصاه للنفاس. 
وصوبه ابن رُشّْد ورده القابسي بمنع نصها على طوافها إن قصرت أيامها عن اثني عشر 
وا 

ابن رُشْد: أوها الشّيخْ بأنها لا تطوف ويفسخ كراؤها. 

قلتُ: رده في التكت بنقل سَحنون عن ابن القاسم "تطوف بعد استظهارها". ثم 
قال في التهذيب: إن وجدت لسّحنون "تحبس أقصى حبس النساء الحجيض؛ أي: خمسة 
عشر يومًا” وهو غير ما قلت في النتكت. 

اللخمي عن ابن عبد الحكم: عادتها فقط. 

الباجي عن المغيرة وأبي مصعب: كذلك وتمام الخمسة عشر كرواية ابن وَهب»ء 
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فنك 


فإِنْ زاد دمها على خمسة عشر يومًا فالزائد على عادتها استحاضة. وإلا فعادة انتقلت 


إليها وقضت ما صامتء وعن ابن الماجشُون وابن مسلمة: حمسة عشر في أول حيضة 
دام دمهاء وفي الثانية ابن مسلمة: عادتها فقط. 

ابن الماجشُون: وتستظهر. 

دف استظهار مختلفة العاد؛ على أكثرها أو أقلها -. ,لا المشهور وابن حبيب. 

ابن رُشْد: قول ابن لبابة: "تغتسل لأقل عادتها والزائد لإتتحافيية "خط ضرا -؛ 
وأطلق الأكثر الخلاف في دوام الدم. وقال اللخمي: إن دام رقيقًا مشكلاًء وإن دام بلون 
الحخيض وريحه فحيض. 

وسمع ابن القاسم: المستحاضة تترك الصلاة بعد استظهارها جهلاً لا تقضي. 
واستحب ابن القاسم قضاءها. 

٠‏ كون دم الحامل كحا؛. . ولغوه ثالثها: "يحتاط " للمشهور وابن لبابة مع قول 
ابن القاسم فيمن اعتدت بحيض ثم ظهر حملها: لو علمته حيضًا مستقي) لرجمتها. 
وقول الداودي: لو أخذ فيها بالأحوط تصلٍ وتصوم وتقضيه ولا توطأ لكان أحوط. 

وعلى المشهور إن دام فروى ابن القاسم وعلي وابن الماجشُون: عادتها. ومُطَرّف 
وأشهب وابن عبد الحكم: وتستظهر. وقالاه وأصْبّعْ ولأشهب فيها: هذا إلا أن 
تستريب فالأول. وروي فيها له: إلا أن لا. 

وفيها لمالك: يجتهد لما ولا حد له وليس أول الحمل كآخره؛ ولابن وَهب: هو 
حيض مالم يطل» ولابن القاسم: في ثلاثة أشهر ونحوها خمسة عشر يومًا أو نحوها 
وبعد ستةٍ عشرون ونحوهاء وروى سليان في أوله خمسة عشر وفي آخره خمسة 
وعشرون لا يبلغ ثلاثين. 

ابن حبيب: تبلغها. 

وروى الجحلاب وأَصْبَغْ وابن شعبان: بعد شهرين أو ثلاثة عشرون» وبعد ستة 
أشهر ثلاثون. 

ابن وَهُبٍ: ضعف عادتها مرة» وروى مُطَرّف: أيام عدم حيضها في حملها أيام 
حيضها فيه ما لم يجاوز أكثر الناسء وقاله أَصْبَعْ مطلقا. 


الجزء الأول 153 


ابن زرقون: وروي عن مالك: وليس بحسن. 

وعلى السابع قال الإبياني: الشهر كالثلاثة وما فوقها | فوق الستة. 

ابن شبلون: الشهران كالحائل والستة كالثلاثة. 

التلمساني كذلك: والستة ى) بعدها. 

قلتٌ: على الأول تدخل أقوال المعتادة فتبلغ اثنين وعشرين. 

عبد الحق: رواية إسقاط "لا" في قول أشهب: "إلا أن تستريب " غير صحيحة؛ 
ومحملها على إسقاط "لا" كالثانية ومعناها استمرار حيضها كل شهر. 

والريبة إن هي انقطاع دمها في أول شهر من حملها أو ثاني أو ثالث وقول بعضهم: 
"الريبة هذا أو قلة دمها أو كثرته " غير صحيح. 

والدم ينقطع بطهر غير تام المشهور: كمتصل تغتسل كلما انقطع فتطهر حقيقة. 

ابن مسلمة وابن الماجشُون: إن كانت أيام دمها أكثر وإلا فأيامه حيض وأيام 
انقطاعه طهر دائًاء وعليه في كون عدتها يحتمل كونها سنة أو بالأشهر وتعيين الأشهر 
قولا عبد الحق عن ابن القَصَّار. والتونسي: وطلاقها في طهرها جائز» وعلى الأول لو 
طلق فيه ففي جبره على الرجعة قولا أصحاب ابن عبد ال رحمن معه وغيره. 

وما ميزته مستحاضة بعد طهر تام حيض في العبادة. 

ابن حارث: اتفاقًا. وفي العدة قولان لها ولسّحنون مع محمد وأشهب وابن 
الماحشوك: 

وفيها: لابن القاسم: النساء يزعمن أن دم الحيض يباين دم الاستحاضة برائحته 
ولونه» وصحيح حديث النسائي: «دم الحيض أسود)(!' يعرف بأن رجاله رجال مسلم؛ 
فإن دام دمها فطريقان: ابن رُشد: في استظهارها ثالثها: "إن دام بصفة ما يستنكر لا 
بصفة دم استحاضتها" لأَصْبَّعْ مع ابن الماجشُون ورواية محمد وسماع عيسى ابن 
(1) أخرجه أبو داود: رقم (280)-(286) في الطهارة» باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة؛ 


والنسائي: 181/1- 185 ني الحيض. باب ذكر الأقراء» وباب الفرق بين دم الحيض 


١‏ المختصير الفقيي 


القاسم. اللخمي: إن دام بلون دم استحاضتها فاستحاضة وبلون دم الحيض حيض» 
وما أشكل في استظهارها ثالثها: ترفع لخمسة عشرء واختار إن أشكل أمرها بشبه دم 
حيضها دم استحاضتها فمستحاضة. وإن أشكل بأن ما دام فوق دم استحاضتها ودون 
دم حيضها فحيض. 

63 امضع الاستحاضة باشهر - اتام م كمهي د : : وفيها : إن رأت الدم خمسة عشر 

ثم الظور خب كو اندم أيامًا * الي سيك لمعاف واستشكل بأن مجموع 

ل ل ا 
تام» وأخذ منها الشيخ أن الطهر ثانية فقبله ابن بشير وأباه عياض. 

واخاا مثا الطهر الحفو وف: خروج الخرقة جافة» والقصة البيضاع 0 
كالمني» وروى ابن القاسم : كالبول» وفي كونها أبلغ أو الجفوف ثالثها: "سوا ء" لابن 
القاسم وابن عبد التكم والداودي مع القاضيء» وثمرته 000 معتادته إن 
رآت الآخر مالم يضق الوقتء. وفي كونه الضروري أو الاختياري قولا شيوخ عبد الحق 

الأخوان: تنتظر المبتدأة الجفوف. 

الباجي: نزع ابن القاسم لقول ابن عبد الحخكم فقبله ابن بشير ورده المازري بأن 
قوة القصة لأجل اعتيادها فتأخرها معتادة يوجب شكًا وفي المبتدأة لا يوجبه لعدم 
اعتيادهاء يرد بأن قوتها إن كان لذاتها لزم النقضء وإن كان لاعتيادها فالمختلفان إذا 
ا 

0 مشلا الاأسهار -2 00-0 00 ': وفي وجوبه قبل الفجر لاحتال إدراك 
لكايو لسو قود لاز ا ار ار لا؛ إذ ليس من عمل 
الناس. 

ابن رُشْد: يجب في وقت كل صلاة موسمًا يتعين آخره بحيث تؤديها فلو شكت في 
طهرها قبل الفجر قضت الصوم لا الصلاة. 
الشيخ عن ابن حبيب: إن رأته غدوة وشكت في كونه قبل الفجر لم تقض صلاة 


الجزء الأول 1637 


ليلها وصامت إن كانت في رمضان وقضته احتياطًا. 

ويمنع الحيض الصلاة» والصوم وتقضيه دونهاء ودخول المسجدء ومر إلزام 
اللخمي ابن مسلمة»؛ ومس المصحف. وروى ابن العربي جوازه كقراءتهاء والطلاق» 
والطواف, والوطء في الفرجء وفي منعه بعد طهرها قبل غسلها ثالثها: "يكره” 
للمشهور والمبسوطة عن ابن نافع مع عياض عن تأويل بعض البغداديين قول مالك 
عليه وابن بكير. 

وفي منعه بتيمم صحيح - قولان لها ولابن شعبان» وفيها: منعه ولو كان معه قدر 
مائه حتى يكون معههما ما يغتسلان به. سَحنون: وما تغتسل به قبل وطئها. القابسبي: لو 
كفاها قدر مائه لزمه دفعه لغسلها من حيضها مالم يكن جنبًا. قلت: أو على غير وضوء 
فلا. وفيها: منعه دونه تحت الإزارء وخففه ابن حبيب وأَصبغ. 

وفي قراءتها روايتا ابن القاسم مع الأكثر وغيره. عياض: وقراءتها في الملصحف 
دون مسها إياه كقراءة حفظها. الباجي: قال أصحابنا: تقرأ ولو بعد طهرها وقبل 
غسلها. قلت: يشكل بتعليلهم بعدم إمكانها الغسل» وقال عبد الحق: لا تقرأ ولا تنام 


| تعريف النفاس] 
النفاس: دم إلقاء حمل» فيدخل دم إلقاء الدم المجتمع على المشهور”!). عياض: 


(1) قال الرّصاع: قوله: (دم إلقاء حمل) فقوله: (دم) جنس يشمل الحيض والاستحاضة وقوله: (إلقاء 
حمل) يخرجهم| وهو أخصر من لفظ ابن الحاجب. 

قال الشَّيخْ فيدخل فيه دم إلى إلقاء الدم المجتمع على المشهور وإلقاء حمل يصح أن يكون من إضافة 
المصدر إلى فاعله أو مفعوله وإضافته إلى مفعوله أظهر هنا وأشار إلى أن الدم إما أن يخرج قبل 
الوضع أو بعد الوضع أو مع الوضع فإن خرج قبله فحيض وبعده نفاس ومعه المشهور أنه نفاس 
ونقل عن الشّيخ أنه قال تظهر ثمرة الخلاف إذا خرج بعض الولد وسال الدم وبقيت ثلاثة أيام مثلا 
ثم وضعت هل دم الثلاثة يضاف إلى الحيض أو إلى النفاس فإنه إنم) يضاف إلى الحيض ما كان حيضا 
وللنفاس ما كان نفاسا. 

(فإن قيل): إن الشَّيخْ فقت هلا قال دم إلقاء حمل ستين يوما فأقل كى] قال في الحيض خمسة عشر فأقل؛ 
لأن ما زاد على الستين استحاضة. 


ع ا المختصر الفقوي 


قيل: ما خرج قبل الولد غير نفاس وما بعده نفاسء وفيا معه قول الأكثر والقاضي. 
. لأقله» وفيها: إن دام جلست شهرينء ثم قال: قدر ما يراه النساء. 
اخ الماجشوة" الستون آحن ]إل من السبعين والقولبالأزيين لاغما عليه 
انق تحارث عن عيد الملك: المعتسن السكون ولا يسأل نساء الوقت لجهليهية. 
مُطرّف: به رأيثت مالكًا يفتي. 
وتقطعه كالحيض وما بعد طهر تام حيضء ؛ لد ::.«ت ولدًا وبقي آخر ففيها: دم 
الأول نفاس» وقيل: دم حامل وعليها إضافة دم الثاني واستقلاله» وسمع أشهب: إن 
ولدت دون دم اغتسلت. 
ابن رُشْد: أي دما كثيرًا؛ إذ خروجه بلا دم ولا بعده محال عادة. 


ابن بشير: في وجوب الغسل بخروجه بلا دم ولا بعده قولان. 

اللخمي: قول مالك "تغتسل " استحسان؛ لأنه للطهر من الحيض لا لخروج 
الولد» ولو نوت النفساء بغسلها خروج الولد لا الحيض ل يجزئها وهو كالحخيض» وعلل 
ابن عبد السلام قول ابن الحاجب: "ولا تقرأً " بعدم تكرره كالحيضء وهو ظاهر نقلهم 
رواية الجواز في الحائضء وفي التلقين: دم الحيض والنفاس يمنع أحد عشر شيئًاء وفي 
قراءة القرآن روايتان فظاهره أنهم| سواء. 


(قلنا): قريب من هذا السؤال أورده شيخه على ابن الحاجب وأجاب بأنه لما كانت الخمسة عشر هي 
أكثر الحيض على المشهور أمكن ذكرها هناك وهنا الذي رجع إليه مالك يسأل النساء فأمكن ذلك 
هناك ولم يمكن هنا ثم قال وفيه نظر فلعل الشيخ 15 راعى ما أشار إليه شيخه وصوبه فلذا لم يزد 
ما ذكرنا. 

(فإن قلت): شيخه :نغاتثة قد قال وفيه نظر وما النظر الذي أشار إليه. 

(ثُلث): لعلهيقول في قوله لا يمكن ذلك هنا الذي لايمكن هو ذكر العدذ المذكور وآما التعيربآن 
يقول غير زائد على ما قدرته النساء فصحيح فإذا صح ذلك فقال هنا مثل ذلك فيقال النفاس دم 
إلقاء حمل ما قدرت النساء الزيادة إليه فأقل فلأي شيء لم يقل ذلك الشَّيخْ تنظ وله يله أن يقول إن 
النظر لا يصح تقديره بها ذكر؛ لأن الزيادة المذكورة بغير العدد المحالة على تقدير النساء فيها تعمية 
في الحد وإمهام في مقام الإفهام وفيه بحث. 


الجزء الأول 159 
[كتاب الصلاة] 


الصلاة: قيل: تصورها عرفا ضروريء وقيل: نظري؛ لآن في قول الصقلٍ وغيره؛ 
ورواية المازري: "سجود التلاوة صلاة" نظا(20, وعليه فهي قربة فعلية ذات إحرام 
وتسليم؛ أو سجود فقط فيدخل هو وصلاة الجنازة0©. 


(1) قال الرّصاع: ذكر السَّيِخْ #لقه حد الصلاة بعد أن ذكر الخلاف في تصورها عرفا هل هو ضروري 
فلا يحد أو هو نظري فيحد وعليه مضى السَِّخْ واستدل على أنه نظري بقول الصقلي وغيره ورواية 
المازري ونصه وقيل نظري قال؛ لأن في قول الصقلي وغيره ورواية المازري سجود التلاوة صلاة 
نظرا معنى ذلك أن قول من ذكر أن سجود التلاوة صلاة يدل على أن الصلاة تصورها نظري؛ لأنه 
وقع الحكم في كلام من ذكر على سجود التلاوة بكونه صلاة بالتفكر والنظر لا بالضرورة؛ لأن من 
سئل عن صلاة الظهر هل هي صلاة أجاب عنها بالبديهة من غير فكرة ومن سئل عن سجود 
التلاوة هل هو صلاة نظر وتفكر فدل على أن تصور الصلاة المطلقة نظري لا ضروري هذا معنى ما 
رأيت عن الشَّيخْ #له مقيدا وإن قوله نظرا قصد به أن معناه تفكرا لا أنه من نظر الإشكال 
والحاصل من ذلك أنه يقول لو كانت ماهية الصلاة العرفية المطلقة ضروريا تصورها؛ لكان 
إطلاقها على أفراد ماهيتها ضروريا ضرورة أن المحدود يصدق ضرورة على أفراده وقد وجد بعض 
أفراد الصلاة صدق الصلاة عليه نظرا لا ضرورة وهو سجود التلاوة فدل على أن الصلاة حقيقتها 
نظرية لا ضرورية. 

(2) قال الرّصاع: قوله: (وعليه) أي: على أنها نظرية فحدها (قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود 
فقط) قوله: (قربة) جنس ولما كانت الصلاة حركات وسكنات وأفعالا قصد بها التقرب إلى الله 
تعالى أتى ب يناسب المقولة» وقوله: (فعلية) احترازا من العدمية كالصيام في حده الأول أو حبس 
النفس عن المعصية فإنها قربة ليست فعلية ويدخل فيه حج الببت والصدقة للّه تعالى وغير ذلك 
كإماطة الأذى وزيارة المرضى وذات إحرام وسلام يخرج بذلك ما ذكرنا وسائر القرابات الفعلية 
وقوله: (ذات) أي: لازم لما إحرام وسلام - ثم قال - (أو سجود فقط) يحتمل أن يكون مرفوعا 
عطفا على ذات وأن يكون مخفوضا عطفا على إحرام والأول أظهر وزاده تله ليدخل سجود التلاوة 
كا أنه تدخل صلاة الجنازة بذكر الإحرام والسلام وقوله: (فقط) كلمة تذكر ل؛ لأنتهاء عن الزيادة 
وهي اسم فعل؟ أي: انته عن الزيادة على لفظ السجود واقتصر عليه وتدخل الفاء عليها فقيل زائدة 
وعليه مضى ابن هشام وقيل جواب شرط مقدر وعليه مضى التفتازاني وقيل عاطفة نقله الدماميني 
فإذا صح ذلك؛ فكأن الشيخ نه يقول الصلاة ذات إحرام وسلام أو قربة هي السجود أو ذات 
سجود لا زيادة عليه؛ بل قربة سجود منفرد إذا فعل فلا يزاد عليه. 

(فإن قلت): ما سر هذه الزيادة بقوله فقط وهلا قال: أو سجود. 


000 المختصر الفقهي 


2 سيج سس و سوج جص لسلسم ا 


(قلنا): هذا من محاسن إدراك الشَّيِخْ واختتصاره؛ لأنه قصد أن يكون حده جامعا مانعا فزاد أو سجود 
ليقع الجمع في أفراد ماهية الصلاة فلو لم يزد قيد فقط فقد يقال حافظ على طرده فأخل بمنعه؛ لأن 
سجودا من سجود الصلاة يصدق عليه أنه قربة فعلية ذات سجود وليست بصلاة سجود تلاوة؛ بل 
هو قربة فعلية جزء من قربة فيلزم أن تكون السجدة صلاة لصدق الحد عليها فزاد ما يخرج به ما 
أورد عليه فهذا من بديع محاسنه وحسن اختصاره وجمعه ومنعه ورسمه. 

(فإن قلت): الشيخ :خلته عبر بهذه اللفظة وأخرج بها ما ذكر وثم من العبارة ما يقوم مقامها في الإخراج 
مثل أن يقول أو سجود وحله. 

(قَلِتٌ): كلمة فقط ضر منها. 

(فإن قلت): في كلام الشّيخْ ينك الترديد في الحد وهو مناف للتحديد كما قدمنا. 

(قلت): يمكن أن يقال الترذيد في متعلق الحد لآ ق الحد وفيه بحت والضواب أن أو لأحد الكييين وله 
مانع. 

(فإن قلت): القربة والعبادة بمعنى واحد أو هما متغايران. 

(قلتُ): يظهر أنه متقاربان فإن القربة بمعنى التقرب إلى طلب القرب إلى الله بها أمر به وتجنب ما نبى عنه 
والعبادة طاعة العبد لربه ويدل على ما قلناه أنه بذت:: عبر هنا في الصلاة بجنس القربة وفي الصيام 
بالعبادة وكل منهم| قربة وطاعة وعبادة وإنما يقع الاختلاف بنسب اعتبارية. 

(فإن قلت): الشيخ نمه ذكر الفصل أو الخاصة ذات إحرام وسلام والإحرام والتسليم والسجود يأتي 
حد كل واحد من ذلك؛ فكأنه أحال على إبهام في الإفهام. 

(قلتُ): لما كان تأليفه قد عرف فيه الحقائق الفقهية في محاها فإن كان الناظر في حده عالما بذلك فقد 
أحاله على معلوم عنده وإن لم يكن عارفا فلينظر ما أحال عليه من الحقاتق الفقهية التي التزم تعريفها 
وهذه الأمور منها وقد قال في الإحرام ابتداؤها مقارنا لنيتها وقال في التسليم ما معناه النطق 
بالسلام عليكم وقد عرف السجود الشرعي بقوله مس الجبهة إلخ؛ فكأنه قال الصلاة قربة فعلية 
ذات ابتداء لتلك القربة مقارنا لنيتها وذات نطق بالسلام عليكم؛ أي: من لازمها هاتان الخاصتان 
وبذلك أخرج كثيرا من القربات الفعلية طواف وجوار واعتكاف وغير ذلك. 

(فإن قلت): قال في المدَوّنة ومفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فذكر أن الذي 
تنعقد به صلاة ويوجب حرمتها التكبير وهو إما شرط أو ركن كا أن التسليم كذا فالجاري على مأ 
وقع في المدّوّنة وفي الحديث أن يقول الشيخ يله ذات تكبير وتسليم فيا سر عدوله عن ذلك إلى ما 
وقع ف جده من الأحرام: 

(قُلتٌ): لعل الشَّيخْ له رأى أن التكبير من حيث ذاته في الصلاة لا يوجب انعقادها إلا بابتدائها 
بالتكبير مقارنا لنيتها فصار الموجب الحقيق ل؛ لأنعقاد إنم| هو الإحرام ىا أن الموجب للحل لها هو 
التسليم ورب يقال إن! يصح هذا الجواب إذا قلنا بآن السلام لا بد فيه من نيّة الخروج أو معه فتأمله» 
وحده يشمل الصحيح والفاسد في الصلاة وتأمل هذا وانظر ما أشرنا إليه في حد الحج وما أورد 
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[باب الوقت فى الصلاة] 


والوقت عرفًا: كون الشمس أو نظيرها بدائرة أفق معين أو بدرجة علم قدر بعدها 
010( 


منه 


بعضهم من ورود الحج على الحد؛ لأن فيه ركعتين للطواف لا يرد بوجه وسيأتي وسمي هذا حدا لا 
رسما وذكر في الحج أمرين الرسم والحد وفيه بحث انظره هناك. 

(فإن قلت): يرد على عدم طرده حده سجود الشكر؛ لأنه سجود فقط وليس بصلاة؛ لأن من خاصتها 
وجود الطهارة. 

(قُلتٌ): يمكن الجواب بأنه حد على ما يعم الاتفاق والخلاف فلعله يدخل في الحد على قول. 

(فإن قلت): السجدتان للسهو بعد الصلاة والسلام يتقرر بها عدم الأنعكاس؛ لأن| لا إحرام فيه وهما 
صلاة. 

(قُلثٌ): بل فيهم| إحرام وتسليم فهما صلاة داخ؛ لأن في حد الصلاة. 

(فإن قلت): أما السلام لما فلا بد منه اتفاقا وأما الإحرام فقال ابن رُشْد أجمعوا على عدمه في القرب 
فهذه الصورة فيها السلام فقط وهي صلاة. 

(قُلت): غير ابن رُشّْد ذكر الخلاف مطلقا فيصدق الحد في ذلك على قول من اشترط الإحرام مطلقاء 
وأما من لم يشترط الإحرام فيرى أن حكم الإحرام الأول منسحب فيصدق أيضًا أنها قربة ذات 
إحرام وسلام. 

(فإن قلت): من لا قدرة له على الصلاة إلا بنيته أو العاجز عن النطق فعلهم| وقربتهما صلاة ولم توجد 
خاصية المحدود. 

(قُلتُ): الصواب أن يزاد أو ما يقوم مقامهما والله الموفق وهو سبحانه أعلم. 

(1) قال الرّصاع: قوله: (الوقت عرفًا) إنم| قيد المحدود بالعرني؛ لأنه المقصود في كتابه واحترز به من 
اللغويء ولذا رد على المازري كذثة في حده بأنه حركات الأفلاك؛ لأن ذلك لغة لا عرفا ولا يصح 
الجواب بحده عن سؤال من سأل عن معناه في العرف كما إذا قيل ما وقت العصر أو الظهر وهل 
دخل ذلك وما بقي من وقت النهار وما مضى من الليل أو النهار وكل ذلك لا يفيد الجواب من حد 
المازري إلا بالمعنى اللغوي وإنما يحصل الفهم من الحد العرفي وإنما قال عرفا ولم يقل شرعا؛ لأن 
هذا الاصطلاح لم يكن في أصل الشرع وإنما هو أمر حادث في علم الوقت العرفي عند أربابه وهي 
أمور لا تنافي شروط الشريعة؛ بل تحفظ أزمنتها باصطلاح عرفي واتنصاب عرفا كانتتصاب لغة في 
قول ابن الحاجب الدليل لغة وأما حده لقبا ى| هو معلوم في ذلك ولما كان الوقت شرطا في وجوب 
الصلاة المفروضة وقسم العلماء الوقت إلى وقت أداء وقضاء وقسموا وقت الأداء أقساما احتاج 
الشّيخ يلل أن يعرف الوقت عرفا با ذكره للحاجة إليه. 


ف اال المختصرالفقهي 


ل الولسل اسم ا 


يي 00 
هو أول زمن يصح فيه إيقاع العبادة شرعا وليس المقسم هو هذا وإنم) هو الزمن الذي يصح فيه 
إيقاع الصلاة المفروضة. 

(قلتُ): : يأتي ذلك وهو صحيح لكنه يحصل التمييز من ذلك للوقت الشرعي ي المقسم في الحكم عليه. 

(فإن قلت): الشيخ إن| يتعرض للحقائق الشرعية المطلقة في عرف الفقهاء وهذا العرف المذكور على ما 
اسيأتي اصطلاح لأهل الوقت فلا مدخل لتعريفه على ما شرطه على نفسه أول اختصاره. 

(قلتٌ): : هذا صحيح لكن له مدخل في وقت الصلاة ة فاحتاج إلى رسمه ا ذكره. 

(فإن قلت) : وهلا عرف الوقت الشرعي ى| أشرت إليه ويذكر الرسمين عموما وخصوصا. 

(قلتٌ): يمكن الجواب عنه بأن الوقت الشرعي يؤخذ من رسمه من هذا الوقت باللزوم والله سبحانه 
الموفق فلنرجع إلى رسمه فيا رأيته جاريا على اصطلاح أهل الوقت وبالحقيقة إن يحققه فهما من 
مارس العمل بالآلات لكن لا نخلي تبينه فيا فهمنا من كثير من شاهدناه فنقول قوله يلت (كون 
الشمس) إلخ فقوله عرفا قد قدمنا سره وهو نصب على إسقاط الخافض واحترز به من عرف اللغة 
والفقهاء في الوقت وقصد به عرف أهل الوقت والنجامة. 

(فإن قلت): ما هو عرف الفقهاء ء في الوقت وما هو عرف أهل النجامة. 

(قلتُ) : الذي كان يمضي لنا فيه أن وقت الصلاة عند الفقهاء ء الزمن الذي يصح فيه إيقاع الصلاة 
المفروضة المقدر له أولا وآخرا فأول وقت الظهر زمن أخذ الارتفاع في النقص بعد غايته وآخره 
أول وقت العصر وآخر وقته الاصفرار ووقت المغرب زمن مغيب قرص الشمس ووقت العشاء 
أول زمن مغيب الشفق وآخره ثلث الليل ووقت الصبح أول زمن مدة الفجر وآخره طلوع 
الشمس. ووقت الصلاة المفروضة عند المنجم أو الموقت هو أول زمن يصح فيه إيقاع العبادة 
المفروضة المتعينة له» فهذا الوقت أخخص من الأول وهذا يحتاج إلى معرفة الآلة النجومية واصطلاحات 
معرفة الألقاب الوقتية ولما كان قصد الشّيخْ يخقه الثاني على ما فهمه عليه بعض العارفين بهذا الفن 
ذكر فيه ما رأيت من الدرجة والنظير ودائرة الأفق وأورد بعض أصحاب العلم سؤالا قال فيه إن 
صح ما فهمتم عليه كلام الشيخ يمت» من أن قصده المعنى الثاني فيلزم أن يكون أخل بمعرفة الوقت 
الشرعي ورسومه إن| هي للحقائق ق الشرعية وهذا رسم للحقيقة العرفية وأجاب عن هذا السؤال 
بأن قال نلتزم ذلك في هذا لقرينة ما أشرنا إليه من ذكر ألفاظ لا يتوقف عليها فهم الوقت الشرعي. 

(فإن قلت): : ما المانع من أن يكون الشيخ قصد إلى معرفة الوقت في اصطلاح أهل الوقت في جميع أزمان 
الدورة إذ ما من زمن من أزمانها إلا ود يصح السؤال فيه عن حده وحقيقته ليلا ونمارا ويرجع ذلك 
إلى كون الشمس بدائرة أفق معين أو بدرجة علم قدر بعدها والنظير كذلك وإذا صح معرفة ذلك 
دخل فيه أوقات الصلوات المفروضة أول أزمانها ووسطها وآخرها وجميع زمن يصح إيقاع الصلاة 
فيه. 


(قُلتُ): لا يبعد أنه قصد ذلك لا ما قصر عليه من ذكرنا عنه أنه قصد أول زمن الصلوات المفروضة إلا 
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أنه يكون تشاغل برسم بعيد عن قصد الفقيه لكن للحاجة إليه وبعد أن شرعنا في تفسير رسمه على 
طريق القوم فلا بد من الإشارة إلى بيان الألفاظ المصطلح عليها عند القوم فالشمس كوكب نهاري 
معلوم والدائرة سطح مستو محيط به خط واحد في داخله نقطة كل الخطوط الخارجة منها إلى المحيط 
متساوية والنقطة مركزها والسطح ما تركب من خط وله طول وعرض والجسم ما له طول وعرض 
وسمك والنقطة ما لا جزء له والأفق هو الدائرة التى هى آخر ما يدركه البصر من بسيط الأرض 
وهي الفاصلة بين ما ظهر من الفلك وما خفي منه وهو الذي عبر عنه الشَّيْ بدائرة الأفق والنظير 
هو الجزء المقابل بجزء الشمس وهو الماثل لما أخذت الشمس من درجات برجها وذلك أن الفلك 
قسمه الأوائل إلى اثني عشر قسم| وسموا كل قسم برجا وقسموا كل برج بثلاثين درجة فدور الفلك 
ثلاثائة وستين درجة والبروج: ال حمل - والثور - والجوزاء - والسرطان - والأسد - والسنبلة - 
والميزان - والعقرب - والقوس - والجدي - والدلو - والحوت فمنها ستة شالية ال حمل إلى 
آخر السنبلة وستة جنوبية وهى الباقية وأول الحمل نقطة الاعتدال الربيعي وأول الميزان نقطة 
الاعتتدال الخريفي وأول السرطان المنقلب الصيفي وأول الجدي المنقلب الشتوي والدرجة 
المذكورة في كلامه يدلث إلى ربع تسع عشر الدائرة؛ لأمها تنقسم إلى ما انقسم إليه الفلك من 
الدرجات لمقابلتها الفلك هذا ما يحتاج إليه في تفسير رسمه ككآنه. 
فقوله: (كون الشمس) صير الوقت العرفي نسبة وهو كذلك ومعناه على ما قرره بعض من له تحقيق بهذا 
الفن قال ما معناه كون الشمس هذا جنس لاستقرار الشمس بالفلك أو بالدائرة أو بسيرها وأخرج 
بالشمس استقرار غيرها من الكواكب وقوله: (بدائرة) الباء ظرفية وأخرج بذلك كون الشمس 
بجزء من الفلك والظرفية هنا مجازية والمراد المقابلة منها للدائرة وقوله: (أو نظيرها) عطف على 
الشمس وهو الجزء المقابل لجزء الشمس في البرج السابع من برجها وإنما زاد ذكر النظير ليعم وقت 
الصلاة ليلا ونمارا قوله: (معين) إشارة إلى أن تعين الوقت اعتباري؟ لأن المقصد من الوقت 
ومعرفته إن| هو من أفق معين. 
(فإن قلت): أي: وقت من أوقات الصلوات يعرف من الشمس وأي وقت يعرف منها بالنظير. 
(قلتٌ): الذي رأيت وقرره به بعض من ينتسب إلى تحقيق هذا الفن ما نصه الرسم المذكور في قوله كون 
الشمس أو نظيرها بدائرة أفق معين يتناول من أوقات الصلوات وقت المغرب خاصة ثم قال قوله 
بدرجة إلخ هذا الظرف من الحد يدخل تحته بقية أوقات الصلوات؛ لأن أول الوقت في الظهر بزوال 
جزء الشمس عن دائرة نصف النهار وقدر ذلك البعد من الأفق هو المعبر عنه بنصف النهار. قال 
ووقت العصر وصول جزء الشمس إلى درجة مقنطرة العصر وقدر ذلك البعد معلوم من الأفق إما 
من أفق المغرب وهو الباقي من النهار وإما من أفق المشرق فهو الماضي من النهار إلى وقت العصر. 
قال ووقت العشاء هو بارتفاع النظير عن أفق المغرب إلى مقنطرة بعدها من الأفق بمقدار ما يتحقق 
به غيبوبة الشفق. قال ووقت الصبح هو بارتفاع النظير عن أفق المغرب إلى مقنطرة قدر بعدها من 
الآأفق بمقدار ما يتحقق به طلوع الفجر وقدر البعد في اليوم والليلة يختلف باختلاف الزمان والأفق 


وقول المازري: "حركات الأفلاك"؛ صالح لغة لا عرفًا لعدم صلاحيته جوابًا عنه 
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الحو لحري قر سرف لامي ولط ارا اضر مارك كاك رتك الا 
باعتبار أول ما يصح أن توقع فيه وتقدم ما فيه. ثم إن هذا المحقق أورد أسئلة على فهمه 

الأول منها: إذا اهس ان لقعم الأول مو كلام الكل فى توله كول التدين أز لطر ها بقار تان 
خاص بالمغرب قال فيكون في لفظه 

مسامحة من وجهين الأول أنه لا يتحقق دخول وقت المغرب بكون الشمس على أفق المغرب وهو الأفق 
المعين إلا بعد مغيب الشمس عن ذلك الأفق المعين فكيف يقول كون الشمس بالدائر ة إلخ وما قاله 
على هذا الفهم ظاهر قال الوجه الثاني إن لفظ الشَّيخ يناث يعطي أن يكون نظير جزء الشمس في 
وقت ما من أوقات الصلوات على أفق معين ولا يوجد ذلك. 

(فإن قلت): وهذا الثاني لم يظهر لي إيراده إلا إذا كانت أو بمعنى الواو ولا يلزم ذلك؛ بل معنى ذلك 
أحد أمرين 

(قُلك): لماغهم أن هذا القنسم مقصووغل وقت المكرب وذكز فيه الأمرين من الشمس والنظر قتف 
ذلك أن النظير يلزم فيه ما ذكر وفيه نظر ثم أورد هذا المحقق سؤالا يمكن الجواب به عن المسامحة 
الثانية قال فإن قلت إذا كانت الشمس على أفق المغرب فنظيرها على أفق المشرق فقد صح أن وقت 
المغرب كون الشمس أو نظيرها بدائرة أفق معين فأجاب بأن هذا يمكن إلا أنه بعيد لعدم اعتبار 
النظير في هذا الوقت عند أرباب هذه الصناعة. 

(السؤال الثاني) أن الشَّيخْ قال كون الشمس بدائرة أفق أو كونها بدرجة وقررتم أن كونها بالدرجة يدخل 
فيه وقت الظهر فيقال كيف يصح قوله كون الشمس بدرجة وما الشمس في وقت الظهر إلا بدائرة 
وسط السماء وأجاب عن ذلك بأنها بدرجة مقنطرة وسط السماء؛ لأن دائرة المدار اليومي مقسومة 
بثلاثائة وستين درجة تسمى المقنطرات والفصل المشترك بينهما وبين دائرة نصف النهار درجة فقد 
صح أن الشمس بدرجة كما ذكر. 

(السؤال الثالث) إن قال إذا كان ارتفاع النظير عن الأفق بالمقدار الذي به يتحقق دخول ذلك الوقت 
المفروض بكون جزء الشمس بدرجة بعدها عن الأفق بالمقدار الذي به ارتفع النظر عن الأفق فقد 

صح أن الشمس إذ ذاك بدرجة علم قدر بعدها من الأفق فيستغني الشّيخْ عن ذكر النظير فيكون 

أخصر وأجاب عن ذلك بأنه يتعين ذكر النظير لاعتماد أهل الصناعة في تحقق وقتي مغيب الشفق 
وطلوع الفجر على ارتفاع النظير ولذا قال ني أول الرسم الوقت عرفا يعني عند الموقتين» هذا بعض 
ما يحتاج إليه في هذا الرسم ورأيت تقريره على وجه آخر فيه نظر. 
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ماح د 


[باب وقت الأداء والقضاء] 
فوقت الأداء ابتداء تعلق وجوبها باعتبار المكلف. والقضاء انقطاعه. 
[باب الأداء الاختيارى والضروري] 


والآداء اختياري”!»؛ وهو المذكور غير المنهي عن تأخير فعلها عنه أو إليه. 


(1) قال الرّصاع: قوله: (وقت الأداء ابتداء تعلق وجوبها باعتبار المكلف والقضاء انقطاعه) الشّبخْ #للثه 
لما حد الوقت العرفي المطلق ذكر أنواعه وأصنافه وهو وقت الأداء ووقت القضاء وقد قدمنا ما فيه 
وأن المقسم إلى ذلك هو الشرعي لا العرني وفيه تسامح لا يخفى الجواب عنه ب) قدمنا وقد حد 
الأصوليون الأداء والقضاء بأنهها من متعلق الوجوب أحد أقسام الحكم والفقهاء تعرضوا لوقتها 
ضرورة وقت الصلاة فقوله خلثه (ابتداء) على حذف مضاف ضرورة أن الجنس لا بد له من موافقته 
مقولة المحدود وابتداء تعلق وجوبها؛ أي: الزمن الذي يبتدأ فيه متعلق الوجوب في الصلاة باعتبار 
المكلف بها فإن الوقت سبب في تعلق وجوب الصلاة باعتبار المكلف بها ىا يتعقل في وقت الظهر 
وجميع أفراده أنه صالح لابتداء تعلق وجوب الصلاة فيه بالمكلف إذا ثبت سبب تكليفه بها من بلوغ 
لصبي أو عقل لمجنون أو غير ذلك فما من فرد من أفراد وقت الظهر أو العصر إلا وهو صالح 
لابتداء تعلق الوجوب إذا حصل سبب التكليف فأول دخول الوقت يتقرر فيه ابتداء تعلق 
الوجوب وكذلك كل ما بعده إلى آخره وقوله: (والقضاء انقطاعه) معناه ووقت القضاء زمن 
انقطاع ابتداء تعلق وجوب الصلاة باعتبار المكلف؛ لأن ما بعد زمن الأداء ليس محلا لتقرر ابتداء 
تعلق وجوب الصلاة فصح من هذا حد زمن الأداء وحد زمن القضاء ورسمه لم|. 

(فإن قلت): كيف صح للشيخ تثلثه أن يجعل للوجوب ابتداء تعلق والوجوب حكم والحكم يرجع إلى 
الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين وهو خطاب الله تعالى القديم والتعلق من صفة نفسه فلا يصح أن 
يقال فيه ابتداء تعلق له لإبهام الحدوث فيه. 

(ثُلتُ): هذا لا يرد وجوابه ما أشار إليه ابن الحاجب وغيره في حد النسخ وأنه رفع حكم شرعي بدليل 
شرعي متأخر عنه فراجعه فإنه حق في نفسه؛ لأنه فرق بين التعلق التنجيزي وغيره والتنجيزي هو 
المرفوع بموت المكلف فكذا نقول هنا. 

(فإن قلت): قوله باعتبار المكلف بأي شىء يتعلق. 

(كُلتٌ): يتعلق بالتعلق؛ أي: ابتداء التعلق للوجوب باعتبار المكلف وهي للتعدية والصواب أن يتعلق 
بقوله ابتداء تعلق الوجوب إنما هو باعتبار المكلف لا بالنظر إلى ما في نفس الأمر. 

(فإن قلت): وجوب الصلاة حكم شرعي كما قدمنا ومتعلق الحكم الشرعي فعل المكلف فكيف يصح 
هنا تعلق الوجوب في الصلاة باعتبار المكلف. 


م 


وضروري وهوالمذكور المنهي عنه إليه فلا تنافي بين الأداء والعصيان” أ '» وعلى تفسيره 

(قلنا): 0 000 

(فإن قلت): : قررت رسم القضاء ب قررته به وزمن القضاء متسع؛ وإنما يصدق ذلك على أول جزء منه؛ 
لأنه ابتداء زمن انقطاع التكليف وباقيه فيه انقطاعه لا ابتداؤه. 

(قلتُ): : المعنى الزمن الذي لا يتقرر فيه ابتداء تعلق التكليف وذلك عام في أزمنة القضاء. 

(فإن قلت): : إذا أدرك ركعة من آخر الوقت فباقي الصلاة بعد الوقت قيل فيه وقت أداء وقيل قضاء ولا 
.يصح أن يقال فيه ابتداء تعلق التكليف في ذلك الوقت. 

(قُلت): : إطلاق الأداء على ما أوقع خارج الوقت تقديري لا حقيقي والله أعلم. 
قال الرّصاع : قوله: : (ما قصد في حد الأول وهو المذكور غير المنهي عن تأخير فعلها عنه وإليه» 
ومعناه ابتداء تعلق وجوبها باعتبار المكلف المنهي عن تأخير فعلها عنه أو إليه) فقوله تله في 
المحدودين الأداء إلى آخره فيه تجوز ومسامحة على حذف مضاف لظهور المعنى أصله وقت الأداء 
الاختياري ووقت الأداء الضروري وهذا واضح هما قدمناه قبل وقوله يَتتئة الحد الأول (ابتتداء) 
جرى فيه أيضًا على المسامحة في حذف كلمة المضاف للدلالة العقلية من دلالة الاقتضاء في الزمن 
المناسب للمحدود وقوله: : (ابتداء تعلق وجوبها باعتبار المكلف) تقدم ب بسطه وهو المعبر عنه في 
كلام الشَّيخْ بالمذكور اختصارا وقوله: (غير المنهي عن تأخير فعلها عنه) أشار يخلثه إلى أن وقت 
الأداء الوقت الذي لم ينه الشارع عن تأخير الصلاة عنه وهو أول الوقت وما بعده أوم ينه عن 
تأخير الصلاة إليه؛ أي: : إلى ما يسع إيقاعها فيه وهو الوقت الآخير وما قبله من الوسط وغير ذلك 
فالوقت الموسع أوله ووسطه وآخره كله محل زمن الأداء؛ لآنه لم ينه عن تأخير الصلاة عنه ولا نبى 
عن التأخي إليه فلا يصح الاكتفاء بالأول وهو قوله غير امنهي عن تأخير الصلاة عنه؛ لأن زمن 
مقدار أربع ركعات في آخر الوقت الاختياري لا يصدق عليه أنه لم ينه عن تأخير الصلاة عنه فلو 
يزد ذلك» وهو قوله: : (إليه)؛ لكان غير جامع فزاد (أو إليه) ليدخل ذلك في الحد هذا معنام. هكذا 
رأيت مقيدا عن الشَِّخْ وقوله تله 4 (والضروري) أي: الوقت الضروري ابتداء إلى آخره معناه زمن 
ابتداء كما قدمنا قبل. 

وقوله: (المنهي عنه إليه) يظهر أنه على حذف واو العطف معناه المنهي عنه؛ أي: المنهي عن تأخير 
الصلاة عنه؛ أي: : عن زمنه والمنهي عن تأخير فعل الصلاة ة إليه واحترز بالمنهي عن تأخير الصلاة 
عنه عن زمن الأداء؛ ؛ لأنه غير منهي عن ذلك في القسم الأول وزمن الضرورة كله منهي عن تأخير 
الصلاة عنه وزاد قوله: : (وإليه) حفظا على طرد حده؛ لأنه لولا الزيادة لصدق في حده الزمن الأخير 
من زمن الأداء؛ لأنه زمن مهي عن تأخير الصلاة عنه لكنه أخرجه بقوله: (وإليه)؛ لأنه مى عن 
التأخير عنه وم ينه عن التأخير إليه هذا الذي كان يظهر إن ذلك تكلف غير محتاج إليه وسببه أن 
الضمير في (عنه) عائد على (تأخير فعلها عنه) وعلى ذلك افتقر إلى ذكر (إليه) والصواب أنه يعود إلى 
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لكا 3ك-09-59--------22222ئ225252ا ا لصي ميل ا 


المازري بأنه وقت مطابقة امتثال الأمر يتنافيان» ويكون وقت الضرورة لخ لغير ذي عذر 


اه وهو فرصي قزل لين التضار أله وك ذا وتنانيه] عزاء الزتني للمالات 
ونفيه لنا. 


[باب وقت الفضيلة ووقت التوسعة] 


والاختياري فضيلة إن ترجح فعلها فيه عن اختياري آخر وإلا فتوسعة!!) 

(تأخير فعلها) فقط وإليه يتعلق بالتأخير» ولا يرد عليه الصورة التي احتيج ما يوجب إخراجها 

والله أعلم» فأنت ترى حسن هذا الحد ورشاقته وإيجازه وناهيك بحاده سيد أهل وقته وبركة زمنه 

والسابق في فهمه وعلمه كقلث ونفع به بمنه ثم من محاسنه ما رتب عليه من نتيجته أنه لا تنافي على 
حده بين كونه مؤديا في وقت الضرورة وعاصيا لصدق حد الأداء فيه وصدق لازم العصيان فيه 
لمخالفته الأمر والوقوع في المنهي ولا منافاة بين لازم العصيان مع لازم الحد عنده والمازري يلزمه 

التناقض والتنافي بين الأداء والعصيان ضرورة أنه حد الأداء بمطابقته امتئال الأمر وهذا واضح. 

(فإن قلت): هل يقال لا يلزم تقدير المضاف في الحد؛ لأن الأداء الفقهي محصوله يرجع لشيء يقع في 
زمان لا أنه زمان. 

(قُلتٌ): المحوج للتقرير أن الأداء والقضاء أقسام للوقت فلا بد من أن تكون الأقسام من مقولة المقسم 
واللّه أعلم. 

(1) قال الرّصاع: قوله: (والاختياري فضيلة إن ترجح فعلها فيه عن اختياري آخر وإلا فتوسعة) لما 
قسم الوقت إلى وقت أداء وقضاء وعرفههما وقسم الأداء إلى اختياري وضروري قسم الاختياري إلى 
فضيلة وتوسعة فهم| نوعان منه؛ فكأنه قال وقت الفضيلة وقت اختياري ترجح وقت الصلاة فيه 
عن اختياري آخر وذلك الوقت هو في حق المنفرد أول الوقت وكذلك الجاعة التي لا تنظر غيرها 
وللمنتظرة ربع القامة ثم عرف وقت التوسعة بها ذكر ومعناه أنه وقت اختياري لم يترجح فعل 
الصلاة فيه على اختياري آخر والموسع هنا أخص من الموسع عند أهل الأصول وعبارة الشيخ تتلثة 
أحسن من عبارة ابن الحاجب؛ لأنه صير الاختياري قسيا للفضيلة وقد اعترض عليه وعبارة 
الشّيخَ أقرب إلى عبارة المتقدمين وأسلم من الاعتراض 

(فإن قلت): قد قال ابن الحاجب في رسم الفضيلةوالثاني ما كان أول فعرف بقونه ما كان أول» وهو 
أخصر من لفظ الشيخح. 

(قلث) : كلام الشّيخ أبين وأقوى في تحقيقه. 

(فإن قلت) : ابن الحاجب ذكر ثلاثة أقسام اختياري وفضيلة وضروري والشَّيخْ ذكر في تقسيمه وقتين 
توسعة وفضيلة. 


المختصر الفقهي 


ا مدب ل يب سم ع 
م ا ا ا لي 
الكفارة خلاف إيجاب ابن خويزمنداد جميعها جميعها. وجعل المازري الخلاف في الخصال 
ًا ونه إجراء الباجي بافتشناله مساراة آحاذ جا يبتع الفمل نين القت لانزاد 
الخصال وليسا كذلك؛ لأن الخصال مكلف بها وآحاد ما يسع الفعل غير مكلف به 
فاستحال وجوب كل الخصال لإجماعهم على عدم تأثيم فاعل بعضهاء ولا يمتنع 
وجوب كل آحاد ما يسع الفعل من الوقت؛ لأن وجوبه بمعنى كونه محلاً للوااجب» 
ومعنى كون الثيء محلاً لكذا صلاحيته لحلوله به لا حلوله بالفعل؛ لأنهم يقولون: 
الجوهر محل للحركة وإن كان ساكنًا -يرد بمنع تفسير كون الشيء محلاً لصلاحيته له 
العرية عن الفعل عرفًا؛ بل بقيده لأنه أقرب للحقيقة؛ والأول إن سلم فهو في عرف 
الأصولي ولا يلزم الفقيه اتباعه» وقيد الفعل في تفسير المحل بمنع وجوب كل أجزاء 
الوقت على المعية» وتتعين البدلية فصارت كالخنصال. 


روفي شرط جواز التأخير باتعورم عل الأداء نولا ' القاضي مع الباقلاني' ١'والباجي‏ 


مع غيره. 


لناب زوال الهس ؛ 


ودر ور مودس كوو ارلا والواتريا اق بابر يري 


(قَلت): 5200 اداح سي ا و لتر للق ا و ا 
الأداء الذي يعم الضروري فلذلك صح ما ذكره على ما فيه واله أعلم. 

اذهو : محمد أبو بكر بن الطيب بن محمد القاضي المعروف بالباق؛ لأني» المالكي, الملقب بشيخ السنة 
ولسان الأمة المتكلم على طريقة أبي الحسن الأشعريء إمام وقته وهو من أهل البصرة» وسكن 
بغداد. وإليه انتهت رئاسة المالكيين في وقته. وكان حسن الفقه عظيم الجدل؛ وكان له بجامع 
المنصور ببغداد خلقة عظيمة» ومؤلفات تراث علمي زاخرء منها: كتاب الإبانة عن أبطال مذهب 
الكفر والضلالة» وكتاب الاستشهاد. وكتاب: الأمانة الكبير» والأمانة الصغير» وكتاب إكفار 
الكفار المتأولين. وكتاب التعديل والتجريح. وغير ذلك. 
وانظر ترجمته في: الديباج المذهب: 229-228/2. 
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أقل ظلها(1). 

القرافي: منع ابن القَصّار التقليد في دخول وقتها ولو لعامي لوضوحه؛ فأورد 
وقت المغربء فيجاب بأن وضوح وقت الظهر لتأخيرها عن الزوال والمغرب 
المطلوب إيقاعها إثره» ويجب كون الجمعة كالمغرب. وفي كون آخر اختياره ما قبل تمام 
القامة بقدر العصر وتمامها أوها أو تمام القامة. 

وأول العصر يليها ثالثها: "قدر أربع ركعات تليه الثانية تشركها فيه العصر". 
ورابعها: "من الثانية كذلك" لابن زرقون مع التكت عن ابن حبيب وابن زرقون عن 


محمد والباجي عن القاضي مع رواية أشهب وابن زرقون مع عياض عن رواية الخطابي 
عنه» وعزا ابن رُشّْد واللخمي الثاني لابن حبيبء ولم يحكيا الأول قال ابن رُشد: 
والنقل عنه أن بينهما فاصلاً لا يصلح لإحدى الصلاتين لا يصحء قال: والمشهور 
الشركة والأظهر في الأولى لا الثانية. 

الصقلي عن أشهب: أرجو لمن صلى العصر قبل انقضاء القامة والعشاء قبل مغيب 
الشفق أن يكون قد صلى وإن لم يكن بعرفة. 

وفي كون أفضله في مسجد الجماعة ربع القامة مطلقا وفي شدة ا حر وفي غيره أول 
الوقت روايتا ابن القاسم وأبي الفرجء وفي كون الفذ كذلك أو أول الوقت قولا الباجي 
عن القاضي مع أبي عمر عن ابن القاسم؛ وابن حبيب مع أبي عمر عن ابن عبد الحكم 
والبغداديين. 

اللخمي: الجماعة الخاصة كالفذ أول الوقت ويستحب الإبراد بالصيف. 

وفي كونه لنحو ذراعين أو فوقههما بيسير ثالثها: مالم يخرج الوقتء ورابعها: لا إلى 
آخر وقتهاء للباجي والمازري عن ابن حبيب وهو واللخمي وابن العربي عن ابن 
عبد الحكم والشَّيخْ عن أشهبء. وصوب المازري كونه لانقطاع حر يومه المعين مالم 
(1) قال الرّصاع: قوله: (كونها) أي: كون (الشمس بأول ثاني أعلى درجاتها) يعني انحطاطها بعد نهاية 

ارتفاعها في درجاتها. قال يعرف ذلك الكون بزيادة أول ظل الشمس وراجع ما تقدم في حد الوقت 

يزداد كلامه وضوحا. 
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يخرج الوقت. 

قلتٌ: يوجب اختلاف الوقت على الجباعة. 
يق سر العصر ماء “سف الشمس :٠‏ القاه::.. روايتا ابن القاسم وابن عبد 
الحكم. 

في دون أفضله في مسجد ا-جباعة أوله أو :أخيرها قليلاً كنحو ما استحب في الظهر 
1 .-داء قول الجمهور والقاضي وأشهب. 

الشّيخ عن ابن حبيب: استحب تعجيلها يوم الجمعة أكثر من تعجيلها في غيرها 
لرفق الناس؛ لأنهم هيجرون. 

ابن القاسم: ذكرته لمالك فقال: ما سمعته من عالم وهم يفعلونه وهو واسع. 

اللخمي: قيل أول النهاريتين وآخرهما سواء. 

أبو عمر: مال بعض أصحاب مالك إلى أن أول الوقت وآخره في الفضل سواء. 

عياض: تأويل بعض السُيُوحَ عن مالك أن كل أجزاء الوقت سواء في 

قلتٌ: وخلاف نقل اللخمي عن ابن سَحنون أجمعوا أن أول المغرب أفضل» 
وتعقب المازري قول التلقين: "تأخيرها عن ما استحب تأخيرها إليه مكروه" بأن باقي 
القامة وقت اختباز اتقاقا والاختيار غ سن مكروه وإن] أطلقه غيرة يقبت تفسيرة ترك 
الأفضل. 

00 ل للطاضصرم 

, مطلق نقيض انستحب مكرو: أو /*أأ 

0 مغ با غياب جر المج ااه روس 
ا "ما يسعها بعد مغيبه وهو أول العشاء فيشتركان" للمشهور وابن 
بحاس لك امو و د 0 «إذا غاب 
الشفق خرج وقت المغرب ودخل العشاء»» والباجي مع ابن العربي منهاء واللخمي 
عن أشهب مع ابن العربي» ولم يحك الباجي في الامتداد غيره. 

واعتبار ما يسعها بغسلها لازم لوجوبه وعدمه قبل وقتها وإجماع مانع تكليف ما 
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لا يطاق على امتناع التكليف بمؤقت با لا يسعه وباعتباره يفهم قول المازري: فاعلها 
إثر الغروب والمتواني قليلاً كلاهما أداها في وقتهاء ورواه ابن العربي مصرحًا باعتبار 
قدر الأذان والإقامة ولبس الثياب معه. ولأشهب في المجموعة: إن صلى العشاء قبل 
المغيب رجوت إجزاءه. فشركهم) قبله وتعجيلها أفضل اتفاقًا. 

وفي كون آخر العشاء ثلث الليل أو نصفه قولا أشهب مع ابن القاسم ومالك 
وابن حبيب مع محمد. والشفق: الحمرة. 

ابن شعبان: أكثر أجوبة مالك الحمرة فأخذ منه اللخمي وابن العربي: أقلها 
البياضء ورده المازري باحتمال أنه رواية ابن القاسم "أرجو أنه الحمرة والبياض أبين " 
وهذا تردد منه لا جزم. 

وفي كون أفضله تأخيرها قليلاً أو لثلث الليل ثالثها: "أوله" لروايتي أبي عمر 
ورواية العراقيين. 

ابن حبيب: تؤخر شيئًا في الشتاء وفوقه برمضان والفذ مالم يخف نوما. 

اللخمي: تعجيلها إن حضر الناس وتأخيرها إن تأخروا. 

وسمع ابن القاسم: أكره تسميتها العتمة» واستحب تعليم الأهل والولد تسميتها 
العشاء وأرجو سعة تكليم من لا يفهمها العشاء بالعتمة. 

ابن رُشْد: في كتاب ابن مزين17): من قال: فيها العتمة كتبت عليه سيئة. 

قلتُ: فيكون حرامًا وقول الشَّيخ: "تسميتها العشاء أولى" خلافهاء وسمع ابن 
القاسم كراهة النوم قبلها قيل: فبعد الصبح قال: ما أعلمه حرامًا. 

وأول الصبح, - في الموطأ وهي الوسطىء لا قول ابن حبيب: الوسطى العصر -: 
طلوع الفجر بياض الأفق المنتتشر» وفي آخره طريقان: القاضي والمازري: طلوع 
اللي 
(1) هو: يحيى بن زكريا بن مزين القرطبيء أبو زكرياء مولى رملة بنت عثمان ننشعا, العالم الحافظ الفقيه» 

روى عن عيسى بن دينار» ويحيى بن يحيى» ومُطَرّف بن عبد الله» ولي قضاء طليطلة» ألف في تفسير 

الموطأء وفي فضائل القرآن» وغيرها. 

وانظر ترحمته في: الديباج المذهب» ص: 436)» وشجرة النور» ص: 875. 


ابن العربي: لا يصح غيره. الأكثر وأبو عمر: في كونه الإسفار الأعلى أو طلوع 
الشمس روايتا ابن القاسم وابن وَهْبٍ مع قول الأكثر. 

وفيها: وآخره إذا أسفر. 

وفي كون الإسفار ما إذا تمت الصلاة بدا حاجب الشمس أو ما تبين به الأشياء 
تفسيرا عبد الحق مع الشّيخَ أبي محمد وابن العربي مع عبد الحق عن بعض المتأخرين» 
وفي قول ابن الحاجب: "تفسير أبي محمد إياه بم| إذا سلم بدا حاجب الشمس يرجع بهم) 
إلى وفاق" نظر لاحتمال تفسيره بتقدير الصلاة لا بجواز فعلها. 

وكون الآخر ما بعد التمام لا ما به التّام كتحديدهم إياه بطلوع الشمس؛ بل 
الراجع بها إليه نص الشَّيِحَ عن ابن حبيب: آخره الإسفار الذي إذا تمت الصلاة بدا 
حاجب الشمس وسقط الوقت؛ لآن قوله: سقط الوقت ينفي احتمال الأمرين. 

وخرج الباجي من منع مالك راجي الماء قبل طلوع الشمس من التيمم كون 
الإسفار اختيارّا ومن رواية ابن نافع "صلاتها أول الوقت فذًا أحب منها جماعة في 
الإسفار" كونه ضرورة للاتفاق على فضل الجاعة والاختلاف في فضل أول الوقت 
على آخره. ورده المازري باحتال كونه عنده لدليل أرجح من رجحان الاتفاق على 
الاختلاف» وباختلاف المذهب في ترجيح أول الوقت فدًا على آخره جماعة. 

ابن رُشْد: روى زياد: الصبح أول وقتها فا أفضل منها آخره جماعة. 

وفي الأجوبة: المذهب أن أول الوقت أفضل إلا في مسجد الجاعة فتأخيرها شيئًا 
عن أوله أفضل وأفضله أوله. 

الفيش كن انق حريب: الاق الصين#الأفان: 

وقال مرة: بنصف الوقت. وإياه نقل اللخمي عنه. 

وفيها: استحباب الظهر والعصر والعشاء بعد تمكن الوقت وذهاب بعضه. 

عياض: تأوله شيُوخنا على الجماعات والفذ أول الوقت أولى له؛ وقال بعضهم: 
والفذ أيضًاء وروى إسماعيل: صلاة الظهر عند الزوال صلاة الخوارج. 

...ود تالي الاختياري في النهاريتين للغروب وفي الليليتين للفجر وفي 
الصبح ما تقدم. 
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ووجوب الصبح والعصر والعشاء على ذي مانع الكفر ولو ردة والحيض 
والنفاس والإغماء والجنون والصبا يرفعه لقدر ركعة آخره. وفي كونها بسجدتيها قولا 
ابن القاسم وأشهبء وفي كونها بقراءتها وطمأنينتهما قول القاضي مع ظاهر الروايات» 
وتخريج اللخمي على عدم فرضيتهم|. 

وفي سقوطها بطروه لقدر الركعة أو لآقل لحظة منها ثالثها: "لا تسقط عن متعمد 
التأخير إلا لقدر كل الصلاة"» ورابعها: "إلا لقدر ركعة إن كان متعمد التأخير 
متوضنًا" لظاهر المذهب وابن الحاجب واللخمي عن بعض المتأخرين وألزمه عدم 
قصر المتعمد يسافر حينئظٍ والمازري عن بعض أشياخه واختاره اللخمي فلعله هو. 

وفي كون تمام المدركة بالركعة أداء أو قضاء قولا أَصْبّعْ إن صلت ركعة فغربت 
فحاضت لا تقضيء ونقل اللخمي مع ابن شاس عن سّحنون. اللخمي: الأول أشهر 
والثاني أقيس» والمعروف السقوط بالإغاء مطلقًا. 

الشّيخْ: وقيده ابن الماجشُون باتصاله بمرض قبله أو بعده قال: ولو أغمي على 
صحيح من الفجر لطلوع الشمس وأفاق صحيحًا قفى. 

الشّيخْ: لو ذكر مسافر عصرًا فصل ركعة فغربت فنوى الإقامة ففي تماديه 
وبطلانها فيعيدها أربعًا ثالثها: "ركعتين" لسَحنون ومحمد وأَصْبَغ . 

محمد: لو أحرملما قبل الغروب وأغمي عليه بعده سقطت, وقول أَصْبّعْ في 
الخائض حسن ولا يعجبني قوله في المسافر. 

الشَّيخْ: ثم رجع لقول أَصْبّعْ» قال محمد: ولو سافر لثلاث ناسيا نماريتيه فأغمي 
عليه في تشهد الظهر لم يقضههماء ولو سافر لركعتين فأغمي عليه في رابعة الظهر قضاهما. 

وغير ذي العذر يؤخر إليه قال ابن محرز: روى ابن القاسم يكره وأتمه مؤديًا. 
التونسي: وبه فسر أشهب وابن وَهْبٍ والداودي حديث: «من تفوته صلاة العصر كأن) 
وتر أهله وماله)17'. وفسره سَحنون والأصيل والباجي بالتأخير عنه. 


(1) أخرجه البخاري: 24/2 في المواقيت» باب إثم من فاتته العصرء ومسلم: رقم (626) في المساجدء 
باب التغليظ في تفويت العصرء والموطاأً: 1 و12 في وقوت الصلاة» باب جامع الوقوتء وأبو 
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ابن زرقون: انظر هل مقتضى الأول تأثيم المؤخر إليه والثاني عدمه. وقول ابن 
الحاجب عن ابن القّضّار: "مؤدٍ عاص" لا أعرفه بل نقل المازري عنه لا يلحقه وعيد 
لكنه مسبيء» وهذا للكراهة أقربء وتعقب ابن بشير قول التونسي بمنافاة التأثيم الأداء 
لملزومية الأول مخالفة الأمر والثاني موافقته يرد بمنع ملزومية الثاني لموافقته؛ بل لابتداء 
تعلقه ببعض المكلفين, ولا تنافي بينه وبين تأثيم آخرء و مؤخره لقدر ركعة آخره؛ قال 
ابن بشير: مقتضى المذهب مؤدٍء ونقل اللخمي الإجماع على تأثيمه يرده اتفاق المذهب 
على قصر عامد التأخير يسافر حيتئل. 

قَلتُّ: هذا لزعمه منافاة التأثيم الأداءء ونقل الإجماع التونسي والمازري رده ابن 
اللخمي له وجوبه ورده ابن عبد السلام بنقل أبي عمر عدم تأثيمه عن إسحاق 
والأوزاعي وغيرهما لاعن بعض أصحابنا ى| ظنه واضح. 

وفي وجوب أولى المشتركتين بإدراك ركعة فوق قدرها أو قدر الثانية ثالثها: "فوق 
قدر أقلهما" لأَصْبَْ مع أشهب وابن القاسم ومالك وابن عبد الحكم مع ابن مسلمة 
وابن الماجشون والصقلي عن سَسحنون» وعزا له غيره الثاني» فلو طهرت لأربع في 
الحضر قبل الفجر وجبتا على الأول والثالث والثانية فقط على الثاني» ولثلاث في السفر 
العكس. 

العتبي: قال أَصْبَغْ: هي آخر مسألتي ابن القاسم, وأخبرته بقولي وقول ابن عبد 
وروايته غلط. ابن رُشْد: الصحيح قول سَحنونء وتخريج التونسيى وجوب الأولى فقط 
على الثاني مع القول بسقوط حينية بمنسية تستوعب وقتها أو مع سقوطها عن فاقد غير 
عقله. وقبوله المازري يرد بأن المنسية لتقرر وجوبها قوي استحقاقها الوقت وسقطت 

داود: رقم (414) و (415) في الصلاةء باب وقفت صلاة العصرء والترمذي: رقم ()في 

الصلاة. باب ما جاء في السهو عن صلاة العصرء والنسائي: 1 في الصلاة» بياب عدد صلاة 

العصر في السفر. 
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عن الفاقد لامتناع تكليفه بنوع العبادة. 

المازري: فلو حاضت سقط ما يجب عند قائله. 

قُلتُّ: ومقتضى الاحتياط الاحتياط وقصر الأولى لسفر وإتمامها لقدوم بإدراكه 
ركعة بعد قدر الثانية مثلهاء فلو سافر لثلاث قبل الغروب قصرهما ولأقل العصر فقط 
ولأربع قبل الفجر قصر العشاء» ولأقل الرواية كذلك وروى الجلاب: يتم. 

ولو قدم لخمس قبل الغروب أتمها ولأقل العصر فقطء ولأربع قبل الفجر أتم 
ولأقل قصر وخرج الجلاب إتمامه. 

وفي اعتبار قدر الطهر مع الركعة لزوال العذر ثالثها: "إلا للكافر "» ورابعها: 
"والمغمى عليه" للقاضي مع الباجي عن أَصْبَغْ وسّحنون» وتخريج بعض شَيُوحْ 
المازري على شرط الطهارة في الأداء لا الوجوب. وابن القاسم وابن حبيب مع روايته 
عن الأخوين» وقول الشَّيِخ: "الصبي كال حائض واتفقوا فيها" يقتضي لا نص فيه» فقول 
ابن الحاجب: "اتفقوا في الصبي " خلافه» وللباجي عن ابن نافع لا يعتبر للحائض. 

اللخمي: وعلى الثاني يتيمم لأدائها كالحاضر. 

محمد: رجع ابن القاسم لوجوب قضاء حائض أحدثت بعد غسلها وتوضأت 
فغربت ما لزمها عن سقوطه قياسًا وقضائه احتياطا. 

ابن رشْد: روى أبو زيد عن ابن القاسم لا تقضي. 

فح اح إبن القامك! لوالزهر جاظة بابطير ها وجو ناج وعرافا 

أبن رشك ساعةة قضاء التي أحدة ثت. 

وسمع سَحنون أشهب: لو علمت بعد طهرها عدم طهر مائه غير متغير 
ولو أعادته غربت الشمس صلت به؛ لأن صلاتها بشوب غير طاهر أداء خير منها 
بطاهر قضاء. 

امن رشك ظاهره لو أعادت طهرها فغربت قضت خلاف سمع أَصْبَغْ: إن حمل 
على مالم يتغير وهو أظهر من حمله على ما تغير لقوله فيها: يتيمم ويتركه. 

وقول اللخمي: إن قدم لخمس قبل الغروب فتوضأ فبقي أربع فالظهر سفرية 
خلاف ظاهر الروايات» وبمنع قياسه على ذي المانع تعلق الوجوب به قبل الضيق 
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بخلاف ذي المانع. 
ابن رُشّد: في اختصاص العصر بأربع قبل الغروب عن الظهر ساعا يحيى وعيسى 

ف اع ْ 

ابن القاسم: فعلى الأول من صلت العصر ناسية للظهر إن حاضت لأربع قبل 
الغروب قضتها وهو ساع يحيى. وإن قدمت لذلك قصرتها وإن سافرت لركعتين 
أتمتهاء وإن صلتها بثوب نجس والعصر بطاهر وذكرت للأربع لم تعدهاء وعلى الثاني 
العكس في الكل وهو سماع عيسى في الحائض والقادم قائلاً: غير هذا خطأ. مع سماع 
أَصْبَعْ فيها وفي المسافر. 

فلك !هذا إن صليت العضر ولا اعتضرت به اتفاقًا: 

وعزا الصقلي الأول لابن الماجشُون وابن عبد الحكم في القصر والإتمام 
والسقوطه وقاله ابن حبيب في السقوط لحيضء وبالثاني في الإتمام استحسانًا ناقلاً عن 
أصْبّغْ: الاستحسان عراد الدين لا يكاد المغرق في القياس إلا مفارقًا للسنة. 


وفي سقوط حينية ارتفع حيض أو إغماء لقدر ما تجب به بمنسية ذكرت تستوعبه 
ثاني قولي ابن القاسم وأوهم| مع محمدء وسمع سَحنون أشهب: ولو قدرت خمسًا 
متم ال و 

غردة: نصلاتها ركعة , ثلاثا ففي تدنيعها بنية النفل ثم تصلي العصر وسعة 

لفق مل دز حر لشت سح عب ان قات ترك اح 

الشّيخ: روى محمد وابن حبيب: إن قدرت أربعًا فصلت العصر فبقي قدر ركعة 
صلت الظهر والعصر. 

ابن القاسم: لا تعيدها. 

محمد: إن| تعيدها إن علمت قبل سلامها. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من احتلم بعد العصر صلى الظهر والعصرء وإن كان 
صلاهما. 

ابن رُشد: لأحها قبل يلوغة تفل 

قَلتُ: نقل ابن بشير عدم إعادتهم| عن المذهب لا أعرفه. 
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حت عرب 

ابن حارث: اتفاقًا لغير أسير قرب للقتل بعد العصر في ركعتيه حينئذٍ رواية الوليد 
وقول سَحنون مع رواية ابن نافع» وسمع ابن القاسم: من ذكر بعد ركعة من عصره أنه 

صلاه شفعها؛ لأنه م يتعمد تقلا بعد العصر. 

ادن رشك لأن منعه حينئٍ للذريعة لإيقاعه عند الغروب أو الطلوع؛ ولذا جاز 
نفل من لم يصل العصر بعد صلاته غيره» فلو منع لذات الوقت ما جاز» ولو ذكر قبل 
ركوعه فالأظهر قطعه كسماعه: إن أحرم من صلى ظهرًا وحده مع إمام ظنه في تشهده 
الأول فسلم سلم معه ولو أنه أتمها ركعتين فإن أبى فلا شيء عليه» ولو ذكر بعد 
إحرامه فيا يجوز النفل بعده جرت على قولي ابن القاسم وأشهب في وجوب إتمام من 
أصبح صائ) لقضاء فذكر أنه لا شيء عليه. 

وقول اللخمي: لا بأس بالنفل بعد الفجر إلى إقامة الصلاة» كنقله عن مالك 
وأشهب جواز نفل ست ركعات بعد الفجر خلاف قوطا: لا يعجبني بعد الفجر غير 
ركعتيه إلا من فاته حزب ليلته أو تركه فليصله بين الفجر وصلاة الصبح وما هو من 
عمل الناس إلا من غلبته عيناه فأرجو خفته. 

ولا بأس بقراءة السجدة حينئل وسجودها. 

وفي ركوع من طاف حينئذٍ مالم يسفر وتأخيره لارتفاع الشمس نقلا اللخمي عن 
مُطَرّف ومالك. وروى اللخمي: ويمنع لإمام الجمعة إثرها بالمسجد» وفي جوازه لغيره 
فيئاب بفعله وكراهته فيئاب لتركه ولا يأثم له لفعله ثالثها: "يستحب تركه وفعله واسع 
فيئاب ترك أو صلى " لابن رُشْد عن سماع أشهب وأول صلاتمها وثانيها وعلى الثاني في 
جوازه إثر صلاة جنازة في المسجد إثرها نقلا حسان والمازري. 

وسمع القرينان سعة تنفل الإمام ني غير الجمعة بمقامه أو يتنحى قليلا. 

انق رشك : هذا خلاف كراهته في أول صلاتها تنفله بموضعه. وفي ثانيها أن يثنبت 
فيه وإن انحرف عنه إلا في سفر أو في فنائه ليس إمام جماعة. 

ولا يكره وقت الاستواء» وروى أبو عمر واللخمي: لا أكرهه فيه ولا أحبه. 
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الشبخ: وروى ابن القاسم كأي رآيته كه الصلاة ين الظهر والعضر. 

وفي الركوع بعد أذان المغرب قبل صلاته ثالئها: "للتحية فقط" لساع ابن القاسم 
قول مالك: "أدركت بعض الشّيُوخ يفعله". وساعه "لا يعجبني"» وتخريج ابن رُشْد 
على حديث الأمر بالتحية. 

اللخمي: يكره لتأخيرها ولا بأس به إلى أن تقام الصلاة. 

وفي منع سجود التلاوة بعد صلاة الفجر والعصر ثالثها: "إن أسفر أو اصفرت". 
وزالعها" "بعد العصر مطلقًا والصبح إن أسفر" للموطأ وأبي عمر عن رواية ابن عبد الحكم 
ولهاء ولابن حبيب عن الأخوين» وظاهر نقل المازري الاتفاق على منع السجود حين 
الإسفار أو الاصفرار» وصرح به ابن حارث, وقال اللخمي: لو قيل: يسجد حين الإسفار؛ 
لآنه وقت اختيار للفريضة لا حين الاصفرار؛ لأنه وقت ضرورة لكان حسنًا. 

وفي صلاة الجنازة حينئذٍ دون خوف تغيرها ولو أسفر واصفرت أو مالم يسفر 
وتصفر نقل أبي عمر رواية ابن عبد الحكم والباجي عن مختصره معها ابن زرقون نقلها 
متناف ونقل ابن شاس وتابعه منعها بعد صلاة الصبح والعصر عن الموطأ وهم؛ بل 
نقل أبو عمر الإجماع على جوازها حينئلٍ. 

وفي أولوية صلاة المغرب قبلها والتخيير فيهما روايتا ابن وهب وابن القاسم فيها. 
الصقلٍ عن أشهب: يقدم المغرب لضيق وقتها ولو خشي تغير الميت جاز مطلقًا. 

ابن زرقون: هو الذي حكى الباجي عن ابن عبد الحكم. 

الشّيخْ عن المجموعة: لو أحرم في وقت منع قطع ولا قضاء. 

ل 

, أنصلاة بالمويلة + ؛. لحار و ميج الصر يو 

حي : ويعيد العامد والجاهل أبدًا والساهي في الوقت لا المضطر للطريق 
كمسافر تجوز صلاته بها. 

وفيها: أكرهها بها لما يقع بها من روث الدواب وبولها وصلاة من صلى بها تامة 
ولو كانا بها. 
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ابن حبيب: لا يصلي بها وهما بها إلا لضيق المسجد في الجمعة. 

الشَّخْ: فيها في الجمعة وغيرها. 

وسمع ابن القاسم منع قراءة ما فوق ثلاث آيات بالحمام ولا بأس بالصلاة فيه. 

ابن رُشْد: أي: بخارجه حيث يخلع الثياب وهو طاهر حتى توقن نجاسته أو 
داخله إن أيقن طهارته لحمل مالك النهي فيه على نجاسته. وهو نجس حتى توقن 
طهارته. 

وفيها: لا بأس بها فيه إن أيقن طهارته. 

اللخمي والمازري: كرهها القاضي به مطلمًا. 

وورد النهي عنها بالوادي ونقله ابن الحاجب عن المذهب لا أعرفه» وروى ابن 
حبيب كراهتها بمعطن الإبل وإن بسط طاهرّاء زاد ابن عبدوس في رواية ابن القاسم: 
ولو لم يجد غيره. 

ابن حبيب: يعيد العامد والجاهل أبدًا. 


ًَ 
0 5 


نجاسة الناس فلا بأس. 
المازري: المعطن مبركها عند الماء» زاد الجوهري: لتشرب عللاً بعد نهل» والعلل: 
الشرب الثاني. 
اللخمي والمازري عن ابن وَهُب: إنما يكره بالمنهل» وأما المزبلة فلا بأس. 
الجوهري: المنهل الماء ترده الإبل في الرعيء وأبلت الإبل أبولاً إذا اجتزأت بالرطب 
المازري: خص ابن الكاتب النهي بالمعطن المعتاد. وما كان لمبيت ليلة؛ فلا 
لصلاته عَيْيه لبعيره في السفر(!». قلت: لعله في غير معطن. 
(1) أخرجه البخاري: 479/1 في سترة المصلي» باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل؛ وفي 
المساجد» باب الصلاة في مواضع الإبل» ومسلم: رقم (502) في الصلاة» باب ستثرة المصللٍء» 


والموطأً: 1 في قصر الصلاة» باب سترة المصلي في السفر» وأبو داود: رقم (692) في الصلاة» 
باب الصلاة إلى الراحلة» والترمذي: رقم (352) في الصلاة» باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة. 


للع ” المختصر الفقهي 


المازري: خرج بعضهم على تعليله بنفارها البقر» ورده القاضي بشدته» وخرج 
عليه المازري الجواز بعد انصرافها. 

وفي كراهتها بالمقبرة الثها: "إن نبشت أو كانت لمشرك". ورابعها: "إن كانت 
لمشرك" لرواية أبي مصعب مع نقل ابن القطان الإجماع على منعها في| قدم منهاء ولها 
وللباجي عن القاضي وابن حبيب قائلاً: يعيد العامد والجاهل أبدًا في العامرة لا 
اداوس 

اللخمي عن القاضي: تكره بالجديدة. وتجزئ ولا تجوز بقديمة إن نبشت إلا ببسط 
طاهر عليها. 

؛ 0.ه بالكنيسة العامرة اختيارًا فإن تحقق نجاستها فواضح. وإلا ففي إعادته في 
الوقت مطلقًا أو ما لم يضطر فلا يعيد ثالثها: "الجاهل أبدًا وغيره في الوقت ولو اضطر" 
لسّحنون وسماع أشهب مع ابن رُشد عنهاء وابن حبيبء وقيد قولها المازري 
ببسط ثوب طاهر وأطلقه ابن رُشْدء والدارسة من آثار أهلها. ابن حييب: لا بأس 
بالصلاة فيها. 

ابن رُشّْد: اتفاقًا إن اضطر للنزول بها وإلااكره على ظاهر قول عمر. 

وفيها: كره الصلاة في الكنائس لأجل الصورء فالقبلة التي هي بها أشد. 

وكرههافي الأسرة والقباب والمنابر وشبهها؛ لأن هذه خلقت خخلقًا قال: وأما 
الثياب والبسط والوسائد فتمتهن» وقال أبو سلمة بن عبد ال رحمن: ما يمتهن فلا بأس 
به وأرجو خفته وتركه دون تحريم أحب إلي. 

للق قوزلة خلفت كلما نظن 

وسمع ابن القاسم: لا بأس بالصلاة في مساجد الأفنية يدخلها الدجاج 
والكلاب. ابن رُشُد: مالم يكثر دخولها. 

المازري عن ابن حبيب: من صلى ببيت كافر أو مسلم لا يتنزه من نجاسة 
أعاد أبدًا. 
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[باب الأذان] 


الأذان17 يجب على أهل المصر كفاية يقاتلون لتركه: 

أبو عمر: روى: الطبري إن تركه أهل المصر عمدًا بطلت صلاتهم» وروى 
أشهب: إن تركه مسافر عمدًا أعاد صلاته. 

قُلتُ: هو الذي عزا عياض لرواية الطبري قال: وهو نحو قول المخالف بوجوبه. 

وفي كونه بمساجد الجماعات سنة أو واجبًا طريقا البغداديين والشَّيخْ» وفي الموطأً: 
«إن) يجب في مساجد الماعات». 

المازري: فسر القاضي الوجوب بالسنة وغيره السنة بعدم شرطيته. 

اللخمي عن ابن حبيب: من صلى بمنزله أو أم جماعة لا بمسجد لا أذان عليهم. 

وفيها: ليس الأذان إلا بمساجد الجماعة أو موضع يجمع فيه الأئمة» وإن كان في 
حضر وكذا إمام المصر يخرج لجحنازة تحضره الصلاة يؤذن ويقيم. 

ابن حبيب: الفذ الحاضر والجاعة المنفردة لا أذان عليهم. 

مالك: إن أذنوا فحسن, ومرة: لا أحبه. 

فقال اللخمي والمازري: خلاف. ورده ابن بشير بحمل نبيه على نفي تأكده 

كالجاعة لا على نفي حسنه؛ لأنه ذكر. 

ش وروى أبو عمر: لا أحب لفذ تركه» واستحبه ابن حبيب ومالك للفذ المسافر 
ومن بفلاة لما ورد فيه فعزو ابن بشير وابن الحاجب استحبابه لما للمتأخرين قصورٌ. 

ولا أذان لغير فرض وقتي. 


(1) قال الرّصاع: الأذان له حقيقة لغوية معلومة وحقيقة شرعية مرسومة. 

(فإن قلت): ل لم يحد الشَّيخْ #لقه الحقيقة الشرعية فيه فيقول النطق أو قربة بذكر خخصوص في وقت 
مخصوص لإعلام وقتها والجاري على قاعدة النَّيِحْ #لله أن يقول حده مصدرا الإعلام بدخول 
وقت الصلاة بلفظ الله أكبر إلى آخره فيم| حد فيه لفظه تلقته وحده اسم الله أكبر... إلخ فالجواب أن 
السّيخَ رآه جلياكى) قدمنا عنه في عدم حده للتيمم في مختصره وتقدم ما فيه من البحث والله الموفق. 


1غ المختصر الفقاي 


الشّيخْ عن أشهب: ولا لوقتي يفيتها. 

عياض عن القزويني: حكى الأبهبري عن المذهب رواية بالأذان لأولى الفوائت» 
وقال الأمبري: إن رجا اجتماع الناس أذن. 

الأقامة لكل فرض سئة: 

وفيها: لا أذان على امرأة ولا إقامة'!'. وإن أقامت فحسن. 

وهوفي الجلاب لابن عبد الحتكم وروى الطراز عدم استحساها لها؛ إذلم ترو عن 
أزواجه 242. 

السّيخَ: وروى يحبى ابن القاسم: إن صلى صبي أقام. 

التونسي والشّيخَ عن أشهب: خروج الوقت لفعلها يسقطها. 

وفيها: على ذاكر صلوات إقامة لكل صلاة. ابن المسيب " وابن المنتكدر: يسرها 
الفذ في نفسه. 

الشّيخْ عن أشهب: أحب إلي رفع الصوت بالإقامة. 

وفيها: تجزئ صلاة عامد تركها ويستغفر اللّه. 

اللخمي عن ابن كنانة: يعيد. 

وفيها: من دخل مسجدًا صلى أهله لم تجزته إقامتهم. 

ولمالك في المبسوط: يقيم أحب إلي. 

اللخمي: استحبه ول يره سنة. 

قال: ولابن مسلمة: إنما الإقامة لمن يؤم يقيم لنفسه. ولمن يأتي بعد فمن دخل 
معه؛ كان أقام له. 

المازري: هذا إشارة لقول المخالف إن المنفرد لا يفتقر لها بمعنى يختص به. 
:. أخرجه البيهقى في "السئن الكبرى": 408/1: كتاب الصلاة: باب ليس على النساء أذان ولا إقامة. 
هو: أبو حمدء سعيد بن المسيّب ين حزن بن أبي وهب بن عمرو بن محزوم بن يقظة القرثئي 

المخزوميّء أخذ العلم عن: عمر, وعثمان» وعلّ به وأخذ عنه: عطاء الخرساني» وعمرو بن 


شعيب. توفى تغأث سنة: 93وه. 


وانظر ترجمته في: النجوم الزاهرة: 1/ 228 سير أعلام النبلاء: 4/ 217. 
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ولفظه: «اللّه أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على 
الصلاة حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله» مثنى الجمل إلا الأخيرة. 

عبد الحق عن ابن الأنباري'!) عن ثعلب: موقوفة ى] سمع وقبلاه. 

الإبياري: إعراب الله أكبر أولى للعوام» وألزم قائله إعراب الصلاة والفلاح» 
وجوز ابن حمدين20 إعراب أولى جملتي التكبير الثاني» وألزمه في أولى أوله. 

المازري في شرح الجوزقي: اختار شيُوخْ صقلية جزم الأذان وشيوخ القزرويني 
إعرابه والجميع جائز. 

المازري: لو أوتر الأذان لم يجزئه والمشهور ترجيع الشهادتين مثناة أرفع من 
ضوها أولا. 

المازري: جعل شيخنا روايته لما كثروا لم يرجع عن الأول مذهبا له غير المشهور. 

ابن رُنْد: مذهب مالك الترجيع؛ وذكر عياض التخيير فيه لأحمد وغيره 
لاختلاف الأحاديث المجهول آخرهاء قال: وذكر نحوه في هذا الأصل لمالك. 

وفي رفع التكبير الأول عن خفضها قبل الترجيع كرفعه أخيرًا وخفضه كخفضها 
نقلا عياض عن أبي عمران مع ابن أب زَّمَنَيْنَء وروايتي أبي قرة وابن وهب وسماع 
أشهبء واللخمي مع أي مصعب وظاهرهاء وني الإكال: هما روايتان المشهور الأول. 

قلتٌّ: اختيار المازري الأول» وعبد الحميد الثاني» وعزا أبو عمر الأول لبعض 
متأخري أصحاب مالك والثاني له. ويزاد قبل التكبير الأخير في نداء الصبح «الصلاة 
خير من النوم» مرتين لها ومرة لابن وَهُب. 


(1) هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكرء الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون» من أعلم الناس 
بالنحو و الأدب و أكثرهم حفظا له» سمع من محمد بن يونس الكديمي» وإسماعيل القاضي» وسمع 
منه أبو الحسن الدارقطنيء من كتبه: الزاهر» الهاآت؛ غريب الحديث» (328-271ه). 
وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 5 278-274» الأعلام: 6/ 334. 

(2) هو: أبو عبد الله. محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن أحمد التغلبي؛ المعروف بابن حمدين. كان 
عانًا حليًا. أخذ عنه القاضى عياض وغيره. ولد يذلثة سنة 439ه وتوفي سنة 508ه. 
وانظر ترحعته في؛ أزهاز الرياضن في أخبارغياضن: 3 -96. 


ا ا 0 0 المختصرالفقي 


اتسينا بم المفييبي ةن 


اللخمي والمازري: روى ابن شعبان: من تنحى في ضيعته عن الناس أرجو كونه 
من تركها في سعةٍ. وذكرها الباجي بلفظ: إن تركه فلا بأس وقوله: أحب إلي. 

٠ه‏ الإقمة كالآذان غير مثناة الجمل إلا التكبير بزيادة «قد قامت الصلاة» قبل 
آخره مرة لهاءوروى البصريون مرتين معربة الجمل. 

وني إجزائها شفعًا غلطًا نقلا المازري عن أصحابنا والمشهورء وعزا الصقلي 
الأول لأصْبَغ. 

الشّيخ: روى ابن القاسم: إن بعد تأخير الصلاة عن الإقامة أعيدت. 

وفي إعادتها لبطلان صلاتها مطلقًا أو إن طال نقل عياض عن ظاهرها وبعضهم. 
وعزا المازري الأول لبعضهم أخدًا من قولها: من رأى نجاسة ثوبه قطع وابتدأ الإقامة, 
ولم يحك الثاني. 

لياش أن يقيم خارج المسجد للإسماع وروى علِنٌ: وإن كان على المنار أو ظهر 
المسجد وإن كان ليخص رجلا بالإسماع فداخل المسجد أحب إلي. 

وسمع ابن القاسم: لا يقيم أحد في نفسه بعد الإقامة ومن فعله خالف. 

ابن رُشْد: السنة؛ لأن السنة إقامة المؤذن دون الإمام والناس. 

قُلتُ: أخذ بعضهم خلافه من رواية ابن وَهْبٍ فيها كراهة إقامة المعتكف مع 
المؤذن؛ لأنه عمل يرد بأن المعية في الإقامة الكلية لا الجزئية» ونقل بعضهم كراهة إقامة 
الإمام لنفسه لا أعرفه وفي أخذه من كلام ابن رُشْد نظر. 

وفيها: جائز أن يقيم غير من أذن. 

وفي قول ابن العربي: لو أقيمت لمعين فلم يكن قام غيره أعيدت وتجهيله مخالفه 
حين أمر بإعادتها نظرٌ. 

ويؤذن المريض لنفسه قاعداء وفي الصحيح روايتان لأبي الفرج ولمهاء ويؤذن 
الراكب وفي إقامته روايتان لابن وَهب مع قول ابن كنانة ولهاء وقيد أبو عمر الأولى 
مرغ السيرة 

وفيها لمالك: واسع جعل أصبعيه في أذنيه في أذانه للإسماع. 

فألحق به ابن القاسم الإقامة. 
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الشّيخْ: استحبه ابن حبيب للمؤذن. 
وفي المختصر: لا بأس أن يستدير يمينه وشماله وخلفه. 
ابن حارث: فيها شدة إنكار دورانه والتفاته وأجازه ابن القاسم للإسماع. 


ابن حبيب: كان بلال يبدؤه ووجهه للقبلة ثم يستدبر بوجهه دون بدنه 
ويختمه كبدئه. 

ولا يتكلم فيه ولا يرد سلامًا ويرد بعده. 

وفيه: إشارةٌ» قولا الشّيخَْ معها وابن اللباد مع مختصر الوقار. 

الشّيِحْ عن ابن القاسم: إن خاف على آدمي أو دابة تكلم وبنى. 

وفيها: إن تكلم بنى. 

اللخمي: إن طال ابتدأ ولو كان لحفظ آدمي» وسمع موسى ابن القاسم: إن رعف 
مقيم أو أحدث قطع وأقام غيره وإن رعف مؤذن تمادى» فإن قطع وغسل الدم 
ابتداً. 

اللخمي: إن قرب بنى. 

أشهب: إن رعف مقيم أو أحدث أو مات أو أغمي عليه ابتدأء فإن بنى هو أو 

السَّخْ: يريد توضاً بعد إفاقته أو صحح إقامة المحدثء وتعقبه التونسي بأن 
وضوءه طول وإقامة المحدث لا تجوز. 

ولو أراد الأذان فأقام لم يجزئه» وفي العكس قولا مالك وَأَصْبَغْء وله ولابن 
القاسم: لو نسي جله بنى بالقرب وأقله كحيعلة مرة لا يضر. ولأشهب: لو قدم التشهد 
الثاني أخره عن الأول. 

أشهب: أذان أحد مسجدين متلاصقين أو متقاربين أو أحدهما فوق الآخر لا 
يكفي عنه في الآخرء وسمع: ليس التثويب بصواب. 

ابن رُشّْد: روى ابن حبيب أنه ضلال؛ والأصح قول المؤذن إذا أبطؤوا بين الأذان 
والإقامة: قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح» وقيل: قوله: في أذانه 


عد المففتصرالفضيي 


عقب: لحي على الفلاح: حي على خير العمل»' !. روي أن عليًا لله كان يقوله0©. 

ابن حبيب: لا حرج في قوله: ولا يحمل عليه العامة. 

قلتٌّ: به فسره اللخمي وقال: هو مذهب الشيعة. 

شرص المؤذن: الإسلام» والذكورية» والعقل» ولوارتد بعده بطلء ولا أذان 
للسكران» وفي صحته من الصبي المميز ثالثها: إن لم يوجد غيره. ورابعها: إن كان 
ضابطًا تبعًا لبالغ لرواية أبي الفرج وها ولرواية أشهب واللخمي. 

وفيها: لآ يؤذن ولا يقيم إلا من احتلم. 

والوضوء شرط الإقامة لا الأذان» وفي أذان الجنب خارج المسجد نقل اللخمي 
عن سّسحنون مع ابن نافع وابن رُشد وأبي عمر عن روايته» وسماع موسى ابن القاسم: 
لا يؤذن جنبٌ. ففسره اللخمي بالكراهة. 

وفيها: يؤذن غير المتوضئ ولا يقيم. 

اللخمي عن أشهب: لا يؤذن لصلاة من صلاها ويعيدون الأذان والإقامة مالم 
تضلوا: 

ونقله الشِّخَ والتونسي والصقلي وأذن لهاء وروى ابن وَهْبٍ جواز أذان من أذن 
بموضع ولم يصل في آخرء فنقل ابن عبد السلام منعه لأشهب وجوازه لبعض 
الأندلسيين وهم وقصور لمفهوم نقل من مر ورواية ابن وَهب. 

ويستحب كونه صيتًا إشهب: ومن أفضل أهل الحي. 

ويجب كونه عدلاً عالما بالوقت إن اقتدي به وأنكر مالك التطريب. 

الشّيخ عن ابن حبيب: والتحزين. 

ابن رُشْد: عن أشهب إن أذن في سرا ويل فقط أعاد كمن لم يؤذن. 

الشيخ عنه: من أذن وأقام في تبان من شعر أو سراويل أعادهما إن لم يصلواء 
وخالفه ابن القاسم. 


(!) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 1 رقم (1786). وأن ابن عمر 2# كان يقوها. 
(2ل نقف عليه. 
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ولا بأس بأكثر من واحد بموضع واحد. 

ابن حبيب: يؤذنون جميعًا كل غير مقتدٍ بغيره أو يترتبون كعشرة في الصبح والظهر 
والعشاء وخمسة في العصر وفي المغرب واحد. 

التونسي: يريد أو جماعة مرة» ومنع ابن زرقون أذانهم جميعًا للتخليط ومنع ما يجب 
من الحكاية وجهر بعضهم على بعض. 

ويستحب حكايته» وإطلاق ابن زرقون وجوها لا أعرفه. وفي كونها لآخر 
التشهدين أو آخره معوضًا الحيعلة بالحوقلة قولان؛ لماء ولابن حبيب مع رواية ابن 
شعبان والمازري» وعلى الأول في قول التشهد مرة واحدة ومعاودته إذا عاوده المؤذن 
معه أو قبله نقلا الباجي عن ابن القاسم والداوديء وفي تخييره في قول ما بعد الحيعلة 
ومنعه نقلا الباجي عن ابن القاسم والقاضي» وفيها لمالك: الذي يقع في قلبي إلى آخر 
التشهد ولو فعل ذلك ل أر به بأسَا. الشّيخ: أي لو أتم الأذان مع المؤذن» وصوب 
بعض شيخ عبد الحق لو انتهى إلى التشهد فقطء وعزا اللخبي تفشين الدع 


لسَحنون. 

وفي تكريرها لثانٍ اختيار شيُوح اللخمي مع نقل المازري ونقلهم| وظاهر لفظ 
اللخمي: أنه لابن عبد الحكم. 

وفيها: إن عجلها قبله فلا بأس. 


وروى علنٌ: أحب إلي بعده. 

الباجي: إن كان في ذكر أو صلاة فالأول وإلا فلا. 

وفيها: في صلاته ثالثها: في النفل لابن وَهُب مع رواية أي مصعب وابن زرقون 
مع سَحنون ورواية ابن القاسمء فلو حيعل في صلاته ففي بطلانها قولا عبد الحق عن 
بعض القرويين مع أبي عمر والأصيلي مع الباجي عن رواية ابن خويزمنداد: أساء 
وتمت صلاته. 

ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح وفي جوازه لها بعد صلاة العشاء أو نصف 
الليل أو لسدسه الآخر ثلاثة للوقار وابن حبيب وسّحنون مع ابن وَهب. 

ابن العربي: وقيل: ثلث الليل وقيد الأول بصلاة العشاء آخر وقتها. 


الطراز: والأحسن آخر الليل دون تحديد» وإليه أشار في الموطاً. 

ونقل القرافي عن ابن حبيب جواز أذان الجمعة قبل الزوال لا أعرفه؛ بل قول 
الشّيخْ عنه: يؤذن للصبح وحدها قبل الوقت» وقول ابن حارث: "اتفقوا على منعه قبل 
الوقت إلا للصبح ". 

المازري: المشهور جواز الإجارة على الأذان» ومنعها ابن حبيب. 

السّيخْ عنه: إنما كان إعطاء عمر عليه من مال الله كإجرائه للقضاة والولاة رزقّاء 
ولا يجوز لهم من مال من حكموا له بالحق. 

'وفي جوازها على إمامة الفرض ثالثها: تجوز تبعًا للأذان لابن عبد الحخكم وابن 
حبيب والشّيخَ عن رواية ابن القاسم. 

عياض: عليه حمل الأكثر لفظ صلاتهاء وعلى الثاني حمله بعض الأندلسيين لنص 
إجارتها بذلك. وعلى الثالث لو تعذرت إمامته فقط ففي إكمال أجره وحط منابها منه 
قولا بعض المتأخرين محتجا بلغو استحقاق مال العبد وجائحة ثمرة الأصل المبيعين 
معهماء وعبد ا حق وابن محرز محتجًا باعتبار حلية السيف التبع له وخلفة الزرع المشترطة 
تبعًا له إن استحقت الحلية أو نقض بيع الخلفة بجائحة أو تحبب» وأجاب عن الأولين 
بأن اشتراط مال العبد له لا لمبتاعه وسقوط الجائحة لسقوط السقي عن البائع كبيعها 
يابسة لا للتبعية كبيعها تبعًا لعروضء وعبد الحق: بأن الإجارة على الصلاة وحدها 
مكروهة لا محرمة. 

ابن فتوح: إن غاب الإمام أو المؤدب في حاجته الجمعة ونحوها فلا بأس» وإن 
طال مغيبه فلأهل المسجد توقيف الإمام والمعلم بمنعه من ذلك ولا يحط من الأجر 
شيء» وكذا إن مرض الإمام الأيام اليسيرة ولو طال مرضه أو مغيبه سقط من أجره 
مناب ذلك. 

لووقا لظز ل [ر لك اعد نوتوقانقا قامه "وله اقمن. 

ابن فتوح: روى أشهب: الاستئجار لقيام رمضان مباح؛ وإن كان بأس فعللى 
الإمام. 


وروى ابن القاسم: مكروه. 
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قلتٌ: ومقتضاه الحكم بالأجرة إن فات العمل وأخبرت أنها نزلت بأبي إسحاة 
بو عبد ارق فلم عكي للوخام بي 

ابن رُشْد: قال بكر القاضي: وروى عل لا بأس بها على الفرض لا النفل. 

ابن رُشْد: لعدم لزومه ولزوم الفرض؛ فكأن العوض ليس عنه. 

ابن شاس: للإمام أن يستأجر على الأذان من بيت المال. 

واختلف في إجارة غيره. 

سند: اتفقوا على جواز الرزق وفعله عمر. 

ابن رُشد: أرزاق القضاة والولاة والمؤذنين من الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه؛ 
لأنها أجرة لهم على عملهم. قلت: ظاهره خلاف ما تقدم لابن حبيب أن ذلك ليس 
بإجارة. 

وفي كون الأحباس عليههما إجارة أو إعانة لا يدخلها الخلاف- فهم بعضهم من 
أقزالالرتقي ورك يعن شتوع شبونا. 

قُلتٌ: إنها أقوال الموثقين في استئجار الناظر في أحباس المساجد من يؤذن ويؤم 
ويقوم بمؤنة المسجد فلعله فيها حبس ليستأجر من غلته لذلك وأحباس زمننا ليست 
كذلك إن هي عطية لمن قام بتلك المؤنة» وهذا كاختلافهم في امرأة إمام المسجد له دار 
حبست عليه مات إمامه فقال ابن العطار وغيره من الموثقين: لجيران المسجد إخراجها 
قبل تمام العدة. 

المتيطي: أنكره بعض القرويين» وقال: لا فرق بينها وبين زوجة الأميرء وقال 
بعض شيو خنا: لو كانت أحباس المساجد على وجه الإنجارة لافتقرت لضرب الأجل. 

قَلتُ: للمخالف منع نفي اللازم. 

وفيها: لا تخرج امرأة الأمير المعتدة للقادم حتى تنقضي عدتها. 

وكذلك من حبست عليه دار وعلى آخر بعده لا يخرج الثاني زوجة الأول حتى 
تتم عدتها. 

وشرطها: رفع الحدثين أو التيمم» وطهارة الخبث في ثوبه وبدنه ومكانه على ما مرء 
وستر العورة عن الآدمي فرضء وفيه في الخلوة قول ابن رُشْد في ساع ابن القاسم 
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جواز الغسل في الفضاء: يكره التجرد لغير حاجة في الفضاء وغيره. 

قال مالك لهارون: إياك والتجرد خاليًا. 

المازري: ويستتحب الستر في الخلوة. 

ابن شاس: في وجوبه قولان. 

وفي كونه مدة الصلاة سنة أو فرضًا قولا الباجي عن إساعيل مع ابن بكير 
والأبهريء وابن محرز عن الأكثر» وأخذ ابن رُشْد من قول ابن القاسم: من ابتدأها 
عريانًا مضطرًا ثم أمكنه الستر فيها فأبى أعاد في الوقت. 

وأخذ اللخمي وابن العربي من قول أشهب: من صلى باديها أعاد في الوقت» وابن 
العربي مع أبي الفرج. وتخريج الباجي عليههما صحة صلاة تاركه مع إثمه وبطلانهاء 
خلاف نقله عن ابن القّضّار: سترها فرض ويعيد تاركه في الوقت» وقول أبي عمر: 
أجمعوا على إعادة كاشف بعض عورته عمدًا أبدَّاء فرد ابن بشير قول اللخمي: في كونه 
في الصلاة فرضًا أو سنة خلاف بأن لا خلاف في فرضه وإن) هو في شرطيته - تعسف. 


وفي عورة الرجل خمسة: للباجي عن جمهورنا: ما بين سرته وركبتيه. 

المازري: عن بعض أصحاب مالك: وهما. 

وحكاه ابن بشير غير معزو. 

اللخمي عن أَصْبّغْ: السوءتان. 

الجلاب واللخمي عن أشهب: والفخذان. 

الباجي: السوءتان مثقلها وإلى سرته وركبتيه مخففهاء وصححه عياض مصرحًا 
بخروج السرة والركبة. 

اللخمي: قيل ستر كل جسد المصلي واجبء ثم ذكره عن تخريج أبي الفرج من 
قول مالك: كسوة الكفارة أدنى ما تجزئ به الصلاة ثوب وخمار للمرأة وثوب للرجل. 

وفي الأمة ثلاثة: فيها: ما سوى الوجه والكفين ومحل الخمار» وروى إساعيل: 
وسوى الصدر. 

اطع من ازول الذكنة نايد عون لكين محني له الرج سايق 
عبد السلام قول ابن الحاجب: هي كرجل بتأكد؛ ومن ثم جاء الرابع المشهور: إن صليا 
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بادبي الفخذين تعيد الأمة» خاصة في الوقت" بإعادته) أبدًا ونفيها عنهما وإعادتها في 
الوقتء والمشهور؛ يقتضي نفي إعادتها في الوقت ولا يعرف؛ بل الأربعة اشتراكهم| 
وافتراقهما في الإعادتين. ْ 

والحرة عورة: 

الباجي: ودلالها وقصتها إلا وجهها وكفيهاء ولأبي عمر: وقيل: وقدميهاء وفي 
إعادتها لكشف ذلك ثلاثة أقوال: مالك إن بدا صدرها أو شعرها أو قدماها أعادت في 
الوقت وإلا أبذدًا. 

اللخمي على قول أشهب: العريان في الوقت يعيد في الوقت ولو صلت عريانة. 
قلت: عريها أشنع. قال: وعلى قوله: كسوتها للكفارة ثوب وخمار ويجب كل ذلك. 

وأخذ ابن عبد السلام من قول ابن الحاجب: "ورأس الحرة وصدرها وأطرافها 
كفخذ الأمة" عدم إعادة الحرة الكاشفة ذلك في الوقت مبني على تفسيره المتقدم تعقبه» 
وغير معروفء وقول القرافي عن ابن نافع في العتبيّة: إن صلت بادية الشعر أو ظهور 
القدمين لا إعادة عليها في وقت ليس فيها؛ إنما فيها ساعه: لا تخمر رأسها وتكشف 
نحرها. 

ابن رُشْد: ألزمها ستر نحرها للآية. 

وسمع موسى ابن القاسم: من سقط خمارها في صلاتها إن قرب ردته وإن بعد 

ابن رُشْد: : اتفاقا. 

السمتوعين أشهب: إن بدا بعض رأسها أو ذراعيها أو بطنها أو فخذها أعادت في 
الوقت: 

وكل ذات رق كالأمة» إلا أم الولد ففيها: كالحرة وإعادتها لعدم القناع في الوقت 
أوجب منها. 

ابن حارث عن ابن عبد الحكم: هي كالأمة. 

وقول ابن الجلاب وأبي عمر: "المكاتبة كأم الولد" خلافها. 

وروى اللخمي: بنت إحدى عشرة كالبالغة. قال: وبنت ثُإانٍ أخف. 
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لدت اي 


وفيها: من تؤمر بالصلاة كالبالغة في الستر. 

وفيها: بلغني عن مالك: إن صلت متتقبة لم تعد. ابن القاسم: وكذا المتلثمة. 

اللخمي: يكرهان» وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل. 

وشدد مالك كراهة تغطية اللحيّة في الصلاة» وقول ابن شعبان: لا يغطي لحيته» 
ولا بأس بتغطية ذقنه مشكل. 

ابن رُشْد: قول ابن الجهم: إنم| كره تغطية الأنف ليباشر به الأرض في سجوده 
منقوضٌ بالنهي عن تغطية الفم. 

الطراز: في كراهة تغطية لحيته روايتان» واستحب ابن رُشْد تلثم المرابطين؛ لأنه 
زهم به عرفوا وهم حماة الدين» ويستحب تركه في الصلاة» ومن صلى به منهم؛ فلا 
حرج. 

وفي الأمة البادي رأسها تعلم في صلاةٍ عتقها أربعة: سمع موسى ابن القاسم: إن 
لم تستره فكعامدة وإلا فلا وأحب إلي إن صلت ركعة شفعتها نافلة. 

وعيسى: كذلك إن لم تستره اختيارًا وإلا فلا إعادة. 

سَحنون: تقطع وإلا فكعامدة. أَصبَّغْ: مثله إن عتقت قبل إحرامها وإلا استحب 
ستره. 

ابن الحاجب: فلو طرأ علم بعتق في الصلاة لمتكشفة الرأس إلخ. 

قال ابن عبد السلام: الخلاف في كلامه إن) هو فيمن دخلت في الصلاة بعد عتقها. 

ابن الحاجب: ولم تعلمه. فتعقبه بعض فقهاء بجاية وقال: كلام المؤلف عام فيهاء 
وفيمن عتقت في أثناء الصلاة» وبلغه تعقبه فأجابه بإنكار كونه في شرحه فنظرنا نسخه 
فوجدناها كلها على ما قاله المتعقب عنه» وتعقب ابن عبد السلام قول أَصْبَعْ: "إن كان 
العتق قبل الصلاة فكالمتعمدة تعيد ني الوقت كناسي الماء يعيد أبدًا" بأنه إن صح 
التشبيه أعادت أبدًا كناسي الماء وإلا بطل التشبيه» وأجاب بأن قصده عدم التسوية في 
الحكم بين من هو من أهل الخطاب بالشرط قبل دخول العبادة» وبين من ليس من أهل 
ذلك الخطاب. 

قُلتٌّ: ذكر أقسام القياس في أصول الفقه تسقط وورد هذا السؤال؛ لأن أحد 
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أقسامه قياس التسوية وهو ما تكون نتيجة القياس فيه مجرد التسوية بين أمرين حسب] 
نقله الباجي والقرافي في شرح المحصولء وهوفي المدَوّنة» وقياس أَصْبّعْ هذا منه. 
وتقريره أنه لما ثبتت عنده مساواة ترك الماء نسيانًا لتركه عمدًا في حكم التيمم» وجبت 
مساواة ترك ستر الحرة رأسها نسيانًا لتركه عمدًا بجامع شرطية الستر والوضوء في 
الصلاة» والمساواة في التيمم توجب الإعادة أبدًا وفي الستر توجبها في الوقتء فلا 
مباينة بين حكم الأصل والفرع» وهذا كقولها في الحج الثالث: ويحكم في صغير كل 
صيد مثل) يحكم في كبيره كمساواة الحر الصغير للكبير» والمساواة في الصيد توجب 
الجزاء وفي الحر توجب الدية» وجوابه بأن قصده عدم التسوية يرد بأن النطق بالقياس 
إنما هو الجمع لا التفريق من تأمل أدنى تأمل في باب القياس علم هذا ضرورة. 

ابن القاسم: العريان عجرًا يستطيع سترةً في الصلاة يستتر وإلا أعاد في الوقت. 

سَحنون: يقطع» وقول ابن بشيرٍ وتابعه: "ما شف كالعدم وما وصف لرقته كره” 
وهمٌ لرواية الباجي تسوية إعادة الصلاة بأحدهماء ولسماع موسى: "من صلت برقيق 
يصف تعيد إلى الاصفرار". 

ابن رُشْد: وقيل للغروب. 

وسمع القرينان كراهة لباس النساء القراقل ولم يكن من لباسهن» ويقال: من شر 
النساء المتشبهة بالرجال. 

وفيها: لا تصلي أم الولد إلا بقناع كالحرة ودرع أو قرقل يستر ظهور قدميها. 

وفي إعادة مصلٌ بسراويل فقط اختيارًا قولان لأشهب ولها. 

ابن حارث: والإزار كذلك. 

وفاقد الستر يصلي عرياناء وسمع عيسى ابن القاسم: لا يعيد إن وجد ثوبًا في 
الوقت. ونم يحك ابن رُشد غيره. 

المازري: المذهب: يعيد في الوقت. وتبعوه» وللشيخ عن أشهب: يعيد في الوقت. 

وفيها: إن وجد ثوبًا نجسًا وحريرًا صلى به وأعاد في الوقت. 

ومن وجد ساتر إحدى عورتيه أو بعضها لزمه» وفي جعله للقبل وتخييره ثالثها: 
لدبره لنقلي الكافي والطرطوشي. 
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وفيها: لا بأس أن يصلي محلول الأزرار وليس عليه سراويل ولا متزر. 

وسمع ابن القاسم: البرانس من لباس المصلين» ابن رُشْد: لا تجوز فيها إلا فوق 
قميص أو إزار أو سراويل. 

وإن نعدد فاقد الستر في ظلمة جمعواء وفي جمعهم في ضوء بإمام وسطهم غاضي 
بصرهم قيامًا وانفرادهم متباعدين قولان لابن الماجشون ولهاء وعليه إن أعجزهم 
التباعد ففي جلوسهم إيماء وقيامهم غاضي بصرهم قولان للمتأخرين. 

اللخمي: لو حضرهم نساء كذلك صلين جلوسًا. 

سَحنون عن ابن القاسم: إن وجدوا ثوبًا صلوا به أفذاذًا لا يؤمهم به أحدهم, فلو 
كان لأحدهم وفيه فضلٌ عن ستر عورته ففي جبره على صلاتهم به واستحبابه قولا ابن 
زُشْد واللخمي معيرًا بقوله: استحب جبره. 

الطراز: وإن لم يكن له غيره استحب دفعه لغيره يصلي به. 

ولو سقط ساتر عورة إمام في ركوع رده قربه بعد رفع رأسه. ففي بطلانها عليه 
وعليهم أحد قولي مَسحنون وقول ابن القاسم» خرجها ابن رُشْد على فرض الستر 
وسنته قال: ولو أعجزه أخذه بالقرب فعلى الفرض يستخلف فإن تمادى بطلت عليه 
وعليهم» وعلى السنة لا يستخلف ويعيدون في الوقت. 

وفي بطلان صلاة من تعمد نظر عورته من مأموميه قولا سَحنون والتونسي» 
وخرج ابن رُشْد عليه بطلانها بغصب فيهاء ونقل ابن حارث قول سَحنون متفقًا 
عليه. 

ابن عيشون: من نظر عورة إمامه أو نفسه بطلت صلاته بخلاف غيرهما مالم 
يشغله ذلك أو يتلذذ به. 

.ندم الثوب نجسًا على التعري ولأشهب: إن عكس أعاد به في الوقت. المازري: 
لتركه ما أمر به اتفاقًا قال أو لأن النجس أقرب للكمال من التعري لتقديمه عليه اتفاقًاء 
ورده بقول سَحنون: "لا يعيد مصلّ بنجس حريرٍ أو غيره بحرير طاهر". وأجاب بأن 
الوعادة استحباب ولبس الحرير حرام. 

قُلتُ: لابن محرز عنه: إن صلى بحرير نجس أعاد في الوقت بحرير طاهرء فلا 
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سؤالء وفي بعضها كنقل المازري وهو الصواب؛ لأنه كذلك في النوادر. 

الصقلي عن بعضهم إن علم تقديم النجس أعاد به أبدًا. 

وفي تقديم التعري على الحرير قولا أشهب مع ابن القاسم وأحمد بن خالد 
وتخريج اللخمي والمازري على تقديمه الحرير على النجس المقدم عنده على التعري 
واقتضاء جعله ابن الحاجب المشهور كونه منصوصًا وقبوله ابن عبد السلام - لا أعرفه 
إن نقله ابن شاس كالشَّيِحْين تخريجَاء وقول ابن عبد السلام للمازري عن تناقض ابن 
القاسم اعتذار لا أعرفه؛ بل تخريجه تقرير للتناقض. ومن لم يجد إلا حريرًا ونجسًا فابن 
القاسم فيها: بالحرير ويعيد في الوقت» وخرج له عكسه من متقدم نصيه» وقول أَصْبَغْ: 
بالنجس ويعيد في الوقت وإن صلى بالحرير لم يعد تناقضء وجواب المازري بترجيحه 
أولاً عموم النهي» وفي الإعادة خصوصه بالصلاة تقرير للتناقض ويجاب بانعية 
العصيان القدوم وعدم مانعية الإجزاء. 

الى حال عالق ازمر رام :الاو مسري تلاكة وإنو الا ون ل 
الجهاد ورواه والمشهور منعه| 

الشَّخ: إجازة ابن الماجشُون افتراشه والاتكاء عليه خلاف قول مالك» فقول ابن 
العربي: يجوز للزوج الجلوس عليه تبعًا لزوجته - لا أعرفه؛ وأجاز منه ابن القاسم 
الراية» وابن حبيب: تعليقه سترّاء والكل خيط العلم به والخياطة به» وجوز بعض 
أصحاب المازري الطوق واللبنة. 

ابن حبيب: لا يجوز جيب ولا زر. وفي النهي عن العلم قدر أصبعء وجوازه. 
ثالثها : يجوز وإن عظمء لسماع ابن القاسمء ورواية أي مصعب. وقول ابن حبيب. 

وفي إعادة مصلٌ بشوب حرير معه ساتر غيره أو بخاتم ذهب في الوقت قولا 
سَحنون مع ابن القاسم وابن رُشْد عن أشهبء والصقلي عنه مع ابن وَهُب وابن 
الماجشُّون ونقل ابن الحاجب عدم صحتها لا أعرفه. وبه دون ساترء ثالثها: أبدَاء 
لأشهب وابن عبد المتكم مع ابن وَهْب وابن الماجشُون وابن حبيب وألزمه المازري 
ذلك في المغصوب والدار المغصوبة والمعروف خلافه قال: ولا فرق إلا رجحان حق 
الشرع على الآدمي. 
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وفي كراهة ما سداه حريرء ثالثها: يجوز الخز لا غيره؛ ورابعها: منعهما لسماع ابن 
القاسم مع حجها. ابن رُشْد: وعليها رواية مُطَرّف لبس مالك ساج إبريسم, والمازري 
عن بعض المتأخرين الأكثر جوازه؛ مع ابن رُشْد عن ساع ابن القاسم: لبس ربيعة 
قلنسوة خز وكان صالحًاء وابن رُشْد عن ابن حبيب وعن ظاهر المذهب. 

ابن رَشْد: والخز مالحمته وبر الإبل وتخضيصه بالإباحة للعمل. 

روما العمل مي اباب للضلا: ويتاكد ق اتىاغة ولا ميا بالمسالعدةه 
950 : لا بأس أن يؤم أصحابه في السفر بلا رداء ولااعامة. 

ابن 1 قد كهاوق كناب ابو كيت أخي خعله ها عائقةعافة: 

وفيها: أكره لآئمة المساجد الصلاة دون رداء إلا في سفر أو موضع اجتماع وأحب 
إلي أن يجعل على عاتقه عمامة أو غيرها. 

وفي نفي الكراهة بالعمامة على عاتقه كالرداء قولا أبي عمران وابن الكاتب» وسمع 
ابن القاسم: كراهة الصلاة بمساجد القبائل بغير رداء. 

وأن لا بأس أن تصلي المرأة بلا مرط ولا قلادة إن| يفتى بهذا العجائز. 

ابن شبك : كره صلاتها دون قلادة ابن سيرين: للتشبه بالرجال وأفتى أنس بن 
مالك: لا تصلي امرأة إلا بقلادة في عنقها وإن لم تجد إلا سيرّاء وسمع أشهب: لا يصلى 
في المسجد الجامع في الرداء والسراويل واللّه إنها في السراويل لقبيحة وما كنت ألبسه 
لتحت قميص. 

ان رشدة الإزار أستتن مته؛ لأنة يطنف ومن صل به وخده أجزاهة وقال أكنهيب* 
يعيد في الوقت. ومن أذن به أعاد الأذان فإن صلى لم يعد وكان كمن صلى دونه. 

وسمع ابن القاسم: أحب جعل المسافر يصلي بالسيف والقوس عامة على عاتقه 
والقوس لا يشبه السيف. 

ابن القاسم: أحب جعله لذي السيف وما ذاك بضيق ولا يصلي بالقوس 

انق رشدمقتضي:قوله: القويين ليقي النكف” جل #ميلاته الست ونيا 
بالقوس ووافقه ابن القاسم في إجازتها بالسيف مع استحباب عرامة على عاتقة وخالفه 
في تخفيفها بالقوسء وأجازه ابن حبيب به دون عمامة على عاتقه. وهذا في الجهاد 
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والرباط» وتكره في الحضر بالسيف والقوس. 

ابن حبيب إلا أن يعزم عليهم السلطان لأمر فلا بأس أن يصلي متقلدًا سيفه متنكبًا 
قوسه. وليطرح على سيفه عطافًا أو رداء أو ساجًا أوعامة. 

وفيها: من صلى محتزمًا أو جمع شعره بوقاية أو شمر كميه؛ فإن كان لباسه أو في 
عمل فحضرت الصلاة فلا بأس» وإن تعمد إكفات شعر أو ثوب فلا خير فيه. 

فقول عياض: قول الداودي كراهته لمن فعله للصلاة خلاف الآثار وعمل 
الصحابة خلافها. 

وسمع ابن القاسم في مصلٌ برداء أو إزار طرحه في تربعه عن منكبيه لحرٌ خفته في 
نفل لا فرضء وسمع ابن القاسم: لا بأس بالسدل في الصلاة لمن عليه غير إزار. ابن 
رَشْد: صفته أن يسدل طرفي ردائه بين يديه فيتكشف صدره وبطنه» ومعنى إجازته إن 
كان مع الإزار ثوب يستر سائر جسدهء وأجازه فيها وإن لم يكن عليه إلا الازار أو 
سراويل ومعناه في غلبة ا حر إذ ليس من الاختيار أن يصلي مكشوف الصدر والبطن. 
وفي الجامع سمع ابن القاسم: لا بأس بالسدل في الصلاة. 

ابن رُشْد: في كتاب الصلاة ما ظاهره بشرط أن يكون مع الإزار ما يستر سائر 
جسده وكرهه بعض العلماء مطلقا ففي جوازه لذي إزار ثالثها: إن كان عليه غيره. 

ملك : نظي تقينده كوا قول:وااحد قرط الساترغي الإزان فى غيز الحو لاني 
الحر؛ ولذالم يحك ابن العربي عن مالك إلا الجواز. 

ويكره اشتمال الصماء؛ أن يشتمل بثوب يلقيه على منكبيه مخرجًا يده اليسرى من 
تحته ولا إزار عليه» وني كراهتها مع الإزار قولا ابن القاسم مع آخر قولي مالك وابن 
رُشْد مع أولهما. 

والاضطباع: أن يرتدي ويخرج ثوبه من تحت يده اليمنى. 

ابن القاسم: هو من ناحية الصماء. والاحتباء: إدارة الجالس بظهره وركبتيه إلى 
دوه ثويه مكنذا علية: 

اللخمي: إن لم يكن على عورته ستر منع. 

والتوشح: أخذ طرفه من تحت يده اليمنى ليضعه على كتفه اليسرى» وأخذه من 


تحت اليسرى ليضعه على كتفه اليمنى جائز. 
وفيها: ما خف من حقن أو قرقرة صلى به وما شغله أو أعجله فلاء فإن صلى 


أحببت إعادته أبدًا. 


فحمله عياض على الاستحباب. 

بعض أصحاب الباجي: ما خف صل به وإن ضم بين وركيه قطع فإن تمادى أعاد 
في الوقت» وإن شغله وأعجله فأبدًا. 

اللخمي: هذا أو الغثيان أو ما همه إن خف استحب زواله قبلها فإن صل به 
أجزأته؛ وإن أعجله وخف شغل قلبه أعاد في الوقت وإن لم يدر كيف صل فأبدًا. 


إداب استقبال الكمبة] 


بولسا الكعبة(1: "ترمن ل الفرض إلالمخر قتال امرض أوريط أووهدم ار 


1 قال الرّصاع: :حني جلر عد لظفا الل اللي ا ا 1 
لكونها جلية عنده في نفسها واستقبال الكعبة هو أخفى ورأيت بخط الأشياخ من أشياخنا من 
تلامذته يخلتة ما لفظه: قال لما قرأنا على الشيخ تتاتةة ما يناسب استقبال الكعبة من التهذيب أخرج 
لنا الشَّخ يخلتة مكتوبا بخط يده قال حاصل تحقيق القول في حكم القبلة أن نقول الاستقبال هو 
كون الناظر بحيث يبصر ذات الشثيء أو سمته أو جهته. قال فعين الىء واضحة وسمته ذاته 
وهواها وجهته محله الذي لو كان به رآه من قصد رؤيته من محله ومن تعذر عليه ذلك ففي كون 
الواجب عليه سمته أو جهته القو؛ لأن ولما رأيت هذا الكلام عن النَّيخْ تخلثه قلت يمكن حد 
استقبال الكعبة من كلامه أن نقول كون المصلي يبصر عين الكعبة أو سمتها أو جهتها فهذا أقرب ما 
تعرف به على تسامح في الحد لكن يجب بيان السمت والجهة والعين. 

فنقول عين الكعبة ذاتها المبني طولا وعرضا وسمتها ذاتها وهواها وجهتها محلها الذي يراها به من قصد 
اققها مل عله رادت لقف 

وجدته مقيدًا عن الشّيخْ #له؟ لأنه نقل عنه عين الشىء واضحة وسمته ذاته وهواها وجهته محله الذي لو 
كان به رآه من قصد رؤيته من محله فقولنا كون المصلى يبصر جنس الاستقبال؛ لأنه ليس المراد به 
المفتدر ولكق جالة المصيل وقولهعين الكحة ليدخل فيه من كان قاوراامل المعاية:وقزله ار 
سمتها أو جهتها إشارة إلى الخلاف فيمن بعد عنهاء فإن الخلاف فيمن بعد هل المطلوب في حقه 
سمتها أو جهتها والأكثر على مراعاة الجهة وابن القصّار يراعي السمت وللشيخ #لله هنا بحث في 
كتابه قرأناه على المشايخ وفيه فوائد جليلة جميلة أثابه الله عليها ونفعنا وإياه بها ومن بمكة قيل لا 
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خوف لصوص أو سباع. 

اللخمي: ووقته كالتيمم. 

والنفل إلا لراكب دابة في سفر قصر فيه أو في الوتر فيصليه عليها جالسًا حيث) ما 
توجهت به. 

وفيها: وأما في حضر أو سفر غير قصر فلاء وإن كانت إلى القبلة. 

ومن تنفل في محمله فقيامه تربع ويركع كذلك ويداه على ركبتيه فإذا رفع رفعهماء 
ويومئ بالسجود وقد ثنى رجليه فإن لم يقدر أوما متربعًا. 

وسمع ابن القاسم: المصلٍ في محمله يعيى فيمد رجله أرجو خفته. ولا يصلي 
محولاً وجهه لدبر البعير. 

ابن رُشْد: ولو كان تحويله تلقاء الكعبة. 

وسمع القرينان: أرجو أن لا بأس بتنحية وجهه عن الشمس تستقبله. 

وروى اللخمي: يرفع عمامته عن جبهته إذا أومأ ويقصد الأرض. 

ابن حبيب: ولا يسجد على قربوسه. ويضرب دابة ركوبه وغيرها ولا يتكلم. 

ورواية ابن حبيب: السفينة كالدابة خلافهاء فلعله في الصغيرة. 

ولا يصح فرض صحيح أمن على راحلته؛ ولا مريض هو بالأرض أتم وفيه 
مساويًا منعه لسماع ابن القاسم معهاء وجوازه إن عجز عن السجود والجلوس بالأرض 
لسماع يحيى رواية ابن القاسم» وجوازه إن عجز عن الأول لابن حبيب وابن عبد 
الحكم ورواية أشهبء وفسرها اللخمي والمازري بالكراهة» وابن رُشْد والتونسي 


بالمنع. 


خلاف أن المطلوب في حقه العين وقيل المطلوب السمتء ورأيت عن الشَّيخْ #لله أنه كان يقدر 
الجهة في الكعبة ويقرب مثالا تله بكونه مثلا إذا كان في مجلس الدرس فمن على يمينه وشماله ليس 
مواجها ولا في جهة الشَّيخْ ومن كان مقابلا له من شخص معين هو في جهته ومواجها له فإذا انتقل 
إلى موضع قريب منه بحيث يراه هو من غير التفات فلم يزل في الجهة وقد رأيت له فلله تقييدا حسنا 
في تحقيق القول بالجهة والسمت وأشبع الكلام فيه على أصول أهل الهندسة فا أقوى همته وأشد 
اهتمامه وأعلى منزلته رحمه الله وغفر له ونفعنا به بمنه. 


ونصها: لا يعجبني. 
والمذهب جوز النفل في الكعبة وزعم ابن عبد السلام أنه المشهور وتفسيره به 
قول ابن الحاجب: «المشهور جوازه فيها لا الفرض» وهم نقلاً وفهمً؛ لأن المشهور 
راجع للا الفرض» ول يقل بمنع النفل إلا داود. 
وسمع القرينان: تخييره الراكع به في أي نواحيه ثم رجع لاستحباب جعل الباب 
وفيها: لا يصلى فيها فرض أو وتر أو ركعتا الفجر أو طواف واجب. 
ورجع في ساع ابن القاسم عن منع ركعتي نفله فيه إلى جوازهما فيه. 
اللخمي: كره الفرض فيها. 
مالك: وأعاده في الوقت. 
وابن حبيب: أبدّاء واستحب أشهب تركه فيها ولم يعده؛ وظاهره: ولو إلى الباب 
مفتوحًاء وهو ظاهر رد ابن القَصّار على الشافعي بطلانها للباب مفتوحًا بصحتها في 
أرضها لو تهدمت. ولا يلزم للعجز. 
الصقلي عن أَصْبّغْ : العامد أبدًا. 
ورواية ابن القاسم: في الوقت كمن صلى لغير القبلة يريد ناسيّاء وفي التهذيب 
لأصْبَغْ: يعيد الفرض في الوقت. 
وركعتا طواف السعي أو الإفاضة فيه كتركهم|. 
عبد الحق: تناقض فخرج قول إحداهما في الأخرى في الكاني. 
حكى محمد: لا إعادة ولا في الوقت. 
: ....ل: اللخمي: لا نص في الصلاة إليه فقيل: باطلة لعدم القطع بأنه منه 
والحق أن ستة أذرع منه تواترًا. 
وقول عياض: المقصود استقبال بنائه لا بقعته» ولو كان البقعة لاتفقوا على 
استقبال الحجر يبطلها إليه ولو تيقن كونه منه. 
هيز ظهره بمنوع: 
ابن حبيب: والنفل. 
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الجلاب: لا بأس به عليه. 
وني إعادة الفرض عليه ثلاثة للباجي عن محمد والمازري واللخمي عن أشهب: 


لا إعادة. 

ابن عبد التكم: كأبي قبيس. 

ورده اللخمي بأن من على أبي قبيس ككل غائب عنه ينوي استقبال عينه ولو نوى 
5200 


الباجي عن ابن حبيب وأشهب ومالك: يعيد أبدًا. 

المازري عن القاضي: إن أقام ساترًا فكالصلاة فيه وإلا فعلى قولي اعتبار العين أو 
السمت بمكة» فنقل ابن شاس عن المازري عن أشهب: إن كان بين يديه قطعة من 
سطحه فكجوفه واتباعه ابن الحاجب وشارحه وهمٌ إن| نقله عن أبي حنيفة. لا يقال: 
إجزاؤه على السمت يوجب بقاء جزء من سطحه وإلا فلا سمت؛ لآن شاذروانه منه 
فهواوّه سمت. 

وقول عياض: لا خلاف في اعتبار العين بمكة» وقول القرافي: المعتبر بها السمت 
اتفاقًا خلاف إجراء القاضي على العين والسمت. 

الطراز: لا يجوز في سرب تحتها أو مطمر. 

وتمكن تيقن الاستقبال يوجبه اللخمي» ولو بصعود مستعل يبصر منه تيقنه من 
منزله. َ 

الباجي: وتمكن فاقده من اجتهاده يوجبه وتمكن فاقده. 

المازري: كالعامي من تقليده عدلاً عالمًا يوجبه. 

ابن القَصّار: يجوز تقليد محاريب البلاد التي تكررت صلواتها ونصبتها الأئمة 
ومقدماته كذلك تيقنًا واجتهادًا وتقليدًا. 

ابن شاس: الجاهل إن كان بحيث لو اطلع على وجه الاجتهاد أدركه لزمه وإلا 
قلد. 

وفي كون الواجب جهته أو سمته قولا الأبهري مع الأكثر وابن القصّار قائلاً: 
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المازري: إن أراد مراد النظام بمسامته كل جزء من محيط دائرة مركزها وهو إمكان 
انطباق محيطها عليها ماسًا له للزوم كون كل جزء من محيطها ومركزها طرفي خط 
مستقيم فقد رده المتكلمون بأن ضيق ما بين طرف الخطوط من جهة المركز وسعته من 
جهة محيطه ملزوم لامتناع انطباق كل المحيط ماسًا للمركزء وإن أراد كون البييت 
تخراع من كل مصل لولا البخد واجائل فمسلم» وكان كل مهل سامت لبصره ولا 
نديةه 

فلك مرا النظام يعيد لا يرد استنساراعيه والكسنامتة بالنصر لولا البعد كافية؛ 
لأن المسامتة المطلوبة هي بحيث يكون جزء من سطح وجه المصلىي ومن سمت البيت 
طرفي خط مستقيم» وذلك بمكن بكون صف المصلين كالخط المستقيم الواصل بين 
طرفي خطين متباعدين خرجا من المركز للمحيط في جهته؛ لأن كل نقطة منه تمر لخارج 
من المركز للمحيط. 

وصوب القرافي استشكال عز الدين تصور قولي وجوب الجهة أو السمت بأن 
تكليف البعيد استقبال عين البيت لا يطاق؛ بل إذا أنتج اجتهاد جهة غلب الظن بأنه 
وراءها وجبت إجماعًاء ووجوب جهتها إجماعا مبطل وجوب سمتهاء وبإجماعهم على 
صحة صلاة ذوي صف مائة ذراع» وعرض البيت خمسة فبعض الصف خارج عن 


سمته قطعًاء وجوابه الأول بأن معنى وجوب الجهة وجوب مقصد إن بان خطأ البيت 
لم يعد» ومعنى وجوب السمت وجوبها وسيلة لعين البيت إن بان خطؤه أعاد. والثاني 
بآن الواجب الاستقبال العادي الحاصل في نظر ذوي صف طويل بعيد عن نخلة لما لا 
الحقيقي؛ إذ لو قرب منها؛ بان بطلان استقبال أكثره إياها. 

وزاد القرافي: أن البيت لمستقبله كمركز دائرة لمحيطها والخطوط الخارجة من 
مركز لمحيطه كلما قربت منه اتسعت ولا سيما في البعد. 

قُلتُ: يرد قول عز الدين بنفي لزوم تعين الجهة؛ بأنه لا يلزم من نفي استقبال 
العين الجهة لجواز السمت وهو مجموع البيت وهوائه. وتقدم تقرر إمكانه ودعواه 
الإجماع على الاكتفاء بالجهة إن أراد بقيد عدم وجوب السمت منع بنقلهم وجوبه 
وبدونه أعم منه فلا يدل على سقوطه. وقول القرافي: "البيت كمركز دائرة لمستقبليه " 
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يمنع كونهم على خط مستقيم والفرض كونهم عليه. 

الباجي: الفرض اجتهاد طلب العين» وحصول الجهة يكفيء وعرابه عِيه قطعي 
يستدل به. 

روى العتبي: سمعت أن جبريل أقامه. وسمع أشهب: أن قبلته من البيت 
الميزاب. 

والمقلد يعجزه مقلد قال ابن عبد التكم: يصلي حيث شاء ولو صل أربعًا كان 
مذهبًا وعزا سند الأول للكافة» ولابن مسلمة: يصلي أربعًا. 

ابن شاس: في المجتهد يتحير القولان وتقليد غيره. 

وني إعادة من استدبر أو شرق أو غرب باجتهاد أو نسيان بغير مكة في الوقت أو 
أبدًا ثالثها: "الناسي أبدًا" لابن رُشد عن المشهورء وابن سَحنون مع المغيرة والقابسي. 

الباجي: إنما قاله. 

المغيرة: إن استدبر والعامد ومن بمكة مطلقا أبدًا. 

وفي إعادة الجاهل في الوقت أو أبدًا قولا ابن الماجشون وابن حبيب ورجحه 
اللخمي بأنه صلى لغير القبلة قطعّاء وجعله ابن الحاجب المشهورهء وقبله ابن عبد 
السلام في شرحه ومقتضى قوهم المشهور: أن الجهل في العبادات كالعمد. ٠‏ 

وفي الكافي: من صلى لغيرها دون اجتهاد وهو يمكنه فلا صلاة له. 

قال «ع»: نقله لي عنه وبلغني عن ابن عبد السلام أنه رجع إلى أن الأول المشهور 
وهو ظاهر قولها: من استدبر أو شرق أو غرب يظن أنها القبلة وعلم في الصلاة قطع 
وابتدأ بإقامة وبعدها يعيد في الوقت. ولم يقيدوه. 

ابن رُشْد: إن صلى لغير القبلة جهلاً بوجوب استقباها أعاد أبدًا اتفاقا. 

وفي كون الإعادة إلى الاصفرار أو الغروب روايتان لها ولأبي عمر. 

ابن رُشْد: ومن صلى بغير اجتهاد لم يجزته وإن أصاب القبلة. 

وفيها: إن علم أنه شرق أو غرب ابتدأها بإقامة. 

وخرج سند بناءه على بناء طارح نجاسة ذكرها فيهاء ومن انحرف يسيرًا لغير مكة 
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م ع جا مويسلاك 


لت ل ني 


وفي تكرير اجتهاده لكل صلاة أو إن مضى زمن تغير الأدلة قولا ابن شاس وسند» 
وإن اختلف مجتهدان لم يأثا؛ ولو قال لأعمى فيها: أخطأ مقلدك المجتهد فصدقه 
ابن سّحنون: إن أخبره عن اجتهاده. ولو أخبره عن عيان قطع. 
قلتٌ: كونه عن عيان مع كونه أولاً عن اجتهاد مشكل. 
أدب تكبيرة 1 حرام| 
يقي الوا كن 2 مر دوهن اتا وها هقانا سه 


٠‏ قال الرّصاع: تكبيرة الإحرام مضاف ومضاف إليه فالتكبير التلفظ بالله أكبر» وقد أشار إليه بعد 
(والإحرام) قال فيه نذئته: (ابتداؤها مقارنا لنيتها). فقوله: (ابتداؤها) مصدر والإحرام مصدر 
فراعى مقولته في الجنس وضمير الإضافة يعود على الصلاة وقوله: (لنيتها) خاصة للمحدود؛ لأنه 
لا بد من نيّة في إحرام الصلاة؛ فكأنه قال الإحرام ابتداء الدخول في الصلاة مع وجود نيّة. 

(فإن قلت): هل حد الشيخ ++ يقتضي أن الإحرام خارج عن الصلاة لا أنه من نفس الصلاة أو أنه 
ركن من أركانها أو لا يدل على واحد من القولين؟ وقد نقلوا الخلاف في ذلك وبنوا عليه مسائل 
مذهبية 

(قلتُ): يظهر من قوة لفظه أن الإحرام خارج عن ماهية الصلاة؛ لأنه قال ابتداء الصلاة؛ أي: ابتداء 
الدخول فيها وابتداء الدخول في الشيء خارج عن الثيء وفيه نظر لقوهم ابتداء وقت الصلاة 
طلوع الفجر وذلك من الوقت ورب قالوا آخر الشيء خارج عن الشيء بدليل طلوع الشمس وهو 
آخر الوقت فتأمله. 

(فإن قيل): سلمنا أنه غيره ولا يلزم كونه خارجا عنه؛ لأن جزء الشيء غيره. 

(قيل): هذا صحيح إلا أن اللفظ قابل للبحث. 

(فإن قيل): كأن يمضي لنا مرارا ما وجه ما ذكر الشيخ :+ هنا في حد إحرام الصلاة وإن الإحرام من 
مقولة الفعل ويأتي له في الحج في حد الإحرام أنه صفة حكمية إلخ فيصير الإحرام هناك صفة 
تقديرية ولا فرق في المعنى بين الإحرامين فيقال على هذا في حد إحرام الصلاة صفة حكمية توجب 
لموصوفها حرمة ما يفسدها. 

(قلنا»: يظهر منه “مه أنه أشار في الصلاة إلى الفعل الذي تتقرر به الصفة الحكمية ومن لازم ذلك أن 
يكون حد الإحرام معنى ما أشرتم إليه؛ لأن ابتداء الصلاة مع النيّة هو مثال التطهير في الطهارة فإذا 
تقرر التطهير الذي هو إزالة النجس أو رفع المانع حصلت الطهارة الحكمية فكذا هنا؛ فكأنه أرشد 
إلى الفعل في الصلاة وهو ما يتقرر به إحرامها ورمز للصفة وفي الحج صرح بحد الصفة وذكر بعض 
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ابن العربي: الإحرام نيّة وقول. 

المازري في شرحه: حكى بعض أصحابنا البغداديين أن تكبيرة الإحرام ركن لا 
شرط خلافًا لأبي حنيفة» وفي تعليقه على الجوزقي حكى الصائغ في كون الإحرام 
والسلام من نفس الصلاة أم لا على قولين. قلت: فظاهره في المذهب. 

وفي كون فائدته| فساد صلاة من نظر عورة إمامه حين إحرامه وصحتها على 
متقدم قول سَحنون أو فسادها لتقديمه قبل الوقت وصحتها - قولا الصائغ والمازري 
زاد في تعليقه فاتدته فساد صلاة من قارن إحرامه وسلامه إحرام إمامه وسلامه. 

قُلتٌ: وأيضًا قطع من ألقي عليه ثوب نجس فسقط عنه فيه وتمامه على متقدم قول 
سَحنون. 

و فساد الصلاة بتعمد كشف العورة وعدم النيّة فيه وصحتها. 

وق صبحة سير تقدعها ثالث طزقها قولاق لابن شد والقنافي مع الشيع 
واللخمى. 
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ما ينعقد به وهو ابتداء إلخ والحاصل أنه في الصلاة صرح بالفعل الذي تنشأ عنه الصفة ورمز 
للصفة وني الحج صرح بالصفة ثم صرح بالفعل فعلى ذلك يصح لك أن تطلق الإحرام على معنى 
الفعل أو على معنى الصفة في الموضعين وهذا لا ينجي؛ لأن السؤال باق فيقال إن صح ما ذكرتم 
فلأي شيء ذكر في الحج الصفة صريحا وهنا رمز إلى الصفة وصرح بالفعل الذي هو الابتداء ولا بد 
من النظر فيها وقع في الحج ويتأمل لفظه مع ما ذكر هنا. 

(فإن قلت): قد قال في الحج وعدم نقضه بإحرام الصلاة واضح فهذا يدل على أنه قصد الفعل فقط في 
الصلاة والصفة فقط في الحج. 

(قلتُ): بل يدل على ما أشرت إليه؛ لأنه لما ذكر حد الإحرام في الحج قال وعدم نقضه بإحرام الصلاة 
واضح وإنما يقال وعدم نقض الشيء بكذا إذا كان قابلا للدخول ثم ذكر ما أخرجه به ولا يشك أن 
الزيادة المذكورة في إحرام الحج تخرج إحرام الصلاة. 

(فإن قيل): ظاهر كلامهم في الحج أن إحرام الحج ركن وليس فيه خلاف وإحرام الصلاة فيه خلاف وما 
الفرق. 

(قُلتُ): المختلف فيه إن| هو تكبيرة الإحرام وأما الإحرام فليس فيه خلاف هذا ظاهر كلام الشَّيخْ ابن 
عرفة في نقله عن المازري وما نقل في كلام الصائغ من قوله في كون الإحرام والسلام فيه تسامح 
وهو على حذف مضاف ولا يلزم من كون الخلاف في التكبير الخلاف في الإحرام. 
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ابن العربي: أجمعوا على مقارنتها له وتخريج بعض متأخري المغاربة صحة يسير 
تقدمها عليه في الوضوء جهل لحمله الأصل على الفرع» وللازري نحوه. 

أبو عمر: حاصل مذهب مالك: لا يضر عزوبها بعد قصده المسجد لما مالم 
يصرفها لغير ذلك. 

وفي الطراز: قول حدوث يلزم عند الإحرام ذكر حدث العالم وأدلته إثبات 
الأعراض وامتناع خلو الجواهر عنها وإبطال حوادث لا أول لهاء وأدلة العلم بالصانع 
وما يجب له تعالى ويستحيل عليه ويجوز له. وأدلة المعجزة وصحة الرسالة» ثم الطرق 
التي بها وصلنا التكليف هفوة. 

قال المازري: أردت اتباعه فرأيت في نومي كأني أخوض بحرًا من ظلام فقلت: 
هذه واللّه قولة الباقلاني. 

وفي لزوم ما نوى من عدد ركعات خلاف, فمن ائتم بمقيم ظنه مسافرًا فأتم في 
صحة صلاته وإعادته في الوقت أو أبدًا ثلاثة لابن رُشْد عن أشهب وابن حبيب وسماع 
ابن القاسم وعزا ابن حارث الأول لرواية ابن القاسم والثاني لسّحنون وسماع عيسى 
ابن القاسم» وفي عكسه الثلاثة لابن رُشْد عن ابن حبيب مع أشهب ومالك وسّحنون 
ومحمد مع ابن القاسم وأصل مالك. 

وفي صحتها لمن ظن ظهرًا جمعة وعكسه ثالثها: في الأول لمحمد محتجًا بقول 
مالك: "إن أحرم بعد ركوع إمامه في ثاني جمعته ظنه في أولاها أتمهاظهرًا". 
وأشهب وها. 

ان ركنن : قيل: القصر كجمعة والتمام كظهر فيتخرج أربعة الصحة والإبطال 
وصحة إن نوى القصر أو جمعة فأخطأ لا العكس والعكسء وقيل: لا فالإجزاء ولو 
نوى منوي إمامه جاهلاً قصره وإتمامه أجزأه. 

ل رش قا 

فقول المازري وابن بشير: "في لزوم نيّة عدد الركعات قولان" خلافه. 

اللخمي: أجاز أشهب دخوله جاهلاً كونه في جمعة أو خميس. 

وغروبها وتحويلها يسيرًا لنفل سهوًا دون عمل مغتفر» وفي صحة ما عمل به رواية 
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أشهب مع قوله وقول غيره. 

ابن رُشْد: قول أشهب: "إن لم يسلم أو سلم على أن سهو السلام لغو وعلى عدم 
لغوه" يلغي ما عمل ويرجع إن قرب وإن طال ابتدأء وعلى الثاني قال: إن لم يعمل بها 
إلااركعة ركعها بنية النفل وقرأها بنية الفرض ألغاها وأتم» وإن طال بطلت صلاته 
ودون طول ففي بطلانها والإلغاء والبناء. 

وقرأها بنية الفرض ألغاها وأتم» وإن طال بطلت صلاته» وإن قرأها بنية النفل 
ألغاها دون طول ففي بطلانها والإلغاء والبناء قولان لابن القاسم وابن عبد الحتكم مع 
ابن وَهْبٍ والأخوين وروايتهم والبناء عند قائله ولو حالت نيته بعد سلامه سهوًا . 

اللخمي عن مُطَرّف وأشهب: يلغي ويتم ولو طال بم لا يبطل الفرض زيادته 
فيه سهوا. 

وروى ابن شعبان: من نسي بعض فرضه حتى أحرم بنفل بطلت. 

فإطلاق ابن الحاجب: إن أتمها بنية نفل بطلت لا أعرفه. 

محمد وعبد الملك: إن تنفل إثر سلامه من فرض قبل تهمامه سهوًا تم به. 

ابن بشير: قيل وكذا لو علم سهو سلامه من اثنتين فتعمد نفلاً تم به. 

عبد الملك: تعمد خامسة بان أنها رابعة تجزئ. 

الصقلي: قيل لا تجزئه واختلف في إجزائها إن كانت سهوًا والأشبه الإجزاء ونفيه 
على قول ابن وَهْب: "ما بطل من صلاة الفذ قضاء". 

قُلتٌ: عزا ابن محرز الإجزاء لسَحنون ولم يحك غيره» وأفتى ابن رُشّْد بأن نقلها من 
فرض لآخر أو لنفل سهوًا دون طول ولاركوع مغتفرء وإلا ففي اغتفاره وبطلانها 
قولا أشهب وابن القاسم. 

المازري: في صحة ظهر أكملت بنية عصر سهوًا قولان» وقيل: قول بعض 
أشياخه لو تيقن إحرامه للظهر بعد شكه في عصر أجزأه اتفاقًاء وني نقل اللخمي: "إن 
أتم فرضه بنية التطوع ليقضيه أجزأه ويعيد استحسانًا" نظرٌء وفي وجوب إعادتها 
لرفضها بعد تمامها نقلاه. 

ولفظها «الله أكبر» ويكفي الأخرس نيته» وفي العاجة لعتحمفه ثلاثة: الأسرئ: 


م ات 


مجرد نيته» أبو الفرج: با دخل الإسلام. بعض شيوخ القاضي: بترجمة لغته وفيها: كره 

ونقل ابن عبد السلام: أن أبا عمر خير في الانتظار والإحرام عند قد قامت 
الصلاة لم أجده وإنما نقله عن أحمد. 

0 2 البديرد عنذه فضيلة ! 

الصقلي: وقيل سنة. 

ابن رشد: روي في ثاني حجها تضعيفه؛ وفي ساع أبي زيد إنكاره» وسمع ابن 
القاسم وابن وهب وعلي: ما بلغني أن ذلك على المرأة ويجزتها أدنى من الرجل. 

وخص عياض مافي الحج بالأسدية قال: وهي في المدّوّنة مصلحة بإثباته» قال: 
وأخذ تضعيفه من رواية ابن وضاح” في صلاتها كان يضعف رفعههما قال سّحنون: إلا 
في تكبيرة الإحرام بين» لا من رواية غيره إسقاط» قال سَحنون: وفي منتهاه ؛ له 

سمع أشهب: حذو صدره. 

ابن رُشْد: هو ظاهرها. 

اللخمي والمازري: وقيل حذو أذنيه. 

وعزاه عياض لابن حبيب. 

المازري والباجي: مشهور الرواية حذو المنكبين. 

عياض: جمع بعض مشايخنا بين روايات الحديث وقولي مالك يجعلهم| مقابلة على 
صدره وكفاه حذو منكبيه وأطراف أصابعه) مع أذنيه. 

وق صضفته أربعة: المازرئ وشيوخه والعزاقيون: قاتمكان كفاه خذى مكيية 


. ابن وضاح هو: محمد بن وضاح بن بزيع» مولى عبد ال رحمن بن معاوية» قرطبي» أبو عبد الله» لقي 
أحمد بن حنبل» وابن معين» وابن المديني» والليث؛ وغيرهم. كان زاهدًا ورعًاء عانًا بالحديث بصررًا 
به» متكلًا في علله» محتسبًا في نشر علمه. (ت: 287ه). 

وانظر ترجمته في: الديباج المذدهب» ص: 338, شجرة النور الزكية»؛ ص: 6. 
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وأصابعه حذو أذنيه. 

سَحنون: مبسوطتان بطونها لللأرض. 

المازري: روي عن بعض المتأخرين: قائمتان مع عطف الأصابع 

عياض: وقيل مبسوطتان بطونه) للسماء. 

قال: ومقتضى الروايات مقارنة الرفع للتكبير أو مقاربته له. 

وكره مالك رفع العامة الأيدي كذلك وهم في الدعاء والتوجه وتطويل ذلك. 

وفي رفعهما في غيره المشهور تركه؛ وروى ابن عبد الحكم: يرفع لرفع الركوع؛ 
وابن وَهب: وعنده» وله: وإذا قام من اثنتين. 

أبو عمر: روى ابن خويزمنداد لكل خفض ورفع. 

ج000 

ابن رُشْد: كرهه 

وفي سماع ابن 2 للركوع ورفعه. 

وسمع أشهب والسبائي: استحسانه مع توسعة تركه؛ ورواه ابن وهب دونها 
وخيرةمرة 

وفي إرسال يديه ووضع اليمنى على اليسرى أربعة: سمع أشهب: لا يأس به. 

والقرينان: يستحب. 

والعراقيون: يمنع. 

وفيها: يكره وضع يمناه على يسراه في الفرض لا النفل لطول القيام. 

ابن رُشْد: فدون طول يكره فيه. 

ابن شاس: حمل كراهتها القاضي والباجي على الاعتماد. 

قُلتُ: الذي للباجي يحتمل حملها على غير الاعتراد؛ لئلا يعتقد الجهال ركنيته. 

ابن رُشْد: في جوازه في الفرض والنفل وكراهته مالم يطل النفل ثالثها: "يستحب 
ما" لأشهب مع ساع القرينين ورواية جامع العتبيّ معها ورواية الأخوين وتأويل 
بعضهم اتفاق قول مالك على الثالث ورواية الكراهة خوف اعتقاد وجوبه بعيد. 

عياض: روى الواقدي: يمسك بالكف أو بالرسغ؛ واختار بعض شُيُوخنا قبض 
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كف اليمنى على رسغ اليسرى جمعًا بين حديثي وضع اليمنى على اليسرى ووضع 
البعى فل نزام لسر 

ابن حبيب: ليس لوضعه| موضع معروف. 

القاضي: تحت صدره فوق سرته. 

وقراءة الفاتحة بعد التكبير الباجي: وشذت رواية الواقدي صحتها دونبها. 

ونحوه نقل الشّيخ روى علي: من لم يقرأ في صلاته أحب إل إعادته. 

وفي قول: «سبحانك اللّهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك؛ 
بينهم| ومنعه ثالئها: "يستحب" لرواية ابن شعبان قوله: مالك مع ساع ابن القاسم: "لا 
بأس بقوله إذا كبر: سبحانك اللّهم ربنا وبحمدك" وروايتها وابن رُشد عن رواية 
السبائي» وخرج اللخمي عليه دعاء «اللّهم باعد بيني وبين خطاياي ىا باعدت بين 
المشرق والمغربء اللّهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء اللّهِم 
اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد) وصوبه لثبوته 

الباجي: كره مالك دعاء التوجه: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات واللأرض 
حنيفًا وما أنا من المشركين». 

ابن حبيب: لا بأس به قبل إحرامه. 

ارج كتعياة وزو انق وشيي قر تومالك: 

وللزاهي: حق على كل قائم للصلاة قول «سبحان اللّه العظيم وبحمده». 

وفي كراهة البسملة واستحبابها في الفرض ووجوبها رابعها: "لا بأس بها " 
للمشهون وابن شداعن أبن سيلمة 

والمازري عن ابن نافع مع عياض عن ابن مسلمة 

وأبي عمر عن ابن نافع. 

وفي النفل لابن رُشْد روايتان لا يقرؤها. 

ويقرؤها رواية عياض عن ابن نافع: لا يتركها بحال. 

قَلتٌ: فيها التخيير. 

ابن رُشد: وفي النفل بين السورتين روايات يقرؤها ولا إلا في قراءة عرضًا 
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والتخيير: 

المازري: حكم من قرأ له ولا يتعوذ في فرض. 

ابن رُشْد: سماع أشهب كراهة الجهر به في رمضان خلافها. 

اللخمي في المجموعة: الأمر به في الصلاة بعد الفاتحة» فيلزم جاهلها تعلمهاء فإن 
ضاق وقتها ائتم» فإن انفرد ففي صحتها قولا أشهب ومحمد مع سَحنونء فإن لم يجد 
فابن سَحنون والشيخ عن ابن القاسم وأشهب: فرضه ذكر الله تعالى. 

المازري: مقتضى قول الأببري سقوط غير لفظ التكبير عمن لا يحسنه سقوطه. 

عبد الحق: استحب إسماعيل وقوفه قدر الفاتحة والسورة يذكر الله تعال. 

القاضي: وقوفًا ما. 

ابن وُشد: أما فدن تكبيزة الإحرام وي غير الأو اقل مسعى القيام فلازم هو 

واللخمي: ويعيد يد كل صلاته فذّا بعد قدر تعلمه. 

وإطلاق نقل المازري عن بعض أصحابنا "لا يجب على أمي أن يأتم يقتضي عدم 
إعادته قال: لو سمعها أمي أثناء صلاته فحفظها فلا نصء ثم قال: قال ابن سَحنون 
عن أبيه: وبعض أصحابنا يتم صلاته كعاجز عن القيام قدر عليه أثناءها. 

الصقلي عن بعض القرويين: لا يقطع من لا يحسن القراءة صلاته بإتيان محسنها. 

قَلتٌ: : لو أحصر عنها فد أثناءها فرجا عودها في الوقت أو بعده كمقدم رجا رفع 
رعاف حدث فيها فيها ولا تلزم مأمومًا خلاقًا لابن العربي في السرية ولا يقرؤها في 
جهرية. 

الباجي: روى ابن نافع إن كان إمامه يسكت بين التكبير والقراءة قرأها حينئٍ. 

وأشار أبو عمر لتخريج قراءة من لم يسمع قراءة إمامه من إجازة بعض أصحاب 
مالك كلام من لم يسمع خطبته. 

ابن زرقون: هو قول ابن نافع. 

وفي لحوق السرية بها واستحبابها فيها ثالثها: "سنة" لابن حبيب مع ابن عبد 
الحتكم وأشهب وابن وَهْبٍ والمشهور رواية أبي عمر عازيًا الثاني لنقل ابن خويزمنداد 
والأببري وإساعيل. 
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وفي وجوبها في كل ركعة أو جلها أو نصفها أو ركعة 

خامسها: "الترجيح في الأولين" للخمي عن مالك مع الباجي عن العراقيين وأبي 
عمر عن ابن القاسم وعياض عن المشهور وابن رُشْد عن مالك وأبي عمر عنه 
واللخمي مع الشّيخ عن المغيرة» - وعزو الإكمال للمغيرة والجل وهم؛ ومالك. 

فعلى الأول قال اللخمي: إن تركها ني ركعة ألغاها فإن صارت ثالثة ثانية سجد 
قبل وإلا بعد. قلت: وكذا في أكثر من ركعة كترك سجود وعلى الثاني طريقان. 

اللخمي: هي في الأقل سنة يسجد لسهو تركها ويختلف في عمده بالسجود 
والإبطال قال: ولابن الماجشون يسجد لتركها في ركعة مطلقًا وني أكثر يعيدء وروى 
ابن حبيب: يسجد لتركها من ركعة من غير الثنائية ومنها أو من ركعتين من غيرها 
ويعيدك. 

ابن رُشّد وابن حارث والشَّيخَ عن محمد: اتفق قوله على إعادة تاركها في ركعتين» 
وفي واحدة ثلاث: يسجد قبل» ومرة ويعيد» ومرة يلغيها ويسجد بعد. فأخذ به ابن 
القاسم مرة ومرة بالإعادة فجعله اللخمي مقتضى قوله بالترجيح. 

الشّيح: أخذ ابن الماجشون بالأول. 

ا ل فعلى الإعادة إن ذكر قبل ركوعه قرأ وفي سجوده بعد لسهو قراءته 
خلاف وبعد رفعه من ركوعه أو سجدة قطع. وبعد سجوده سمع أبو زيد ابن القاسم: 
يقطع. 

ومحمد عنه: يتم ركعتين» وفي وقوف الثالثة جلس ثم سلم وبعد الثالثة يتم رابعة 
ويسجد قبل ويعيد أبدًا. 

ابن القاسم: مرة احتياطاء ومرة يعيد أحب إلي» ومرة يتم الرابعة وتكون نافلة 
ويعيل. 


وفي ركوع قبل رفعه في كونه كقيامه أو كرفع ركوعه نقل محمد عن ابن القاسم 
وسماعه سَحنون» وقاله أصْبَغْ في ركوع الأولى زاد: إن شاء الجيزاً بصلاته أو أعادهاء 
وعلى الإلغاء تصير تالية ركعة تركها بدا ويفوت تلا في سورة تاليتها بوضع ركوعها 
والسجود لما ألغى إن انفرد بعد. ومع نقص سورة أو جلوس قبل. 
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قلتٌّ: رواية الشَّيخْ القطع فيم| تقدم بسلام» وما ذكره ابن رُشْد على الإعادة هو 
نص نقله عن ابن القاسم فناقض التونسي قوله: بإتمامها أربعًا وأنه يتم سجدت الثالثة 
بقطعه الأولى إن لم يتم سجدتيها. 

قلتُ: يفرق بيسير ما فعل وكثرته وقول ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب: 
"وقيل: في ركعة وقال: تجزئ سجدتا السهو قبل" يعني موجبها في ركعة يقول في تركها 
من ركعة يسجد قبل» ولفظ المؤلف يقتضي إجزاء سجود السهو في تركها في أكثر من 
ركعة وليس كذلك على النقل الصحيحء وكذا يلزم في تركها من ركعة على وجوبها في 
الجل والرواية خلاف ذلك وهم تفصيل في بعض مسائله خلاف يطول جلبه يرد 
باتفاق نسخ النوادر على ما نصه: روي عن المغيرة من لم يقرأ في الظهر إلا في ركعة 
أجزأه سجود السهو قبل السلام؛ وقوله: "وكذا يلزم إلى ذلك" يرد بأنه إن أراد باللازم 
السجود لتركها من ركعة فهو نص الروايات لا خلافها وإن أراد لتركها من أكثر 
فمحال صورته؛ وقوله: "لهم تفصيل " لا أعرف منه غير ما مر. 

وقال أشهب وأصْبّغْ وابن عبد الحكم: يعيد في الركعة ويلغي في ركعتين وثلاث 
قائلاً مالم يسلم فإن سلم أعاد. 

َضْبَغْ: إن قرب رجع وألخي. 

قلتُ: ذكر ابن حارث والشّيخْ قول أشهب من المجموعة كما تقدم ومن كتاب 
محمد عنه: يسجد ويعيد استحبابًا. 


ابن رُشْد: ففى تركها من ركعتى ثلاثية أو رباعية أو من ثلاثة منها الإعادة 


والإلغاء. 
كرباعية فتجيء ثلاثة. 


مالك: أو كركعتين منها فتجىء قولا الإعادة والإلغاء قولان والأول ظاهرها 
وقول ابن الماجشون: 
قَلتُ: عزا ابن حارث والشَّيِخْ في تركها من ركعة ثنائية لابن الماجشُون السجود» 
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ولا إعادة وَلأَصْبّعْ وابن عبد الحكم الإلغاء» ولابن حبيب وروايتي مُطَرّف وابن 
القاسم السجود والإعادة. 

ابن رُشْد عنهما وعن أشهب: إن تركها من ركعتين أعاد ومن ركعة ألغى. 

وفي ترك آية منها ثلاثة للمازري عن بعضهم: كتركها. 

إسماعيل عن المذهب: يسجد بعد»وقيل:لا سجود. 

عبد الحق: يلقن مسقط آية منها وإن لم يقف. 

وفيها: لا يعرف مالك التسبيح في الركعتين الأخيرتين. 

ابن رُشد: مئله سماع أبي زيد ابن القاسم: لا أصلي خلف من لا يقرأ في 
آخرتي الظهر. 

وسمع القرينان: إن سبحوا بإمامهم لعدم جهره بقراءة الصبح فلم يجهر حتى فرغ 
قال: قرأت في نفسي أعادوا في الوقت. 

ابن رُشْد: مله على أنه قرأ سرًا جهلاً. وفي إعادته ثالثها: في الوقت لا أنه قرأ في 
قلبه؛ لآن قراءة القلب لغو توجب الإعادة أبدًا. 


زلا يوا بالشاذ. وفيها: إعادة من قرأ بقراءة ابن مسعود أبدًا. 

الصقلي: كان يقرأ ويفسر في غير الصلاة. 

وفيها: لا يفسر فقارئها بتلك يعيد أبدًا؛ لأنها خلاف مصحف عثان. 

ابن وغن: قلتالماتك: أقرا ابه مشعورة وجل وقلغة الأير + ادقن 414 ] 
فجعل الرجل يقول: طعام اليتيم» فقال له: طعام الفاجر أيقرأ بهذا؟ قال: نعم. 

فخرج منه اللخمي عدم إعادة المصلي بها. 

المازري: تخريجه زلة؛ لأن الإبدال يخل ببلاغته» وتأول الرواية إن صحت. 

ابن محرز وابن شعبان لو بدل المغضوب بال مسخوط أو أنعمت بأفضلت منع 
إجماعا. 

وقول ابن عبد السلام: في التمهيد عن مالك إجزاء قراءة الشاذ وجوازها بدءا - 
وهم إنا فيه روى ابن وَهب: جائز أن يقرأ بقراءة عمر: #فامضوا إِلَ ذ؟ أله 4 [الجمعة 
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9 لحديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه)(!2» وروايته في طعام 
الأثيم» أبو عمر: معناه في غير الصلاة ولم يجز فيها؛ لأن غير مصحف عثان خبر واحدٍ 
لا قطعيٌ وإنما ذكرنا قول مالك تفسيرًا للحديث. 

وسمع ابن القاسم كراهة النبر في قراءة الصلاة. 

ابن رُشْد: هو إظهار ا همز بكل موضع وكذا جرى عمل قرطبة أن لا يقرأ إمام 
جامعها إلا لورشء وإنا ترك منذ زمن قريبء ويحتمل أنه الترجيع الذي يحدث معه 
نبراًااًأ أو فعل بعض المقرئين من تحقيق ال همز والترقيق والتغليظ والروم والإشام 
وإخفاء الحركة وإخراج كل الحروف من مخارجها؛ لشغل ذلك عن فهم حكمه وعبره 
وتدبره. 

قُلتٌ: هذا الاحتمال لا يليق لاتفاق كل القراء عليه وتواتره ولا سيا إخراج 
الحروف من مخارجها حتى قيل ما قيل فيمن لم يفرق بين الظاء والضاد؛ ولا يشغل ذلك 
قارئًا محصلاً بل مبتدنًا أو متعل). 

ويستحب قول المأموم سرًّا إثر ختم فاتحة إمامه «آمين». 

الشيخ: مادًا مخففاء وقيل: قاصرًا . 

عياض: حكاه ثعلب وأنكره ابن قتيبة. 

الداودي: مده وشد ميمه لغة شاذة» ثعلب: هي خطأ. 

وفي كون معناها اللّهم استجب لنا واهدنا سبيل من أنعمت عليهم, أو أشهد الله 
أو كذلك فعل - ثلاثةٌ لنقل أبي عمر 


(1) أخرجه البخاري 420/9: 21 في فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» وباب من لم ير 
بأسّا أن يقول: سورة البقرة وسورة كذاء وفي الخصوماتء باب كلام الخصوم بعضهم في بعضء وفي 
التوحيد» باب قول الله تعالى: دقوأ مَايسَرَمنْهُ 4 وأخرجه مسلم: رقم (818) قي الصاؤة بات 
بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرفء وأبو داود: رقم (1475) في الصلاة» باب أنزل القرآن على 
سبعة أحرفء والترمذي: رقم (2944) في القراءات» باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة 
أحرفء والنسائي: 150/2 - 152 ني الصلاة» باب جامع القرآنء والموطأ: 201/1 في القرآن» 
باب ما جاء في القرآن. 
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المازري: قبل :عبراني عرب وبني على الفتح» وقيل: بضم النون اسم لله سقط 
حرف ندائه. 

وفيه:إن لم يسمعه تحريًا الثها: 'يخير" لابن عبدوس مع لقمان وعيسى مع يحيى بن 
عمر ورواية الشّيخ وسماع ابن نافع» وتصويب ابن رُشْد الثاني بقوله: "المصلي ممنوع من 
الكلام والتأمين كلام أبيح له قوله في موضعه فإذا تحراه قد يضعه في غيره" ظاهر في 
إباحته لا ندبه» عكس قوله في المقدمات: لا فرق بينه وبين سائر المستحبات إلا أنه أكد 

والفذ كذلك إثر ختمه والإمام مثله في السرية. 

الباجي: اتفاقا. 

وفي الجهرية روايتا المدنيين والمصريين» وابن بكير: مخير. 

ابن حارث: فيها لا يؤمن» وروى ابن نافع والأخوان: يؤمنء وقالوه» وفي غيرها 
يؤمن فيم| أسر فيه واختار اللخمي جهره به ليسمع وخيره غيره» وير ابن العربي 
الثلاثة في السر والجهر. 

عياض عن الأببري: يجهر المأموم. 

وفي كون سورة إثره لغير مأموم في أوليي الفرض واجبة أو سنة - ثالثها: مستحبة 
للخمي عن قول عيسى: تعاد لتركها جهلاً أبدّاء والمدّوّنة وأشهب مع مالك لنفيهم| 
السجود في تركها سهوّاء ورد المازري الأول بإعادة تارك السنة عمدّاء وابن بشير 
الثالث بقول قصر السجود على ما ورد فيه ولم يرد فيهاء ولابن بشير: يسجد تاركها 
د 

وفي المختصر: لا يقرأ ببعض سورة. 

وروى الواقدي: لا بأس بمثل آية الدين فقول عياض: "المشهور يسجد تاركها 

وقراءتها المأموم كالفاتحة. 


وسمع ابن القاسم: يقرأ المأموم إن أتم سورته قبل إمامه. 
الشّيخْ عن المختصر: وإن شاء سكت أو دعا فإن لم يتم آيته حتى ركع إمامه تبعه. 
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الباجي: يكره في الثانية سورة قبل سورة الأولى. 

عياض: لا خلاف في جوازه» وإنما يكره في ركعة واحدة» وسمع ابن القاسم: هو 
من عمل الناس وهو الترتيب سواء. 

ابن حبيب وابن عبد الحكم ورواية مُطَرّف: الترتيب أفضل. 

ابن رَشْد: لعمري إنه أحسن؛ لأنه جل عمل الناس. 

ويكره تكرير سورة الأولى في الثانية» وروى ابن حبيب: يتمها ولو ذكر في أولهاء 
وقراءتها في ثالثة أو رابعة» وحسنها ابن عبد الحكم فيهماء واختاره اللخمي لرواية ابن 
عبد الحكم جواز ثلاث سور في كل من الأوليين» وهي في النفل مستحبة. 

ابن رُشْد لساع ابن القاسم: لا سجود لتركها في الوتر سهوًا. 

الشيخ: روى ابن نافع: لا بأس بالنفل بأم القرآن فقط. 

فقول ابن شاس وتابعه: "سنة في أوليي كل صلاة سوى ركعتي الفجر" لا أعرفه» 
وني طلب تركها في ركعتي الفجر قولان للخمي عن فعل مالك مع أبي عمر عن رواية 
ابن وَهْب واللخمي عن رواية ابن شعبان مع أبي عمر وعن رواية ابن القاسم» وسمع 
ابن القاسم كراهة تكرير سورة الإخلاص في النفل» وسعة ركوع مصلٌ أحصر عن 
تمامها دون قراءة سورة أخرىء واستحب ابن القاسم قراءتهاء وسمع القرينان: إن 
تعايا فكر قليلاً فإن لم يتفكر قرأ سورة أخرى. 

وفي المختصر: لا بأس بطول قراءة ثانية الفرض عن الأولى» وفي الواضحة 
استحباب عكسه فجعلهما المازري قولين» وجهل ابن العربي من لم يطول الأولى عن 
الثانية. 

وفي استحباب طول الصبح عن الظهر وتساويه| فيه ثالث الطرق وقولا يحيى عن 
مالك وأشهب. 

الباجي وابن رُشُد والمازري: ثم العشاء ثم العصر والمغرب. 

ابن حبيب: الصبح والظهر نظيران قراءته| من البقرة إلى عبس والعصر والمغرب 
من الضحى إلى آخره والعشاء إذا الشمس كورت ونحوها. 

علي: بالحاقة ونحوها. 


له المختصر الفقهي 


> سس 2 متع يس سس سنت نش 8 ا 1 202111111 


وفيها: أطوها قراءة الصبح والظهرء ولا بأس بسبح في صبح السفر والأكرياء 
يعجلون الناس. 

وروى ابن حبيب: إن افتتح في العصر طويلة تركها وإن قرأ نصفها ركع» ولو 
افتتح قصيرة بدل طويلة تركها فإن أتمها زاد غيرها وإن ركع بها فلا سجود. 

الباجي: إن كان طول ما يطول يوجب ركوع ركعة بعد وقتها خففت. 

الشّيخ: في المختصر: لا بأس أن يفتح على الإمام في فرض أو نفل مأمومه أو من 
ليس في صلاة وروى ابن حبيب: لا يلقن ولو خرج من سورة لأخرى حتى 

الباجي: وظاهره لمن تقدم إن غير آية رحمة بآية عذاب أو تغييرًا يقتضي كفرًا لقن. 

قُلتُ: وكذا إن كان ذلك بوقف قبيح. 

ويستحب القنوت سرًا دون تكبير بعد سورة ثانية الصبح فلا سجود لتركه. 

ابن سَحنون: سنة. 

وفي السليانية: يسجد لسهوه. 

الطليطلي: من سجد له بطلت صلاته. 

ابن رُشْد عن أشهب: من سجد لترك قنوت أو تسبيح قبل فسدت صلاته. 

قلت وهو دليلها: 

ابن زياد: تعمد تركه يبطلها. نبحيى بن يحيى: لا يفعل. 

قُلتُ: هو ظاهر تفسير ترجمة الموطأ باكان ابن عمر لا يقنت». 

ابن رُشْد: قال يحبى بن يحيى: من التزم القنوت في صلاته سجد إذا سها عنه. 

وفيها: لابن مسعود: القنوت سنة ماضية. 

وروى الباجي: قبل الركوع أفضل» وعكسءابن حبيب وفيها هما سواء وفعل 
مالك قبل. 

وفيها: بعد لا يكبر له روي عن علي أنه كبر حين قنت. 

الجلاب: لا بأس برفع يديه في دعاء القنوت. 

وسمع ابن القاسم: من أدرك القنوت بعد ركوع الإمام قنت إذا قضى» ولو أدرك 
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ركعة وقنت معه لم يقنت في قضائه. 

ابن رُشُد: إن أدرك ركوع الثانية لم يقنت في قضاته أدرك قنوت الإمام أم لا؟ وهذا 
على أن ما أدرك آخر صلاته» وعلى أنه أولهاء وقول أشهب: "أنه بانٍ في القراءة والفعل" 
ولياض عم أ لحم 
ات لكا أم لا؟. 

قلتٌ: مفهوم قول مالك "وقنت معه" أنه إن أدرك الركعة دون القنوت قنت في 

وفيها: ليس فيه دعاء مؤقت. 

ع 5 9 ِ 8 . 5 00 
وروى ابن وهب تعليم جبريل: «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك 
0 

نسعى ونحفدء» نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق». 
وساه في الكافي قنوت السورتين. 

وفي التلقين: بعد «نحفد» «اللّهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا شر 
ما قضيت إنك تقغضى ولا يقضى عليك. لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت 


وتعاليت). 
وفيها: لا بأس بالدعاء لغيره وعلى الظالم ولنفسه لدنياه وأخراه في قيامه وجلوسه 
وسجودهة. 


فقيده ابن الجلاب ببعد القراءة في القيام وببعد التشهدين في جلوسهم|ء وروى 
الشيخ: أيدعو في كسوته؟ قال: يريد ذكر السراويل؟! ليدع بها دعا الصا حون وبما في 
القرآن. 

ابن شعبان: لو قال: يا فلان فعل الله باك فسدت صلاته لآنه كلام. 

الشيخ: لم أره لغيره. 

وفيها: ولا يدعو في ركوعه. 

عبد الحق: ولا بعد إحرامه قبل القراءة ولا قبل التشهد. 

الطراز: ولا في قيامه قبل قراءته ولا في الفاتحة. 

الصقلي وعبد الحق عن ابن عبد الرحمن: إنم| يكره قبل الفاتحة في الركعة الأولى» 


وأجازه اللخمي في الركوع» وعزاه المازري لأبي مصعب. 

ابن رُشْد: إن يكره في القيام قبل القراءة وجلوس التشهد قبله والركوع. 

الكافي: إنما يكره في الركوع ولو سمى من دعا له أو عليه لم يضره. 

وفي القنوت في وتر 0 نصف رمضان روايتا علي وابن نافع معها. 

ير ر في الصبح واجمعة وأولبي الليليتين: 

ل ل يا ب 

ابن رُشّْد: وجهره إسماع غيره وأحب فوق ذلك. 

الباجي: روى علي جهر المرأة إسماع نفسها فقط. 

َلتٌ: فيها: يسمع نفسه في الجهر وفوقه قليلاً. 

والمرأة دونه فيه وفي التلبية» وتسمع نفسهاء فجهر المرأة مستحب سر الرجل» 
وقراءة القادر لا بحركة عدم. 

وفي كونها سنة أو فضيلة أو واجبًّا ثلاثة ا عر 
قائلاً: يسجد لتركه أحدهما سهوًا في غير اليسير ك #:: لشن التصم 0 الحسدة ل 


5 كه الفاح 2-1 » ورواية أشهب: الم 0 

0 

ابن رُشد: في بطلان ذات السر بجهر تأولاً كمسافر أم في جمعة من لا تلزمهم - 
ثالثها: 'يعيدون في الوقت" لما ولابن نافع في بعض رواياتها مع سماع أبي زيد ابن 
القاسم والموطأ ورواية المبسوط. 

ومن أسر ما يجهر به عمدًا في إعادته ثالثها: "في الوقت" لعيسى مع سماعه ابن 
القاسم ونقل ابن رُشد وسماع أشهبء وأجراها اللخمي في كل عمد ترك سنة منها 
قال: ورابعها: أبينها يسجد سجود السهو. 

والشيخ في المختصر: لا بأس بالجهر في نفل الليل والنهار» وابن حبيب: هو ليلاً 
أفضل . 

وعنه استحباب رفع الصوت تاذ والسر ههاذا: 

القاضي: يكره الجهر نهارًا. 
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وسمع أشهب طرد ابن المسيب عمر بن عبد العزيز'!) في خلافته من جواره في 
المسور ارده عرد رووعان كيان اريت ادر رادل 

ابن رُشْد: ليجو لمصلٌ في المسجد وإلى جنبه مصلّ رفع صوته بالقراءة» ومن 
قضى ركعة جهرًا لا عو له ان قرط ف جهزه يقرت فصل له 

وقيام الإحرام والقراءة الفرض ومدتها لمأموم فرض قادره في الفرض 

قلتٌ: والوتر وركعتي الفجر بعض شُيُوخْ شيُوخنا؛ لقولها: لا يصليان في الحجر 
كالفرض وقران قدميه كرهه فيها واستحبه مرة ووسع أخرى. 

واستناد من يسقط بزواله مبطل: 

اللخمي: إن فعله سهوًا أعاد ركعته ويجزئه على رعي عدم فرض القيام وغيره 
ا 

والعاجز يستند فيها لا الحائض أو جنب. 

الشّيخَ عن ابن القاسم مع سماعه عيسى: إن فعل لحائض أعاد في الوقتء ونقله 
المازري في الجنب. 

عبد الحق عن الشّيخ: لنجاسة ثوبهم| أو جسدهما فلو طهرا جاز. 

القاضي: لإعانتهما في الصلاة فألزم غير المتوضئ 

اللخمي: لأنبه| كنجس لمنعهم| المسجد» وخرج جوازه على إجازة ابن مسلمة 
دخولهم) إياه. فإن عجز جلس» واستحب فيها تربعه. 

اللخمي وابن عبد الحكم: كالتشهد. 

وقول أبن رشين "والمستحب التربع اتفاقًا" قصور. 


(1) هو: أبو حفصء عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة القرثيّ» الأموي 
المانّ ثمٌ البصريّ. ولد سنة: ثلاث وستين. حدّث عن: عبد الله ابن جعفر بن أبي طالبء والسّائب 
بن يزيد #فكم. وحدّث عنه: ابن حزم» ورجاء بن حيوة. توق يدنه سنة: 1ه. 
وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 5/ 114» طبقات بن سعد: 5/ 330. 


تيليا امنيا 


[باب الإقعاء في الصلاة) 

,دره الإقعاء في الصلاة؛: المحدثون وبعض الفقهاء: الجلوس على صدور قدميه 
ماسًا بأليتيه عقبيه. 

أبو عبيدة وأبو عبيد وبعض الفقهاء: جلوسه على أليتيه ورجلاه من كل ناحية. 
الك وائق (شداعل اليف ناما كدي 

المازري: عن أبي عبيد ناصبًا ساقيه ويداه بالأرض. 

وقول ابن الحاجب "قيل: ناصبًا قدميه" لا أعرفه» وذكر التونسي الأولى وعزا قول 
الشَّيخ لأبي عبيد وقال: كلاهما لا يجوز في صلاة. 

وذكر اللخمي الأول قال: وقيل جلوسه على أليتيه باسطًا فخذيه. قال: وكلاهما 

وذكر أبو عمر الأولى والثانية. 

ابن زرقون: كرهههم| مالك. 

اللخمي: فإن عجز اضطجع. 

وفيها: جلوسه بممسكًا أحب من اضطجاعه. 

الصقلي: إن اضطجع أعاد. 

ونقله المازري» وزاد ابن بشير: أبدًا. 

وروى الشّيخ: متوكئ خير من جالس» وعن ابن حبيب: ونمسك قاعدًا أولى من 
راقدء وسمع القرينان: صلاته متوكمًا على عصا أحب إلي من جلوسه في الفرض 
والنفل. 

ابن رُشْد: لأنه لما سقط عنه فرض القيام صار له نفلاً ى] هو في النافلة. 

وفي مستحب صفته أربعة محمد والأخوان: على أيمن جنبيه فأيسرهما فظهره. 

سَحنون والباجي عن ابن القاسم: على أيمنه فظهره. 

ووهم ابن حبيب ابتداء ابن القاسم بظهره؛ ونقله ابن محرز عن أشهب وابن 
سدلية) 
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وفيها: على جنبه أو ظهره. 
المازري: أولت بالجنب فالظهر تفصيلاً لا تخييراء وظاهر قوله تقديم الأيمن على 


الأيسر اتفاقًا. 
فذو الجنب أبو عمر: وجهه إلى القبلة وذو الظهر رجلاه لهاء ومن عجزه ركوع أو 


اللخمي: ولسجوده جالسًا إن لم يشق جلوسه. 

التونسي وابن بشير عن الأشياخ: يومئ للأولى من انحطاط ركوعه؛ لأنه لا يجلس 
قبلها فإن تعذر جلس ثم أومأ به. 

وفيها: ويمد يديه إلى ركبتيه في ركوعه. 

اللخمي: ويومئ بها في سجوده إلى الأرض من عجز عن جلوسه. 

المّيخ عن ابن نافع: ويداه على ركبتيه فيهما. 

ولا ينصب بين يديه ولا يرفع لجبهته شيئًا يسجد عليه؛ وفيها لابن القاسم 
ومالك: إن جهل وفعل ذلك لم يعد. 

أشهب: إن رفع ما مس به وجهه دون إيماء أعاد أبدًا. 

اللخمي: إن قصد ما نصب دون الأرض ل يجزئه؛ لقول مالك: يحسر عمامته عن 
جبينه في إيماء سجوده وقبله. 

المازري: وفيها الإيهاء بظهره ورأسه. 

المازري: أو الطرف لمن عجزه غيره. 

وفي إيهائه وسعه بالانحناء قولان للخمي من رواية ابن شعبان: من رفع ما يسجد 
عليه إن أومأ جهده صحت وإلا فسدتء ومن قوله فيها: يومئ القائم بالسجود 
أخفض من الركوع وأجزأه. 

والمازري: على أن حركة الركن مقصودة أم لاء ورده ابن بشير بأنها هنا مقصودة. 
وني لزوم المومئ وضع يديه بالأرض أو الإيماء بها إن عجز تخريج عياض على قوها: 
يمد المومئ للركوع يديه على ركبتيه. 

مع تخريجه على مبطل صلاة من لم يرفع يديه بين سجدتيه وبعض القرويين» وظاهر 
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قولها في المصلى جالسًا يومئ بظهره ورأسه. ولم يزد مع بعض القرويين» والتخريج على 
إبكامها بسجودادئ قرو يجبهيه عل أزقه وقول ابن نافع: يجعله| على ركبتيه. 

قلتٌ: بالأول قال اللخميء فلو قدر على القيام لا بعد سجوده ففي سجوده ويتم 
جالسًا أو إيائه به في غير الأخيرة قولا اللخمي مع التونسي وغيرهما. 

المازري: لا وجه له ووجهه ابن بشير بأن الإيماء بدل الركوع والسجود. والقيام 
لا بدل له؛ لأن القعود من أفعال الصلاة. 

لكا فول رمق عه "لتتضى :ل فانوهي الكنه ولاس ف عب تسينفا 
وللحنفي سقوطها والآول أحوط " - قصورٌ لقول ابن رُشُد: في سقوطها عن الغريق 
العاجز عن الإيماء وغيره وقضائها رواية معن عن مالك في المكتوف كذلكء وقوله 
فيها: من تحت الهدم لا يستطيع الصلاة يقضي. 

قَلتُ: والظاهر نص فقهي. 

اللخمي وابن رُشْد: والعا-:. عن قيام السورة يركع إثر الفاتحة. 

كيكة لأن ام السوزة لقاركها رضن كر صو الندل الاديفة كن أطلقوو بو ]لا لسن 
وقرأهاء : .ماد على قيام الفاتحة دون قراءتها يجلس. 

ابن بشير: على القول بوجوب الفاتحة في ركعة أو في جلها يقوم قدر ما يمكنه في) 
سوى ركعة أو في أقلها وفي غيرهما يجلس ليقراً. 

ابن عبد السلام: قول ابن الحاجب "إن عجز عن الفاتحة قائ) فالمشهور جلوسه" 
في تصوره نظرء وينبغي إن عجز عن بعض القيام أو القراءة سقط. 

قُلثُ: قد صوره اللخمي وغيره: ومن عجز عن بعض قيام الفاتحة جلس لتهامه 
ولم يسقط. 


الشيغ عن ابن بيت من أعتدرية قراءة لسانه أجزأته بقلبه. 

وسمع موسى ابن القاسم في مريض لا يستطيع قراءة ولا تكبيرًا إن حرك لسانه 
بها قدر طاقته أجزأته صلاته وإلا فلا. 

ابن رُشْد: أي لا يستطيع إسماع نفسه بهم في السر ولاارفع صوته في الجهر إلا 
بمشقة» ولو عجز عن تحريك لسانه بها أجزأته؛ لأن العجز عن الفرض يسقطه إجماعًا. 
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وسمع أشهب: صلاته بسورة قصيرة في الظهر والصبح أحب من جلوسه. ابن 
رشد: هذا الواجب. 

ابن مسلمة: مشقة القيام عجز وقبلوه. 

قُلتٌ: الأوجز مشقة إباحة التيمم فإن زال عجزه رجع لما قبله. 

الشَّيخْ عن أشهب: لا يعيد مريض صح في وقت صلاة عجز عجزه» وسمعه عيسى 
وموسى من ابن القاسم؛ وسمع أشهب: إن خرج غريق صلى 5 لعجزه أعاد في 
الوقت لا بعده. 

وفيمن قدح ماء بعينيه طرق: اللخمي والمازري: إن جلس مومئًا جاز وفيه: 

أشهب: جائز. 

وروى ابن حبيب: في اليوم وشبهه وما طال كره ابن الحاج إن قدح لصداع جاز 

ابن رُشْد: في جوازه وصلاته كذلك ومنعه ووجوب قيامه وإن ذهبت عيناه روايتا 
ابن وَهب وابن القاسم. 

0 2 

قلتٌ: وسمع عيسى رواية علي: لا أدري ما هذا وبدل القيام والركوع والسجود 
والرفع منهما كأصله في ذكره القولي. 

لل 0 

50 تدر عر مقاه رصعل نان اقرع عل نوظا قد 1 كل رقن 

قَلتٌ: الفرض مشقة مشقة قيامه فكيف يكلف به. فوجهه ترجيحها ببيته قائًا عنها 
بالمسجد جالسًا. 

وفي الإيهاء خوف تلطيخ الثياب بطين ثالثها: "إن لم يكن واسع المال أو كانت 
ذات قيمة والطين يفسدها " لابن عبد الحتكم مع ساع القرينين ورواية زياد مع رواية 
ابن حبيب ونقله عن أصحاب مالك قائلاً استحب تأخيره إلى آخر الوقت, وتخريج ابن 
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طين أعاد في الوقت» وسمع ابن القاسم: للخائف من لصوص تخفيف ما لا ينقض 
صلاته. 

ابن رُشُد: أي ترك ما زاد على أقل ما يجزئ من قيام وركوع وسجودء ولو ترك 
التشهد والسورتين أساء وأجزأته. 
يعيد إن أمن في الوقت بخلاف العدو. 

اللخمي: الموقن بزوال الخوف والآيس منه والراجي في التأخير والتعجيل 
والتوسط كالتيمم وقال المغيرة: يعيد خائف العدو كخائف السباع. 

ص 00 

و امقامر يله واسه في 0 

ابن حبيب: ومد إحدى رجليه إن عيي» وركوعه إيماء جالسًا أو قائً) واستناده 
قائ) خففه 

وفي المختصر: وروى أشهب: لا بأس به في الفرض والنفل من ضعف. ولابن 
0 

ا ل 
أصحابنا والجلاب. 

وفي جواز جلوس مبتدئه قائً) اختيارًا قولان لما ولأشهب. وفي بقاء خلافهما لو 
ابتدأها ناويا قيامها قولان لابن رُشد مع أبي عمران وبعض شيو عبد الحق قائلاً: 
تصير بالنيّة كنذر؛ كقولهم) في لغو ما نوى من سورة طويلة ولزومها. 

اللخمي: إن نوى إتمامها جالسًا أو التزمه قات جاز جلوسه ولزم قيامه» وإن نواه 
ولم يلتزمه فقولاهما والأول أحسن؛ لأن الإحرام لا يوجب لزوم القيام إذ له الإحرام 
على أنه بالخيار في الجلوس والقيام. 
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قُلتُ: مفهوم قوله: "إن نواه فقولاهما" مقتض قصر قول أشهب على ناوي القيام 
وهوعام فيه؛ وفي غير ناويه وهو مقتضى استدلاله على تصويب الأول فأول قوله 
وآخره متنافيان والخلاف في لزوم ما نوى كالخلاف في لزوم الطلاق بالنيّة. 

عياض: والركوعء الباجي: المجزئ منه أن يمكن يديه من ركبتيه. 

اللخمي: هو قوله فيها. 

ابن شعبان: أخفه بلوغ يديه آخر فخذيه» وسمع أشهب: لا يرفع رأسه ولا ينكسه 
أحسنه اعتدال ظهره. 


[باب الركوع| 

المازري: هو انعطاف الظهر مطأط”!". 

ونحوه قول ابن شاس: أقله انحناؤه بحيث تقارب راحتاه ركبتيه ويستحب 
نصب ركبتيه عليهما يداه. ابن العربي وابن شعبان: مفرقة أصابعهما ومجافاة الرجل 
ضبعيه متقاربًا كالسجود. 

وفيها: يفرقهم| في ركوعه ويضمه] في سجوده قال: كره أن يحد فيه حدًا ورآه بدعة 
والذكر له وللسجود. 

ورفعه: الله أكبر ورفعه منه مطلوب. 

وسمع ابن القاسم: من خر من ركعته ساجدًا لم يعتد بها وأحب تماديه معتدًا بها 
ويعيد صلاته. 

سَحنون: روى علي لا إعادة عليه. 


(1) قال الرّصاع: يظهر أن الشَّيخْ فلقه اكتفى بحد المازري بقوله: (انعطاف الظهر مطأطتا)؛ لأنه موافق 
للمحدود في مقولته وزياده الحال المذكورة ليخرج بها انعطافه غير مطأطى. 

(فإن قيل): من كان حال ظهره كذلك له ركوع وليس فيه ما ذكر من الانعطاف؛ لأنه حاصل والحاصل 
لا يؤمربه. 

(قلنا): ذكروا أن ذلك ينوب فيه الإياء بالنيّة فيزاد أو بدل ذلك ليكون الحد منعكسا فتأمله واللّه سبحانه 
الموفق: 


ابن رُشْد: في كونه سنة أو فرضًا قولان عليهم| قولا مالك في كون عقدها الركوع 
أو رفعه؛ فعلى السنة يسجد تاركه سهوًا قبل وعمدًا يستغفر الله وهي رواية علي» وعلى 
الفرض تبطل في العمد. ويرجع محدودبًا في السهو قاله محمد» ويسجد قبل» فإن فات 
رجوعه لبعده ألغاها ويسجد بعد وقول ابن القاسم: لا يعتد بها ظاهره كان ناسيا أو 
عامدًا وتماديه رعيا للخلاف. 

قلتٌ: عزا الشّيخْ مالك استحباب تماديه وإعادته وزاد عن محمد: إن رجع قائ) 
بطلت صلاته. 


واعت له إثر رفعه منه مطلوت فإن لم يعتدل فابن القاسم ورواية ابن وَهب: يجزئه 


و د يستغقر الله تعالى. 

التونسي وأ: شهب والشيخ عن ابن وَهُب: يعيد. 

ا ان 2 

القاضي وابن القصار: عن بعض أصحابنا يجب ما قرب للقيام. 

ابن رَشْد: أوجبه ابن عبد الب" ودليله قول ابن القاسم يستغفر الله السنة؛ إذ لا 
يلزم استغفار لترك فضيلة يسجد لتركه سهوًا ورواية ابن القاسم "لا سجود له"؛ أي: 
لتركه مرة - كرواية عدمه لترك تكبيرة. 

والصمئينة فى الاعتدال والا؛ “أن وجوبها للخمي عنها وعن الجلاب. 

اول قن سا قسن : سلة. . وصوبه اللخمي مرة عن ابن القاسم غير واجبة 
ومرة قيل: فضيلة والزائد على أقلها. 

ابن شعبان: عن بعضهم فرض موسع وبعضهم نفل وصوبه اللخميء ولا يقرأ 
فيه وذكره التسبيح وعده القاضى فضيلة. 


هو: الإمام العلامة» حافظ المغرب» شيخ الإسلام؛ أبو عمرء يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
ألبر بن عاصم النمري» سمع من المعمر بن ضيفون و سعيد بن نصرء وسمع منه أبو محمد بن حزم و 
الحافظ أبو عبد الله الحميدي» ومن كتبه الاستذكار» وجامع بيان العلم وفضله. والاستيعاب في 
أسماء الصحابة (463-368ه). 

وانظر ترجمته في: الصلة لابن بشكوال: 1/ 640. سير أعلام النبلاء: 18/ 153» ترتيب المدارك: 
8 . 
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وفيها: قال مالك: لا أعرف قول الناس في الركوع «سبحان رب العظيم»» وف 
السجود «ربي الأعلى)؛ فأنكره ولم يحد فيه حدًا ولا دعاء خصوصًا والدعاء فيه تقدم. 

عياض: وقول إسحاق بن يحيى عن يحيى بن يحيى وعيسى: "من لم يذكر الله في 
ركوعه ولا سجوده أعاد صلاته" أوله القاضى التميمي بترك ذلك لتركه الطمأنينة 
الواجية: ْ 

ابو رُشك: تعمد تركه سنت التكبير كتعمد ترك السنة: 

قُلتُ: قال في البيان: إنها قالاه استحسانًا لا وجويًا. 

وسنة رفعه للفذ «سمع الله لمن حمده»ء وفضيلته «ربنا ولك الحمد»» وللؤمام 
المشهور الأول» وروى ابن شعبان مثله وقاله ابن نافع. 

اللخمي وعياض: وللمأموم المشهور سنته الثانيه ابن نافع وعيسى: كالفذ. 

عياض: نقله الباجي والمازري عنهم| خطأً؛ لأن نص ابن نافع: يقول الإمام: 
ااسمع الله لمن حمده»ء ويقول: «ربنا ولك الحمد» وإذا قال: «ؤولا آاصَاآلِنَ 4 [الفاتحة: 7] 
يقول: «آمين»» والإمام ومن وراءه في هاتين المقالتين سواءء» فظاهره في قول: «ربنا ولك 
الحمد»؛ وقول: «آمين). 

قُلتُ: هذا نص ابن نافع فأين نص عيسى إلا أن يكون بنص ابن نافع أخذ. 

وروى ابن القاسم «ولك» وابن وهب «١لك».‏ 

الشّخْ: اختار مالك «لك» وابن القاسم «ولك». 

أبو عمر: قول مالك أصح من جهة الأثر. 

وفي الاقتتصار على «ربنا» وزيادة «اللّهم» قبله طريقان لابن حارث مع المعلم 
والإكمال والكافي والمتتقى وحديث الموطأ ومسلمء والتلقين مع شرحه؛ والجلاب 
ولفظها. 


]باب السحود 

وان..عجود: مس الأرض أو ما اتصل بها من سطح محل المصلي كالسرير بالجبهة 
والأنف. وفي صحته بأحدهما فيها: بالجبهة» وبأنفه يعيد أبدً](!. 

أبو الفرج عن ابن القاسم: بل في الوقت. 

ابن حبيب: أبذًا فيهما. 

وفيها: : من بجبهته قروح أومأ ولم يسجد على أنفه. أشهب : إن سجد عليه أجزأ. 

اللخمي: على قول ابن حبيب يجب. وفي كون قول أشهب وفاقًا أو خلافًا طريقا 
الصقلي مع شيخه عتيق وبعض شيُوخحه مع ابن القّضَّار. 

وروى ابن القاسم: لا أحب وضع جبهته على محل مرتفع لا يمس أنفه. وكره 
مالك شد جبهته بالأرض. 

وفي استحباب وضع ركبتيه قبل يديه والعكس ثالث الروايات: لا تحديد لابن 
شعبان والمبسوط وابن حبيب» واستحب اللخمي تأخيرهما عن ركبتيه في قيامه. 

ابن شعبان: الاختيار وضعههم) قبل ركبتيه ويرفع كذلك» ويضعه| بين سجدتيه 
على فخذيه مبسوطتين وعدم رفعهم| بين سجدتيه» بعض أصحاب سَحنون: لايجزيء 
وخففه بعضهم. 

رضح جم ل 
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قال الصا : قوله: ات وا 1 
ا لمر ار ل و ا 
(أو ما اتصل بها) أي: بالأرض من سطح محل المصلي وانظر ما نقلوه فيمن صلى على ظهر دابة في 
مجمل وماذكر عن المذهب في ذلك مع هذا الرسم. ثم قال: (بالجبهة والأنف) أشار أن أصل 
السجود إنم| هو بها وإنما زاد (من سطح محل المصلي). إشارة إلى أن من كان محله بالأرض وسجد 
على سرير بالأرض ليس بساجد؛ لأنه لم يسجد بسطح محل المصلي وأورد عليه أن من صلى بالأرض 
وبين يديه حفرة فيها كرسي مساو للأرض ووضع وجهه عليه يلزم على مقتضى حده أنه لم يأت 
بسجود؛ لأنه لم يسجد على سطح متصل بالأرض في محل المصلي وكان بعضهم يلتزم ذلك وأنه لا 
يجزته السجود وفيه بحث وظاهره أنه قصد الماهية الصحيحة الشرعية والمتفق عليها. 
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سند: محمله أنه مس الأرض ببعض كفه ولو لم يمسها إلا بظاهر أصابعه لم يجزئه. 

ابن رُشْد: إيجاب الاستغفار يدل أنه سنة فيتخرج في تركه عمدًا لا لعذر قولان. 

وسمع ابن القاسم: أرجو خفة ترك وضع يديه في سجوده لإمساك عنان فرسه إن 
م يجد بدًا. ابن رَشْد: هذا أحسن من سماعه زيادة ولا أحب له تعمده. 

وسمع موسى ابن القاسم: إن لم يضع يديه على ركبتيه ولا بالآرض لجعل كيسه 
تحت إبطه لعجزه عن جعله في كمه لثقله وبالأرض خوف أن يخطف ل يعد وإن م 
يخف ومنعه وضع يديه على ركبتيه أعاد. 

ابن القُصَّار: يقوى في نفسي أنه على الركبتين وأطراف القدمين سنة. 

ودليل تسوية اللخمي الوجه بها في الأمر بها صح. وقياس المازري إجزاء كور 
العامة على إجزاء سترها وجوبها. 

ابن العربي: أجمعوا على وجوبه على السبعة الأعضاء. 

وروى الشّيخ: ينصب قدميه في سجوده. 

وفيها: من سجد على كور عمامته كره. 

ابن حبيب وابن عبد ا حكم: إن كان قدر طاقتين وإن كثف أعاد في الوقت إن مس 
أنفه الأرضء وذكر الباجي رواية لابن حبيب. 

المازري: هذا فيا شد على الجبهة لا ما برز ومنع لصوقها بالأرض. 

قُلتُ: ظاهر قوله أجازه مالك وشرط ابن حبيب قلة طاقاتها أنه خلاف» وقال 
التونسبي: وفاق اللخمي إن كثفت العامة لم يجزئه. 

وفي المبسوطة عن ابن القاسم: إن سجد على بعض عمامته أجزأه. 

أُصْبَغْ : وكذا على كلها وإن لم يخرج من جبهته شيثًا. 

ابن رُشْد: هذا خلاف دليل قول ابن القاسم. 

وفي جعل يديه حذو صدره لا أذنيه والعكس قولا ابن شعبان» واللخمي مع ابن 
مسلمة» ونقل الطراز عن ابن مسلمة حذو منكبيه. 

وفيها: يوجههم إلى القبلة ولم يحد أين يضعهم). 

وفيها: يرفع بطنه عن فخذيه في سجوده ويجافي ضبعيه تفريجًا متقاربّاء وله وضع 
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ذراعيه على فخذيه في طول سجود النفل ولا يفترش ذراعيه. 

اللخمي عن مالك: إلا ني طويله. واستحب ابن شاس أن يفرق بين ركبتيه. 
وروى علي: لا تفرج المرأة في ركوع ولا سجود. 

ابن حبيب: يستحب مباشرة الأرض بوجهه ويديه ولا بأس بحائل لحر أو برد. 

اللخمي: ويستحب القيام عليها ويجوز على حائل من نبات لا يستنبت كحصير أو 
حمرة. 

اللخمي: وشبهه ما لا يقصد بترفه. وفي ثياب الكتان والقطن الكراهة لماء وأجازه 
ابن مسلمة ويحبى بن يحبى» وغير نباتها كالصوف مكروه. 

اللخمي وابن رُشْد: وما عظم ثمنه من حصر السامان. 

ابن حبيب: لا بأس أن يقوم ويقعد على ما كره» وروى الرخصة في الطنافس في 
المسجد في رمضان للقيام والجلوس عليها. 

وروى ابن القاسم كراهة البسط إلا أن يجعل عليها خحمرة أو حصير لا المزوجة 
لصغرها. 

وظاهر قول ابن عبد السلام ظاهر قول ابن الحاجب "استحباب ترك ما تنبته 
الأرض إلا لحر أو برد"» والمذهب جوازه على مالا ترفه فيه اختيارًا أنه خلاف 
المذهب, وليس كذلك لما تقدم. 

وفيها: لا يضع يديه إلا على ما يضع عليه جبهته ويجوز سجوده على ما لا يضع 
عليه كفيه لحر أو برد. 

وتبدي المرأة كفيها حتى تضعها على ما تسجد عليه. 

ابن مسلمة: لا ينبغي على ثوب جسده ولا على يديه في كميه. 

المازري: كشفههم| مستحب. 

اللخمي: اختلف إذا لم يبرزهما من كميه. 

الجلاب: وسمع ابن القاسم: صلاتها بغير خضاب أحسن وكان يخففه. 

ابن رُشْد: يريد خضاب رجليهاء وخضاب يديها ينبغي نزعه قولاً واحدًا لسماعه 
نزع الرامي الأصابع والمضرية للصلاة في غير حرب. 
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وكره حمل الحصباء والتراب من الظل إلى الشمس يسجد عليه. 
الصقلى وخلف: لا بأس به في غير المساجد. 


[باب الرفع من الركوع والرقع من السجود] 

والرفع منه(!)» وتعقب ابن دقيق العيد قول ابن الحاجب: "الرفع منه كالركوع"؛ 
لظهوره في خلاف فيه يمتنع لتوقف الثانية عليه» وإن علل اللخمي به وجوبه. وصرح 
المازري وابن رُشْد بالاتفاق عليه - يرد بأن رفع الركوع لذاته؛ لتتصور حصول 
الواجب بعده دونه» فشاذه عدم وجوبه لذاته وهذا متصور في رفع السجود لذاته» ولذا 
قال اللخمي: قول ابن حبيب: إن رفع من ركوع أو سجود بعد رعافه اعتد به بناء على 
عدم وجوب الرفع فيهم. 

وقدر رفعه ذكر المازري فيه نصا قول ابن القاسم وأشهب في اعتدال رفع الركوع 

الباجي: في كون الجلسة بين السجدتين فرضًا أو سنة خلاف» وعلى الفرض في 
فرض الطمأنينة خلاف» ويستحب فيه الدعاء» ولا بأس بالتسبيح ولا يقرأ فيه» وتقدم 
قول يحيى بن يحبى وعيسى بن دينار» وروى الشيخ: لا دعاء بين السجدتين ولا تسبيح 
ومن دعا فليخفف. 


اللخمي: لا يدعو بينهما فقول ابن الحاجب لا بأس بالدعاء في الرفع منه لا أعرفه. 


(1) قال الرّصاع: لما وقع حد الركوع وحد السجود كان الرفع ظاهر المعنى بسبب حد ضده؛ فلذا 
استغني عن حده. 

(فإن قلت): كيف يقال في حد الرفع من الركوع. 

(قلنا): يقال: إزالة انعطاف الظهر بحركة الجسم إلى أعلى ويبقى أعم من حصول الطمأنينة في الرفع 
والاعتدال أم لا ؟ 

(فإن قلت): وكيف يقال في الرفع من السجود. 

(قلنا»: يقال: أيضًا إزالة مس الأرض أو ما اتصل بها كذلك واللّه سبحانه أعلم. 
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لم يترم دون جلوس» ولااشيء في تعمده» وفي السجود له سهوًا وعدمه مالم يكن 
قدر التشهد سماع أشهب وقول ابن كنانة مع ابن أبي حازم وابن القاسمء وروايتي ابن 
وَهب وابن أبي أويسء واستحب ابن العربي الجلوس لثبوته قال: وقوهم بالسجود له 
وم عطيم: 

أعتمد على يديه للقباء من السجود أو التشهد ثلاثة فيها: مباح» واستحبه 
مرة» وخفف تركه أول سماع ابن القاسم» وكره تركه آخره. وسماع أشهبء وصوبه ابن 
د كر كل ركعة سواء. 

وتكبب. كلل ركن فعلي : 

اللضمي: ول ل 

المازري: رأى بعض المتأخرين وجوبه لقوله: إن طال عدم سجود تاركه بطلت. 

ابن رُشْد: في كون مجموعه سنة أو كل تكبيرة سنة سماعا أبي زيد وعيسى ابن 
القاسم وهما فيها. 

ومحله حين الحركة إليه إلا قيام الثالثة فعقب استقلاله» وفي بعض نسخ تقريب 
خلف عن ابن الماجشُون: حين قيامه. وقاله ابن العربي. 

:“رس قر التسليم» وأما جلوس تشهده والتشهد الأول عقب إكال الثانية في 
غير الثنائية فكالتشهدين سنة» وروى أبو مصعب وجوب الأخير. 

ابن زرقون: ظاهر نقل أبي عمر عنه وجوبهم)ء والمستحب في كل جلوس الصلاة 
على وركه الأيسر ثانيّا رجله اليسرى ناصبًا اليمنى وباطن إبهامها يل الأرض. 

الباجي: لا جنبها. 

ابن زرقون: خير في الرسالة فيهما. 

ب نعاه في جو سه على فك-به قابضًا اليمنى إلا سبابتها وحرفها إلى وجهه. زاد 
ابن بشير: كعاقد ثلاثة وعشرين. ابن الحاجب: تسعة وعشرينء والمروي ثلاثة 
وحخمسين. 

ابن بندود: الواحد: ذ ضم الخنصر لأقرب باطن الكف منه. والاثنان: : ضمه مع 
البنصر كذلك. والثلاثة: ضمهم| مع الوسطى كذلكء والأربعة: ضمها ورفع الخنصرء 


م 
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والخمسة: ضم الوسطى فقطء والستة: البنصر فقط» والسبعة: ضم الخنصر فقط على 
لحمة أصل الإبهام؛ والثانية: ضمها والبنصر عليهاء والتسعة: ضمههم| والوسطى عليهاء 
والعشرة: جعل السبابة على نصف الإيهام» والعشرون: مدهما معّاء والثلاثون: إلزاق 
طرف السبابة بطرف إبهامه؛ والأربعون: مد إبهامه على جانب سبابته» والخمسون: 
عطف إبهامه كأنها راكعة» والستون: تحليق السبابة على أعلى أنملتي إبهامه؛ والسبعون: 
وضع طرف إبهامه على وسطى أنامل السبابة مع عطف السبابة إليها قليلاً» والثمانون: 
وضع طرف السبابة على ظفر إمهامه» والتسعون: عطف السبابة حتى تلقى الكف وضم 
الإبهام إليهاء والمائة: فتح اليد بها. 

وفيها: هي كالرجل في جلوسه. 

وني المختصر: جلوسها وكل شأنها في صلاتها كالرجل إلا في اللباس. 

الشّبخ: يريد والانضام. 

قُلتُ: فيلزم الجهرء وروى علي: تجلس على وركها الأيسر وفخذها اليمنى على 
اليمسرى وتضم بعضها لبعض قدر طاقتهاء ولا تفرج بخلاف الرجل. 

وفي استحباب الإشارة بالإصبع في تشهده أو عند «أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له) - ثالثها: لا يحركهاء ورابعها: مخير لساع ابن القاسم مرة مع قوله: رأيته 
يحركها ملحًا. 

ورواية الباجي ونقله مع السَّيخْ عن يحيى بن عمر ونقلهما عن ابن القاسم: يمدها 
ساكنة جنبها الأيسر لوجهه؛ وساع ابن القاسم مرة» وسمع تخفيف تحريكها تحت 
ناح 

وقول ابن رُشْد: "الإشارة هي السنة من فعله يَعه17"” ضد قول ابن العربي: 
"إياكم وتحريك أصابعكم في التشهد ولا تلتفتوا لرواية العتبيّة فإنها بلية". 
(1) أخرجه أبو داود: رقم (988) و (989) و (990) ني الصلاة» باب الإشارة في التشهد, والنسائي: 


221/2 في الافتتاح» باب الإشارة بالإصبع في التشهد الأول» و37/3 في السهوء باب بسط 
اليسرى على الركبة» وباب موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة» وهو حديث صحيح. 
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رفبي : استحب مالك: «التحيات لله الزاكيات للّه الطيبات لله الصلوات للّه. 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛؛ ولم يعرف فيه بسم الله الرحمن 
الرحيم. 

ويستحب الدعاء عقب الأخير وفي جوازه عقب الأول رواية ابن نافع مع رواية 
المختصر والشيخ عن رواية علي: ليس هو موضع دعاء. 

ووسع فيه ابن القاسم راويًا: تشهدهما سواء وجلسة الثاني أطول. 

محمد: تشهد الصلاة سنة والصلاة عليه عد فرض. 

ابن محرز: لعله يريد في الجملة لا في الصلاة. 

ابن زرقون: حكى وجوبها في التشهد عن محمد. 

عيساض: حكى بعض البغنداديين عن المذهب في االمسألة السنة 


والفضيلة والوجوبء وعزاه لمحمد. وسمع ابن القاسم: من نسي تشهده حتى سلم 


إمامه تشهد ول يدع. 
باد.: التسليم ف الحلاة! 
ساي نُسارا»ء فليكنيا 5 القاضي: إثر تشهده. فلو نكر فالشَّيخْ والقاضي: لا 


ابن شبلون: يجزئ. 

ابن محرز: قال أشهب: رأيت مالكًا يبدأ بيمينه ثم يساره. ثم على الإمام في كل 
ذلك سلام عليكم. 

الباجي: قال مالك: لايجزئ» وروي عن ابن شعبان: يجزئ» والذي رأيت له 
ذكره عن قوم. 


! قال الرصاء: امو كات لايع أل الف ,ملك ك ]للدم ليوطو يطل ا 
ذكرناه واللّه سبحانه الموفق وهذا هو المذكور في رسم الصلاة. 
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قلتُ: ثم قال: اختار بعض أصحابنا سلام عليكم فالأقوال ثلاثة. 

وفيها: ترجيح الرد بالسلام عليكم على عليك السلام. 

وفي المختصر: لا يقوله. وفيها: يسمع الإمام ومن يليه ولا يجهر جدًا. 

وسمع ابن وَهْب: أحب عدم جهر المأموم بالتكبير: وربنا ولك الحمد. فإن أسمع 
من يليه فلا بأس وتركه أحبء ولا يحذف سلامه ولا تكبيره حتى لا يفهم ولا يطيله 
جدّاء وفي الواضحة: ليحذف الإمام سلامه ولا يمده قلت: مفهوم ساع ابن وَّهُب: إن 
أسمع من يليه؛ فلا بأس يحتمل بطلان صلاته» وكنت أسمعه عن ابن نافع ولم أجده إلا 
في صلاة المسمع ولعله في غيره أحرى. 

وني استحبابه النيّة ولزوم تجديد نيّة الخروج قولا المتأخرين» وعزاهما ابن العربي 
للمعروف من المذهب وابن حبيب عن ابن الماجشُون, ولم يحك ابن رُشّد غير الأول 
قال: ولا يفصل عن الصلاة فصلاً بانّا إجماعًا لصحة تلاني بعض نقص فرضها بعده 
إجماعاء وفي فصله عنها فصلاً غير بات قولان خرج عليه افتقار من رجع لباق عليه 
من فرضها لإحرام وعدمه؛ وعلى الأول قوها: من أراد بعد وتره نفلا تربص قليلاً. 

قلتٌ: لايرد ما نقل من الإجماع بالإجماع على صحة صلاة من أحدث عقب 
سلامه؛ لأن مراده ارتفاع حكم الصلاة بعد تمامها به عن انسحابها على تاليها وانسحابه 
عليه. 

وسلام غير المأموم قبالته متيامنًا قليل» وفي كونه كذلك وبدايته من يمينه نقلا 
الإكمال عن تأويل بعض السُّيُوخ مع التنبيهات عن ابن سعدونء والرسالة والشَّيحْ في 
غيرها مع الباجي» وعبد الحق وعياض عن ظاهرهاء فالإمام والفذ تسليمة. 

اللخمي: ورويت ثانية عن اليسار. 

. أبو الفرج: إن كان عن يسار الإمام أحدء وروى المازري: يخفي سلامه للرد على 
من على يساره؛ لكلا يقتدى به فيه. 

قُلتُ: ففي الإمام ثلاثة: عياض: الأول المشهور ومن العجب قول ابن زرقون "لم 
يختلف قول مالك للإمام واحدة". 
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وسمع عبد الملك ابن وَهُب: لا يسلم مأموم مسلمٌ اثنتين إلا بعد الثانية» وسمع 
ابن القاسم: وقيامه لقضائه كذلك. 

والمأموم رويت تسليمتان يرد بإحداهما على الإمام» ورويت ثالثة على من على 
يساره وإليه رجع بعد تقديمها على رد الإمام. 

الرسالة: إن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد عن يساره. 

وفي رد من قضى روايتان. 

المازري: علل ثبوته ببقاء حكم الإمام عليه ونفيه بأن شرط الرد الاتصال وهذا 
يدل على الخلاف ولو كان من يرد عليه حاضرًاء وزعم بعض أشياخي الاتفاق إن كان 


حاضرًا . 

ومن سلم عن يساره فتكلم قبل سلامه عن يمينه ففي بطلان صلاته قولا الزاهي 
واللخمي عن مُطَرّفء ولو كان عامدًا فذًا. 

اللخمي: إن سلم عن يساره لتحلله صحت صلاته؛ وللفضيلة ليتحلل بالثانية 
فنسيها وطال أمد انصرافه بطلتء ولظنه تقديم سلام تحلله إن رأى صحته بالثانية 
صحت وإلا بطلت. 

قلتٌ: الصواب في القسم الثاني بطلانها لكلامه؛ إذ هو فرض المسألة» وتعليله بها 
ذكر غير الفرض وتعليله با ذكر قبيح لإيهامه تحصيل حاصل وثبوت مفهوم باطل 
ضرورة استقبال كلامه بالبطلان وإلا كان قلبّا لفرض المسألة. 

ابن رُشّْد: إن نسي السلام الأول وسلم الثاني لم يجزته على قول مالك وأجزأه على 
ما تأولناه على قول ابن المسيب وابن شهاب” » ولو سلم شاكًا في تمام صلاته لم يصح 
رجوعه لتامهاء ولو بان تمامها فقال ابن حبيب: صحت والأظهر قول غيره فسدت. 


! ابن شهاب هو: أبو عبد الله. محمد بن عبد الله بن مسلمء بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري 
المدني. من بني زهرة بن كلابء أحد التابعين. حدث عن: ابن عمر وجابر» وأنس بن مالك» وعن 
أبيه. وحدث عنه: أبو حنيفة ومالك ومعن بن عيسى. نزل الشام واستقر ثم مات سنة: (124ه)ء 
وانظر ترجمته في :سير أعلام النبلاء: 7/ 197» شذرات الذهب: 2/ 99. الأعلام للزركلي: 2717 
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قُلتُ: عزا الشَّيخْ صحتها أيضًا لكتاب ابن سَحنون وبطلانها لابن عبدوس عن 
سَحنون. 

وسمع عيسى ابن القاسم: صلاتهم خلف من تمادى عامدًا وقد أحدث بعد 

عيسى: لا تجزتهم. 

ابن رُشْد: قول ابن القاسم رعيٌ لقول الحنفي. 

الباجي لابن القاسم: من أحدث في تشهده؛ صحت صلاته كالحنفي. 

ابن زرقون: إنما له سماع عيسى أنها تجزتهم؛ فلعله استخف سلامهم لأنفسهم ى] 
استخف للراعف بعد سلام إمامه سلامه كذلك. 

قلتٌ: كون الراعف أخف من المحدث يتمادى عمدًا واضح. 

المازري: إنما يتم قول الباجي إن قصد به الخروج لشرطه الحنفي. 

قُلتٌّ: أوعلى قول أشهب وابن عبد الحكم بصحتها خلف من تمادى محدثًا عالماء 
ورعي المذهب أقرب من غيره. 

وفي كراهة الدعاء بالعجمية في الصلاة وخفته ثالئها: "إن علم كونه اس في تلك 
اللغة جاز" لنصها وسع ابن القاسم جوابه عنه ب «الَايْكَلِ ثُآَنَهتَفْسإِلَا وْسَمَهَا 4 
[البقرة: 286]» وأخذ اللخمي من قوها: وما يدريه أن الذي قال هو كا قال» وروى 
اللخمي سعته في غير الصلاة. 

وفيها: نبى عمر عن رطانة الأعاجم. 

الصقلي: قيل في المساجد» وقيل بحضرة من لا يفهم كالتناجي. 

وقضاء فائتها واجب: 

عياض: سمعت بعض شُيُوخي حكى أنه بلغه عن مالك قولة شاذة بسقوط قضاء 
تاركها عمدًاء ولايصح عنه ولاعن غيره من الأئمة سوى داود وأبي عبد ال رحمن 
الشافعي. وخرجه سند على قول ابن حبيب بتكفيره؛ لأنه مرتد تاب. 

وفي قضاء الحربي يسلم ما تركه ببلد الحرب نقلا المازري عن سَحنون وابن عبد 


الحكم. 


قَلتُ: لعله على نقل المتيطي. 

ب “.رن من أقر بالشهادت... وأبى التزام الصلاة وأخواتها بعد التشديد عليه مرتدًا 
أو لا - قولا أَصْبَْ والمشهور وبه القضاء. 

فضاء المستحاضة ما تركته جهلاً مدة استحاضتها ثالثها: "إن كانت أيامًا 
يسيرة" لابن رُشُد عنهاء وعن ابن شعبان مع ظاهر سع أبي زيد رواية ابن القاسم 
ونقل ابن رُشْدء وتأول ابن زرقون ساع أبي زيد المذكور با بينها وبين خمسة عشر يومًا. 

د ابب مالم يخرج وفته كانهاريتي يومه وجب قبل فعلهماء فإن نكس ناسيًا أعاد في 
الوقت. 

ابن رُشْد: إن لم يعد عمدًا أو جهلاً بالحكم أو ببقاء الوقت أو نسيانًا ففي إعادته 
بعده شاذ قول ابن القاسم مع ابن حبيب ومشهوره. وأورد قول مالك بوجوب إعادة 
عصر من صلتها لظهرها لأربع في ظنها فبان لخمس بعد صلاة ظهرها وهي كناسية» 
وأجاب بقول محمد: إنها علمت بكذب ظنها قبل سلامها فكانت ذاكرة صلاة في 
صلاة» وناسية على القول باختصاص الظهر بأربع من الزوال فوقت ظهرها للظهر 
كزوال الشمس لها فصلاتها العصر فيه| اختتصت به الظهر كصلاتها قبل وقتها. 

قلت : جوابه الأول يؤدي إلى رد قول مالك لقول محمدء وظاهره خلافه» وعلى 
الخلاف حمله اللخميء وجوابه الثاني ذكره اللخمي ترجيحًا لقول محمد على قول 
مالك» ويرد بأن قدر الظهر إثر الزوال لا شركة للعصر فيه بوجه لأحدء وهذا الوقت 
وقت العصر لغير هذه؛ بل الفرق أن خطأ هذه غير مستند لسبب ونسيان الناسية مستند 
لخروج وقت الظهر» ومشهور قول ابن القاسم هو أول سماع عيسى في الجهل والنسيان 
وشاذه آخره وعزاه الشيخ لرواية الأخوين في النسيان. 

وإن نكس جهلاً وجبت إعادته. 

الى شد القاقا: 


على ظهره جهلا ولم يذكر يومه لم يعد". 
0 5 مض 
قلت: خرجه الباجي من رواية علي قال: ولابن القاسم نحوه. 
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ابن زرقون : هي خخلاف نقل ابن رُشْد الاتفاق فلعله لم يقف عليهاء والمشهور 
اد حيو اتات رما عر واو قات رق 

بعض شُيُوحْ عبد الحق: واليسير بة بقية كتسير أطيل. 

ورجع ابن القاسم لسقوط قضاء الوقتية عن ذاكر ما يستغرق وقتها من ذي عذر. 

ابن وَهُب: الوقتية أحق وخير أشهب. 

ابن بشير عن البغداديين: تقديم المنسية مستحب. 

فقول ابن رُشّْد "يقدم اليسير اتفاقًا" غريبٌ ويناقض قوله في البيان والأجوبة: 
ليس وقت ذكر المنسية بمضيق لا يجوز تأخيرها عنه بحال كغروب الشمس للعصر 
وطلوعها للصبح؛ لقولهم: إن ذكرها مأموم تمادى» وكذا الفذ عند ابن حبيب؛ لأنهم إذا 
قدموا المنسية على الوقتية كانت أشد فورًا إلا أن يجاب برعي الترتيبء وفي اليسير 
طرق: ابن بشير الأربع يسير لا الست وفي الخمس قولان. 

البيان: الست كثيرء وفي كثرة الأربع قولان لظاهرها وسّحنون مع سماع ابن 
القاسم. وفي كثرة الخمس قولان لما. 

الصقلي: لا خلاف في يسارة الأربع وعلى الأول لو نكس ناسيًا أعاد في الوقت. 

وفيها: رجع فقال: لا يعيد مأمومه. 

وفي خروج وقت الجمعة بسلامها أو كالظهر فيعيدها ظهرًا نقلا ابن رُشْد عن 
سَحنون مع أشهب والليث وغيرهم وابن القاسم. وقول ابن شاس: 'عنها: لا يعيدها. 

قال سَحئنون: : رجع لإعادتها وعليه أكثر الرواة فووا عدوا 
جهلاً ببقاء الوقت أو الحكم ففي إعادته بعده ما تقدم. 

وفي كون الوقت الضروري أو الاختياري روايتا اللخمي؛ وم يحك ابن رُشْد غير 
الأول؛ وعليه لو قدر الباقي أربعًا فأعاد العصر فبقي قدر ركعة» قال الصقلي: في إعادته 
الظهر فقط أو والعصر ثالثها ل ا أشهب وابن 
يبنا مع رواية مد بوقوله 

قلتٌ: إن قاله في الحائض تطهر. 

الشّيخْ عن سماع أشهب: يعيد العصرء ولم أجده فيه وعمدًا أو جهلاً في إعادته أبدًا 


أو في الوقت ثالثها: "إن ذكرها فيها وني الوقت إن أحرم ذاكرًا " لسماع عيسى ابن 
القاسم مع رواية ابن الماجشُون وسّحنون والمقدمات عنها مجريًا الثلاثة في تقديم عصر 
عا ظهر فانا 

فلو ذكره في صلاة فل ففي استحباب قطعها ووجوبه ثالثها: إن أحرم ذاكرًا. 

لسماع سَحنون ابن القاسم مع اللخمي عن مالكء وعنه مع قول ابن حبيب» 
والبيان عنها. 

وله عن ابن حبيب: إن خرج وقت المنسي تمادى وإن لم يركع وإلا قطع ولو كان 
على وتر. 

الباجي: وعليها لو أتمها إعادته في الوقت أو أبدًا. 

ابن رُشْد: في المستحب في كيفية قطعه سبعة. 


سمع أشهب في ذاكر ظهر يومه في عصره ولو عقب إحرامه يتم ركعتين. 

ابن رشك وكا ظهر غين يرقة: 

وفيها: يقطع ما ل يركع. 

وفيها: يقطع مطلمًا في النفل ولا فرق بينه وبين الفرضء وقيل: يقطع في النفل» 
وإن ركع لا الفرض إن ركع» ولابن القاسم فيها: لا يقطع في نفل» وإن لم يركع. 

وفيها: له إن ركع أتم ركعتين وإن ركع ثلانًا أولم يركع قطع. 

ابن حبيب: إن ذكر مشاركتها قطع ولو كان مأمومًا مطلقًا وغيرها تمادى مأمومّاء 
وأتم ركعتين فذاء وقيل: إن ضاق الوقت قطع مالم يركع وإلا تمادى. 

المازري: لو ذكرها في المغرب ففي قطعه وتماديه كغيرها قولان لابن حبيب فدًا 
كان أو مأمومًا إن صلى واحدة شفعها وثلانًا ربعهاء ولما؛ لأن أصل ابن حبيب ذكر 
الفائنة يفسد ما هو فيه وإتمامه بنية النفل» فإذا كان هذا أصله أمر بقطع المغرب لمنع 
النفل قبلها. 

وأصل المدَّوّنة: إن ذكرها فيه لا يفسدها وإنما يعيدها في الوقت استحبايّاء وألزم 
بعض أشياخي ابن حبيب وجوب القطع ولو كان مأمومًا؛ إذ لا معنى لرعي فضل 
الجماعة في صلاة فاسدة. 
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قُلتُ: ماذكره لابن حبيب أولاً وآخرًا مثله عنه في التهذيب متنافي» فإن أراده 
فواضح وإلا فلازم. 

وإمامٌ ولوفي جمعة في قطعه ومنع استخلافه وصحته ثالثها: "إن لم يركع وإلا 
استخلف". ورابعها: "وإلا أتمها وأعاد وحده" لابن رُشد عن أول قوله في سماع عيسى 
في بعض الروايات وثاني قوله فيه وابن كنانة» وخامسها عن ابن كنانة: "إن لم يركع 
استخلف وإلا أتم وأعاد ذكره المازري قائلاً: نقل ابن حبيب وغيره عنه الاستخلاف 
مطلقًا وإنم) في كتابه ما فصلته. 

الشّيخَ: رجع ابن القاسم عن الأول للثالث. 

المازري: قول الإبياني: لو تمادى بهم أعادوا أبدًا بناء على فسادها بذكر منسية. 

ومأموم لاني جمعة في تماديه وقطعه ثالثها: مالم يكن وقت المذكورة باقيًا فيقطع. 
ورابعها: مالم يكن في المغرب لا ولابن زرقون عن ابن كنانة. 

وللشيخ مع الصقلي عن ابن حبيب ناقلاً عنه ابن رشْد والباجي؛ ولو كان على 
وترء والمازري عنه ولم يحك الشَّيِخَ عنه إلا الثاني. 

الباجي: مذهب ابن القاسم تماديه فرض ويعيد لفضل الترتيب؛ وقول ابن 
حبيب: تماديه نفل ويعيد أبدًا. 

ابن رزقون: ظاهر قوله خلافه وأن ذلك يفسدهاء وعلى الأول لو كان في المغرب 
م يشفعهاء وروى اللخمي: يشفعهاء وخرجها على فسادها بالذكر. 

وفي تماديه في الجمعة مطلقًا ويعيدها ظهرًا أو إن أيقن إدراك ركعة منها بعد المنسية 
قطع وإلا تمادى ولم يعد - قولان للقابسي عن المذهب مع ابن محرز عن سَحنود عن 
أكثر الرواة وأكثر قول ابن القاسم وأشهبء وفسر ابن رُشْد المذهب بالثاني» وقال: في 
إعادته إن تمادى لعدم إيقانه الجمعة ظهرًا قولا ابن القاسم وأشهب. 

وسمع ابن القاسم: من أدرك مع إمام ركعة أو ركعتين من صلاة ظنها ظهرًا بان 
أنبا عصر قطع بسلام؛ وإن أدرك ركعة أو ثلانًا سلم عن شفع. 

ابن رُشْد: القطع والتشفيع قولان قاما في وقتين أخطأ المؤلف في جمعه| مفسرًا 
الأول بالثاني» الأول كقطع ابن حبيب بمنسية باق وقتهاء والثاني على قوها يتهادى. 


خ ل ل السمخقصرالفقهي 

وقتهاة إن ذكر فد مهم بعل إنعرا م قريفية الملقها وبح ركم ضها ادها واقطلة 
وبعد شفع سلم, وبعد ثلاث أتمَها. 

ابن القاسم: استحب قطعها ولو كان مأمومًا أتمها في الجميع» وأعاد إن بقي وقتها 
وما قبلها إن وسعه معها فظاهرها إن ذكره بعد ركعة من الصبح كغيرها. 

وقال المازري عن بعض شُيُوخه: مقتضى قول ابن القاسم يقطع الرباعية بعد 
ثلاث؛ ليؤثر ذكره قطعه في الصبح. 

قَلتٌُ: ظاهره قبوله ول أجده للخمي؛ بل للباجيء وقبله ابن زرقوق؛ ويرد 
باحتمال كونه؛ لذلك مع منع النفل بأربع» وبها علله فضل لا يقال: إتمامها أربعًا إنم| هو 
بنية الفرضء قاله الصقلي؛ لأنه يرد بفهم فضل المتقدم وقبوله عياض والتونسيء وبأنه 
ظاهر نصها وهويتمها أربعًا ثم ليقطع؛ فلو كانت بنية الفرض ما حسن قوله: "ثم 
ليقطع " ونقل ابن رُشّد أن مذهبها أن ذكر المنسية فيها يفسدهاء وقول الرسالة: "من 
ذكر صلاة في صلاة فسدت عليه هذه"» فظاهرها أن المغرب أيضًا كذلك» وهو خلاف 
قوله: "إن أقيمت عليه فيها بعد ركعة قطع " وقول الطليطلي: "ويتمها أبين". 

ابن رُشْد: الركعة في ذكر صلاة في صلاة أو إقامة صلاة على من هو في صلاة على 
قول من يفرق في ذلك بين أن يركع أو لا هو عقدها بسجدتيها. 

وفي تقديم كثيرة على الوقتية للخمي والمازري ثلاثة: ابن القاسم وابن حبيب: 
يقدمه إن قدر عليه على الوقتية في وقتها وإلا قدم الوقتية. 

ابن عبد الحكم: يصلي ما قدر فإن ضاق الوقت فالوقتية. 

ابن مسلمة: يقدمه وإن خرج الوقتء إن استوفاه فنقل المازري عن ابن القّصَّار: 
أجمعوا على تأخيرها إن ضاق الوقت خلافه. ومثله قول ابن رُشْد: إن وسع وقت 
الوقتية المنسيات معها قدمها وإلا فالوقتية اتفاقًا. 

قال ابن رُشْد: والوقت. 


قال ابن حبيب: الاختياري» ويحيى بن عمر عن ابن القاسم: الاصفرار» وسمع 
منه سَحئنون الغروب. وعزا المازري واللخمي قول ابن حبيب لأشهب معه. 
قال المازري: ورواية تأخير الظهر والعصر للاصفرار جنوح إلى أنه لما اختياري. 
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قلتُ: قول ابن القاسم بتقديم الكثير إن قدر على الوقتية في وقتها هو سماعه 
سَحنون. وعزاه الشّيخ لسماع أبي زيد معه. وفيه أن الوقت الغروبء وعزاه الصقلي 
لأبي زيد فقط وفيه أن الوقت الاصفرارء وعزا الغروب لرواية سَحنون» وخرج على 
تقديم المنسيات أنه لو ذكرها في صلاة الظهر أول وقتها قطعها. 

قُلتٌ: لم يعز الشَّيخَ الاصفرار إلا لرواية عن مالكء ولم أجد ساع أب زيد بوجه. 
وقول الصقلي: كل هذا خلافهاء وموافقها قول سَحنون في كتاب الشرح: إن ذكر حمسا 
فأكثر بدأ با حاضرة ثم المنسيات» ولا يعيد الحاضرة ولو كان في وقتها فكذا لو ذكرها 
بعدها - خلاف نقل المازري عن المذهب: من ذكر صلوات كثيرة أمكنه فعلها مع 
الحاضرة في وقتها بدأ بالفوائت قبلها لوجوب الترتيب؛ وقول الرسالة: إن كثرت 
المنسيات بدأ بها يمخاف فوات وقته ونحوه في النوادر ولابن رَشْد. 

ولازم تقديم الكثير على الوقتية إعادتها بعده في الوقت» وهو ظاهر قول المازري: 
من صل منسية في وقت حاضرة أعاد الحاضرة في وقتها؛ للترتيب. 

وقال الوقار: إنا يعيدها إن كانت المنسيات حمسا فأقل. 

وفيها: وقت إعادة المفعولة إلى الغروب وإلى الفنجر وتدرك بركعة منه. 

وتعقب تقي الدين كون المشهور هنا إلى الغروب وفي النجاسة إلى الاصفرار» 
فأجابه ابن جماعة بأن الترتيب آكدء ورده ابن عبد السلام: بمنعه نقلاً؛ لأن موجب 
الطهارة ابن وَهْبٍ وموجب الترتيب ابن الماجشون فقطء ونظرًا بأن أدلة الطهارة كثيرة 
قوية ولا أعلم لابن الماجشُون دليلاً يسلم» ويمكن أن يفرق جريًا على أصل المشهور 
بأن الترتيب آكد لتقديم المنسية على الوقتية وإن أخرت عن وقتهاء ويصلي بالنجاسة 

قلتُ: قوله: ل يقل بوجوب الترتيب غير ابن الماحِسُّون يرد بها تقدم من عزوه 
لابن حبيب ومُطرّف ومالك وابن القاسمء وتفريقه ب| ذكر يرد بأنه نفس ما أنكر على 
شيخه قصارى أمره أنه بين سببه» ويرد باحتمال كون ذلك تفريعًا على ما وقع عنه 
السؤال» وقد يفرق بأن ترتيب الصلاة راجع لزمنها وهو لازم وجودها لذاته. 
والطهارة راجعة لها بواسطة فاعلها؛ لأمها صفة له واللازم لا بوسط آكد منه بوسطء 


وبأن الشارع لم يرخص في تنكيسها بحال ورخص في النجاسة اضطرارًاء وبأن مفسدة 
التدكيس أشد للزوم تعلقه بصلاتين والنجاسة بصلاة واحدة. 

دبي وجوب الترتيب في الفوائت المختلفة المجهول ترتيبها قولان لساع عيسى 
ابن القاسم وأخذ ابن رُشُد من قوله فيها: من صلى ذاكرًا فائتة لم يعد بعد الوقت. 

ووقت الفائنة بعد فعلها فاتء ولا يعتبر تعيينها بيومها المجهول من الأسبوع 
اتفاقا؛ لأن مطلق الأسبوع بالنسبة إلى مطلق أيامه كجنس تعلق الشك بيوم منه كتعلق 
اليمين بعموم جنس يسقط وببعضها كتعلق اليمين ببعضه. 

وفي طلبه بالمجهول من بعضه قولان لسماع عيسى مع ابن حبيب وابن رُشْد عنها 
قائلاً: هو المشهورء ونوازل سَحنونء وابن لبابة مع سَحنون ومحمدء واختاره في 
المقدمات قائلاً: لو صلاها ليوم فبان أنها بخلافه لم يجزته. 

ابن رُشْد: لو ذكر ظهرًا وعصرًا إحداهما للسبت والأخرى للأحد صلى ظهرًا 
وعصرًا على لغو الترتيب والتعيين» وعلى اعتبارهما قال ابن حبيب: ظهرًا وعصرًا 
للسبت» ثم كذلك للأحد. وسمع عيسى: ظهرًا للسبت ثم عصرًا للأحد ثم عصرًا 

وعلى الترتيب لا التعيين يصليها والمبتدأة إحداهما بين اثنين من الأخرى» 
واختاره الصقلي. 

وإبطاله اعتبار الأيام بلزوم صلاة من جهل يوم ظهر من الأسبوع ظهر كل أيامه؛ 
ومن سنة كذا ظهر كل أيامها - يرد با تقدم من لغو المتعلق بعموم الجنس دون المتعلق 
ببعضه. واستشكال ابن عبد السلام إعادة التي فعلت أولاً لاحتمال تأخرها بأنها قد 
فعلت وإعادة ما فعلت بعد الوقت ساقطة - يرد بأنه في) فعل على أنه مرتب في وقته. 

اين رَشْك: فلو شك كون السبت قبل الأحد فعلى الأول والثالث كما مر؛ وعلى 
الثان يصليه] لأحد اليومين بين صلاتهم| للآخر مرتين» وعلى التعيين لا الترتيب كما مر 
في الثاني من الأولى. 

وعلى اعتبار تعيين الأيام سئل الصائغ عن قول بعض طلبته في إحرامه صلاة 
المغرب ليلة كذا أشيء سمعه منه؟ فأنكره واعتذر بأن الطالب موسوسء ثم أشار 
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لتخريجه على اعتبار أيام المنسيات. المازري: تخريجه يفتقر لبسط طويل. 

قلتٌ: اقتضاء الإطلاق صرف الفعل لوقته الموقع فيه يوجب افتقار ما أوقع في 
غير وقته لنيّةَ صرفه له وعدمها فيما أوقع فيه» ولو ذكر صلاة يوم شك في كونها حضرًا 
أو سفرًا صلاها حضرًا . 

وفي إعادة خمسها للسفر أو ما يقصر منها فقط نقلا المازري حكاية ابن سَحنون 
عن بعض أصحابنا وابن القاسم بناء على حصول التعيين بالسفر والحضر ولغوه. 

وتحصيل ترتيب ما ترك نسقًا وجهل ترتيبه بصلاته ويعيد بقدر مربع بقيته بعد 
طرح واحد منه مبتدمًا به| به بدأ. 

وسمع عيسى من نسي ظهرًا وعصرًا شك في الأولى والسفرية منهما صلاهما تمامًا 
بعدهماء قصرّاء أو العكسء وعزاه الشّيخ أيضًا لأَصْبَْ وسّحنون. 

الصقلي عن بعض أصحاب الشيخ: إن شاء ظهرًا تهامًا ثم عصرًا قصرًا ثم تمامًا ثم 
ظهرًا قصرًا ثم تَامًا ثم عصرًا قصرًا. 

ابن حارث: سمع عيسى: من نسي ظهرًا أو عصرًا شك في الأولى منهما وفي كونها 
لسفر أو حضرء فذكر الجواب الأول قال: ولسّحنون ظهرًا تمامًا ثم عصرًا قصرّاء ثم 
ظهرًا قصرّاء ثم عصرًا تمامًا. 

ابن سَحنون: ثم رجع لست إحداهما تمامًا وقصرًا بين اثنين من اللأخرى كذلك» 
كذلك. ولبعض أصحابنا ظهرًا تمامًا ثم عصرًا قصرًا ثم تمامًّاثم ظهرًا قصرًا ثم عصرًا 
تمامًا ثم ظهرًا تمامًا. 

المازري: إنها سمع عيسى شكه في سفرية إحداهماء وما ذكر لسّحنون أولا فيا 
صور يختل باحتمال كونه| لسفر والظهرسابقة» وباحتمال كونه) لحضر والعصر سابقة» 
ولاايوجد في هذه الرتبة عصر تمامًا سابقة ظهرًا تمامّاء وذكره الجواب يخدل باحتمال 
كونها لسفر والعصر سابقة إن بدأ با للحضرء وباحتمال كونه| لحضر والعصر سابقة 
إن بدأ بها للسفرء وما ذكره أخيرًا يختل بعدم وجود عصر قصر بعد ظهر قصر. 

أَصْبَغْ: إن ذكر ظهرًا وعصرًا جهل أولاهما وهل هما معّا لحضر أو سفر صلى ظهرًا 
قامًا ثم قصرًا ثم عصرًا قصرًا ثم تمامًا. 
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الصقلي: لا وجه له بل ظهرًا تمامًا ثم قصرًا بعد الأخرى وقبلها كذلك. 

سَحنون: من ذكر خمس صلوات مختلفات من خمسة أيام لا يدري أي الصلوات 
هي صلى صلاة خمسة أيام. 

ابن رشيد: هذا على المشهور من اعتبار تعيين الأيام. 

قَلتُ: هذا مشكل لأن الأيام مجهولة مطلمًا ولا أعلم خلاًا في لغوها. 

المازري: يبعد الخلاف فيها لو روعيت أعاد من ذكر ظهر يوم مجهول ظهر كل يوم 
مضى من عمره. ولآن سَحنون لا يقول بالتعيين» ولو كان كذلك لزم أن يصلي صلاة 
أيام الأسبوع, والحق أنه جار على أصل المذهب. وإنما لزمه صلاة خمسة أيام؛ لأن جهل 
صلاةٍ من يوم يوجب صلاته لا يقال: صلاة يوم يستلزم كل منسية؛ لأن شرط إجزاء 
صلاة يوم نيّة صرفها ليومها في الواقع وأيامها الواقعة هي فيها متعددة متغايرة. 

ويجب تيقن فعل الفائتة» فذاكر صلاة من يوم يصلي خمسّاء وذاكرها وثانيتها إلى 
خامستها على البدلية يصلي سنًا بدؤه بالصبح أولى من الظهر يعقب كل صلاة بذات 
عدد المعطوفة» وسادستها مثلها من يوم آخر يصلي صلاة يومين» وتقريره المازري 
بفعله كل صلاة مرتين نسقا غير لازم لحصول المطلوب بإعادة الخمس بعد فعلها نسقاء 
وذا أحسن لانتقال النيّة فيه من يوم آخر مرة فقط وفيما قاله ينتقل حمسًا. 

:::. عه قسم عدد المعطوفة على خمس فإن انقسم فهي خامستهاء وإن بقي واحد 
فمثلها وإلا فهي السمية للبقية» فلو تكرر العطف متواليًا صلى ما يجب لما قبل آخرها 
وزاد تاليته لاستلزام كل معطوف عليها حمسا مما يجب لما عليه عطف. وكذا 

قال الجلاب: إن نسي صلاتين مرتبتين لا يدري أيتهما لليل أو نهار ولا الليل قبل 
النهار صل سما متوالية بدأه بالظهر أولاً وثلانًا سبعًا وأربعًا ثانا وخسًا تسمًا. 

فلو كانت المعطوفة غير متوالية فى| لو كانتها. 

فلو ذكر صلاتين من يوم وليلة جهل أولاهما صلى سبعًا يبدأ بصلاة الليل وبها 
يختم» ولو عكس صل ثانيًا. 

وفكين ابن الماحشوق: 

الشّيخ: هذا على أن الصبح ليلية والمعروف لمالك خهارية. 
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قَلتٌ: المعتير اعتقاد الذاكر. 

وفيها: من ذكر يسير صلوات صلاها حينئذ. فإن كثرت صلى على قدر طاقته 
وذهب لحوائجه. فإذا فرغ صلى أيضًا حتى يتمها. 

وفي أول أجوبة ابن رُشد: قضاء المنسية والمتروكة غلبة أو عصيانًا يجب حين 
الذكر والقدرة لا تؤخر عن ذلك إجماعاء وفي آخرها ليس وقت ذكر الفائتة أو الفوائت 
بمضيق عن تأخيرها كآخر وقت المفروضة؛ إن يؤمر بتعجيل الفائنة خوف معاجلة 
الموت» فيجوز تأخيرها حيث يغلب على ظنه أداؤها فتجب بالذكر لا على الفور. 

ولا يتنفل من هي عليه ولا يقوم لرمضان ويصلي الفجر والوتر ونحوهماء وتقضى 
بصفة وجوبها على القادر وما عجز عنه قبل القضاء عفو. 

السّيخ: في كتاب محمد: لو ذكر ذاكر ظهر وعصر شك في أولاهما قبل سلامه من 
الثة فعلهما سجدةً من إحدى الثلاث سجدها وأتى بركعة بناء وسجد قبل وأعاد 
الثانية فالثالثة» ولو ذكرها بعد سلامه أصلحها وأعاد الثانية فقط؛ لأن بذكره السجدة 
قبل سلام الثالثة فسدت لاحتمال كون السجدة من الثانية سابقة عليها لا يقال: يلزم 
إعادة الثالثة لاحتمال كون السجدة من الثانية سابقة لتقريرها. 
الشِّيخ: بأن ترتيب ما فعل وخرج وقته ساقط. 
ه 


قلتٌ: وبه يتضح نقل ابن سعدون عن محمد: لو ذكر أن السجدة من الظهر الأولى 
لم يعد شيًا. 


ولو ذكر عصرين متواليين وظهرًا شك في تقديمها عنهما صلاهما نسقًا بين 
ظهرين» ولو ذكر سجدة شك في محلها قبل سلام الأخيرة أصلحها وأعاد عصرًا ثم 
ظهرّاء وبعد سلامها عصرًا فقط. 

ولو شك في افتراق العصرين صلى ظهرًا يبن عصرين نسقًا مرتين. 

ولو ذكر ظهرين وعصرين شك كيف يستيقن صلى سبعًا يثني كل صلاة بالأخرى 
لا يجزئ عصران معًا بين ظهرين معًا لخلوه من ظهر بين عصرين» ولا ظهران معًا بين 
عصرين خلوه من عصر بين ظهرين. 

قلتٌّ: لزوم السبع لوجوب صلاة كل واحدة بعد الأخرى ثلانًا؛ لأنبا حاصل 
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ممكن حالاتها الست فقدم الظهرين معًا على العصرين معًا وعكسه. وتقدم الظهرين 
على العصرين مفرقين بها وعكسه. كذلك وتوسط العصرين معًا بين ظهرين وعكسه. 
وتقرير انحصار حالاتها الممكنة في الست ببيان انحصار أقسامها بين النفي والإثبات 
فيهاء وبسطه: أن الظهرين إما مجتمعان أو لا؛ فإن بان الأول فالعصران إما يجتمعان أو 
لا» فإن كانتا مجتمعتين فإما والظهران مقدمان أو لا وهما الحالتان الأوليان» فإن كان 
الثاني من حال العصر لزمت الحالة السادسة فهذه ثلاث حالاتء وإن كان الثاني من 
حال الظهرين وهما افتراقه)؛ فالعصران إما مجتمعان أو لاء فإن كان الأول فهي ا حالة 
الخامسة» وإن كانتا مفترقتين» والفرض؛ أن الظهرين كذلك؛ فالظهر إما متقدمة أو لاء 
فإن كان الأول فهي الحالة الثالثة وإلا فهي الرابعة. 

قال: فإن ذكر سجدة من إحداهن في الأخيرة أعادها بعد إعادة ما قبلها وبعد 
سلامها منها ما قبلها فقط. 

ولو ذكر ظهرين شك في كونه| لسفر وفي كون إحداهما له صلى أربعًا قصرًا فتمامًا 
فقصرًا فتمامّاء ولو ذكر معهم| ظهرًا شك في كونها قبلهم| أو بعدهما أو بينهها صلى سنا 
بصفة ما مر» وذلك تمام بين قصرين وعكسه. 

ولو ذكر ظهرين شك في ا ا قن 
ظهرًا لايدري سفرًا أو حضرًا ولامتى هي صلى حمسا بدأها وختمها قصرًا 

ا 0 
سفريتها وتقدمها الظهرين صل ثلانًا للظهرين | مر وصلاة يوم تمامًا وقصرّاء ثم 
الثلاث للظهرين ى] مر فذلك أربع عشرة. 

ولو ذكر ظهرين ويقدمها للظهرين صل ثلانًا للظهرين ى| مرء وصلاة يوم تمامًا 
وقصرّاء ثم الثلاث للظهرين كما مر» ولو ذكر ظهرين شك في كوهم| لسفر أو كون 
إحداهما له وصلاة مجهولة صلى أربعًا للظهرين كما مر وصلاة يوم تمامًا وقصرًا فذلك 
الها عفر 

قُلتٌّ: قياس التي قبلها أن يعيد الأربع التي للظهرين إلا أن يكون تيقن كو 
المجهولة بعد الظهرين. 
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ولو ذكر سجدتين من يومين لا يدري أهما لحضر أو سفر أو إحداهما صلى يومًا 
للنذوات يوقا امفيك وراعياته فعراء نع قانا فالفسق عفرة: 

ولو ذكرهما من يومين سفر وحضر شك في سابقتهما صلى يومًا للسفره ثم يومًا 
للحضر ينوي بصبحه ومغربه للثاني» وينوي برباعياته يوم الحضر كان أولاً أو ثانياء ثم 
رباعياته قصرًا لليوم الثاني فذلك ثلاث عشرة. 

ورجع محمد عن إعادة المغرب كالرباعية إلى هذا. 

ولوذكر صلاة يومين إحداهما لسفر شك في سابقتهم| صلى أربع عشرة بصفة ما 
مرء ويعيد المغرب كالرباعية؛ لأنه إن كان الحضر أولا سقطت صلاة اليوم الأول؛ لأنه 
للسفر إلا صبحه؛ لأن النيّة بها لأول يوم سفرًا كان أو حضرّاء والمغرب ليست كذلك؛ 
لأنها إن تكون بعد صلاة النهار. 

ولو ذكر معهما سجدة من مجهولة شك في كونها لسفر وكونها قبل اليومين أو 
بعدهما أو بينهما صلى خمسة أيام بين كل يومين لسفر يوم حضرء ثم رجع محمد إلى أربع 
عشرة صلاة كاليومين إذا انفردا وقبله. 

الشّيخ: وفيه نظر لتأديته للغو ذكر السجدة من المجهولة؛ قال: ولو قال في 
اليومين: لا أدري سفريتين أو إحداهما صلى لأول يوم معقبًّا قصر رباعياته بتمامهاء 
ولثاني يوم كذلك فذاك ست عشرة» ولو صل لأول يوم قصرًا معقبًا رباعياته بتمامهاء 
ولثاني يوم كذلك لم يصب لصلاته المغرب قبل صلدة نهارياتها. 

ولو ذكر مع هذين اليومين سجدة من مجهولة من غير اليومين لا يدري قبلها أو 
بعدهما أو ينها ضلل لثلاثة أيام معقيًا قصر رباعياتها بتيامها. 

قُلتُ: ضابط عدد ما يصلي لترتيبه في المختلفات ب| مر» وتقرير توجيهه أن 
المطلوب إيقاعها على كل بمكن أوضاعها؛ لأنه الموصل لتحصيل وضعها في الواقع 
الواجب ضرورة وجوب الترتيب» وتعدد وجوب هذه الأوضاع إن| هو بقبلية الشيء 
عن الثىء وبعديته عنه» ولما استلزمت بعدية كل من أحد الشيئين عن الآخر قبليته عنه 
الشق قر راصم كر ارمع ف يتليية وكين لقان والح ننه بعد نعلي 
كل موقعة معقبة بخلافها إلا آخرها - أن هذا الوضع أوجب كون آخرها بعد كل ما 


م المختصرالفقهي 


سواه منهاء فيجب تحصيلها أيضًا لكل ما سواه منهاء فاستلزمت بعدية آخرها عن كل 


ما سواه قبليته عن كل ما سواه بها مر» فأسقط ضرورة حصول كل أوضاعه؛ وعدد 
بعدية غير آخرها عن كل ما سواه داخلاً فيه آخرها هو عدد ما سواه داخلاً فيه آخرهاء 


وذلك مجموعها إلا واحدّاء وعدد ما يجب حصول هذه البعدية له مجموعها إلا آخرها 
لمامر من إسقاط؛ وهو مجموعها إلا واحدّاء فوجب ضرب مجموعها إلا واحدًا في 
مجموعها إلا واحدًا وهو نفس تربيعه. 

وإن تماثل صلاتان فأكثر فافعل كى) مر في المختلفات؛ واطرح من المربع المذكور 
ضرب مجموع كل صنف من المتاثلات في أقل منها بواحد» وضرب ما زاد على الواحد 
من كل صنف منها فيه| زاد على واحد من مخالفه ولو كان في نفسه متماثلاً» ولا تجتزئ 
بضرب المائل في مخالفه الماثل عن ضربه فيه؛ وجه الطرح الأول أن مجملة بعديات كل 
تماثل عن ماثله عدد كل مماثله؛ وهن كل المتماثلات إلا واحدّاء وهي واجبة لكل ماثل 
عمومّاء ووجه الثاني أن بعدية المخالف عن متماثلين فأكثر بوضع ما بينهم| كبعديته عنها 
فكل وضع لا لسقوط الترتيب بينهما. 

ومعرفة صدق نتيجة الضابط أن تعرف ما يجب لأقل عدد تعرف ما يجب له 
ضرورة» ثم خذ واحدًا مما بقي من عدد مسألتك وما ماثله إن كان له مماثل فممكن 
أوضاعه مع ما عرف هوء وضعه قبل جملة آحاد ما عرف وبعدها وبين كل منهاء ثم خذ 
نتيجة الضابط لذلك الأقل مع ما أخذت مما بقي من عدد مسألتك» فإن استلزمت 
النتيجة جميع تلك الأوضاع دون زيادة عليها فقد بان صدقه؛ ثم افعل فيم| بقي من عدد 
مسألتك كذلك حتى تنتهي إلى آخرها فتصلى في ظهرين وعصر خمسّاء وفي مغرب معها 
عشرًاء وفي عشاء معها سبعة عشره وفي ثلاث من الظهر مع عصر سبعاء وفيها مع 
مغرب ثلاث عشرة» وفيها مع عشاء إحدى وعشرين, وفي ظهرين وعصرين سبعاء 
وهنا يجتزئ بضرب ظهر في عصر عن ضرب عصر في ظهر وفي مغرب معها ثلاث 
عشرة» وفي ثلاث من الظهر وعصر سبعًاء وفي أربعة منها مع عصر تسعًاء ومع عصرين 
إحدى عشرة:؛ وفي ثلاث من الظهر وثلاث من العصر وثلاث من المغرب خمسة 


م 


وعسرين. 
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ومطلق السهو لا يبطلها وسجدتا سهو الزيادة المازري والقاضي: سنة. 

الطراز: واجبتان» ولنقص ستتها في وجوبها وسنيتهما ثالثها: "التفصيل" لأخذ 
المازري من بطلانها بتركه وقول ابن عبد الحكم وتفصيل يأتي» فللأول بعد السلام؛ 
وللثاني في كونه قبله أو تخييره روايتا المشهور والمجموعة» وفي كونه لهم| قبل أو بعد 
روايتا المشهور وابن القاسم. 

وضعف ابن رُشْد توهيم ابن لبابة رواية ابن القاسم وأخذه من قوله فيها: يسجد 
مصلي النافلة حمسا سهوًا بعد لنقص السلام وزيادة الركعة. ابن حبيب: لو سجد لنقصٍ 
قبل ثم تكلم قبل سلامه سجد بعده. 

وسمع عيسى: سجود الشاك في سجود النقص والزيادة قبل» ورواه محمد قال: 
وقيل: بعد وسجود المتم لشك بعده. 

المازري والباجي عن ابن لبابة: قبله. 

وفي سجود المستنكح بشك النقصان بعد أو قبل ثالثها: "لا سجود" لسماع عيسى 
ابن القاسم مع ساعه. وفضل مع ابن حبيب وابن رُشْد عن رواية فضل مع الباجي عن 
روايتي أبي مصعب وابن نافع. 

ابن رُشد: ولايتم ماشك في نقصه. قال: من كثر سهو نقصه أصلحه وفي 
سجوده بعد إصلاحه قول فضل ورواية محمد. 

وفي وجوب تشهد القبليتين ثالثها: 'يستحب” لرواية ابن القاسم وابن حارث عن 
رواية أشهب مع اللخمي عن عبد الملك, وابن عبد الحكم مع ابن رُشْد عن ابن وَهُبٍ. 

وتقنيد للبعديين: اين رشدة اتفافا: 

قال ابن حبيب: ولا يطول ولا يدعو. 

فلو أحدث قبل سلامههم| ففي إعادته| قولا مالك وابن القاسم. 

عياض: إن أحدث بينهما| أعادهما اتفاقا. 

الشّيخ: طرح ابن عبدوس قول أشهب إن أحدث قبل السجدة الثانية فأحب إلى 
أن يتوضاً ويأتنفهماء فإن سجد الباقية أجزأه» ولو كان إمامًا استخلف من يسجد بهم 


الباقية» وأحب إلى أن يبتدثهما. 


- ا اللمفتضر لفقي 


محمد: إن ذكر سلامهم| بالقرب رجع فسلم وإن تباعد أعادهما. 

وفي سر سلامهما روايتان» وني الإحرام لما ثالثها: "إن طال تأخيرهما" للخمي عن 
روايتين» وسماع عيسى رجوع ابن القاسم عن الثانية قائلاً: لا هوي هما من قيام بل 
يقعد ويسجد. ابن رُشْد: أجمعوا على عدمه في القرب. 

ولو قدمهما ففي إعادته| ثالثها: "إن قدم ناسيًا"» ورابعها: "عمدًا يبطلها" لمحمد 
عن ابن القاسم وسماعه عيسىء ورواية أَصْبَّْ معهاء وابن رُشْد عن ابن لبابة وأشهب. 

وتأخير القبليتين عفوء وروى محمد: إن ذكرهما قرب سلامه رجع لهم بإحرام, 
وكذا كل راجع لباقٍ عليه بالقرب. 

وفيها: لو شك في سجدتي السهو أو في إحداهما سجد ما شك فيه ولا سجود 
عليه. عيسى عن ابن القاسم: لو تيقن عدم نقص سجد له سجد بعد سلامه. وروى 
محمد: ليس في سجدتي السهو سهو. 

ولو شك هل سجد واحدة أو اثتتين سجد أخرى وتشهد وسلم ولا شيء عليه 
وكذا لو سجد لسهوه ثللاث سجدات؛ فلا سهو عليه. 

اللخمي: إن كان بعديّاء وفي القبلٍ يسجد بعد سلامه. 

ابن عبدوس: روى علي من سلم من اثنتين وسجد لسهو كان عليه ثم ذكر أتم 
صلاته وأعاد سجود سهوه. 

سَحنون: وكذا لو كان قبليًا. 

فإن سها عن بعديٌّ ففيها: يسجد متى ما ذكر ولو بعد شهرء فإن ذكر في صلاة 
فبعدهاء وعن قبلي يسجد بالقرب. 

وفي شرط المسجد إن كانتا من جمعة قولا محمد وابن شعبان في الرعاف» فإن طال 
ففي بطلانها ثالثها: "إن كان لفعل لا قول". ورابعها: "إن كان للجلوس الأول أو 
الفاتحة" وخامسها: "إن كان لثلاث تكبيرات أو تسميعات"» وسادسها: "إن كان لترك 
ثلاث سنن" للخمي عنهاء وابن عبد الحكم, والصقلي عن رواية القاضي» واللخمي 
عن رواية ابن عبد الحتكم؛ ومحمد ععن أحد قولي ابن القاسم, وابن رُشْد قائلاً: سننها 
نهانٍ: السورة» وكيف كل القراءة» والتكبير غير الإحرام» والتحميد؛ والتشهدان» 
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وجلوسهما). 
وفي كون كل تكبيرة سنة أو مجموعها سنة سماع عيسى مع أحد قوليهاء وساع 
أبي زيد. 1 


وفي سقوط القبلي غير المبطل بالطول طرق. 

اللخمي: إن لم يسجد لترك الجلوس الأول حتى طال بعد سلامه سجد وصحت 
صلاته. 

المازري: ظاهر مذهب أصحابنا يسجد متى ما ذكر. 

عياض عنها: إن لم يسجد لترك التشهدين أو تكبيرتين أو سمع الله لمن حمده مرتين 
حتى أحدث أو طال بعد سلامه؛ فلا شىء عليه» ولا سجود. 

الشّيخْ عن كتاب محمد والمختصر:إن ذكرهما بعد طول أو حدث وهما لترك أم 
القرآن من ركعة أو لقيام من اثنتين بطلت صلاته وإلالم تبطل ظاهره ولا سجود. 

الجلاب: يسجد متى ما ذكر. 

الصقلي: مما كاللتين بعد السلام. 

وذكر ما يبطل تركه في صلاة افتتحها بعد طول كذكرها فيها وقبله كذكر بععض 
صلاة» صوره: فرض في فرض. 

فيها: إن قرب سجد ولو كان مأمومًا وإن تباعد أو ركع؛ بطلت الأولى. 

الصقلي: وإن لم يرفع رأسه. 

وسَحنون يقول: عقد الركعة رفع الرأس إلا في هذه. 

ابن بشير: على الخلاف في عقدها. 

اللخمي عن ابن وَهُب: الركعة الخفيفة لغو والمبطل الطول جداء وروي: إن ركع 
أتم وأعاد الأولى أو قطع وأصلحها. 

ونقل ابن بشير وابن الحاجب: "أن الطول عقد الركعة " لا أعرفه إلا في نفل من 
نفل» وعلى قوها قال المازري: في قطعها ل عن نفل تنازع الأشياخ. 

قال: وفرق ذو الأول بأن الفرض الثاني يستلزم خروج وقت الأول والنفل لا 
يستلزمه. ولو استلزمه قطعه. وبلزوم العود للفرضء وبأن نيته تغيرت بخلاف 


النفل فيهما. 

قلت قال عبد اد هذه الفروق تأنيسن لا تسلم من اعتراضء وبالأول فرق بين 
قطع ذاكر فرض في نفل وإتمام ذاكر سجدة من فرض في نفل . 

اللخمي: في بطلان الأولى بركوعه وإصلاحها ولو ركع ركعتين قولا ابن القاسم 
وابن عبد الحكم. 

ابن بشير: إن طال تمادى وإلا فقولان. المازري: استحب ابن القاسم سجوده 
القبلٍ للأولى إن طال بعد تمام. 

اماس فر في نفل» فيها: كالأولى إن طال أو ركع بطلت الأولى وأتم النافلة. 

الصقلي: إن اتسع الوقت. ولو ضاق قطع إن لم يركع كذكر فرض في نفل. 

وروى ابن شعبان: تبطل بالإحرام. أشهب ومُطَرّف: يصلح الأولى ولو بعد ست 
ركعات. وذكرهما اللخمي والمازري في أقوال الأولى» ومقتضى رعي قول الندب جزء 
الوجوب جري رواية ابن شعبان في الأولى» وعدم جري قول أشهب فيها لشدة تباين 
الفرضين؛ لأنهم| قسيمان نفل في فرض . ابن القاسم: يتهادى. 

ابن عبد التكم: يصلح النفل ولو بعد ثلاث. 

وسمع ابن القاضع: إؤرسها إمام عن مسجوة بسهره ,نيحد أمومه.: 

ابن رُشُد: لا تبطل ببطلانها على إمامه بتركه؛ لأنه لا يحمله. 

ابن رُشْد: الخشوع الخوف باستشعار الوقوف بين يدي النالق!!) فرض غير 


' قال الرّصاع: قوله: (الخوف) جنسء وقوله: (باستشعار الوقوف بين يدي الخالق) أخرج به الخحوف 
من سبب غير ذلك فإنه ليس بخشوع وقوله: (الوقوف) المراد به الحصول ليشمل القيام والقعود 
والسجود وغير ذلك ورب عبر بالقائم والواقف عن الملازم للشيء وبين يديه وفيه نوع من التجوز 
كا اك قاد م وا د اسار مر ون ارب 
تعالى: (* عل كمن لذ تلق © [النحل: 17]))» وإن الخنوف الذي يكون في الصلاة إنم) هو خوف 
ل لقان لاسي رارك بال لالت رك ب تاي جد را ار 1 ل ري 
يدفع وإذا تمكن هذا الخوف من القلب خشعت الجوارح وأقبل القلب على الرب الخالق سبحانه 
وهنا تتفاوت صلاة الأبرار وتترقى بقوة الصفاء والأسرار ويكتب للمصلي من صلاته ما خشع فيه 
لبه وحضر له قلبه واللّه سبحانه يسامح لنا ما ننسبه؛ لأنفسنا من أعمالنا بمنه وفضله. 
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شرط» ولا في ركن منها مظنته الإقبال عليها. 

ويسير فعل ما ليس من جنسها عمدًا المصلحتها جائز لقوله فيها: يمشي لسترة 
قريبة. 

وإن قام مأموم وحده بيسار إمامه أداره من خلفه ليمينه. 

وقول الشَّيخ: روى ابن نافع من رفع من ركوع» فرأى فرجة مشى لسدها إن 
قربت. ابن حبيب: إن بعدت صبر حتى يسجد ويقوم» وساع ابن القاسم: لا بأس أن 
يشير لمن خرج عن صفه بجنبه ليستوي. 

ولأمر واجب أو ضرورة عفو كإنقاذ نفس أو مالٍ ذي بال لسماع عبد الملك رواية 
ابن القاسم: إن أرادته حيّة قتلها. 

ابن رُشْد: وتمادى مالم يطل. 

وسماع ابن القاسم: إن تقدم أو تأخر في تشهده عن صفه لضيقه؛ فلا بأس. 

وساع القرينين: حمل ولده إذا قام ووضعه إذا سجد لضرورة جائز. 

ابن رُشْد: ولابن القاسم: إن فعله لحب ولم يشغله لم يعد. 

قُلتُ: الذي في سماع موسى: إن أمسكته أمه راكعة وساجدة لا تضعه لم تعد. 

الباجي: إن كان على عاتقها أو في ثوب معلق بهاء وإن أمسكته بيدها تضعه 
وترفعه فكثير يبطلها. 

وفي جوازه لحفظ يسير مال وكراهته كمنع شاة أكل طعام أو ربط زقٌ - نقلا ابن 
رُشُد عن ابن القاسم ومالك ولغيرهما. 

وروى الشّيخ: يكره ترويحه في فرض لا نفل» وله عن أشهب: إن عبث بالحصى 
عمدًا لم يفسد. 

وفي الإشارة لجواب أو رد سلام وكراهته قول ابن وهب معهاء ورواية زياد 
وجوز ابن رُشْد الثاني لا الأول وعليهما جواز السلام عليه وكراهته. 

الشَّخْ عن ابن الماجشُون: لا بأس بالمصافحة فيها. 

وسمع أبو زيد: من رمى طيرًا في صلاته أساءء ولا تفسد إن لم يطل. 

ابن رُشْد: إن كان جالسًا والحجر والقوس بجنبه» ولو تناولم| قات)؛ بطلت. 


2058 المختصر الفقهي 


وغلية القنين عفو هو إن ل بطلانها نقلا الشّيخَ عن ابن 
القاسم وابن رُشْد عن رواية ابن نافع: أساء ولا قضاء عليه 

وفيها: إن ابتلع فلقة حبة بين أسنانه» أو أنصت لمخبر يسيرّاء أو روح رجليه؛ أو 
التفت غير مستدبر؟ فلا شيء عليه. 

يختره أن يصلي وفي فيه ديدار أو درهم أو وكمه محشو بثيء أو مفرقعًا أصابعه. 
وروى ابن حبيب: إن تثاءب قطع قراءته ووضع يده على فيه. 

عياض المشهور يسير فعل ما ليس من جنسها عفو كالإشارة بالحاجة» وإصلاح 
الثوب. وحك الجسدء وشبهه. 

وحكى أبو يعلى العبدي من متأخري أئمتنا أنه مفسد للصلاة. 

سه ؛ منج.؛ ابن رُشْد: يتتخرج وجوب السجود لتحويل خاته في أصابعه سهوًا 
على قولين. 

الشّيخَ عن المجموعة: ابتلاع قلس بعد فصله سهوًا منجير 

ابن رُشْد: إن وجب فعله كقتل حيّة أرادته لم يسجد له وإن كره كقتلها ولم ترده 
را 

ون م تبر كاكل بسير في سجو ده وبطلاهها 3الوان: 

5 : إن سلم من اثتدين ساهيًا وانصرف فأكل أو شرب ابتدأ وإن لم يطل. 
ورويت مرة بالواو. 


وفيها: إن شرب ناسيًا سجد. 

ابن رُشْد: وعلى أن سهو السلام لا يحول أكله بعده كقبله. 

قو ع 

قلت: الشىء مع غيره أكثر منه وحده. 

عياض: ورواية الواو أصوب والأخرى على أن الانصراف معه طول أو أطال 
الشربء ويخرج من الروايتين نقل شَيُوخنا: في جبر خفيف الأكل ونحوه وبطلانها به 
ولا 

: 2 + مبطل مطلمًا فإن وجب لحفظ نفس وجب القطع. 

وتخريج اللخمي والمازري بناء على فعله على قول أشهب: "يبني من خرج لغسل 
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نجاسة ثوبه"؛ يرد بأنه لإصلاحها. 

وفي جواز القطع لحفظ مال ذي بال نقلا ابن رُشْد عن ابن القاسم ومالك. 

فلك الأطير اعتاز يا يشير لقو نا لا 

وفيها: إن انفلتت دابته مشى ها فيه| قرب غير مستدبر وقطع إن بعدت وطلبها. 

ابن رُشْد: إن ضاق وقتها تمادى وإن تلفت مالم يخف على نفسه إن تركها ككونه 
في مفازة؛ كقولهم في حاج ذكر عشاءً ليلة وقوفه: إن صلاها فاته» وإن وقف فاتته 

قُلتٌ: يؤخذ من نقل الشَّيخْ روى ابن سَحنون: "إن خاف إمام تلف دابته أو 
متاعه استخلف" وجوبه وإلا كان مختارًا فلا يستخلف. 

وعمد قيء أو ابتلاعه بعد فصله مبطلء وفي غلبة قيئه سماع القرينين مع رواية ابن 
القاسم وسماع عيسى مع المشهورء وفي بطلانها بابتلاع مفصوله سهوًا أو غلبة ثالثها: 
"إن سها " لقولي ابن القاسم ونقل ابن رُشد. 

ويسير عمد فعل ما من نوعها ولو سجدة مبطل» وسهوه منجبرء وفي إعادة من قام 
لخامسة بعد تشهده قولان لظاهرهاء ونقل عياض. 

وفي السجود ليسيره جدًا كرجوعه بعد تزحزح لقيام نقلا المازري عن أشهب 
وابن حبيب. 

وفي جبر كثير سهوه وبطلانها به نقلا اللخمي عن رواية مُطَرّف: "لا تبطل ظهر 
لزيادة أربع " مع ابن حارث عنه والمشهور. 

وفي كون الكثير النصف أو ركعتين أو أربعًا ثلاثة: للخمي عن ابن نافع مع ابن 
كنانة وابن الماجشُون قائلين: "ولو في ثنائية» وعزاه ابن زرقون لسّحنون فقط. 

ولازم قول ابن بشير على بطلان الظهر بمثلهاء قيل: تصح الصبح بمثلها؛ لأنه لا 
يصح على أن الكثير النصف أو ركعتان» ويحتمل على أنه ثلاث أو أربع فهي المحقق. 

ونقل ابن الحاجب "مثلها" لا أعرفه وأخذه من لازم نقل ابن بشير متعذر. 

وفي كون المغرب كالرباعية أو الثنائية نقلا ابن بشير» ولو صلى المغرب خمسًا ففي 
سجوده وبطلانها ثالثها: "يسجد ويعيد في الوقت" لساع عيسى ابن القاسم مع تخريج 


ابن رُشُدعلى قوله فيها: من شفع وتره ساهيًا سجد بعد سلامه. 

وعلى رواية سَحنون عن ابن القاسم: إن أتم مسافر سهوًا أعاد أبدّاء وساع أبي 
زيد: من صلى الشفع أربعًا وسجد؛ أعاد في الوقت. 

وي السجود لطول الحلوس الأول المخرجه عن حده والفصل بين الركوع 
والسجود والسجدتين لتذكر يقين ثالثها: "إن كان بموضع لم يشرع طوله" لسّحنون. 
وسماع ابن القاسم وابن رُشْد مع أشهب 

وفيها: من فكر قليلاً فتيقن أنه لم يسه؛ لا سجود عليه. 

وأخنو س على وتر سهوًا قد تشهده يسجد نه» وفي سجوده لما دونه مطمئنًا قولان 


لسماع القرينين وابن القاسم في المدنيّة مع ابن كنانة وابن أبي حازم» وروايتي ابن وَعْبِء 
وابن أي أويس وابن رُشد. 

ولا سهو عى إمام شك فج.س ينظر صنع الناس» ومن تبع إمامه في سهو خامسة 
عمدًا؛ بطلت صلاته دون من لم يتبعه موقن زيادتها. 

عياض عن سّحنون: إن سبحوا به وإلا بطلت عليهم. 

الشّيخْ عن محمد: لا تبطل على الإمام إن لم يجتمع كلهم على خلافه» ولو أجمعوا 
فخالفهم لشكه؛ بطلت عليه وعليهم لوجوب رجوعه عن شكه ليقينهم. 

وفي صحة صلاة من لم يتبعه غير موقن أنها خامسة قولان من قولي محمد وسّحنون 
في صلاة العامدين إذا كان الإمام أسقط سجدة. والأول ظاهر قوها: صلاة من لم يتبعه 
ثامة. 

محمد: والمسبوق كغيره ولا يعتد بها في جهله أنها خامسة؛ بل يقضي ركعة. 

وروى اللخمي: يعتد بها إن اتبعه وهو لا يعلم» وتخريجه عليه صحتها لتابعه فيها 
دون إسقاط سجدة عالا أنها خامسة جاهلاً منع اتباعه - يرد باحتمال إرادة مالك لقوله 
في المسبوق: وهو لا يعلم؛ أي أنها خامسة, وتخريجه على أن الجهل كالسهو أقرب. 

محمد: ولو قال: أسقطت سجدة الأولى فالعكس. 

الشّيخ: يريد من لم يتبعه لتيقنه سلامتها صحت صلاته. 

الصقلٍ عنه: إن أيقنوا أنه لم يسه. 
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اللخمي: وإن لم يوقن وهو أعذر من الناعس. 

سَحنون: إن تأول العامد استحبت إعادته وإلا وجبت وأجزأت تابعه سههوًا فيهما. 

ونقل ابن بشير: "يقضي ركعة في قوله: "أسقطت سجدة" لا أعرفه» وقوله: 
كالخلاف فيمن صلى نفلاً إثر فرض "أعتقد تمامه " فتبين نقصه ركعتين واضحٌ فرقه. 
وأجزأت المسبوق دون قضاء. 

ابن بشير: قيل لا تجزته. 

حمد: إن أجمعوا أنه سجدها؛ لم تجزئ خامسة مسبوقاء ولو لم يتبعه لعلمه أنها 
خامسة. وأجمعوا على سقوطها للكل بطلت صلاته» وللإمام فقط في كونها كذلك 
وصحتها لهم ويقضيها الإمام كمستخلف على ثلاث قولا سَحنون ومحمد. 

ولو كان أسقط سجدة غير الأولى ومن معه فالمسبوق في الخامسة كغيره» ولو علم 
أنبا خامسة. 

الشّيخ: يريد: وليس بموقن سلامة ما أدرك معه. 

محمد: ويقضي الأولى. 

ولو ذكر في جلوس الخامسة سجدة لا يدري ركعتها لم يسجدها وسجد لسهوه 
قبل مالم يوقن سلامة الأوليين فبعد. 

ومن قام لثالئة نفل رجع مالم يركع» وإلا ففي رجوعه إن لم يرفع روايتان لها 
ولغيرهاء وإلا أتم أربعًا. ابن مسلمة: إن كان في ليل قطع. وعلى الأول في سجوده قبل 
أو بعد ثالثها: "إن لم يجلس عل الثانية "» ورابعها: "إن جلس فلا سجود عليه " لابن ' 
القاسم ومالك وابن مسلمة واللخمي. 

ونقضه علة الأولى بنقض السلام بلزومه في الظهر خمسًا يرد باستقلال الركعتين في 
النفل ونفيه في خامسة الظهرء ولا ينقض بأن السلام فرض لا ينجبر بسجود؛ لأن رعي 
كون النفل أربعًا يصير سلام الركعتين كسنة» وفرع على كونه قبل أو بعد كون الأربع في 
قيام رمضان ترويحتين أو ترويحة» ويرد بأن المعتبر فيه عدد الركعات وهي معتبرة 
مطلقًاء وإلا أمر بالرجوع بعد ثالثة. 

ويرجع فيا زاد على الرابعة متى ما ذكر» وصوب اللخمي: إن صلى خمسًا أو سبعًا 


شفعهاء ورواية الأقل قول ابن القاسم فيها: "يرجع بعد الخامسة سهوًا فيسلم 
ويسجد"- واضحة ورواية الأكثر: "ثم يسجد". 

اران عات واب اتتا نعي عل روا زيادسيكرة النقص رالررادة بج 

غيرهما: هي على قول ب بعضهم النفل أربع لقوله فيها : لآن النافلة في قول 
بعضهم أربع . 

ورده عياض بامتناع فتوى مجتهد بقول غيره. والتعليل للفرق بين إتمام من صلى 
ثالثة أريعًا بخلاف مصلي الخامسة. 


يحيى بن عمر واللوبي: جوابه وهم. 

وفيها: من لم يدر أجلوسه في شفعه أو وتره سلم وسجد وأوتر. 

النكت: لاحتمال إضافة الوتر إلى الشفع قبل سلامه؛ ورده في التهذيب بأنه إن م 
يكن إضافة؛ فلا سجود؛ وإن كان سجد قبل السلام؛ لنقص سلام الشفع كقول محمد 
في قول أشهب "من أضاف وتره لشفعه سجد" يريد قبل - يرد بمنعه كشاك في خامسة. 

55-7 5م غير . إصلاحها ':. لبس من ذك ها سطر و إن قل. ووجب لإنقاذ نفس. 

اللخمي: إن ضاق وقتها اغتف ركا مقاتلة. 

وفرق المازري بأن المقاتلة فيها أول الوقت مغتفرة بخلاف واجب الكلام 
فيها فيه. ظ 

:د + ذكرها كفتحه على من ليس في صلاته في بطلانه نقلا اللخمي عن سَحنون 
مع ابن القاسم وابن حبيب مع أشهب. 

وروى ابن عبد الحكم: لا بأس بفتحه على إمامه في فرضه ونفله. 

الباجي: وروى ابن حبيب: لا إلا أن ينتظر الفتح أو خلط آية رحمة بآية عذاب أو 
غير بكفرء وإن لم يفتح عليه حذف تلك الآية» فإن تعذر ركع ولا ينظر مصحمًا بين 
يديه. 

الباجي: إن كان في الفاتحة نظر. 

عبد الحق: إن نسي منها آية لقن وإنلم يقف. وسمع ابن القاسم: تخفيف تعوذ 
القارئ يحصر ويلقن؛ فلا يتلقن وتخييره في ركوعه أو ابتداء سورة أخرىء واختار ابن 
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القاسم ابتداءه. 

ولو نبه غيره بقرآن ك: «ا أَدْحُلوْمَاسَكَرِ ءَامىَ 4 [الحجر: 46] و هييحي مز الحكتب 
بقَّْوَ 4 [مريم: 12] فطريقان. 

المازري: إن أتى به ففي بطلانها قولا بعض البغداديين وابن حبيب» ولو وافق 
فرفع صوته لم تبطل» وخرج اللخمي الأول على بطلانها بالفتح. 

ابن رُشْد: في بطلانها برفع صوت ذكر أو قرآن لإنباه غيره قولا ابن القاسم 
وأشهبء بخلاف رفع صوت التكبير في الجوامع؛ لأنه لإصلاحها. 

قلتٌ: لابن حارث عن حماس بن مروان رفعهم مبطلء ورده لقمان بعدم إنكاره 
علماء الأمصار بمكة» وصلاة المسمع تأتي. 

والتسبيح لإعلام أنه في صلاة عفوٌء وتخريج المازري: إبطاها به من الفتح يرد 
بالحاجة للإعلام» وسمع موسى ابن القاسم: لا يعجبني قوله خيرٍ سمعه: «الحمد لنّه 
الذي بنعمته تتم الصالحات - أو - على كل حال» أو استرجاعه. 

وسمع القرينان: من قال لسماع قراءة إمامه الإخلاص: الله كذلك لم يعد. 

وفيها: يسبح الرجال والنساء للحاجة» وضعف تصفيقهن. 

اللخمي: وقيل: يصفقن. 

قُلتُ: سمع ابن القاسم سؤال مالك عنه فقال: يقال ذلك؛ وقد جاء التسبيح وهو 
أحب إلي. 

ولإصلاحها كإمام سلم من اثتنين وم يفقه التسبيح فكلمه بعضهم فسأل بقيتهم 
فصدقوه. أو زاد أو جلس في غير محل ول يفقه التسبيح فكلمه بعضهم في بطلانهاء 
ثالثها: "إن كان في سهو سلام لا من اثنتين" لابن رُشْد عن أكثر أصحاب مالك مع ابن 
حارث عن يحيى بن يحبى» واللخمي عن ابن وَهْبٍ وابن كنان» والمغيرة» وابن القاسم 
مع المشهور. 

وابن زرقون عن يحيى بن يحيى مع سَحنون. 

ابن حبيب: لمن رأى في ثوب إمامه نجاسة أن يدنو ويخبره كلامًا. 

سَحنون: تبطل ولو كان لعدم إفهامه إشارة. 


ابن رُشْد: وسؤال الإمام قبل سلامه مبطل لوجوب بنائه على يقينه حتى ينبه: 
بخلاف سماع موسى ابن القاسم: جواز سؤال من استخلف كم صل الأول إذا لم يفهم 
إشارة» وعلى الثاني إن تيقن صدقهم بنى. 

وفي بنائه إن تيقن كذبهم وانصرافه ثالثها: "إن كانوا فوق ثلاثة" لروايتي ابن 
القَضّاره والمازري مع اللخمي عن ابن مسلمة. 

ابن محرز عنه: إن كانوا جماعة لا واحداء وعلى انصرافه قال سَحنون: يتمون أفذادًا 
أو يستخلفون. 

وإن شك فقال الباجي: في تأثير شكه بعد سلامه بيقين قولان لأصحابنا. 

اللخمي: المعروف بناؤه على يقينه ولا يسأل. 

أصْبّغْ : يسأل بخلاف من شك قبل سلامه. 

ابن عبد الحكم: يسأل وإن شك قبل السلام. 

قلتُ: هذا خلاف نقل ابن شد ونقل الشَّيِخْ عن ابن القاسم: إن شك قبل 
سلامه؛ فسألهم بطلت صلاتهم. 

وفي رجوع الشاك لعدلين ليسا في صلاته وبنائه على حكم نفسه نقلا اللخمي عن 
المذهب مع ابن الجلاب عن أشهب. والعدّبِيَ عن ابن القاسم معها. وني عدل ثالثها: 
"يستحب ترك تصديقه" لرواية محمد: أرجو لمن أخبره واحد بكمال طوافه أنه في سعة» 
وابن القاسم والشّيخَ عن المغيرة. 

الشيخ: زوى ابن ناقع لا يقبل شاك هل صل خبر ثقة أنه صل والموسوس 
أرجو قبوله. 

وحيث لا يبطل كلامه يبني إن قرب. ولم يخرج من المسجد ولو كان بصحراء. 
فقال أشهب: مالم يجاوز الصفوف بقدر ما يمنع أن يصلي بصلاتهم؛ وفي بنائه إن بعد 
نقل اللخمي عن أشهب مع رواية المبسوط وروايتها. 

وفي صفة بنائه طرق. 

ابن رُشْد: على إخراج سلام السهو من الصلاة يبني بإحرام» وقاله ابن القاسم 
ورواه» فيرجع إلى ما فارق فيه صلاته؛ إن سلم من ركعتين رجع لجلوسه. ومن وتر 
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وذكر قائً) رجع لرفعه من السجود ولا يجلسء وعلى عدمه يبني دونه وهو قول 
القرينين وابن الماجشُون ومحمدء فإن ذكر قائ) كبر وقرأ ولا يرجع لجلوسه؛ لأن قيامه 
لانصرافه مضاف لصلاته» وإن ذكر جالسًا قام وكبر وهذا على قول ابن القاسم إن كان 
سلم من ركعتين وإن سلم من وتر رجع وقرأ دون تكبير قائّ كان أو قاعدّاء ولا بيان 
في المدَوّنة هل يرجع للجلوس أو لا إلا ظاهر قول سّحنون: «رجع عَقْنْهِ يوم ذي اليدين 
بتكبير». 

ويحتمل كونه للإحرام أو للقيام من اثتتين» وزعم بعض أصحابنا أن قول ابن 
القاسم فيها: "من ظن سلام إمامه فقام لقضائه ثم سلم إمامه ألغى ما قرأ وابتداً 
قراءته» ولا يرجع لجلوسه ويسجد قبل سلامه" كقول ابن نافع: "من سلم من اثنتين 
ساهيًا فذكر قائ) لا يرجع لجلوسه" خلاف قول ابن القاسم: "يحرم ويرجع لجلوسه". 
ففرقت بأنه بالسلام من اثنتين عند ابن القاسم خرج من صلاته فيحرم ويعود لجلوسه؛ 
لأن مضته لم يفعلها لصلاة» وظان سلام إمامه لم يخرج من صلاته ونبضته في حكم 
إمامه لغؤء؛ فكأنه أسقطها فلا يرجع لما كإسقاط الجلسة الوسطىء فقال: نمضته في 
حكم إمامه كقراءته في حكمه. فك| يعيد قراءته يعيد نبضته. فقلت: محل النهضة فات؛ 
إذ لا يمكن إلا بانحطاط ليس من الصلاة ومحل القراءة لم يفتء فقال: قول ابن القاسم 
"من سلم من ركعتين يحرم ثم يجلس". 

فقلت: لا يصح هذا عنه ولا عن غيره» وأخطأ من حمل قوله على ذلك؛ بل معناه 
أن يجلس ثم يحرم؛ لإجماعهم على عدم رجوع مسقط الجلسة الوسطى لا بعد اعتداله 
لزيادة انحطاطه» ولا ينقض بانحطاط رجوع ذاكر سجدة في قيام ثانية؛ لأنه لركن وهو 
السجدة والنهضة يجزئ عنها سجود السهو كالجلسة الوسطى. 

قُلتُ: قوله: "وهذا على قول ابن القاسم... إلى آخره" مشكل بحكايته عنه أن 
بناءه بإحرام. 

ابن زرقون: في كونه بتكبير ثالثها: "إن قام ولولم ينصرف" للقنازعي مع ابن نافع 
وبعضهم مع ظاهر قول ابن القاسم وبعض القرويين. 

ابن بشير: إن قرب جدًا فلا يكبر اتفاقاء وإن توسط فقولان. 


6100م المختصر الفقهي 


("31 

وعزا عبد الحق الأول للشيخ» وابن أخي هشام وابن شبلون والثاني للأصيلي. 

الباجي: لو كان رجوعه بعد فراقه محله ففي رجوعه للجلوس ثالثها: "إن سلم 
من شفع لا وتر ' لابن القاسم وابن ن نافع وابن حبيب» وضعفه عبد الحق والباجي 
والصقلي بأن نمضته الأولى لم تكن للصلاة فلا فرق بين شفع ووتر. 

الباجي: وعلى الأول في تكبيره قبل جلوسه أو بعده قولا ابن القاسم وابن 
شبلونء وعزاهما ابن زرقون لرواية المختصر وابن القاسم في المجموعة؛ قلت: كذا 
ذكرهما اللخمي عنهما في ناسي السلام» وظاهر قول الطليطي ومفهوم نقل الباجي "لو 
ذكر جالسًا كبر جالسًا"» وظاهر قول ابن بشير "كبر قائيا؛ لأنه للإحرام يكبر قائم ". 
وهو ظاهر قول ابن شاس في قول ابن القاسم المقابل قول ابن شبلون كالإحرام الأول. 

قال ابن عبد السلام: إن ذكر جالسًا أحرم كذلك ولا يقوم اتفاقًا؛ بل أنكر ابن 
رَشد وجود قول بجواز إحرامه قائًاء ثم يجلس ووهم ناقله عن ابن القاسم؛ ولا يرضى 
إنكاره لثبوته من غير الطريق التي أنكرها. 

قلتُ: قوله: "لا يقوم اتفافًا' مع قوله: "لثبوته من غير الطريق التي أنكرها 
تناقض. وقوله: "أنكر ابن رُشد. .. إلى آخره" وهمٌ؛ إنم| أنكر أن يحرم من ذكر في قيامه 
ارو كسم اي ا 0 "لا يرضى إنكاره. .إلى 

خره" يقتضي ثبوته عن ابن القاسم في الذاكر جالسًا وليس كذلك. 

5 وي مسار عيكو قال اللخمي: إن ذكره : بمحله ولا طول سلم دون تكبير وتشهد 
وسجد لسهوه ونقله الشّيخَ وظاهره عن ابن القاسمء وقول ابن بشير وتابعيه: "لا 
سجود عليه" - لا أعرفه نضّاء وبعد فراقه إياه دون طولٍ في تكبيره قولا محمد مع ابن 
القاسم في المجموعة» ومالك وابن القاسم في كتاب ابن سَسحنون. وعلى الأول في 
تكبيره قبل جلوسه أو بعده قولا مالك وابن القاسم. 
وفي تشهده قولا ابن القاسم في المجموعة وكتاب محمد. 
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وبعد طول وطهارته باقية في كونه كذلك وبطلانها رواية المبسوط 


وفيها: إن شك في سلامه سلم ولا سجود. 

اللخمي والمازري: إن ذكر بمحله ولم يطل وإلا فكعدم سلامه لاحتماله. 

الشّبخ: روى ابن القاسم وعلي: إن بدأ بسورة وختم بأخرى فلا بأس» وإن خرج 
منهوًا ل أخرئ فيها تنجدة: فإن قرا يسرًا سجد السجدة وعاد للأول» وإن قرأ 
جلها أتمها. 

وفي سجود سهو ترك الجهر ثلاثة: قبل» وبعد؛ ولا سجود. لماء وللازري عن 
رواية أشهبء وس)ع القرينين: ويسجد لسهو جهرا لسر. 

ابن رَشْد: اتفاقّاء وفرق بأن فعل ما تركه سنة أشد من ترك ما فعله سنة الحديث: 
«إذا أمرتكم بأمر»7!» وعلى السجود فلو ذكر قبل ركوعه أعاد صوابًاء وفي سجوده 
سماع عيسى ابن القاسم ومحمد عن أَصْبَْ مع ساع القرينين» وروى ابن القاسم: 

يل اظاهره قدو أو قف 

وفيها: يسير أحدهما في الآخر عفو كإعلانه الآية ونحوهاء واستشكل سجوده 
للجهر بعد بأنه قسيم السر؛ فلا يستلزمه» ويجاب بأن الزيادة هنا أشد من النقص لفرق 
ابن رشك 

ولو سبح بإمام أسر فلم يجهر ففي إعادة مأمومه مطلقًا أو مالم يقل: "سهوت" 
فيسجد معه لسهوه - ثالثها: "إن كان مأمومًا أو ظهر للحيته حركة صدق وإلا أعاد" 
لسماع ابن القاسم, وقوله: واللخمي. 
(1) أخرجه البخاري: 219/13 و 220 في الاعتصام, باب الاقتداء بسنن رسول الله َه ومسلم: 


رقم (1337) في الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» والترمذي: رقم (2681) في العلم» باب في 
الانتهاء عما نبى عنه عله ورواه أيضًا النسائي: 110/5 في الحج؛ باب وجوب الحج. 


ونو قدم السورة أعادها بعد الفاتحة: 

الصقلي: وفي سجوده بعد روايتان والأولى مذهبها لقولما: من قرأ قبل تكبير العيد 
كبر وقرأ وسجد لسهوه. 

وفيها: إن قرأ السورة في الأخريين فلا سجود عليه. أبو عمر: اتفاقًا إلا رواية 
شذت تبعها من جهل الأصول. 

ادن رش ف سود الذلك أولذكووة اللبسةقة تلان 
الأخريين؟؛ حسر:. 

:م أعاد القراءة لسهوه ء... جهرها ففي سجوده سماع عيسى ابن القاسم: من 
أعاد الفاتحة لسهوه عن جهرها سجد. 

وسماع القرينين: من أعاد قراءته لسهوه عن جهرها لم يسجد» مع سماع عيسى ابن 
القاسم: من شك في قراءته الفاتحة بعد قراءة السورة قرأها وأعاد السورة ولم يسجد. 

وأخذهما ابن رُشْد من قوها في مسألة العيد» وقولما: "من قدمها على أم القرآن 
أعادها بعدها"» مع قوها: "من قرأها في الأخريين لا سجود عليه". 

وفرق عبد ا حق بأنه في العيد قدم قرآنًا على غيره وفي الأخرى عليه. 

ورده ابن رُشْد بأن المزيد واحد وهو قرآن يرد بأن معناه: أن الثبىء في غير محل 
نوعه أشد مباينة منه في محل نوعه؛ وبأنها في العيد أكثر أم القرآن وسورة. 

ولذا قال الصقلي عن سَحنون فيها: يسجد لطول القيام لا للقراءة» ولو قلت: لم 

الشبيغ عن أبن اكاجشرن: إن بدل «سمع اللّه لمن حمده» ب «اللّه أكبر» أو العكس 
سجد قبل» ورواه الأكثر فيها بالواوء وابن أب رَمَنَيْن بأو. 

وفيها: يرجع يقول ىا وجب عليه. فإن لم يرجع؛ سجد قبل. 

قيل: يقول: ١سمع‏ اللّه لمن حمده » فقط لفوت محل التكبير» وقيل: يقوهماء وأنكر 
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أبو عمران السجود لذلك. 

وسمع ابن القاسم: التنحنح للإفهام منكر لا خير فيه. 

اب رشيد : كتنحنح الجاهل للإمام يخطئ في قراءته» وفي صحة صلاته قولان لابن 
رُشّد عن هذا السماع؛ مع الشّيخْ عن الأببري عن رواية ابن القاسم وابن رُشْد عن 
رواية المختصر مع الشّيخَ عن ابن القاسم. 

المازري: وهو لضرورة الطبع وآنين الوجع عفو. فنقل عياض القولين في تنحنح 
المضطر وهمٌ. 

و فيها: النفخ كالكلام. 

وروى علي ليس مثله. 

ابن رُشْد: في استخلاف الإمام يقهقه غلبة ولو تعمد نظر سببها أو ساعه وبطلان 
صلاته وصلاتهم - سماع عيسى ابن القاسم استخلافه» وإنكاره يحيى بن عمر» وعلى 
الأول في إتقامه خلف مستخلفه وقطعه فيحرم كمسبوق - ساعه وقول فضل وعلٍ: 
الأول يعيد» وني إعادة القوم بعض روايات السماع وجل رواياته مع رواية مُطَرّْف. 

ابن رُشّد: وعمدها مع القدرة على تركها مبطل على كل مصل اتفاقًا. 

وفي كون إبطاهها أبين من إبطال عمد الكلام للزومها عدم الوقار والخشوع أو 
العكس لعدم صراحة حر وفها قولا ابن رُشُد وإسماعيل. 

ابن كنانة: يستخلف إن ضحك عمدًا ويحرم كمسبوق. 

ابن رُشْد: إن أراد تعمد سببه فضحك فكالفصلء وإن أراد ضح اختيارًا 
فشذوذ. 


قال: وفي كون القهقهة نسيانًا كالكلام نسيانًا أو كالغلبة قولا سَحنون مع محمد 


وابن حبيب مع ابن القاسم وروايته مع رواية مُطَرّف. 
وفيها: يقطع الفذ ويتمادى المأموم ويعيد. وسمع أشهب: يسجد المتبسم قبل 
ابن رُشْد: يريد: ولو عامدًاء وسمع عيسى: لا يسجد ولو ناسيًا. 
الصقلي: في السجود له سهوًا قبل أو بعد ثالثها: "لا سجود" لابن عبد الحكم 


ورواية أشهب وها. 


وفيها: لا يحمد الله المصلي إن عطس.ء فإن فعل ففي نفسه وتركه خير له؛ ولا يرد 
على من شمته ولا إشارةً في نفل» وكان مالك إذا تغاءب في غير الصلاة سد فاه بيده 
ونفث. وما أدري ما فعله في الصلاة. 

و نص الركن لا ينجبر إلا به ويفوته عقد ركوع بعده برفعه» وفي عقده بوضع 
يديه على ركبتيه أو برفع رأسه روايتا أشهب مع محمد وَأَصْبَغْ وساع القرينين مالكًا 
يقول: إن لم يطمئن رجعء وابن القاسم. 

وعليه قال المازري: لو ذكر ركوعا راكمٌ في الثانية فقال بعضهم: يرفع بنية الأولى 
وتصح. وأنكره غيره؛ لأن وضعه كان للثانية» وقال: يرفع لها أو يركع للأولى ويرفع. 

فلك يآ لأسيب التعاء عل القاقة: 

وفي كونه سهوًا كخامس مفونًا نقلا المازري واللخمي. 

وفي فوته بالسلام نقلا الشّيخْ عن سَحنون مع المغيرة وابن القاسمء وأحد قولي 
عبد الملك وابن حبيب عنه قائلين: تفويت سلام الإمام على المأموم كسلامه» وسمع 
عيسى ابن القاسم: لا يفوت سلام الإمام تلافي المأموم. 

فإن ذكر ركوعا ففي رجوعه قائً) أو محدودبًا سماع أشهب مالكًا محبًّا كونه 
إثر قراءة. 

وتخريج اللخمي والمازري على عدم قصد حركة الركن. 

ولو سجد ساهيًا عن رفع ركوعه ففي رجوعه محدوديًا ليرفع منه وتماديه ثالثها: 
"ويعيد" ورابعها: 'يرجع قائً) معتدلاً ليسجد منه" لمحمد ورواية اللخمي وقوله مع 
لعي 

ولو ذكر بعد عقد أخرى ففي إلغاء ركعة واعتبارها ويعيد صلاته تخريج اللخمي 
على رجوعه قاتًا» وقول ابن حبيب. 

وسجدة في رجوعه جالسًا أو هاويًا سماع أشهب مع الشّيخَ عن ابن الماجشُون 
وعياض عن أخذ بعضهم من قوطا: من ذكر سجدة في قراءة أو ركوع رجع فسجدء 
وقوها: من ذكر في ركوع الثانية سجدة للأولى خر لها مع رواية أشهب مثل ذلك» ورد 
عياض قوللا الأول لهذا. 


الجزء الأول 301 


ولو ذكر في قيام الثالثة سجدة ففي هويه لها منه أو بعد جلوسه نقل العْتبِيٌ عن ابن 
القاسم مع ابن وَهُبِء والشّيخَ عن عبد الملك مصوبًا الأول؛ لأنه قام من جلوس» 
وسجدتين لا يجلس. 

ولو ذكر في خفض ركوعه سجودًا ففي انحطاطه له منه أو بعد قيامه نقلا اللخمي 
ورجح الثاني» والأول ساع القرينين» وخرجههما المازري على لغو حركة الركن 
وقصدها. 

ولو ذكر سجود ركعة وركوع تاليتها في جبرها بسجود الثانية تخريج اللخمي 
والمازري على جبر ابن مسلمة سجود الرابعة بسجود السهو قبل. 

ونصها: ومناقضتها عياض وابن رُشّْدء واللخمي بجعلها الركعة الثانية أولى يرد 
بأن ما ثبت للكل لا يلزم للجزء. وبأنه تابع فيبطل ببطلان متبوعه. 

المازري: وعلى نصهاإن كان المتروك سجدة كاختصار الشيخ سجرد بعد 
وسجدتين ولم يسجدهما من قيام سهوًا. 

قال بعضهم: يسجد قبل» وخرجه المازري على أن حركة الركن مقصودة. 

الشَّيخْ عن سَحنون لو ذكر في تشهد الصبح سجودًا أو ركوعًا لا يدري محلهما 
سجد وبنى على ركعة وسجلد بعد. 

أشهب: لو ذكر سجود الأولى وركوع الثانية في ركوع الثالئة بنى عليها ثلانا 
وسجل بعد. 

ابن عبدوس: قبل لنقص قراءة الثالثة. 

ومافات تداركه في كون ركعته لفذ أو إمام قضاءً أو أخرى أداءً قولا أشهب مع 
ابن وَهُْبٍ وابن القاسم ونقل المازري عزو محمد الثاني للمدنيين قائلاً: إليه رجع ابن 
عبد التكم يوهم أن قول ابن القاسم خلافه والمنصوص له ما تقدم. 

الشّيخْ عن يحيى بن عمر: قول ابن وَهْبٍ غلطء وفي كتاب ابن سَحنون: لو ذكر 
في تشهد الرابعة سجدتين شك في اجتماعهم| ومحلههم| سجدهما وتشهد وبنى على ركعتين 
وسجد قبلء. وأحب إعادة صلاته» وثلاث سجدات كذلك يسجد سجدتين ولا 


يتشهد ويبنى على ركعة وسجد قبل وكذا في أربع. 
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المازري: وتجري على القولين في البطلان بكثرة السهو. 
اللخمي: لو ذكر سجدة من أربعة بعد خامسة سهوًا ففي صحة تلافيها قولان» 
وعليه في الإتيان بالرابعة وصيرورة الخامسة بدلهما قولان. 


نلث: عو افو كارت الآزل خالك واب الاسم والقاق لأكهب ومتحتوة 
ومحمد. 

اللخمي: ولو شك في سجدة من إحداهما فعلى الأول يجبر الرابعة ويسلم؛ وعلى 
الثاني وعدم الصيرورة يأتي بركعة» وعلى الصيرورة يسلم فقط. 

شلك في سجدتين شاك في اجتماعهما من إحداهما فعلى الأول يجبر الرابعة 
بسجدتين» وعلى الثالث يجبر الخامسة بسجدة فقط؛ لآن سقوطها من الرابعة يصحح 
الخامسة» ومنها يصحح الرابعة» ومنها تبقى للخامسة سجدة فقطء وعلى الثاني يأتي 
بركعة والسجود في الكل بعد. 

الشّيخ: روى محمد: إن شك في سجدتيه آخر صلاته هل هما لها أو لسهوه القبلي 
سجد أربعًا لها ولسهوه. 

سَحنون: لو قام إمام عليه سجدة سبحوا به مالم يخافوا عقد الثانية فيصلوها معه 
وهي أولى لهم ويقومون كلما قام أو جلس على ثانية زعمه أو رابعته» فإذا سلم صلوا 
ركعة بإمامة أحدهم ويجزئهم أفذاذاء وسجدوا قبل سلامهم, واقتضاء قول ابن 
الحاجب: "أتم بهم أحدهم على الأصح " وجوب ذلك ومنعه - لا أعرفه» وتوجيهه ابن 
عبد السلام بكون الفاتتة أداءً أو قضاء - يرد بأن القضاء المانع من الجماعة ما فات 
المأمومين دون إمامهم, لا ما فات جميعهم» وتخريجه جلوسهم بجلوسه وسجودهم بعد 
سلامه على أن الأول قضاء؛ لأنه في محله - يرد با مر وبأها إن كانت قضاء؛ فلا سجود 
عليهم الملزومية القضاء حمل الإمام زيادتهم قبل سلامه» ولا زيادة لهم بعده» ونقله عن 
ابن القاسم "إن خافوا عقده سجدوها" لا أعرفه دون استحباب إعادتهم. 

ابن رُشد: لو نسي إمام سجدة من الأولى فتبعه قوم عامدون وقوم ساهون 
وسجدها قوم وفاته فعلها - ففي صحتها لساجدها فيجلسون في قيامه لرابعته حتى 
يسلم بهم ويسجد قبل إن ذكر بعد عقد الثالثة وبعد إن ذكر قبله» وبطلان صلاتهم 
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لاعتدادهم بها في حكمه ومخالفتهم له في نيات الركعات - ثالثها: "لغو سجودهم 
كإمامهم" لسماع ابن القاسم قائلاً: أحب إعادتهم, وَأَصْبّعْ وكتاب محمد وعلى الأول 
لو ذكر قبل فوتها فقال أصْبَْ: يمسجدونبها معه. وأباه ابن القاسم والساهون كإمامهم. 

وني بطلاها على العامدين سماع عيسى والتخريج على ما لكتاب محمد. 

قَلتٌ: القول بوجوب سجودها معه عزاه الشَّيخَ أيضًالمحمد قائلاً: لو استخلف 
لحدثه من مسجدها سجدها بهم وإلا بطلت صلاتهء وعزاه اللخمي لسَحنون ولغيره 
استحبابه» وزاد الشّيخ لابن القاسم: ويعيد صلاته استحبايًا. 

ابن رَشد: وإن لم يكن ساهون بطلت على العامدين وصحت لساجدبها اتفاقا 
ويجلسون لقضاء الإمام ويسلم بهم ويسجدون بعدء ولو ذكر قبل فوتها ففي سجود من 
كان سجدها ما مر. 

قُلتُ: للخمي عن سَحنون لغو سجودهم وهم كإمامهم. 

وترك الفاتحة تقدم» وفي السجود لنسيان آية منها قول إسماعيل عن المذهبء. ونقل 
أبي عمران والشك في النقص كتحققه. وني كون ظن الإكال كذلك أو كتحققه نقلا 
النح: ظ 
والموسوس يبني على أول حكميه» فلو ذكر سجودًا لم يذكر ركعته يصح به مالا 
يصح دونه سجده كذكره في قيام ثالشة منجدتين شك في محلهم| وافتراقهماء وإلا ففي 
سجوده إياه لاحتمال كونه مما لم يفت قول مالك مع أكثر أصحابه والشيخ عن سَحنون 
قائلاً: إن ل يسجدها بطلت صلاته؛ وأَصْبّْ مع أبي زيد. والشّيخَ والصقلٍ عن أشهب» 
وعزا اللخمي له الأول. 

ويبطل عدد ما هو منه ويبني على ما بقي ويتشهد إن كان الباقي شفعا. 

وفي تشهده إن كان وترًا لاحتمال ذكرانها مالم يفت نقل ابن عبدوس مع محمد عن 
عبد الملك» ونقل ابن حبيب عنه مع قول محمدء وظاهر نقل اللخمي والمازري عنه 
لابن القاسم. 

محمد وعبد الملك: لو شك قبل تشهده إثر قضاته ركعة في سجدة منها أو من 


رابعة إمامه سجد وتشهد. 


محمد: لأنها آخر صلاة إمامه» والمأموم في تلافيه ومفوته ولو لخوفه من إمامه 
كغيره وما فاته قضاء اتفاقًا. 

الشبيخ رضي تق مدوم زعو و اعادو زوللا ونيف لا ]لقي :ل الشمن الور 
والجلوس بصيرورة غير الأوليين إحداهما بخلاف غيره لحمل إمامه عنه وما تحقق 
فوته لا سجود لقضائه» وما شك فيه سجد لقضائه لاحتتال زيادته. 

قَلتُّ: وهذا ينقض كلية قوهم الشك في النقصان كتحققه ونحوه في المستخلف. 

الشيخ عن سَحنون: إن ذكر بعد سلامه مع إمامه أربع سجدات مجتمعات : في 
محلها لم يسجد وأتى بركعتين قضاءً وسجد بعد سلامه. 

قلتُ: هذا مشكل؛ إذ لا احتمال زيادة في قضائه. 

الشبخ عن سخنون: لو ذكر إنام قات مأمومه أولاء فق نهد »الأول سعدة شك 
في محلها سجدها وتشهد وبنى على ركعة فقطء فإن أيقنوا على سلامة الثانية ل يمسجدوا 
معه وينبغي رجوعه عن شكه ليقينهم» فإن عمل على يقينه تبعوه في قيامه وجلوسه وفي 
ركعة احتياطه ليقينهم بطلان الأولى» فإن شكوا في سلامتها سجدوا معه لها وتبعوه: إلا 
في ركعة احتياطه رجع سَسحنون عن عدم اتباعهم له فيها لاحتمال كونها خامسة إلى 
اتباعهم له لاحتمال تيقن أنها رابعة» وقضوا ركعة على قوليه معّاء وعلى الأول في لبثهم 
عن اتباعه قيامًا أو جلوسًا نقلا ابنه وابن عبدوس عنه؛ فإن أيقنوها من الثانية سجدوها 
معه وتبعوه إلا في جلوسه على ثانيته؛ لأنها عندهم ثالثة» وفي ركعة احتياطه؛ لأنها 
عندهم خامسة وقضوا بعد سلامه ركعة. وفي سجوده قبل أو بعد قولاه وبعد استحب 
ابنه. ويتبعونه في سجود سهوه القبِلٍ معه وفي البعدي بعد قضائهم لا معه. ولو ذكرها 
في آخر تشهديه وشك في محلها سجدها وبنى على ثلاث وسجد قبلء فإن أيقنوا سلامة 
ما أدركوا لم يمسجدوا معه سجدة التحري وتبعوه في ركعة احتياطه وسجدوا معه قبل 
وإن شكوا في سلامتها سجدوا معه للتحريء ولم يتبعوه في ركعة احتياطه وسجدوا معه 
قبل» وأتوا بعد سلامه بركعتين إحداهما قضاء رجع لتقديمها على الأخرى أداء على 
الككين: 


ابن عبدوس: ويعيدون سجود السهو بعد السلام لاحتمال كون السجدة من 
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الرابعة» فتكون إحدى ركعتيهم زيادة فلا يجزئ عنها سجودهم معه» ورجع لاتباعهم 
له في ركعة الاحتياط» وقضوا الأولى ثم سجدوا بعد. 

محمد: لو ذكر إمام من فاته ركعتا ظهر سجدةً جهل محلها ومأمومه سجدة من 
إحدى ركعتيه تبعه في سجودهاء وركعة احتياطه بنى وسجد معه قبل وقضى ركعتين: 
ثم قال: يسلم بسلامه ويبتدئ صلاته؛ لأن ركعة احتياط الإمام قد تكون ساقطة عنه 
إن كانت السجدة من الرابعة وهذا هي عليه بيقين» والركعتان اللتان فاتتاه عليه 
قضاؤهما فذًَا فلا يجزئه أن يأتم به فيهما. 

الشّيخ: انظرلم قال: يسلم من ثلاثة على الشكء ولم يأمره يأ بركعتين يتعرض أن 
يصادف ما يجزئه ثم يعيد وله شبهة» وأراه لأن المتيقن ركعتان فجعلهها نفلا. 

قَلبٌ: في قوله: "ركعة احتياطه قد تكون ساقطة عنه لجواز كون السجدة من 
الرابعة وهي على مأمومه بيقين" - نظرٌ؛ لاحتمال سقوطها أيضًا عن المأموم لجواز كون 
سجدته المسقطة من الرابعة. 

وفي قوله: "لا يجوز أن يأتم به في ركعتي قضاته " نظرٌ؛ لأنه لم يأتم به في شيء منهاء 
ولذا وجب عليه قضاؤهما إن) ائتم به في ثالثة غيرهما وهي إحدى الركعتين اللتين 
أدركهماء وصواب علة قطعه احتتال كون المسقطة للإمام من رابعته وللمأموم من 
الثالثة فتصير كالأوليين قضاء فذًا فلا تجزئه مؤتما. 

وف إتيان الإمام بركعة بدل ركعة ترك سجدتها وسجدها بعض مأموميه قضاء أو 
بناء؛ ثالثها: "إن سجدها كل من معه" لثاني نقل الشّيخْ عن محمد وله ولأول نقله عنه. 
ول ينقل الصقل وابن رُشْد وغيرهما غيره. 

وما يأ به إن كان بناء تبعه فيه كل مأموميه ولو كان فعله» ولو كان قضاء؛ فلا 
يتبعه فيه أحد ولا مسبوقء عليه قال محمد: ولو ذكر إمام في تشهد رابعته سجلة الثانية 
وسجدها من فاتته الأولى ونسيها الباقون أتى بركعة يتبعونه فيها حتى من سجدهاء 
ولو سجدها كلهم لم يتبعه فيها أحدء ولو ذكرها من الأولى وسجدها كلهم وذكر 
بعضهم سجلة الثانية لم يتبع الإمام في الركعة التي يأتي بها أحدٌّ ولا ذاكر سجلة الثانية» 
وليقضها بعد سلامه» قال: وركعة احتياطه الواجبة لشكه في عدد ما صل أو في سجدة. 


0 اللفستطرالفميي 


سَحنون: من أدرك رابعة فذكر بعد قضائه سجدة جهل محلها سجد وتشهد وأتى 
بركعة بأم القرآن فقطء وسجد قبل؛ لاحتمال كونها ئما أدرك فتكون أولى قضائه أول 
صلاته جلس فيها وقام في ثانيته» ولو لم تفته إلا ركعتان قضاهما يقرأ في التي يأتي بها بأم 
القرآن وسورة وسجد قبل لاحتمال كونها ما أدرك فتكون أولى قضائه ثانية قام فيها. 

ونقس السنة عمدًا في بطلانها به ثالثها: "يسجد قبل "» ورابعها: "يعيد في الوقت”" 
لبعض أصحاب مالك وابن القاسم وغيره؛ واختاره الجلاب» ونقل اللخمي: وسهوًا 
بل أواقو لآ كالسورة أن العقين سد 

وفي السجود لنقص تكبيرة قولان للجلاب عن ابن القاسم ولماء ولأكثر ثالثها: 
"بعد" للمشهور ونقل ابن بشير وأشهب. وابن رُشْد عنه: وكذا سمع اللّه لمن حمده 
ناقلاً عنه إن سجد قبل لم يفسد بخلاف ما مر له في القنوت. 

وفي التهذيب: إن ترك التشهدين سجد قبل. وتعقب القرافي تصويره؛ لأن 
السجود للأخير قبل السلام ذكر له قبل فوت محله فيفعل» وأجاب بتصويره حيث 
يجلس ثلاثًا في مسائل اجتماع القضاء والبناء. 

قلتُ: لفظها: أرأيت إن كان سهوه يسجد له قبل السلام كترك تكبير وسمع الله 
لمن حمده مرتين أو التشهدين فنسي أن يسجد حتى طالء قال: أما التشهدان والتكبيرتان 
وسمع الله لمن حمده مرتين فإن أحدث أو طال كلامه؛ فلا سجود عليه ولا شيء. 

قل فى التسجوة فقول أي سعيد "يسجد قبل تلام" ليسن فيهاء فإناقلت: 
جعله فيها منسيًا يقتتضى صحة فعله لو ذكرء فمنه قال أبو سعيد: يسجد قبل سلامه). 

قلث: لواب امن هين الأول أله رن تجمله يها متنا رغد لام حل لال 
وفعله بعد سلامه قبل الطول يصحء فإن قلت: لا يصح لقوها مع الشّيخ عن رواية ابن 
حبيب: "إن نسي التشهد الآخر وسلم رجع إن قرب فتشهد وسلم وسجد بعد سلامه» 
وإن طال فلا شيء عليه" قلت: هذا معارض بقول المازري: في المدّوّنة: إن ذكر تارك 
التشهد الآخر وهو بمكانه سجد لسهوه وإن طال فلا شيء عليه» ونحوه للصقلي» 
فيكون فيها قولان الثاني أن قولها: فنمسي أن يسجد من لفظ السائل لا في الجواب فلا 
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غيرة به. 
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وسمع ابن القاسم: من سها عن تشهده حتى سلم إمامه تشهد دون دعاء وسلمء 
ولا سجود عليه. 

ويرجع المتزحزح لقيام الثالشة دون جلوس قبل فراقه الأرض. الباجي: ولا 
سجود عليه. ابن بشير: إن نمض وم يفارق الأرض رجع ولا سجود عليه على 
المشهور. وفي رجوعه بعد فراقها قبل اعتدال قيامه قولان لابن حبيب مع روايته 
ومفهوم سماع ابن القاسمء وساع القرينين وابن رُشْد عن ابن القاسمء وهالم يحك 
الجلاب غير الأول. 

وفيها: إن نسي الجلوس الأول حتى استقل عن الأرض تمادى. 

فصوب عياض تفسير الشَّيخْ بمفارقتها بركبتيه ويديه قال: وقبوهم تفسير ابن 
المنذر وابن شعبان بمفارقتها بأليتيه لا يتصور؛ لمنع مالك رجوعه قبل قيامه على أليتيه؛ 
بل لو رجع عليهما وقام أجزأ على عدم شرط الطمأنينة ويسجد لترك التشهد فقط. 

فلو رجع ففي سجوهه بعد السلام نقلا المازري عن أشهب وابن حبيبء ولا 
يرجع بعد اعتداله اتفاقًا. 

فإن رجع عمدًا أو جهلاً ففي سجوده قبل أو بعد كالساهي قولان لأبي عمر عن 
أشهب مع علي . وساع القرينين وابن حارث عن ابن القاسم وأشهب. 

وثالئها: "تبطل" لعيسى مع ابن عبد الحكم وككوووابثة:وابن الما شون 
وضعفه أبو عمر. 

المازري: المشهور صحتها قال: وعلى الأول لا يتم الساهي جلوسه لجعل 
السجود عوضًا منه» ولا يجتمع عوض مع معوض منه وعلى الثاني يتمه. 

ابن بشير وابن حارث: إن رجع بعد قيامه سهوًا لم تفسد اتفاقاء فنقل ابن شاس 
عن ابن سَحنون: "تفسد إن رجع غير قاصد” خلافه. 

ونقص الفضيلة لا سجود له؛ ويترتب سهو الإمام السابق على مدرك ركعة معه 
عليه ومدرك غيرها لا يترتب عليه بعديه. 

الصقلي عن أشهب: لا يلزمه ولكن يسجده احتياطًاء وفي قبليه سماع عيسى ابن 
القاسم معها وساعه. ورواية ابن القاسم مع رواية زياد. 


ابن عبدوس: غير ابن القاسم يؤخره لقبل سلامه» وتخريجه ابن رُشد على "أن ما 
أدرك أول صلاته" يرد بأن لزومه حكم الإمام يقتضي التبعية مطلقاء والأولى توجيهه 
باحتال سهو يحدث له. 

لل بادة بعد قضائه. وفي د.جحان قيامه لفضائه إث سلام إمامه أو سجوده ثالث 
الروايات قولها: "سواء". واختار ابن القاسم فيها الأول وفي ساع أَصْبّْ الثانية» فلو 
ييحل كا وميا أعاده وجهلاً أو عمدًا في كونه كذلك؛ وبطلان صلاته سماع عيسى 
ابن القاسم وقوله: ولو سجد معه حيث يجب وسها في قضائه فابن رُشْد: يسجد لسهو 
قضائه كفذ اتفاقًا. 

اللخمي: في نيابة سجوده معه عن سهو قضائه قولا ابن الماجشُون وأشهب مع 

ولو سها بنقص وسهو إمامه بعدي ففي سجوده قبل أو بعد قولان لما ولابن 
ححبيب. 

وعزو ابن بشير الثاني للمنصوص والأول للتخريج على أنه في]| يقضيه كالفذ وهم 
لمخالفته الصقلى واللخمي والمازري» وانفراده بسهو في قضائه كفذ. 

ولو استخلفه من عليه قبل ففي سجوهه له إثر تمام صلاة الأول أو صلاته سماع 
أصبّغ ابن القاسم وسماعه موسى مع ابن رُشْد عن أشهبء وبعدي يسجده بعد سلامه 
ويكفي لسهو زيادة في استخلافه وقضائه. وفي كفايته عن نقص فيهما| وصيرورته قبل 
سلامه ثالثها: "إن كان فييما يقضي وإن كان ني استخلافه فقبل سلامه" لسماع أَصْبّعْ ابن 
القاسمء وابن عبدوس عن غيره وابن رُشْد مع ابن حبيب. 

الشيخ: روى علي: سجود المأموم لسهو كلامه بعد سلام إمامه خفيف. ولو سلم 
وانصرف لظن سلام إمامه. ثم رجع قبله حمله عنه. ولو رجع بعده سلم وأحببت 
سجوده بعد. 

ابن القاسم: بلغني عن مالك يسجد قبل. 
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وسمع عيسى ابن القاسم: من أحرم خلف إمام في تشهده الآخر فسلم معه سهوًا 
ثم علم فبنى يسجد بعد. 

والمزحوم عن ركوع إمامه والقائم لقضاته قبل سلامه يذكران في فصل المسبوق. 

وذو الإسلام غير حديثئه علمه وجوب الخمس ضروريٌ من الدين فجحده ردة. 

القاضي: وكذلك جحد فرض الوضوء والغسل لا. 

وفي استتابته ولزوم قتله قولا الأكثر وابن أبي سلمة» وعلى الأول ففيها: في الحال. 

أو في ثلاثة أيام روايتان ورجحهم اللخمي وابن رُشُْد. وجعلهما الباجي الأصل» 
قال: وفي تخويفه فيها قولا أَصْبَْ ومالكء وإن أقر وأبى قال ابن رُشّْد: يقتل اتفاقًا. 

وفي قتله لذنب أو لأن تركها دليل كفره ثالثها: "لأنه كفر" لمالك مرة ولِأَصْبَعْ معه 
وابن حبيب» ولا يورث على الأخيرين. 

المازري واللخمي: وإن قال: لا أصلي قتل. 

وفي قتله كفرًا أو حدًا نقلا المازري عن ابن حبيب ومالك. 

اللخمي: في استتابته كجاحد وتعجيل قتله قولان. 

وإن قال: «أصلي» ولم يفعل ففي قتله أو المبالغة في أدبه قولا مالك وابن حبيب» 
وإنما يقتل لقدر ركعة قبل طلوع الشمس وغروبها وطلوع الفجر للصبح والعصر 
والعشاء» وله مع أربع قبل الغروب وطلوع الفجر للنهاريتين والليليتين على القولين في 
اعتبار سجودها أو مجرد ركوعها. 

اللخمي: لا تعتبر قراءة الفاتحة للخلاف. 

المازري: ولا الطمأنينة.وخرج عبد الحميد على رعي الخنلاف لقدر تكبيرة 
الإحرام. ابن خويزمنداد: لأربع قبل الغروبء وخطأ المازري قوله: "لآخر وقتها 
الاختياري" إلا أن يقول المؤخر عنه: قاض أثم . 

وفي قتل القائل لا أصلي كذلك أو لا يؤخر قولا الأكثر وابن زرقون عن ابن 
الماجشون. 

وني قتله بامتناع قضاء ما فات قولا المتأخرين» وفرق بالخلاف في وجوبه 
المازري» وبإجازة مالك تأخيره المشغل. 


وني كون القتل بالسيف أو بالطعن نخسا سماع أشهب وقول بعض المتأخرين. 

.بؤهر الصبيان بالصلاة !ذ' أثغرواء وفي تفريقهم في المضاجع وأدبهم على تركها 
حينئذٍ أو إذا بلغوا العشر قولان لسماع ابن القاسم مع سماعه عيسىء وابن رُشْد معه مع 
ابن وَهبء واختار اللخمي الأول في الأول والثاني في الثاني. 

وسمع أشهب: يؤدب ولا يضرب بعض الضرب. 

ابن رُشْد: أي إن| يضرب خفيقًا. 

صلا الخمس جماعة: أكثر الشيُوخ سنة مؤكدة ولا نص رواية. 

أبو عمر وابن محرز والمازري عن بعض أصحابنا: فرض كفاية. 

التلقين: مندوبة مؤكدة الفضل . 

العارضة مندوبة يحث عليها. 

ابن رُشْد: مستحبة للرجل في خاصته فرض في الجملة سنة بكل مسجد. 

وني أفضليتها بالكثرة قولا ابن حبيب والمشهور. وسمع ابن القاسم: أرجو كون 
تارك إتيان المسجد المصلي ببيته للطين وأذى الطريق في سعة. 

ولا يتخلف عروس عن الظهر والعصر ولا يعجبني تركه الصلاة كلها. 

ابن رُشْد: إن تركها في جماعة بالمسجد وخفف له ترك بعضها لتأنيس أهله. 

وإذا أقيمت الصلاة بموضع صلاة منع فيه ابتداء غيرها حنيئنٍ والجلوس به 
ولزمت من به إن لم يصلها وصلى ما قبلها أو صلاها فذَّا وهي مما تعاد. 

الباجي: رحاب المسجد الممنوع فيها الفجر مثله. 

الشيخ: من كان بمجلس قوم فأقاموها أمر بالدخول معهم للحديث. فإن كان 
مصليها فذًا بغيره وهي مما تعاد وسمع الإقامة» فروى الشَّيخْ معها: لا تلزمه 
إعادتها جماعة. 

الجلاب: من صلى وحده أعاد في جماعة. 

التلقين: يستحب. 

اللخمي: معها له أن يعيد. 

وفي الموطأ: لا بأس أن يعيد. 
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وفي المبسوط: إن مر وهم يصلون فلا يدخل؛ لأنه يوجب على نفسه أن يعيد 
وذلك لا ينبغي. 

وأقلها اثنان أو إمام راتب, ولذا فيها: لا يعيد. 

ونقل ابن الحاجب: تعاد مع واحد لا أعرفه. 

وفي الكافي: يعيد المنفرد ولو كان إمامًا راتبًا. 

قلتٌ: فلا يعاد معه. 

الباجي: لو صلى مؤذن مسجد ولا إمام له راتب ففي كونه كجماعة أو فذ قولا 
عيسى وابن نافع قال: معنى قول عيسى في مؤذن راتب بمسجد لا إمام له. 

وف إعادة مصلٌ ببيته بزوجته نقل ابن زرقون عن الأزهر بن معتب مع ابن كنانة» 
ورواية موطأ زياد وعبد الحق عن أبي عمران مع القابسبي قائلاً: أو أجنبية» وابن زرقون 
عن ابن أخي هشام وجماعة القرويين. 

وفي إعادة مصلٌ مع صبي قولا عبد الحق عن ابن عبد الرحمن مع ابن زرقون عن 
ابن كنانة وبعض شَيُوح عبد الحق. 

التونسي: ولا يعيدها مأموم بناسي حدثه لحصول حكم الجماعة له لصحتها له 
جماعة كذلك. 

وفي إعادة الإمام في العكس نظر. 

المازري: لا نظر فيه مع قبوله الأول؛ لأنه والعكس سواء. 

قُلتُ: بل النظر متقرر لاحتمال كون العكس أحرى فضلاً عن كونهما سواء؛ لأن 
عمد المحدث فيه| يبطلها على غيره في الأولى لا العكسء ويحتمل الفرق بأن لزوم نيّة 
المأموم للاقتداء الملزومة للجاعة تثبتها له وعدم لزومها للإمام مع حدث مأمومه 
تلغيهاء وكذا لو كانت جمعة انبغى أن تصح له للزوم نيته الإمامة» فإن أقيمت غير 
المغرب على من في أولاها أو أولى نفل ففي إتمامها نفلاً إن ل يخف فوت ركعة وقطعها 
ثالثها: إن كان في أولاهاء ورابعها: عكسه لابن رُشْد عن ابن حبيب مع عيسى وتخريجه 
على قوله فيها: يقطع إن كان في أولاهاء ورواية أشهب والفضل عن أصحاب مالك 
وحمل روايتها: يتم في النفل لا الفرض عبد الحق عليه لعدم رجوعه للنفل وبقاء نيته. 


312 


ات يت 


وابن رُشْد: على التناقض 

وتقرير المازري الثاني بأن الفرض لو أتم أتم نفلاً وذلك قطع له فاستخف قطعه 
مع قوله الثالث: إن إتمام النفل بنيته والفرض لو أتم أتم بغير نيته وتغييرها ينتقل 
فاستخف قطعه مشكل؛ لأنه الثاني وإن كان في ثانيتهما أتمهما نفلاً. 

ابن رُشْد: اتفاقًا. 

الصقلي واللخمي: مالم يخف فوت ركعة. 

المازري: ظاهر الروايات الإطلاق. 

ولابن سَحنون عن ابن القاسم: لو كان في أولى المغرب قبل عقدها أتمها ركعتين» 
وقال: ظاهره ولو فاته الإمام بركعة» وإن كان في ثالثتها سلم من اثنتين وإن عقدها 
ففيها يتمها فرضًا. 

الصقلي: مالم ينخف فوت ركعة رواه أشهب. 

المازري: في تقييد بعضهم إتمامها بعدم خوف فوت ركعة نظر؛ لأنه إنما يتمها 
فرضًا. 

وإن أقيمت المغرب على من في أولاها قطع. 

ابن رُشْد: اتفاقًا. 

كلك اللكمى عو ارم حييات كيها قا 

قال: وفي ثانيتها في قطعه وإتمامها نفلا قولا ابن القاسم مع روايته وابن حبيب مع 
روايته سَحنون عن ابن القاسمء وبعدل إتمام الثانية في قطعه وإتمامها رواية سَحنون عنه 
وابن حبيب معه في بعض رواياتهاء وبعد عقد الثالثة أتمها اتفاقًا. 

وفي عقدها بالركوع أو الرفع منه اختلاف وتناقض. 

قلتُ: لعل إتمامها ثالثة لفعل جلها فرضًا لاالمنع النفل قبلهاء وقوله في عقدها 
بالركوع أو الرفع منه خلاف يوهم كونه المعروف من قولي أشهب وابن القاسم, وعزا 
الصقلي هنا الأول لابن القاسم في المجموعة وأشهب في العتبيّة» والثاني له في 
المجموعة. 
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وإن أقيمت على من به وعليه ما قبلها ففي لزومها بنية النفل وخروجه لما عليه 
نقلا ابن رُشْد عن أحد سماعي ابن القاسم والآخر مع قوله فيها: لا يتنفل من عليه 
فرض مع اللخمي عن ابن عبد الحكم يخرج من المسجد. 

ابن رشْد: ويضع الخارج يده على أنفه لسماع سَسحنون عن ابن القاسم في الخارج 
لإقامة ما لا يعاد. 

وإن أقيمت وهو ني فرض قبلها فللخمي والمازري عن ابن القاسم: كمن هو فيها 
إن أتم ركعة شفعها مالم يخف فوت ركعة مع الإمام. 

قُلتُ: يريد ويعيد للترتيب. 

وسمع ابن القاسم: إن طمع أن يتمها ويدرك صلاة الإمام أتمها وإلا قطع ودخل 
معه واستأنف الصلاتين» واستحب ابن القاسم أن يتم ركعتين إن عقد ركعة» فقيده ابن 


رُشْد بقول أَصْبَْ مالم يخف فوت ركعة. 

قُلتُ: تقدم نقله عنه نضا المازري حمل بعض المتأخرين قول مالك على مالم خف 
فوت ركعة. 

قُلتُ: هو الصقلي قال: وفرق مالك بينها وبين إقامة ما عليه بأن تمام هذه يحصلها 
مع التي تصلى مع الإمام وقطعها يبطلها ولا يعتد بالتي تصلى مع الإمام» ويحتمل أن 
يقول في إقامة ما هو فيه يتمه كقوله في إقامة غير ما هو فيه وإليه نحا في رواية أشهب 
وهو القياس؛ لأن القطع لئلا يدخل في صلاتين معًا فوجب أن يكون الحكم في ذلك 
وات 

قَلتُ: قوله: القياس مع عدم ذكره ما يبطل ما ذكره من الفرق لغو. 

وصوب اللخمي قول ابن عبد الخكم يتم فرضه مخففا ولول يدرك المقامة. 
واستشكال ابن رُشْد قول مالك: قطع ودخل مع الإمام بأن قطعه لمنع النفل قبل فرضه 
الأول قاله في غير هذه ودخوله مع الإمام إجازة له؛ لأنه إن) يفعلها بنية النفل يرد برعي 
حرمة الإمام بدخوله معه. ونقل ابن الحاجب يتمها مالم خف فوت كل الصلاة لا 
أعرفه إلااما تقدم لمالك وللشيخ عن ابن القاسم فيمن أقيم عليه العصر وقد صلى 
نصف الظهر يتمها إن طمع بإدراك الصلاة مع الإمام. 


وفي إعادة غير المغرب أو والعشاء إذا أوتر ثالثها: يعاد غير المغرب والعصر 
والصبح, ورابعها: الجمع لما وللمجموعة عن ابن القاسم مع اللخمي عن رواية 
العتبيّ وتخريجه على تعليل الأول بأن الإعادة نفل والمازري مع الباجي والكاني عن 
المغيرة وذكره اللخمي تخريِجًا على إعادة المغرب. وعلى الأول إن نسي قائم وذكر قبل 
ركعة قطع وبعدها. 

الشّيخ: في الواضحة: شفعها وسلم. 

وسمع عيسى ابن القاسم: أحب قطعه فإن شفعها رجوت خفته. 

بون رشك استحبابه القطع يأتي على ما فيها وذكرنا الخلاف في مسألتها آخر رسم 
نقدها. 

قلتُ: ما ذكره هو ما تقدم في المغرب فقام على من فيها وبعد ركعتين ظاهر ما 
تقدم يقطع نفل ونقل ابن بشير وقيل: يتمها لا أعرفه» وعلى منع إعادتها وبعد ثلاث 
سمع ابن القاسم: يشفعها ويسلم. 

وروى ابن حبيب: ولو ذكر بقرب سلامه وإن بعد فلا شيء عليه. 

اللخمي: إن كان رفض الأولى جعل هذه فرضه. 

ولابن وهب مع رواية علي: يسلم ويعيدها. 

وتقيبده ابن الحاجب بالطول بعد السلام خلاف نصهاء وعلى الثاني لو أعاد 
العشاء ففي إعادة الوتر قولا سَحنون ويحيى بن عمر. 

وسمع القرينان: من صلى الظهر وحده ووجدهم في المسجد في تشهدهم الآخر لا 
يدخل معهم. 

ان رشك لأن مدرك غير ركعة فل. 

وفي كونها بنية النفل أو الفرض ورفض الأولى أو التفويض رابعها: بنية فرض 
مكمل لرواية الباجي مع ابن رُشد عن أشهب وأخذه من سماع عيسى ابن القاسم 
ورواية الباجي ونقل المازري فلو تبين بطلان الأولى قفي إعادته طريقان. 

ابن رشدة : قولان لأشهب وساع عيسى مع سَحنون ابن القاسم. 

المازري وابن حارث ثالثها: إن دخل في الثانية ذاكرًا الأولى لابن الماجشُون وابن 
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القاسم وأشهبء ويرد الثالث بأن الكلام فيه| فعل بنية الإعادة ولذا لم يذكره ابن رُشّد. 

ولو أعادها لاعتقاد صلاتها فذكر أنه ما صلاها ففي إجزاتها قولا ابن القاسم 
وأشهب. ولو أحدث في الثانية ففي إعادتها ثالثها: إن أحدث بعد عقد ركعة» ورابعها: 
إن أعادها بنية الفرض أو التفويض روايات إلا الثالث لعبد الملك وسَّحنون وخرجت 
على نيِّة الإعادة وبالأولى قال ابن كنانة معللاً بأنه لا يدري أيتهما صلاته وسّحنون 
معللاً بوجوبها بالدخول» وخرج عليهما المازري لو أحدث عليه أعاد على الأول لا 
الثاني. 

ويرد بأن تعليله بوجوبها لا بالدخول؛ لأن الفرض لا يحصل بمجرد النيّة؛ بل بها 
والفعل فوجبت الثانية بتمام رفض الأولى لا أنها نفل وجب بالدخول وأجريت على 
النيّة فعلى النفل المعتبر الأولى وعلى الفرض المعتبر الثانية» فإن بطلت؛ فللخمي 
والمازري في الإعادة قولان خرجاهما على صحة الرفض ونفيها. 

ويرد بأن صحة نيّة فرض الثانية توجب صحة الرفض لامتناع فرضيتها مرتين» 
وقول ابن عبد السلام لو شرط رفض الأولى لصحة الثانية ففي لزوم إعادتها لبطلانها 
نظر يرد بامتناع هذا الفرض؛ لأنه وقف رفض الأولى على صحة الثانية وصحتها 
موقوفة على نّة فرضها ونية فرضها موقوفة على رفض الأولى لامتناع رفضها مرتين 
فرفض الأولى متوقف على نفسه. وعلى التفويض المعتبر صحتها للرواية الرابعة فيمن 
أحدث في الثانية» وتعليل ابن كنانة وقول اللخمي وابن رُشد صحة إحداهما خلافها 
ووفاق لنقل الشّيخْ عن سَحنون إن ذكر معيد مغرب سجدة من إحداهما أجزأت 
صلاته لصحة إحداهما وهو خلاف نقله عنه إن ظهر أن الأولى بغير وضوء أو بشوب 
نجس لم تجزته الثانية وقول ابن الحاجب صحة الأولى لا أعرفه» وعلى الإكمال الأولى 
فقط وتخريج ابن عبد السلام الثانية فقط من اعتبار أحد وضوءي المجدد يرد باستقلال 
وضوء التجديد عن الأول وعدم استقلال المعادة؛ لأنه قصد بهم| تحصيل صفة الأولى 
وهي الإكال وإذا بطل الملوصوف بطلت صفته. 

وسمع ابن القاسم لو دخل في جلوس إمام ظنه الأول فسلم سلم وانصرف. 

ابن القاسم: وقد قال: لو ركع ركعتين. 


ابن رُشْد: انصرف لأنه دخل بنية الفرض لا النفل. 
اللخمي: روى إسماعيل إن نوى فرضها أتمها وإن لم يرفض الأولى لم يلزمه إتمامها. 
قلتٌ: وعزا الشّخْ قول ابن القاسم للمغيرة وابن الماجسّون معه قال: وروى علي 
ينبغي أن يجلس ولا يحرم فإن كانت باقية أحرم وإلا انصرف. 
ولا يؤم معيد وني إعادة مأمومه أبدًا مطلقا أو مالم يطل قولان لابن حبيب معها 
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وسَحئنون. 

اللخمي: إن نوى الفرض صحت على الرفض والتفويض صحت إن بطلت 
الأولى والنفل؛ صحت على إمامة الصبيء وفي رده المازري بأنه ينوي الفرض نظر؛ لأنه 
تمتنع؟ بل ينوي عينها فقط. 

وفي منع إعادتهم جماعة قولا ابن حبيب وظاهرها والمذهب: لمن صلى جماعة أن 
يعيد في جماعة بأحد المساجد الثلاثة لا غيرها ونقله ابن بشير عن ابن حبيب فقط 
قصورء وإلزام اللخمي عليه إعادة جامع في غيرها فذا فيها يرد بأن جماعتها أفضل من 
فذهاء وتمسك المازري معه بقوله فيها: من أتى أحد المساجد الثلاث» وقد جمع فيه 
واجبًا جماعة في غيره صلاته فيه فذا أفضل منها جماعة في غيره يرد بأنه لا يلزم من 
ترجيح فعل قبل فعل مفضول عنه جواز إعادته بعد فعل مفضوله؛ لأنه حكم مضى 
كترجيح جماعة كبرى على صغرى أو إمام أفضل على مفضول بل اللازم أحروية إعادة 
فذ فيه لأن الفذ يعيد في جماعة في غيرهاء ورده ابن بشير بأن الإعادة إنه) وردت في 
العكس والموضع موضع عبادة مع قوله: أولاً هو القياس تناقض. 

ومن أتى مسجده + فوجد الناس منصرفين من صلاتهم في كون صلاته فيه فذًا 
أفضل منها في جماعة خارجه والعكس قولان لسع القرينين معهاء وابن رُشْد عن 
بعض روايات سماعها: بل يصلي في الجماعة» قال: وجمع ابن لبابة بحملها على من دخل 
المسجد وحمل الأخرى على من لم يدخله لا يصح لأن صلاة الفذ فيه إن كانت أفضل 
ترجحت مطلقا وإلا فالعكسء وما وقع في بعض النسخ؛ بل يصلي في المسجد بالجماعة 
خطأء والمعروف لا تعاد جماعة في ذي إمام راتب في الخمس وأجازه أشهب قال لأَصْبَّغْ 
في المسجد وقد صلى الناس: تنح لزاوية واثتم بي ففعل. 
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اللخمي والمازري: ولا قبله إلا بعد ضرر طول انتظاره. 

قُلتُ: فقوله فيها: إن جمعوا قبل حضوره؛ فله أن يجمع يتقيد به وعلى المنع في منعه 
في ذي إمام راتب في بعضها في سائرها روايتا ابن القاسم وأشهب خرجها ابن رُشد 
على أنه لتفريق الجماعة أو لتطرق المبتدعة أو لللأول فقط. وقول اللخمي يجوز حيث 
المنع بإذن إمامه خلافهم| روى ابن حبيب إن صلى مؤذنه وحده المعتاد نيابته عن إمامه م 

اللخمي: إن صلى بعد وقته بيسير فلإمامه إعادتها؛ لأنه عاجله. 

وبد أتهب: إن طلهزا السفينة بعد جمع أهلها صلاة لم يجمعوها. 

ابن رُشْد: ليست خلاف إجازتها صلاة من فوقها بإمام ومن تحتهم بإمام لأنه| 
موضعانء واختلاف عيسى وابن نافع تقدم. 

اللخمي: إن علم تعمد فذ مخالفة إمام منع. 

وشرط الإمام إسلامه. وفي إعادة مأموم كافر ظنه مسام أبدًا مطلقا وصحتها فيه 
جهر فيه إن أسلم ثالثها: إن كان آمنًا وأسلم لم يعد لساع يحيى رواية ابن القاسم مع 
قوله» وقول الأخوين وابن حارث عن يحيى وعن سَحنون والعتّبِيٌ عنه ونقله المازري 
عنه دون قيد إن كان آمنا قال: وتأول قوله: إن أسلم بأنه تمادى على إسلامه وتعقبه 
بعضهم بأنه صلى جنا جاهلا. 

وفي قتله إن ل يسلم أو نكاله وطول سجنه ثالثها: إن كان آمنا لا عذر له لابن 
رُشْد عن الأخوين مع أشهب وابن القاسم مع روايته وابن حارث عن يحيى والعتّبِي 
عن سَحنون» وعلى الثالث في تصديقه في دعوى العذرء ونقلا ابن رُشْد عن أبي زيد عن 
ابن القاسم وسماعه يحيى مع ابن وَهب. 

وتردد بعض البغداديين في إعادة مأموم زنديق للمشقة يدل على أنه فيها كثر. 

وذكوريته روى ابن أيمن”!): تؤم المرأة النساء. 


(1) محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج أبو عبد الله» رحل إلى العراق» وسمع من الإمام أحمد بن حنبل 
وطبقته» وحدث بالمشرق وبالأندلس» روى عنه خالد بن سعد وغيره» صنف كتابًا في السنن» 
خرجه على سنن أبي داود. 
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الي 0 
ا ل 77755 
كامرأة. 
0 00 م م ماد 0 
ابق يشير المشكل كافرأة: 
قُلتُ: لانتفاء لازم ذكوريته وهو تعصيبه» ولذا ل يرث من الولاء شيئًا 
: :+: وفي إعادة مأمومه ثالثها: في الوقت إن استخلف لتامها لما ولأبي مصعب 
وأشهب وسمع ابن القاسم: خفة إمامته بأمثاله في المكتب» ووهم اللبيدي!! الشَّخْ في 
نقله في نوادره: قول أبي مصعب بعدمه من كتابه قائلاً فهم بإصلاحه فعجله أجله. 
وفي إمامته في النفل روايتان للجلاب مع سماع أشهب ولا. 
“د...: روى محمد: من اثتم بسكران أعاد أبدًا. 
وسمع ابن القاسم: لا يؤم المعتوه. 
سَحنون: ويعيد مأمومه. 
لني ا لا بأس بإمامة المجنون حين إفاقته. 
دهان الا لصح اللصلاة إلا بهء وفيها: لايؤم الأعرابي ولا في سفر وإن 


ام 


قال أبو محمد علي بن أحمد: مصنف ابن أيمن مصنف رفيع؛ احتوى من صحيح الحديث وغريبه ما ليس 
في كثير من المصنفات(2 25- 330ه). 
وانظر ترجمته في: الديباج المذهب. ص: 620. شذرات الذهب: 2328-7002 سير أعلام 
النبلاء: 15/ 241. 

ش هو: أبو القاسمء عبد الرحمن بن محمد الحضرميء المعروف باللبيدي» من مشاهير علاء إفريقيّة تفقه 
بأبي محمد بن أبي زيدء وأبي الحسن القابسى» وألفا كتابًا بليعًا في المذهب. كبيرًاء أزيد من 200 جزء 
كبير في مسائل المدوّنة والتفريع عليهاء واختصر المدَّوّنة في كتاب ساه: «الملخص» (ت: 440ه). 
وانظر ترجمته في: الديباج المذهب». ص: 249-248. 
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غيره: لنقص فرض الجمعة وفضل الجاعة. 
الشيخ عن المختصر: إن أم أجزأهم كمتيمم بمتوضتين كرهه مالك, ولم يكرهه 
ابن مسلمة. 


وقدرته عليه فيمنع من ععجز عن ركوع أو سجود أو الفاتحة كأخرس أو أمي. 

الشّيخْ عن ابن حبيب: لا يؤتم بمن لا يتم ركوعا أ وسجودّاء ومن اثتم به أتمها. 

وفي إمامة الجالس عجرًا بقيام قولا أشهب مع رواية الوليد جوازها واستحباب 
قائم لجنبه علَ) على حركاته والمشهور. 

الجلاب: يعيد مأمومه في الوقت. 

ابن رَشْد: قول بعض أصحاب مالك: يعيد الإمام بعيد. 

وفي إمامته بجلوس مثله. طرق المازري: في ذلك خلاف. زاد اللخمي 
جوازها أحسن. 

الباجي: في جوازها روايتا أبي زيد وسَحنون عن ابن القاسم. 

ابن زرقون: روى مُطَرّف إن أم جالس جلوسًا جهلاً أعادوا في الوقت. 

ابن رُشْد: يؤم الجالس لعذر مثله اتفاقّاء ومعنى رواية سَحنون بالأصحاء وسوقها 
الشّيخ على أنها بالمرضى وهم. 

وعلى المنع في إعادتهم دونه أبدًا وفي الوقت ثالثها: الجميع أبدًا لها وللجلاب مع 
رواية أبي عمر وسّحنون عن بعض أصحابناء وعزا الباجي الأول لأَصْبَغْ وابن عبد 
الحكم والأخوين. 

وروى موسى منع إمامة مضطجع لمرض بمثله. 

ابن رُشْد: القياس جوازه إن أمكن الاقتداء. 

المازري: على إمامة الجالس» قال أصحابنا: لا يؤم مومى؛ إذ لا يأتم ذو ركوع 
وسجود بمن لا يفعلهه| كفرض بجنازة. 

قُلتُ: مفهومه لو استويا جاز كابن رُشْد. 

ولابن الماجشُون ورواية ابن نافع: لا بأس بإمامة الأقطع وكل ذي عيب ولو في 
الجمعة والأعياد. 


ابن وَهب: 0 
ابن رُشْد: يريد يكره. 


الي : في جواز إمامة اللحان ثالثها: إن كان في غير الفاتحة» ورابعها للقاضي 
مع ابن القّصَّار: إن لم يغير المعنى. 

والأحسن المنع إن وجد غيره فإن أم لم يعد مأمومه. فعزا المازري الثاني للقابسي 
معبرًا عنه بعدم صحتها خلفه زاد الصقلٍ عنه: إن لم يستو حاهماء وعزا الثالث لابن 
اللباد والشيخ زاد الصقلي وابن شبلون. 

المازري: نقل اللخمي الجواز مطلقًا لا أعرفه. 

قلتٌ: عزاه ه ابن رُشْد لابن حبيب, واختاره الصقلي عن الشّيخَ والقابسي: :ننه هخ 
ليم بدن اللاو لضا 

عبد الحق: أخذ القابسي قوله من قول مالك فيها فيمن لا يحسن القرآن. ول يفرق 
بين أم القرآن ولا غيرها. 

ابن رُشْد: أخذه ذلك؛ لأنه حمله على من لا يحسن القراءة وهو بعيد غير صحيح 
والمروي جواز إمامة من به لكنة. 

إسماعيل: إن كانت في غير قراءته وأبعده اللخمي بأنها طبع فلا تخصه قال: ولا 
يعيد مامومه اتفاقا. 

قلتٌ: إن أراد الفاتحة أمكن لعدم اشتالها على كل حرفء وإليه نحا ابن محرز 
بقوله: لا يؤم إن كان تغييره في الفاتحة» وإن كان مغلوبًا؛ لأنه لم يأت بها حمل عن 
مأمومة. 

اين رشيد الالكرة: الذي لا يبين قراءته. والألشغ: من لا يتأتى نطقه ببعض 
الحروف. والأعجمي: من لا يفرق بين الظاء والضاد والسين والصاد وشبه ذلك لا 
يعيد مأمومه اتفاقا وتكره إمامته مع وجود مرضي غيره. 

ولا يؤم أمي قارئًا فإن فعل أعاد مأمومه وفي إعادته ثالثها: إن علم أن ثم قارًا 
للمازري عن ابن القاسم مع سماعه موسى وابن رُشّْد معه عن أشهب. 

وللمازري عن بعض أصحابنا ولا أميا وعزاه الطراز لظاهر قول ابن القاسم. 
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المازري لابن حبيب عن جماعة من أصحابنا إلا أن لا يجدوا قارنًا. 

سَحنون: ويخافوا فوات الوقت. 

قُلتُ: لابن حارث عنه يؤمهم لا بقيد وقاله أبو عمر والصقلٍ عن بعض 
القرويين» ولا يقطع لإتيان قارئ. 

وللطراز: إن أتاه قارئ قطع على قول ابن القاسم إن لم يركع أو بعد ثلاث وبعد 
شفع إن ركع. 

وفيها: لا يم غير محسن القراءة محسنها وهو أشد من إمام ترك القراءة. 

حملها القابسي على اللحان وابن رُشْد على الأمي. 

المازري: تكره إمامة القارئ في مصحف في الفرض لا النفل وتمنع فيه إن 
نظر الحصر. 

وفي إعادة مأموم مبتدع كالحروري والقدري ثالثها: في الوقتء ورابعها: "أبدًا إلا 
في والٍ أو خليفة» وخامسها: إلا في الجمعة لا تعاد وللمازري عن أَصْبَْ ورواية سَحنون 
عن كبار الرواة وابن القاسم وابن حبيب والمازري واللخمي عن ابن عبد الحكم. 

وفيها: لا يؤتم بأحد من أهل الأهواء ولا في جمعة إلا أن يخافه ويعيد ظهره ووقف 
في إعادة من ائتم به فقيل الخائف صل بنية الإعادة فوجبت وغيره بنية الاجتزاء فوقف. 

ابن رُشْد: تأوها بعضهم بعكس تفرقة ابن حبيب. 

المازري: المبتتدع بخلاف في الأصول القطعية كافر» وفيا يشكل كال معتزلي 
الخلاف. 

وفي إعادة مأمومه للخلاف في كفره وفسقه ولمالك والقاضي فيهم قولان وغر 
لم ا ل اس ع 0 
ابن الحاجب الحروري؛ لانم إن| نقموا المتم على علي وكفروا بالذنب وما تكلموا 
في الصفات» وقصر عن معرفة رواية الشّيِحْ وابن حبيب عن مالك من ا, نتم بأحد من 
أهل الأهواء أعاد أبدًا إلا إمامًا واليّا أو خليفة لائتهام ابن عمر بالحجاج؛ ابن حبيب 
ونجدة الحروري. 

وسمع القرينان ترك الصلاة خلف الإباضية والواصلية ومساكنتهم أحب إلي. 
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ابن رُشْد: هما فرقتان من الخوارج. وفيها: لا يناكحواء ولا تشهد جنائزهم؛ ولا 
القاضي: إن اختلف مجتهدان في القبلة لم يوم أحدهما الآخر. 

اللخمى: إن نزل ففيه خلاف. 

قال أشهب: من اتتم بمن لا يرى الوضوء من القبلة أعاد أبدًا بخلاف من لا يراه 


من مس الذكر. 

سَحنون: يعيد فيهما مالم يطل فعليه| لا يأتم مالكي بشافعي؛ لتركه مسح كل 

ورده المازري بنقل الإجماع على صحة الاقتداء بالمخالف ف الفروع الظنية. 
واعتذر عن قول أشهب بأنه رآه قطعيّاء قال: ولذا لم يقله في مس الذكر. 

قلتٌ: فما عذره عن سَحنونْ؛ بل الإجماع في المخالف من حيث اعتقاده لا من 
حيث تركه ما يوجبه المأموم» فهذا المخرج فيه. 

سدم فسله وق إعادة مأمو م الفاسق في الوقت أو أبذا ثالثها: إن تأول» 
ورابعها: إن كان واليا أو خليفة لم يعد وإلا أبدّاء وخامسها: إن خرج فسقه عن الصلاة 
أجرأت وإلا أبذاء وسادسها: لا إعادة لنقل ابن رُشْد مع اللخمي» وابن وَهُْبٍ مع 
مالك والأبهري وابن حبيب واللخمي والباجي من قول ابن وَهُب: لا يعيد مأموم 
عاصر خمر. 

ونقل ابن بشير كراهة إمامة المأبون لا أعرفه» وهو أرذل الفاسقين. 

سَحنون: ولا يعيد مأمومه. 

ابن عبدوس: روى ابن القاسم: لا بأس أن يؤم محدود صلحت حاله. 

وروى ابن حبيب: لا يؤم قاتل عمد وإن تاب. 

وله عن الأخوين وأَصْبّْ وابن عبد الحكم: لا ينبغي أن يؤتم بمجهول إلا راتبًا 


الزاهي: لا يؤتم بمجهول. 
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قُلتُ: إن كانت تولية أئمة المساجد لذي هوى لا يقوم فيها بموجب الترجيح 
الشرعي ل يأتم براتب فيها إلا بعد الكشف عنه؛ وكذا كان يفعل من أدركته عاما دينًا. 

ويؤم العبد في النفل راتبًا كالقيام والفرض غير راتبء وفي كراهته فيه راتبًا ثالثها: 
إن كان أصلحهم لم يكره لابن القاسم وعبد الملك. واللخمي قال: وفي كراهته في 
السئن قولا ابن القاسم وتخريج المازري مع اللخمي وعلي قول عبد الملك في الفرض. 

قُلتٌّ: فيها: إن أم في عيد أعادوا. 

فظاهر نقل اللخمي الكراهة خلافه» وروى علي: لا يوم إلا أميين حيث 
يحتاجون إليه. 

ابن رُشْد: يجوز أن يم في العيد على قول ابن حبيب أنها تجب عليه. 

وفي جوازها في الجمعة ثالثها: إن وقعت صحت لابن رُشْد عن سَحنون مع 
أشهب وابن القاسم مع روايته» وابن بشير عن أحد قولي أشهب. ونقل ابن عبد السلام 
جواز استخلافه فيها لا أعرفه إلا نقله ابن رُشّد في المسافر قائلاً: بخلاف العبد. 

وفيها: إن أم فيها أعاد وأعادوا. 

ابن عضيس: أبدا: 

وكره مالك ولد الزنى راتبّاء وأجازه أشهب وغيره أحب إليه. 

الباجي عن عيسى وابن عبد ا حكم: لا يكره إن كان أهلاً. 

وكره مالك الخصي راتبّاء ولابن الماجشون,ء ورواية ابن نافع: لا بأس به ولو 
في جمعة. 

عيسى وابن الماجسُون: لا بأس بإمامة العنين. 

ابن رُشْد: من علم تسليم من حضره أحقية إمامته لم يستأذنهم وإن خاف كراهة 
بعضهم استأذنهم, وإن كرهه أكثر الجماعة أو أفضلهم وجب تأخره وأقلهم استحب 
وحال من ورد على جماعته لغو. 

ومستحق الإمامة: السلطان أو خليفته ثم رب المنزل. 

مالك: وإن كان عبدًا. 5 

المازري: جعل مالك ملك المحل يربي على نقص الرقء ولربة المنزل تقديم من 


يصلح. ويستحب ها الأرجح. 

ابن رُشْد: يستحب لرب المنزل تقديم الأولى منه. 

ورد عياض تخصيص الخطابي تقديم ذي السلطنة على الأعلم بالجمعة والأعياد 
بتقديمه شيُوخنا عمومّاء قال: وحكى الماوردي تقديم رب المنزل عليه ثم الأب والعم 
وإن صغر على ابن أخيه وني تقيبده بها لم يكن ابن الأخ أفضل قولا سَحنون ومالك» 
وخرجه اللخمي في الأب. ورده المازري بقوة الأبوة من العمومة. 

ثم في الأرجح طرق: اللخمي: العالم ثم القارئ الماهر, ثم الصالح, ثم الأسنء 
ام ؤرافية. 

ابن رُشْد: الفقيه» فالمحدث. فالقارئ الماهر» وإن كانوا في الفضل على العكس 
لمسيس حاجة الصلاة فالأسن في الإسلام. 

ابن شعبان: الفقيه فالقارئ الصالح الحال فالأسن فإن استووا فأحسنهم وجهًا 
وأحسنهم خلقًا. 

المازري عن الخطابي: يقدم ذو سلف له سابقية في الإسلام على غيره. 

ابن بشير: إن تشاح متساوون لفضلها لا لرياسة اقترعوا. 

وقوله: لا نص في الأفقه مع الأصلح وللشافعيّة قولان قصور لقوها: أحقهم بها 
أعلمهم إذا كانت حاله حسنة» وقول أبي سعيد إذا كان أحسنهم حالاً متعقب. 

ابن بشير: وتقديم الحسن الصوت على كثير الفقه محذورء وعلى مساويه غير 
مكروه؛ لأنها مزية خص بها قال مَيْه لأبي موسى: «لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل 


١ داود)؛‎ 


( أخرجه البخاري: 81/9 في فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن» ومسلم: رقم 
(793) في صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. والترمذي: رقم (3854) في 
المناقب؛ باب مناقب أبي موسى الأشعري تلقله. 
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[باب رسم الإمامة] 
والإمامة: أن يتبع مصل في جزء من صلاته غير تابع غيره!!) 


(1) قال الرّصاع: اعلم أن الشِّيخْ له رسم الإمامة وهي من صفة الإمام فلا بد أن يكون جنس الحد 
يصدق على المحدود وإذا كان كذلك فيتعين أن المصدر المذكور مسبوك من فعل بني للمفعول 
والمصلي هو الإمام؛ فكأنه قال الإمامة أن يتبع امصلي بالبناء للمفعول كذا وجد هذا اللفظ في بععض 
النسخ والثابت في نسخة المؤلف فلقته ونسخة سيدي عيسى الغبريني أن يتبع وأصلحت إلى ذلك في 
النسختين معا وهو يؤيد ما فسرنا به قوله اتباع وقوله: (في جزء من صلاته) ليدخل فيه المسبوق 
ومن شابهه إذا أدرك ما يعتد به وقوله: (غير تابع غيره) الظاهر أنه صفة لمصل ليخرج به إذا كان 
الرقام دانم عار 

قال السّيخْ : ولذا قال محمد وابن حبيب من اثتم بمأموم بطلت صلاته. 

(فإن قلت): لقائل أن يقول استدلال الشَّيخْ #له بم نقله من بط؛ لأن الصلاة لا يوجب الزيادة في الحد 
إلا إذا كان الحد للصحيح وحده وقد شاهدناه يرسم الحقيقة المطلقة القابلة للصحة والفساد فعلى 
هذا لا يحتاج إلى الزيادة. 

(قلنا): الجواب عن ذلك أنه إنما يتقرر ذلك إذا تعقل معنى الحقيقة الشرعية بثبوت أجزائها الشرعية ثم 
طرأ الفساد من وجود مانع وغير ذلك وأما هنا فلنا أن نقول إن الإمامة الشرعية من أصل وضعها 
أن الإمام يكون متبوعا ولا يكون تابعا فإن وجد مأموما فلا يصدق عليه إمام؛ لأنه م تنعقد في حقه 
إمامة حتى تقبل الفساد كما يقال في الصلاة المنعقدة بغير إحرام فإنها لا تقبل الصحة والفساد. 

(فإن قلت): كيف صح بناء المصدر من فعل المفعول من الشيخ يخلث وقد علم ما فيه بين البصريين 
والكوفيين. 

(قلنا) : هذا قريب وعليه خرجوا قول النبي عَي: «مطل الغني ظلم)؛ لأهم جوزوا فيه الإضافة إلى 
الفاعل وإلى المفعول والشّيخَ تلميذه ه الفقيه سيدي الأبي كثلتة خرج على ذلك قضية شيخ الشيخ كته 
الشِّخْ ابن عبد السلام المشهورة في كتاب الصيد. 

(فإن قلت) : كان يمضي لنا مرارا إن قلنا ما سر كون الشَّيخْ 7 ذه لم يقل في حد الإمامة صفة حكمية 
توجب لموصوفها كونه متبعا في جزء من صلاته غير تابع غيره. 

(قلنا): لعل الشّيخْ أشار إلى ما أشرنا إليه في الإحرام فراجعه. 

(فإن قلت) : هل يؤخذ من حد الشَِّيخْ أن المسبوق إذا أدرك التشهد مع الإمام حصل له فضل الجماعة؛ 
لأنه مأموم وكل مأموم كذلك أم لا يقال ذلك. 

(قلنا): : الظاهر أن ذلك لا يؤخذ؛ لأنه لا يلزم من حصول المأمومية حصول فضل الجماعة والكبرى 
منوعة وقد وقع في المذهب ما يشهد له وما يخالفه ويؤخذ من حد الشّيخْ حد الائتمام وحد المأموم 


لدسية وده 


ولذا قال محمد وابن حبيب: من اثتم بمأموم بطلت صلاته. 

وشرط صحة صلاة المأموم مطلقَا نيّة اتباعه إمامه. 

والإمام التلقين: أن ينوي الإمامة في الجمعة والمخوف. 

زاد المازري: : والاستخلاف. وفضل الجاعة وإلالم يحصل له. 

قَلتُ : في قوله: : في الاستخلاف مع ابن بشير نظر؛ لآنه كمؤتم به ابتداء لصحة 
صلاتهم أفذاذًاء وقوله في فضل الجماعة: يلزمه صحة إعادة مؤتم به لم ينوها في جماعة» 
وما زاده المازري ذكره أبو إبراهيم عن ابن محرز في القصد والإيجاز عن القاضي. 

وسمع موسى بن معاوية ابن القاسم: من أم نساء تمت صلاتهن إن نوى إمامتهن» 
وقاله مالك» فأخذ منه ابن زرقون وجوبها في إمامة النساء. 

وقال ابن رُشْد: وفي الرجال بتوجيهه إياها بوجوب حمل الإمام القراءة وضانه 
ولا حمل إلا بنية. 

وإلحاقه الجنازة بالجمعة في وجوب الجاعة يلحقها بها في نيِّة الإمامة. وكذا في 
الجمع للمطر فإن قلت: ظاهر سماع موسى شرطيتها في صلاة النساء فقطء وهي في 
الخنوف والجمعة شرط في صلاة الإمام أيضًا قلت: لأن الجماعة شرطهم) فلو نوى كل 
من مصليق إنامه لخر صبحت علاتي فيه و كانه بيلك كلا ككل فد بطراعة 
لكيه 

الشّيخ عن سَحنون: لو دخ ل .على مأموم بآخر ثالث قدم المأموم إمامًا بطلت 
صلاتهم» ولو أقام الإمام على صلاته صحت له دونه). 

المازري عن ابن حبيب: لو جهل إمام في سفر فائتم بطائفة إمامه صحت صلاته 
دون مأموميه. 


0 كطروء عجز قامه» اد الخ عن : وقاله ابن القاسم» وغيره من أصحاب 


دحد لأا حد الام قا نع مصل شد مااي جزء من صلاه ون زد رن 
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مالكء وقال الباجي -بدل "وغيره” -: ومن لقيت. 

فلو صح مأموم مريض بمثله قام وفي إتمامه فذًا أو مأمومًا قولا ابن حارث عن 
سحنونل ويحيى بن عمر. 

سَحنون: لواثة تتم رجل بآخر فشكا في تشهدهما في الإمام منهما فإن سل| معًا فعللى 
الخلاف في المقارنة وإن تعاقبا صحت للثاني فقط لو كان أحدهما سفرا سلم المسافر 
وأعاد وائتم الآخر ولا يعيد فقها وأن لا يتبع مفترض متنفلاً. 

المازري: تردد بعض أصحابنا في ائتّام ناذر ركعتين بمتنفل» وخرجه بعض 
شيُوخنا على إمامة الصبي؛ ورد بنية الفرضء وأبطل أصحابنا صلاة من ائتم بإمام في 
خامسة سهوًاء ولو قيل بصحته لم يتخرج عليه لأنها بنية الوجوب. 

ابن حبيب: لو ذكر إمام بعد سلامه أنه كان صلاها في بيته أعاد مأمومه أفذاذا 
لقول بعض العلماء لا إعادة عليهم. 

التلقين: وعكسه جائز. 

قُلتُ: على جواز النفل بأربع أو في سفر, وتمائل فرضه في الظهر وقسيمه. 

الصقلي: وفي المنسي اتحاد يومها. 

ويطلب تأخر إحرام التابع وسلامه. 

ابن رُشْد: إن بدأ بعد بدئه التكبير صح وإن أتم معه» وقبله بطل وإن أتم بعده 
اتفاقًا فيهما وأعاد إحرامه. 

وفي قطعه الأول بسلام أو دونه قولان. 

قُلتٌّ: الثاني لا والأول قال التونسى: لسّحنون. 

ا 6 
صحته قولا ابن عبد الحُكم مع سماع سَحنون ابن القاسم, وابن حبيب مع أَصْبّغْ. 

قلت مع الشيخ عن رواية سَحنون يعيد صلاته والسلام مثله 

اللخمي والمازري عن ابن عبد الحكم: إن لم يسبقه إمامه بحرف بطلت. 

الشيخ: روى سَحنون إن أحرم معه أعاد. 

عبد الملك: إن ذكر بعد ركعة تمادى وأعاد. 


2308 المختصر الفقهي 
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وفي إعادة من كبر قبله دون سلام أو بعده قولان لما مع مالك وسَحنون. 

اللخمي: لو أتم لنفسه بسابق إحرامه بطلت على الأول لا الثاني. 

وقول سَحنون تبطل تناقض. ورده المازري بأن سلامه لرعي الخلاف لا 
لصحتها عنده. 

قلت مفهوم قول ابن رُشْدء وإن أت معة وعموم مفهوع قول ابن عبد الحكم: إن 
لم يسبقه متعارضان في بطلان صلاة من سبقه إمامه ببحرفء وتأخر عنه في التهام 
والأظهر بطلانها؛ لأن المعتبر كل التكبير لا بعضه. 

ابن رُشْد: المحرم قبل إمامه كمن نسي تكبير إحرامه وكبر للركوع غير ناوٍ به 
إحرامه. وفي غيرهما روى الشّيخْ متابعته أحسن, وأوجبه اللخمي» وروى ابن حبيب 
له فعله معه في غير قيام الجلوس. 

عياض: في كون المختار في اتباعه في غيرهما بإثر شروعه أو تمام فعله ثالث 
الروايات: الثاني في القيام من اثنتين. 

الباجي: يمنع فعله معه ورفعه أو هويه قبل فعله قدر الواجب مما هما منه مع إمامه 
كعدمه وبعده وقبل إمامه فيه طرق: 

اللخمي: ساع ابن القاسم من رفع لظنه رفع إمامه رجع؛ ليرفع برفعه أحسن من 
سماع أشهب من سجد قبل إمامه» فسجد ثبت معه. ولا يرفع ثم يسجد. وقول 
سَحنون من رفع إمامه بعده رجع فسجد قدر ما فعل إمامه أتبع للحديث. 

الباجي: إن علم من رفع قبل إمامه إدراكه راكمًا لزم رجوعه وإن علم عدمه 
فروى أشهب وابن حبيب: لا يرجع» ورجعه سَحنون باقيًّا قدر ما فاته. 

ابن رُشْد: من ركع قبل إمامه رجع مالم يلحقه فلا يرجع لسماع أشهب ذلك فيمن 
سجد قبل إمامه» وإن رفع قبله فابن حبيب: لا يرجع لما منه رفع وهو تفسير المذهب 
عند شّيُوخنا ونحوه روى ابن القاسم ورجعه سَحنون كما مرء ولا يلزم مثله في الخفض 
قبله؛ لأن طول السجود والركوع مشروع وطول القيام قبل السجود غير مشروع 
والقيام قبل الركوع وإن شرع طوله فمخصوص بالإجماع. 

الباجي: إن رفع معه أو انحط وزاد الإمام على أقل فرضه صح اتتمامه. وإن اقتصر 
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عليه فعلى مقارنة الإحرام. 

قُلتُ: تبعية الإحرام شرط أو سبب بخلاف غيرها. 

وروى ابن القاسم لا يمنع النساء الخروج للمسجد. 

الباجي: يحتمل القضاء على الزوج وندبه. 

ابن مسلمة: يكره للبينة الرائحة والجميلة المشهورة. 

ولعياض عنه تمنع الجميلة المشهورة. 

وفيها: لا يمنع النساء من المسجدء وأما الاستسقاء والعيدان فتخرج المتجالة. 

وسمع القرينان تخرج المتجالة له وللجنازة ولا تكثر التردد والشابة المرة بعد 
المرة لما. 

ابن رُشْد: حاصله معها منع الشابة من الخروج للجنازة إلا لقريبهاء ومنعها منه 
للمسجد إلا لفرض ومنعها منه للاستسقاء والعيدين واجب على الإمام. 

وقول يحيى بن مزين لا يقضى على زوجها بخروجها للمسجد في الفرض وله 
منعها وأدبها وفاق للمدّوّنة؛ إذ معناه في المنع العام» ويكره لما في خاصتها الإكثار من 


الخروج إلى المسجد. 
وسمع القرينان: إن تزوج امرأة على أن لا يمنعها المسجد ينبغي أن يفي لها ولا 
يقضى عليه. 


ابن رُشّْد: وكذا لو لم تشترطه لحديث: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)(!'» وهو مع 
الشرط آكد الحديث: «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)22, ولآنه وفاء 


(1) أخرجه البخاري: 318/2 في الجمعة؛ باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجدء وفي 
التكاح» باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره» ومسلم: رقم (442) في الصلاة» 
باب خروج النساء إلى المساجدء والموطأ: 197/1 في القبلة» باب خروج النساء إلى المساجد» وأبو 
داود: رقم (566) و (567) و (568) في الصلاة» باب ما جاء في خمروج النساء إلى المسجدء 
والترمذي: رقم (0570) في الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. 

(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: رقم (10631)) وأحمد: 150/4.» والبخاري: رقم (2721) في 
الشروط: باب الشروط في المهر عند عقدة التكاح» وأبو داود: رقم (2139) في التكاح: باب في 


بالعهد خلفه علامة النفاق ولرعي قول من يوجبه. 

قال ابن شهاب: كان من أدركت من العلاء يقضي به لحديث: «أحق الشروط». 

ثم قال ابن رُشْد: تحقيقه إن انقطع من المتجالة أرب الرجال فمثله وإلا تخرج ولا 
تكثر. وشابة غير فاذة تخرج للفرض ولحنازة قريبهاء وفاذة الأولى لا تخرج. 

إلا الث حكم الجاعة ناقا من إدراك ركعة: 

سمع ابن القاسم: حدها إمكان يديه بركبتيه قبل رفع إمامه. 

أبو عمر: قول أب هريرة: من أدرك القوم ركوعا لم يعتد بها ل يقله أحد من فقهاء 
الأمصارء وروي معناه عن أشهب. 

قُلتٌ: لعله لازم قوله عقد الركعة وضع اليدين على الركبتين. 

قُلتٌ: لو زوحم عن سجود الأخيرة مدركها حتى سلم إمامه فأتى به في أحد قولي 
ابن القاسم ففي كونه فيها فذًّا أو جماعة قولان من قولي ابن القاسم وأشهب في مثله في 
جمعة يتمها ظهرًا أو جمعة. 

الصقلي وابن رُشْد: يدرك فضلها بجزء قبل سلامه. 

قلت نقل الشّيخْ عن سَحنون: من أدرك التشهد فضحك الإمام فأفسد فأحب 
للمدرك أن يبتدئ احتياطًا خلافه. 

ويكبر لما يدرك من سجود لا لجلوس. 

وني مد الإمام ركوعه لمن أحس دخوله نقل الصقليٍ عن سَحنون في السليمانية 
قل ووطان راي عي ا تحت ور كانه ارس بد مهايا الاير اليه 
ابن رُشْد بالكراهة قال : وأجازه , بعض العلاء في اليسير الذي لا يضر بمن معه. 

قُلتُ: يقوى الأول إن كانت الأخيرة. 


ولو خشي فوت ركعة إن مر للصف من حيث يدرك ركوع الإمام إن دب ففي 
قرو وناغ روسن الصثالنها: : حتى قربه» لسماعي ابن القاسم وأشهب وابن رُشْد 


مو هن لفن 
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عن رواية ابن حبيب» وبحيث لا يدركه إن دب في تأخيره له وركوعه دونه قولا ابن 
رُشْد مع مالك قائلاً: إن ركع دونه أجزأه وأخر دبه لرفعه من سجوده. والتونسي مع 
ابن القاسم فيهاء وسمع أشهب: إن كثر من بباب المسجد راكعين ركع معهم» وإن 
قلوا؛ تقدم للصف. ا 

ابن رُشْد: هذا استحسان؛ إذ لا فرق بين يسير وكثير» ولو ركع مع اليسير؛ صحت 
صلاته اتفاقا. 

ولو كان بحيث لا يمكنه الدب لكثرة المشي؛ لم يركع. 

قُلتُ: هذا خلاف نقل الشَِّخْ رواية ابن نافع: إن خاف فوته إن دخل المسجد ركع 
على بلاط خارجه. 

وفي كون ما يدب فيه صفين أو ثلاثة ثالثها: قدر ما يدرك السجود مع إمامه لنقلي 
اللخمي والمازري عن إساعيل. 

وني دبه راكعًا أو بعد رفعه أو سجوده ثلاثة لاء ولرواية المازري وسماع أشهب. 

وسمع ابن القاسم: لا بأس بإسراع المشي للصلاة إذا أقيمت مالم يسع أو يخب. 
وبتحريك فرمه ليدرك الصلاة. 

ابن رُشْد: ما لم يخرجه إسراعه عن السكينة. 

وفوت بعضها ككلهاء ولا يؤخر إحرامه من دخل المسجدء وإن أدرك ما لا 
يعتد به. 

قُلتُ: إن كانت الصبح؛ ففي إحرامه خلاف يأتي في الفجر. 

واستحب مالك عدم إحرامه حين الشك في إدراكهاء فإن فعل فسمع أشهب 
يقضيهاء وثمت صلاته» وعيسى. 

ابن القاسم: يسلم مع الإمام» وتعيد وروع ابن شتعناة لأ يعيكفقال امن رشد: 
الأول متضيهاء ويسححد بعد . 

وعزا الشّيخ الثاني لابن الماجشُون فقط. 

والمذهب بطلان صلاة مأموم من نسيها. 
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وتخريج اللخمي صحتها على صحتها خلف نامي جنابته بعيد؛ لأنها جزء 
والطهارة شرطء والركن أقوى. 

وفي حمل إمامه تكبيرة إحرامه نقل اللخمي عن رواية ابن وَهب والمشهور ونقل 
الصقلي رواية ابن وَهْب لهء ولأشهب بزيادة» والأفضل إعادة الصلاة احتياطاء وعزاها 
ابن زرقون لرواية المعيطي» وعلى المشهور لو ذكره قبل ركوعه كبر له وبعده ونواه 
بتكبيره فيها أجزأه» وذكره أبو عمر رواية» فنقله المازري عن بعض الشَيُوخ تخريجًا على 
الغسل للجنابة والجمعة معًّا قصور الصقلي إن كبره قائياء واكتفى محمد بقيامه بعده. 
فألغى ما بينهماء واعتد بها بعدهما. 

المازري: حكى الصائغ عن بعضهم أظنه ابن أني صفرة قوله فيها: لا يصح بدؤها 
بركوع إلا لمأموم نص في عدم شرطه فيه للمأموم. 

قَلتُ: به فسرها الباجي وابن بشير. 

وإن لم ينوه به؛ ففي قطعه وتمامه ويعيد, ثالثها: إن طمع بإدراك ركوع إمامه لرواية 
الباجي» ومحمد مع ابن القاسم وأصْبّْ مع مالك» وقيد محمد قطعه بسلام. 

المازري: وقيل: دونه. 

وفي تقيبد تماديه بتكبيره لركوعه قائ] نقلا عياض. 

الشّيخ: قال مالك مرة كابن القاسم. 

وفي كون الإعادة في الوقت قولا المتأخرين. 

الشّيخَ عن ابن حبيب: يقطع في الجمعة ويبتدئ. 

ورواه يحبى عن ابن القاسم, وله في المجموعة: يتمها ويعيدها ظهرًا. 

قلتُ: الذي سمع يحيى: من نسي تكبيرة الإحرام في أولى الجمعة يجزئه أن يكبر في 
الثانية» ويجعلها أولى صلاته في الجمعة لا في غيرها. 

ابن رُشْد: يريد: فيجزئ يجوز له ابتداء في الجمعة؛ لتحصل له محققة لا في غيرها؛ 
لأن الاختيار فيه تماديه وإعادته والإجزاء بعد الوقوع عام فيهما. 

الشيح : وق كون تكبيز السجود مثلة ولغوة رواية عمد وكولة؛ 

اللخمي عنه: تكبير السجود والرفع مثله» وإن لم يكبر له ابتدأها. 
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اللخمي عن أبي مصعب: إن شاء؛ قطع أو أتم» وأعاد وعلى الأول في ابتدائه بعد 
سلام رواية المجموعة وقول ابن حبيب. 

ابن القاسم: إن كبر قبل إمامه ولم يكبر لركوعء ولا سجود أحببت أن لايحرم 

التونسي: الأشبه أن إحرامه قبله كالعدم. 

قُلتُ: هو ظاهر ما تقدم لابن رشك 

ولو نسي تكبير ركوع الأولى» وكبر لركوع الثانية» ففي الموطأ: أحب أن يبتدئ» 
فحمله أبو عمر على الوجوبء وفرق ابن رُشْد: بينها وبين الأول ببعد ما بين النبّة 
والتكبير. 

ومن فاتته ركعة وكبر لركوع الثانية ناسيا تكبيرة إحرامه فلابن حبيب يقطع بلا 
سلام فضعقه ابن رُشد وروى علي: يتم ويعيد كأول ركعة. 

محمد: بعد قضاء الركعة» ولو شك قبل ركوعه أو بعده ولم يكبر؛ له ابتداء. 

وفي كونه بعد قطعه بسلام نقل ابن رُشْد: ودليل الواضحة؛ وبعد تكبير ركوعه 
يتم ويعيك. 

وتكبير غير المأموم لغير إحرام ناسيا تكبيره لغو. 

وفيها: إن نسي تكبيرة إحرامه حتى ركع؛ قطع» كذا روى الأكثر والأقل كبرء 
فخرجههم| عياض على روايتي الأكثر والأقل في قطعه بسلام أو دونه. 

ابن رُشْد: ولو ذكر قبل ركوعه؛ فالقطع دون سلام اتفاقاء وسمع أشهب: إن كان 
إمامًا أعلم من خلفه فيحرم ويحرمون. فإن لم يعلمهم؛ فإحرامهم الأول لغو. 

وفي كون تكبيره للركوع ينوي به الإحرام؛ كالمأموم أو لغو قولان لتخريج أبي 
الفرج على عدم وجوب الفاتحة في كل ركعة. والمدونة. 

فإن شك في تكبير إحرامه فطرق: 

الصقلي في قطعه وتماديه» ويعيد قولا ابن القاسم وابن الماجشون. وثالثها 
لسَحنون: يتم ويسألهم بعد سلامه؛ فإن أيقنوا إحرامه أجزأتهم؛ وإلا أعاد وأعادوا. 

اللخمي: إن ذكر قبل ركوعه ابتدأ دون سلام وبعده القولان. 


ابن رُشْد: ثالثها: إن ذكر قبل ركوعه. 
قَلتُ: فالأقوال أربعة» وخرج اللخمي تيقنه بعد سلامه؛ وقد تمادى شاكًا على من 
شك في وضوئه وتمادى وتيقنه بعد تمامه في صحتها روايتا محمد عن مالك مع أصحابه 
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والغتبيَ عن أشهب مع ابن وَهْبٍ. 

قلك: الأول ممم عيسى أب القامسةءوالقالتةسساع تنتون اشنهكة ويزه عل 
الأول بأن الشرط أضعف من الركن؛ ولذا كمل سَحنون قوله بأنه لو شك في وضوتئه 
استخلف, وفرق بأنه لو ذكر بعد سلامه حدثه أجزأته. وعدم إحرامه لم يجرئهم. 

ومن نعس عن ركوع إمامه حتى رفع أو سها أو زوحم أو شغل بحل إزاره أو 
ربطه؛ ففي تلافي ركوعه. وإلغائه لاتباع إمامه ثالث الروايات: 

إن كان عقد ركعة أحرم قبل ركوعه أو بعد بحيث يدركه وعلى تلافيه؛ ففي كونه 
مالم تفته سجدتاها أو أولاهماء أو رفع ركوع تاليتهاء أو خفضه أربعة للؤلؤي مع 
المازري عن المشهور وابن أبي زَمَنَيْْه وبعض أصحابه والمازري عن المنصوصء. 
والتخريج على عقده بالوضعء ونقلههم| اللخمي عن مالك. 

ابن رُشد: إن زوحم عن السجود في الركعة الأخيرة؛ ففي سجوده مالم يسلم 
الإمام» أو مالم يطل الأمر بعد سلامه قولان على الخلاف في سلام الإمام هل هو كعقد 
ركعة أم لا؟. 

اللخمي والمازري: شرط الركعة المانعة تلافيه إمكانه فعلها. 

فلو نعس حتى ركع إمامه ثانية تلافى الأولى. 

أشهب وابن وَهُب: إن أحرم قبل ركوعه فالأولى وإلا فالثانية. 

قال ابن القاسم: إن زوحم فالثانية وإلا فالثالثة. 

أْصبَغْ : إن شغل فالثانية وإلا فالثالثة. 

ابن رُشُد عن ابن عبد الحكم: الأولى في الجمعة» والثانية في غيرها. 

وللجلاب عنه: إن سها في غير الجمعة؛ فالآولى وفيها الثانية. 

وفي كون إلغاء المزحوم عن سجود أولى الجمعة؛ لخوف عقد إمام الثانية بسلام 
بخلاف غير الجمعة أو دونه قولا الإبياني وشّيُوخ عبد الحق معها. 
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وفي القيام للقضاء بتكبير أو إن كان من شفع قولان لابن عبد الحكم مع ابن 
الماجشُون وها. ظ 

وفيها: يقوم مدرك التشهد بتكبير. 

فقال ابن رُشْد: تناقضء ولم يرض بما فرق به واحده من سماع أشهب: من كير 
لإحرامه» وسجدة أدركها لا يبتدئ بتكبير إحرام» وتلك التكبيرة تكفيه. 

وأقرب منه ساع القرينين: يكفي مدرك تشهد الجمعة تكبيره أولاً يقوم ولا يكبر 
خورف 

وسمعا: تشهد مدرك ركعة لتشهد إمامه؛ ورد ابن رُشّد احتجاج ابن الماجِشُونْ به 
على قيامه بتكبير بأنه فيه في حكم إمامه وبعد سلامه في حكم نفسه. 


[باب البناء والقضاء في المسبوق] 
والبناء والقضاء تقدم رسمههماء وفي فعل فائت المسبوق قضاء أو أداء طرق10). 


(1) قال الرّصاع: أشار يخلثة إلى فصل الرعاف حيث قال: والقضاء فعل ما فات بصفته» والبناء بصفة 
تالي ما فعل هنا فقط و(في المسبوق) على أنه أولها هذا الكلام لا بد من بيانه وبسطه؛ وقد قدمنا 
بعضه؛ وذكر ذلك يتوقف على ما تتوقف هذه الحدود عليه» وذلك مسائل اجتماع القضاء والبناء في 
الرعاف,. وما شاءبهه وذلك في صور. 

(الأولى): أن يدرك المأموم الثانية والثالئة معّاء ويسبقه الإمام بالأولى» وتفوته الرابعة» فعلى مذهب 
مسحنون؛ يأتي برابعة بأم القرآن وحدها سرّاء وعلى قول ابن القاسم يأتي بالبناء بركعة سرًا بأم 
القرآن» وهل يجلس أم لا؟ قولان. 

(الصورة الثانية): أن يدرك الإمام في الركعة الثانية» ثم تفوته الثانية والرابعة» فعلى قول ابن القاسم؛ ؛ يأتي 
بركعة بأم القرآن سرّاء ويجلسء ويأتي بركعة بأم القرآن» ويجلس على المشهوره ثم يأتي بالقضاء 
بركعة بأم القرآن وسورة» ويجهر في الجهرية» وتكون صلاته جلوسًا. 

(الصورة الثالثة): أن يسبقه الإمام بركعتين» ويدرك معه الثالثة» وتفوته الرابعة» فعلى قول ابن القاسم في 
البناء؟ يأني بركعة بأم القرآن» ويجلس اتفاقاء ثم يأتي بركعتين نسمًا بأم القرآن وسورة» وأما القضاء 
في المسبوق والبناء؛ فقيل: قاض مطلقاء وقيل: بان مطلقاء وقيل: بان في الأفعال» قاض في الأقوال 
وهو المشهورء فإذا فرعنا على ذلك؛ فنقول قول الشَّيحْ في حد القضاء ء في باب الرعاف: فعل ما فات 
بصفته؛ معناه: فعل الفائت بصفة ما يكون عليه إن جهرًا؛ فجهرًاء وإن سرًا فسرّاء وإن كان بالفاتحة 
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وسورة فكذلك وغير ذلك. فإذا أدرك المأموم الثانية والثالئة فقط؛ فالقضاء فعل الركعة الأولى 
بصفتها بالقراءة» وكذلك إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية» وفاتته الثالثة والرابعة على كلا القولين 
بين ابن القاسم وسَحنونء فإن القضاء ل كل ارك منتتو ها لكرج وكدلك ذل سييقة الإمام بكسن 
يأ بها بصفتها فعالا وقولاء وأما البناء في باب الرعاف؛ فهو فعل ما فات بصفة تالي ما فعل» ففى 
الصورة الأولى يأتي بفعل ما فات بصفة تالي ما فعل بالذي فعل الثانية والثالثة» وهذه رابعة لإمامه 
فيأتي فيها بالفاتحة؛ لأن ذلك صفة التالي للذي فعل» والذي فعل هو الثالثة والرابعة هي تالي ذلك 
فيأي بصفتهاء وفي الصورة الثانية على قول ابن القاسم أيضًا يأتي بركعتين بفاتحة الكتاب؛ لأنهها تالي 
مافعل» وذلك صفة فعلهماء وفي الصورة الثالئة يأتي أيضًا بركعة بالحمد فقط؛ لأنها صفة الثالثئة 
وهي التالي لما فعل. 

وقوله: (فقط) مثل ما قدمناه: اسم فعل بمعنى انته» ولا تزد على ما ذكر أي: فلا تقدر أن المأتي به أول 
صلاة المصلي» واحترز به من البناء في المسبوق؛ ولذا قال: وفي باب المسبوق على أنها أوهاء ومعناه: 
أن حد البناء في باب المسبوق فعل ما فات بصفة تالي ما فعل بشرط أن الركعة المدركة يقدر أنها أول 
صلاته» فعلى القول بالبناء مطلقًا إذا أدرك مسبوق ركعة رابعة خلف إمام, فقام يأي ب) بقي عليه 
فيصدق في فعل المصلي أنه فعل ما فات إن كان بانيا بشرط أن يقدر أن تلك الركعة المدركة أول 
صلاته» فبأني بركعة ثانية بالحمد وسورة ثم يجلس؛ لأا ثانية» ثم يأ بركعتين نسقًا بالحمد. فالذي 
فعل هو الرابعة» وتاليها ما بعدها وصفة الثانية على أن المدركة أول صلاته بالحمد وسورة ويجلس» 
والباقي بصفة الركعتين الأخيرتين» فصار سبك كلامه؛ والبناء في باب المسبوق فعل ما فات بصفة 
تالي ما فعل على أنها أولهاء وقوله على أنها أوها حال متعلق بمقدر؛ وصاحب الحال الضمير العائد 
على الموصول في فعل؛ أي: مقدرًا على أنها أولهاء وفي بعض النسخ على أنه. وبعضها على أنهاء فأما 
نسخة أنه؛ فالضمير مذكر يعود على ما فعل؛ وعلى التأنيث راعى معنى الركعة المدركة» والضمير في 
أولها يعود على الصلاة للعلم بهاء فهذا حد البناء في المسبوق وحده في باب الرعاف تقدم أنه لا يزاد 
فيه هذا الشرط المذكور. 

(فإن قلت): هذه الزيادة تصدق في قول من قال بالبناء مطلقًا في المسبوق» ومن يقول بالبناء في الأفعال» 
والقضاء ء في الأقوال» فكيف يصح صدق الحد عليه بالزيادة المذكورة. 

(قلتٌ): : الأولية المطلقة تقديرها لا بد منه في كل قول غايته أن قولا يطلقهاء وقولًا يقيدهاء فصح أن 
التقدير المطلق لا بد منه» وأما القضاء في المسبوق؛ فيصدق عليه حد القضاء المطلق في البابين؛ 
فلذلك أطلقه تمه فإذا أدرك الرابعة مثلاء وفرعنا على القضاء؛ فالمدرك هو آخر الصلاة» 5 فيقضي ما 
فات بصفة ما كان عليه فيأتي بركعتين نسقًا بالحمد وسورة, ثم يجلس» »ثم يأتي بركعة بالحمد 
وحدها؛ وهي الثالثة» فصدق حده في البابين بقوله: : فعل ما فات بصفته؛ قال الشَّيحَ ابن عبد 
السلام: ويعني بالقضاء ما يأتي به المسبوق عوضًا ما فاته قبل دخوله مع الإمامء وبالبناء ما فات 
المأموم بعد دخوله مع الإمام؛ ثم لم يدخل المأموم في تلك الصلاة أما إن دخل معه؛ ففيه نظر 
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الشّيخْ والتونسي: والأكثر الفعل بناءء والقراءة قضاء. 

بعض شوخ المازري: الفعل بناء وفي القراءة روايتان. 

ابن بشير: ثالث البناء والقضاء فيه الأولى. 

قلتُ: عزوهما هو وتابعوه للخمي وهم لقوله: قال مالك: بالبناء والقضاء فيه) 
ولا وجه لردهما لقول واحد؛ إذ لا تكون ركعة أولى قراءة وثانية فعلاً. 

وجوابه فيها عن مدرك ركعة من الظهر: يقرأ أولى قضائه بالحمد» وسورة هو على 


سيأتي» فتأمل هذا مع رسم الشَّيخ» وكلام المغري» وما أحال عليه سيأي في آخر الفصل» ورأيت 
مقيدًا بخط بعض تلامذة الشيخ تله أن الشيخ أورد عليه بأن حد القضاء يصدق على صور البناء؛ 
لأن الباني إذا أتى بركعة ثانية بعد أن أدرك ركعة؛ فإنه يأتي فيها بالحمد وسورة؛ لأنها ثانية» وذلك 
صفتهاء ويأتي بجلوس وهو من صفة ما فاتء ثم يأتي بركعتين بالفاتحة نسقّاء وذلك من صفتهاء 
فيصدق على هذه الصورة فعل مافات بصفته هذا معنى ما رأيته» ونسب ذلك للشيخ 
الفلاحي تكلثه» والجواب على ما رأيت أنه لما ذكر في حد البناء ما قيده به من التقدير اللازم له؛ فلا 
يصدق عليه حد القضاءء وأنه فعل ما فات بصفته مطلمًا؛ بل فعل ما فات بصفة تالي ما فعل على أنه 
أول الصلاة» وهذا يحتاج إلى تأمل في فهمه وصحته؛ ومما أورد على حد الشَّيح تكله في قراءته رسمه 
أن قبل كيف يصدق رسمه في القضاء والبناء على مسألة المدّوّنة التي ذكر فيا إذا أدرك الركعة الأولى 
والرابعة وفاتته ركعتان» وقد ساها في المدّوّنة قضاء. ْ 

فإن قيل: يصدق عليهم| حد القضاء؛ فلا يصح؛ لأن ابن يونس نقل عن ابن حبيب أنه يأتي بركعة بالحمد 
وسورة ولا يجلسء ثم يأتي بركعة بالحمد فقطء والقضاء لا يصدق في الركعة المأ بها بالحمدء 
وسورة إلا إذا جلس بعدهاء وإن قيل: يصدق فيهم| حد البناء؛ فلا يصح؛ لأن من صفة تالي ما فعل 
الجلوس في الثانية؛ لأنها ثانية وثالثة للأولى» فتأمل ذلكء» وتقدم لنا أن التحقيق فيهما أنهما بناء» وهو 
الذي حقق أبو عمران وغيره؛ وإطلاق المدّوّنة عليهها قضاء مجازء وذكر بعضهم الخلاف» والظاهر 
أنه لفظي. 

انظر ابن يونسء والمغربي» وابن عبد السلام» وابن هارون,» وما ذكره المغربي في رسم القضاء والبناء» وما 
أورد أيضًا بعض الطلبة على القضاء ما إذا أدرك المأموم الركعة الثانية» ثم فاتته الركعتان» وفرعنا 
على قول سَحنون بتقديم القضاء؛ فإنه قال يأتي بركعة؛ ثم يجلس» وكيف يصح فيه حد القضاء مع 
أن الجلوس المذكور ليس من صفة الركعة الثانية» ووقع الجواب بأن سَحنونًا لعله مضى على أن 
المسبوق باق في الأفعال قاض في الأقوال» ثم نظرنا المنقول عنه في القضاء في المسبوق» فوجدنا 
النقل عنه فيمن أدرك ركعة من المغرب أنه يأتي بركعتين نسقا بالحمد» وسورة وانظر ما نقله عنه ابن 
بشير» واستدل به على غيره. واللّه سبحانه الموفق. 


د المختصنزالفقفي 


البناء»ء واحتاط بزيادة السورة للخلاف. 

وسمع أشهب: مدرك المسبوق آخر صلاته. 

سَحنون: المعروف لمالك أوها. 

أبو عمر: رواية ابن القاسم أولما المشهور. فحمل ذو الأولى الأولى على القراءة 
والثانية على الفعل فاتفقا وذو الثانية على الخلاف في القراءة وذو الثالئة عليهما مع 
قوله فيهما. 

ابن بشير: رد بعض أشياخي وجود القضاء في الفعل وأول دليله» فوقفته على قول 
ابن سَحنون مدرك ركعة المغرب يأتي بركعتين جهرًا نسقا؛ فقال: الكتب لا تقوم 
بأنفسها. 

ابن رُشْد: حملهما على الوفاق بعيد. وعلى الخلاف في الفعل لا يصح؛ لعدم معرفته 
له. والحق البناء في الفعل والقضاء في القراءة والخلاف في غيرهماء فعلى الثانية تخالف 
نيّه الإمام مأمومه ولا يضر. 

ويقنت من فاتته أولى الصبح» ويقوم مدرك ركعتين لقضائه بتكبير» فإن سجد مع 
إمامه لسهو قبلي» ثم سها سجد له. وإن كان سهو إمامه بعديًا؛ أضافه لسهوه القبل» 
وعلى الأول العكس في الجميع» وإنا البناء فيهم| لأشهب. 

أبو عمر: إجماع مالك وأصحابه على أن مدرك ركعتين يقرأ فيهما كإمامه. ويقضي 
بأم القرآن وسورة يصحح رواية أشهب. 

وقضاؤه بعد سلام إمامهء وسمع ابن القاسم بعد ثانيته إن كان يسلم اثنتين. 

وسمع أشهب: إن قضى ركعة قبل سلامه جهل ذلك ألغاهاء وجلس حتى يسلم 
فيقوم لقضائها. 

ابن رُشْد: أي جهل عدم سلامه لا الحكمء وشذ ابن نافع في اعتداده بالركعة» ولو 
لجهله الحكمء ولعيسى عن ابن القاسم نحوه. والخلاف مشهور فيمن صلى في حكم 
إمام لم يدرك من صلاته شيئًا. 

ونقل المازري قول ابن نافع فيمن ظن سلامه. وسجد لما يلغي ما فعل بعد سلام 
إمامه كسجود أو رفع. 
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وفي سجوده لما فعل قبل سلام إمامه ساع أشهب والمشهور. 

وفيها: إن ظن سلامه» فقام فسلم عليه قات أو راكعًا ابتدأ قراءته» وسجد قبل 
سلامه. 

فخرج رجوعه للجلوس على قول ابن نافع فيمن سلم من ركعتي فرض سهواء 
وفرق بخروج المسلم من الصلاة» ورواية المختصر يسجد بعد, ولا سجود للمغيرة 
وعبد الملك. 


ابن القاسم: إن ائتم مسبوقون؛ بطلت صلاتهم. 

محمد: لو قضى ركعته بعد سلام إمامه فقال له: أسقطت سجدة الأولى» فإن ركعها 
بقرب لا يمنع بناء إمامه ابتدأهاء وأحب سجوهه قبل لنقص النهضة ولطول يمنعه؛س 
صحت مالم يكن صبحًاء ويسجد قبل لنقص قراءتها؛ لأنها أقرب وإن كانت صبحًا 
أعادها؛ لأن نقص الفاتحة يبطلهاء ولو كان مستخلفًا صح قضاؤه مطلقّاء وني 
الاستخلاف تمامها إن شاء الله تعالى. 

ويستحب وقوف الرجل عن يمين إمامه والاثنان خلفه. والخنثى خلف الرجل 
مطلقاء والأنثى خلفه. 

ابن حبيب: والصغير يثبت كالكبير» وغيره لغو. 

اللخمي: مقتضى رواية ابن حبيب بدء الصف من خلفه. ثم يمينه» ثم يساره 


أحسن من قوله فيها. 
قَلتٌّ: فيها: من جاءء وقد قامت الصفوف قام خلفه أو يمينه أو شماله» وتعجب 
ممن قال: حذوه. 


وفرق المازري بأن الرواية في الصف الأول وهذه في غيره» وروى ابن حبيب: 
يكره تقطيع الصفوف. 

وفيها: لا بأس أن تقوم طائفة عن يساره لا تلصق بمن عن يمينه. 

فتعقبها التونسي بأنه تقطيع وحمله ابن رُشْد على أنه بعد الوقوع ويكره ابتداء. 

ولا تكره بين الأساطين لضيق ودونه قولا المبسوط ومفهومها وروى ابن وَهُب 
لا بأس بهافي المقصورة والصف الأول ما هو بداخلها إن كانت مباحة وإلافا 
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بخارجهاء ونقل بعض معاصري شُّيُوخَنا أنه الموالي للإمام مطلقًا أتكر عليه. وبحث 


وفيها: لا بأس بمنفرد خلف صف. ويخطئ بجذبه أحدًا منه ومطيعه. 

وسمع ابن القاسم: لا بأس أن يخرج من الصف في التشهد لضيق أمامه. وروى 
علي: أو خلفه» وروى ابن وَهُب: إن خرج اختيارًا أعاد. وأباه ابن حبيب. 

المازري عن ابن وَهب: بطلت صلاته. 

ابن رَشْد: لو صلى وحده. وترك فرجة بالصف مختارًا أساء» وصحت صلاته على 
المشهورء وروى ابن وَهب: من صلى خلف صف وحده؛ أعاد أبدًا. 

وروى علي: من رأى فرجة؛ سدها. 

وابن القاسم: ويخرق لما صمًا. 

وابن نافع: وثلاثة إن كانت قبلته» وإن رفع من ركوع فرآها وقربت؛ تقدم لها. 

أبن حبيب: إن بعدت فبعد؛ رفع سجوده. 

ابن رُشْد: إن كانت عن يميئه أو شهاله؛ فغيره أولى بسدهاء وقال ابن حبيب: له أن 
يخرق لسدها الصفوف. وسمع ابن القاسم: لا بأس أن خفة صلاة الرجل بسقائف 
الحرم دون التقدم لسد الفرج لحر الشمسء وتقطيع أهل المدينة صفوفهم لذلك. 

ابن حبيب: أرخص مالك للعالم أن يصلي مع أصحابه بموضعه ببعد من 
الصفوف مالم يكن فيها فرج فليسدوها. 

وفي التهذيب: إن صلت بين صفوف الرجال أو صلى خلف النساء لضيق فلا 
بأس وسمعه موسى من ابن القاسم دون علة. 

وني الطراز عبر أبو سعيد بقوله: لضيق وليس بشرط. 

تلرة قضياء ا هون مناذتا ونعط الرتفال للتو ل «ا لاك امد و سيد اليد 
بالرجال والنساء فصلى خلفهن تمت صلاته وهو أشد ممن صلى وسطهنء ونقل ابن عبد 
السلام عن ابن القاسم تفسد لما كالحنفي خلاف نص ساع موسى منه. ولعله وهم 
من قول ابن زرقون لابن القاسم لا يأتم النساء بمن لم ينو إمامتهن كالحنفي. 

وفي صحتها بالمسمع وله ثالثها: إن أذن إمامه للمازري عن المتأخرين» ورابعها: 
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إن لم يتكلف رفع صوته؛ وخامسها: إن كثروا في غير فرض كالعيد والجنازة» 
وسادسها: والجمعة لنقل عياض. 

وفيها: لا يعجبني كون الإمام فوق المسجد والناس خلفه أسفل» ولا بأس بعكسه 
لا في جمعة ثم كرهه والأول أقولء ولا يعجبني أنه فوق السفينة والقوم تحته» ولا بأس 

ابن رُشْد: إن لم يكن فيها إلا إمام واحد؛ فالمختار كونه فوق حيث أكثر الناس» 
وهو ظاهر ساع أشهب. 

قلتٌ: هذا عكسها فلعله حيث ينفرد الإمام بفوق. 

وفيها: وجائز من فوق بإمام ومن أسفل بإمام ومن غير الجمعة بدور يرى من 

ولا بأس بذوي سفن متقاربة الإمام في إحداها وبنهر صغير أو طريق بين الإمام 
ومأمومه. 

الشّيخَ عن ابن عبد الحكم: إن فرقت ريح إمامهم عنهم؛ استخلفوا. 

وعن أشهب: إن عظم عرض الطريق جدًا؛ لم يجزئهم إلا أن يكون بها مأمومون. 

وعن ابن حبيب: إن صلى إمام سفينة فوقها بقوم أعاد الأسفلون في الوقت. 

وفيها: أكره أن يصلي إمام على أرفع ما عليه من خلفه ويعيدون أبدًا؛ لأهم يعبثون 

عياض: إن كان لتعليم؛ جاز كصلاته عَظله على المنير!!). 

ابن رُشْد: وكذا كونه أخفض والجماعة أرفع تكبا . 

الشَّخْ: اليسي ركعظم الذراع فضل دليل يعبئون لو كان لضيق جازء وقاله سَحنون 
وعنىئ بن عمر: ش 
(1)أخرجه البخاري: 917 في الجمعة: باب الخطبة على المنبر» ومسلم: (45/544) في الصلاة: باب 

جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» وأبو داود: (1080) في الصلاة: باب اتخاذ المنير» والنسائي: 

2 ف المساجد: باب الصلاة على المنبر» والبيهقي: 3 في سننه» و354/2 في دلائل النبوة» 

والطبراني: (5992) من طريق قتيبة بن سعيدء بهذا الإسناد. 
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التونسي: ولو صلى الإمام بمكان مرتفع من غير قصد التكبر ككونه فوق السفينة 
والقوم تحته أجزأتهم وأساؤواء وكذا لو افتتحها بمكان مرتفع وحده؛ فأتى من اثتم به. 

واختلف إن كان أسفل والقوم فوق السقف؛ ففي المدّوّنة: لا بأس به وعلى سماع 
موسى ابن القاسم: لا ينبغي لقوله: إن كان أرفع من خلفه. أو كانوا أرفع منه؛ فلا 
بأس به إذا تقارب» فساوى بين ذلك» وسمع ابن القاسم: لا بأس بها فوق سرير. 

ابن رُشْد: لأنه كغرفة. 

ابن القاسم: أحب موضع الصلاة من مسجده :5 في النفل: العمود المخلق» وفي 
الفرض: الصف الأول. 

ابن رُشد: في كون العمود كان قبلته 27 أو أقرب عمود إلى قبلته قول ابن 
القاسم وساعه. 

فيك قولة ل الفوون نكري لآق فس معد كك أقض ل من الضنتك الأول 


إبداب. الاستخلاف فى الصلاة] 
...نخلاف تقديم إمام بدل آخر لهام صلاة ؛ سببه: طروء مانع إمامته 


٠‏ قال الرّصاع: قوله: (تقديم) جنس وهو مطابق لماهية المحدود؛ لأنه مصدرء وقوله: (إمام) احترز 
به من تقديم غير الإمام وقوله: (بدل آخر) يريد: عوض إمام آخرء فحذف موصوف مدلول عليه 
من اللفظ قوله: (لإتمام صلاة) يخرج به إذا قدم إمام عوض إمام بمسجد وبدل آخر إما مفعول أو 
حال من المضاف إليه وآخر على حذف حرف جر أصله بدلاً من آخر؛ أي: من إمام آخر؛ لكن 
حذف ذلك اختصارًا والإضافة إلى الإمام من إضافة المصدر إلى المفعول أي: تقديم رجل إماماً أعم 
من تقديم الإمام؛ أو من تقديم الجماعة إذا لم يقدم الإمام. 

(فإن قلت): إذا قدم الإمام رجلاً من المأمومين» ثم تقدم رجل غيره؛ ولم يقدمه الجماعة, ولا الإمام 
وصل بهم. 

قيل: إن المنصوص صحة الصلاة بهم ولم يقع تقديم له من أحد وهو استخلافء وإنما وقع له التقدم لا 
التقديم. 

(قلنا»: يمكن أن يقال لما صلت الجاعة خلفه. فذلك تقديم له التزامًا. 

(فإن قلت): قد قررت أن الإضافة إلى المفعول» وهل تصح الإضافة إلى الفاعل والمفعول مقدر؛ أي: 


الجزء الأول 303 


كرعاف بناء أو عجز عن ركنء أو مانع صلاته كذكر حدث أو غلبته. 
ابن القاسم: إن أصاب الإمام قطر نجس استخلف. 
ابن رّشْد: إن كان له ثوب آخر وإلا تمادى وأعاد في الوقت إن وجد غيره أو ما 


تقديم إمام رجلاً من صفته أنه بدل إمام آخر. 

(قُلتُ): قوله بدل إمام آخر يبعده ويفسده إذا تأملته وعلى تسليمه يكون الحد غير جامع لخروج صورة 
تقديم الجماعة, (فإن) قلت : حد الشّيخْ فللئه تله يقتضى أنه خاص بالاستخلاف بعد الدخول في الصلاة 
بدليل قوله لإتمام صلاة؛ والإتمام يقتضي أن الصلاة ة ابتدئتت نتء والثاني أتمهاء وإذا صح ذلك؛ فيكون 
الحد غير منعكس ب إذا استخلف على الصلاة ابتداء قبل الدخول فيهاء فإنه يسمى استخلافاء وقد 
وقع لمُطَرّف وابن الماجشُون في الجمعة إذا خطب إمام, ثم قدم وال آخر وأذن في الصلاة للأول» 
وصلى أن الصلاة صحيحة» وهو خلاف قول ابن القاسم ووجه ابن رُشّْد قولهم) ما بأنه استخلفه 
على الصلاة» فهذا استخلاف ليس فيه إتمام صلاة؛ وإن) فيه ابتداء صلاة. 

(قلنا): كأن يظهر في الجواب أن الاستخلاف يطلق على معنى أعم وعلى معنى أخص؛ فالاستخلاف 
المحدود بالعتى الأخص»«وقد غلب عند الفقهاجةلك فيه والئخ راستعملولم يخلبه وجرت 
عادة الشّيخْ ككلثه بحد مثل ذلك بالمعنيين» ولا يخلو من نظر في الجواب» ولا يقال: إن حده غير مطرد 
ب| إذا قدم إمام آخر بعد فوات الركوعء فإنه متنع استخلافه؛ لأنه م يحصل للمستخلف جزء يعتد 
به؛ لأنا نقول: نمنع عدم صادقية الاستخلاف على هذه الصورة؛ بل فيها استخلاف, والحد يعم 
الصحيح والفاسد؛ لآن شرط الاستخلاف قد فقد. 

(فإن قال قائل): الاستخلاف يستلزم مستخلفا فيه ومستخلفا عليه وهو المأموم الذي كان يأتم بالإمام 
الأول وهذاء وإن لم يكن مذكورا في اللفظ مطابقة بقة لكنه مدلول عليه التزاماء وإذا تعذر ذلك فقد 
وجدت صورة فيها الاستخلافء ولم يوجد المستخلف عليه وأطلق عليها ابن الموّاز استخلافا 
فيكون الرسم غير منعكس باعتبار لازم المحدود والصورة المشار إليها الواقعة في رجل أدرك ثانية 
الصبح فاستخلفه عليها من أمه وكان وحده فقال ابن الموّاز يصلي الثانية» ويجلس ثم يقضي الركعة 
الأولى. 

(فالجواب) أن نقول هذه الصورة المذكورة اختلف في صحة الاستخلاف فيها فقيل إنه يصح 
الاستخلاف فيها ويبني على حكم إمامه وهو قول ابن الموّاز المذكور وقيل إنه يبني حكم نفسه ولا 
عمل على استخلافه وهو قول ابن القاسم وضعف بأنه إذا ابتدأ الصلاة في جماعة فلا يصح انتقاله 
إلى الفدية وضعف بأن معناه إذا كان لغير عذر وقال أَصْبّعْ يبتدي صلاته ووجه بأن قبوله 
الاستخلاف يصيره مستخلفا ولازم ذلك مستخلف عليه وهو منتف وإذا بطل اللازم بطل ملزومه 
وإذا تقرر هنا فلنا أنا نلتزم أن هذا استخلاف لكنه فاسد كى) تقدم وقد يقال إن هذا الإيراد ليس هو 
على عكس الحد وإن) هو على مدلول الاستخلاف المحدود ما معناه فانظره واللّه الموفق للصواب. 
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يغسله به. 

الشَّيخْ عن سَحنون: إن حصر عن قراءة الثانية» وخاف دوام حصره استخلف. 
وعن ابن عبد الحكم لا يبنى لفساد صلاة الإمام إلا في الحدث. 

وأجاز سَحنون استخلافه لخوفه على دابته أو متاع أو هلاك نفس. 

السّيخْ: لو شك في وضوئه فقال سَحنون: يستخلف بخلاف شكه في إحرامه. 
وقاله في المجموعة ثم وقف. وقال: إن كان متوضئًا كيف يقطع. 

لث: فرق يزق فوله: تقراف ل وفئولس وقياق لحرت تحسم قر 

المازري: لا يستخلف لحصر قراءة بعض السورة. 

قلك 1ق نيوت لضو ايفن السنووة عو كلها تقار امار اقفن علبلا 
فوات ركن. 

وروى ابن القاسم: ذكر ترك قراءة ركعتين يبطلها فلا يستخلف. ابن حبيب لو 
ذكر أنه صلاها في بيته قطع. 

الصقلي: القياس أن يستخلف. 

وفي استخلافه لذكر منسية قولا سَحنون مع أحد قولي ابن القاسم وابن عبد 
الحكم مع الآخر ومالك» وابن حارث عن ابن حبيب والأخوين» وابن كنانة» وابن 
دينار» وقاله أَصْبَْ اتباعاء والأول قياسًا. وفي القهقهة خلاف تقدم. 

سَحنون واستخلافه لرعاف بان كذبه في الرعافء والرواية يستخلف من في 
الصف المواليه. 

اللخمي: استحبابًا. الباجي: الأفضل إشارة. 

وفيها: إن قال: تقدم أفسد صلاته دونهم فيتأخر في العجز ويخرج في الآخر. 

الباجي: واضعًا يده على أنفه. 

ابن القاسم: والمستتخلف راكعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما يدب كذلك. 

اللخمي: إن قرب وإن بعد قام. 

ابن القاسم: إن أحدث راكعا رفع» واستخلف من يدب راكعا فيرفع» ويتم. 

يحبى بن عمر: بلا تكبير لثلا يتبع. 
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وقيل: يستخلف قبل رفعه» فلو رفعوا برفعه ففي إجراء بطلان صلاتهم على أن 
حركة الركن مقصودة أم لا وصحتها كمن رفع قبل إمامه لرفع مأموم معه ظنه إمامه 
طريقا ابن بشير وتهذيب عبد الحق. 

اللخمي عن محمد: من أحرم خلف راكع في ثانية جمعة فلم يركع حتى استخلفه 
يركع ويرفع بهم وتصح له ركعة» ولو رفعوا قبل ركوعه ركعوا لركوعه كمن رفع قبل 
إمامه. 

وفي ثبوت إمامة المستخلف الصالح للإمامة بقبوله أو التزام المأمومين ذلك 
طريقا ابن محرز مع بعض شيُوخ عبد الحق» وعياض مع حذاق شيُوخه. 

وقوله فيها: لو خرج المستخلف قبل علمه شيئًا وقدم غيره أو هم أجزأهم 
وعليهم| بطلانها لو تقدم غيره بعد قبوله قبل التزامهم إياه فاتبعوه. 

وقول ابن شاس وتابعه لو تقدم غير المستخلف صحت على المنصوص بناء على 
نص سَحئون به. 

وتركه في غير جمعة ليتموا أفذادًا. 

فيها: لا يعجبني. 

وإن فعلوه أو أحدهم فالمعروف صحتها. 

وأخذ الباجي واللخمي من عموم قول ابن عبد الحتكم كل من لزمه أن يتم 
مأموما فأتم فذا بطلت صلاته بطلانها. 

ورده المازري وابن بشير باحتهال أن مراده من فعله مختارًا مردود بأنه مختار 

وقول أبي عمر جملة قول مالك وأصحابه إن ذكر أنه جنب أو على غير وضوء 


فخرج ولم يقدم أحدا قدموا مت بهم فإن أتموا أفذادًا أجزأتهم صلاتهم؛ فإن انتظروه 


فسدت. 


مع قوله أول الفصل: أجمعوا أنه لا يبني إمام ولا غيره على ما عمل من صلاة بغير 
طهارة» 
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إنما اختلفوا في بناء من أحدث على ما قد صلى وهو طاهر قبل حدثه متناقض إلا 
أن يحمل على جنابة أو حدث حدث في صلاته. 

ولو قدم بعضهم رجلا وباقيهم آخر فللأشهب صحتها لما وبئس فعل الثانية. 

وخرج اللخمي: صحتها للثانية على المعروف. وقول ابن عبد الحكم. 

وفي الجمعة يبطلهاء وتخريج الباجي من قول أشهب وابن سَحنون: من انفض من 
خلفه في ثانية جمعته صلاها فذًا وتمت جمعته صحة جمعة من تركه في ثانيتها يرد بأنه 
مضطرء ونقله ابن بشير نصًا لا أعرفه. 

وشرطه إحرامه قبل سببه. فلو فاته ركوعه فاستخلف على سجوهه فليمتئع 
وليقدم غيره. 

فلو سجد بهم وأتم ففي بطلان صلاتهم نقل الشّيخَ عن أشهب مع ابن القاسمء 
ونقل محمد مع ابن حارث عن ابن القاسم وغيره. 

اللخمي: بناء على اعتبار عدم اعتداده به فيلزم اقتداء فرض بنفل أو لزومه له. 

ابن رُشْد: بناء على أنهم في سجودهم مؤقون به أو أفذاذ على شاذ قول ابن نافع 
يعتد | فعل في حكم إمامه. 

قُلتُ: فلو تعمد إبطالها في سجوده بطلت عليهم على الأول لا الثاني. 

سَحنون لو قال: إمام لمدرك رابعة استخلفه فيها أسقطت قراءة الأولى وسجود 
الثانية وركوع الثالثة سجد وتشهد وصحت له ركعتان وأتى بركعتين بأم القرآن فقطء 
وسجد قبل وأعادوا لكثرة السهو. 

الشّيخْ: هذا على قول من قال: يؤتم به في السجدة وأكثر أقوالهم يستخلف هذا 
من لم يفته شيء يسجدها بهم. 

فالتا بريه ضرق ويقضي لنفسه ركعتين. ولو أحرم بعده بطلت على تابعه 
وصحت له إن لم يقبل» وإلا فقال سَحنون: إن استخلف على وتر بطلت. وعلى شفع 
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صصح . 
ابن عبدوس: هذا على قول ابن القاسم في عمد ترك السورة» وعلى قول علي يعيد» 
وأبطلها ابن حبيب مالم يستخلف على كلها. 
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المازري: شفع المغرب كوتر غيرها. 

سَحنون: لو أحرموا قبل إمامهم فأحدث قبل إحرامه فقدم أحدهم بطلت عليهم 
إن لم يجددوا إحرامًا. 

ويتم قراءة الأول إن سمعه عند الجمهور وروى السبائي يبدأ السورة أحب إلي؛ 
وإلا بدأ بالفاتحة. 

الصقلي عن السليانية: ولو مكث الأول قدر قراءتها لاحتمال نسيانها أو طول 
قراءتها. 

ويستخلف المسافر مثله فإن قدم مقي ففي سلام المسافرين وإتهام المقيمين بإتمامه 
ركعتي الأول أو حتى يسلم ثالثها: "يفعل الثاني» فإن أتم ركعتي الأول فتأخر فقدم من 
المسافرين من يسلم بهم وقام الحضريون للإتمام أفذاذًا أو مؤتمين به جاز" للشيخ عن 
ابن كنانة» وسّحنون مع ابن القاسم وأشهب وعبد الملك والمصريين.واللخمي عن 
أشهب متممًا قوله بأن لحم أن يقدموا من يسلم بهم. 

قلتُ: عزو صحتها لمن ائتم به لأشهب خلاف قول ابن رُشْد عن أشهب وابن 
عبد الحكم وأَصْبّغْ: من صلى فدًا ما يجب جماعة أو بالعكس أعاد. وابن القاسم: لا 
يعيك. 


قُلتُ: له في سماع سَحنون: يعيد» وفي سماع موسى: أحب أن يعيد بعد الوقت. 

الشّيخَ: رجع ابن القاسم عن سلام المسافرين لتربصهم حتى يسلم. 

ونقل ابن عبد السلام انتظاره إذا أتم صلاته ليتم المقيمون ويسلم بهم - لا أعرفه 
إلا من تخريج اللخمي المسألة على صلاة الخوف. 

وتعقبه عدم ذكر ابن الحاجب قول عيسى ببطلانها لاستخلافه مقي متعقبٌء إنما 
قاله في مسافر نوى الإقامة فاستخلف. 

وغره تعليل الصقل قوله: بتنافي حال المسافرين بإمامي سفر وحضر وهو وهم؛ 
لأن عيسى قاله أيضًا في إمامته بمقيمين فقط. وعلله بتحول نيته. 

ابن رُشْد: يريد رعي القول بتماديه يصيره كعامد قطعها فلا يستخلف. 

الشَّيخْ عن ابن حبيب: لو قدم مقي) فسلم من اثتتين ساهيًا اجتزأ به السفريون 


28 0737-2-20 المختصرالفقهي 


وسلموا وسجدوا بعد سلامهم» وجلس الحضريون حتى سجد المستخلف بعد سلامه 
فيتمون أفذاذا ويسجدون بعد سلامهم. 

سَحنون: لو جهل المستخلف الحضري ومن خلفه كون الأول مثله أو مسافرا أتم 
بجميعهم حضرًا وصحت له وأعادوا لاحتمال كونه مسافرا فلا يتم المسافرون ولايتم 
الحضريون. 

محمد: ولوكان المستخلف مسافرا فكذلك ويتم هو ويتم المسافرون قصرا 
والحضريون إتماما فإن أمهم أحد فمنهم لا من غيرهم. 

الشيخ: إذ لعل الأولى أجزأهم جماعة فلا يعيدونها على الترغيب خلف مفترض. 

الشيخ: زاد محمد إن شاءوا أفذاذا أو جماعة خلف أحدهم. والمسبوق يتم صلاة 
الأول. 

وفي إشارته لجلوسهم ليسلموا بسلامه بعد قضائه وتقديمه من يسلم بهم نقلا ابن 
عبدوس عن الجمهور مع ابن القاسم وابن حارث عن المغيرة مع الأخوين. 

وأخذ الباجي من قول سَحنون "إن ضحك المستخلف في صلاته قضائه أحبيبت 
قضاءهم "خروجهم من إمامته بإتهام صلاة الأول ولو كان فيهم مسبوق ففي تأخير 
قضائه بعد سلام المستخلف وقضائه معه نقل سَحنون عن أصحابه فلو ائتموا به فرجع 
سَحنون بعد وجوب إعادتهم ونفيها لاستحبابها. 

اللخمي: لمن فاته مثله قضاؤه معه ويسلم بسلامه أو لأنفسهم كأولى الخوف أو 
يقدموا مسل) مهم أو تأخير قضائهم بعد سلامه. 

ولو استخلف رجلاً من أمه وحده ففي بنائه على حكم نفسه أو إمامه. ثالثها: 
"يبتدئ" لظاهر نقل الشّيخ عن سَحنون مع سماع عيسى ابن القاسم ومحمد فيمن أدرك 
ثانية الصبح فاستخلفه عليها من أمه وحده يصلي الثانية ويجلس ثم يقضي الأولى, 
وأَصْبَغ . 

ولم يحك ابن رُشد الثاني وضعف قول ابن القاسم بأن من ابتدأ في جماعة لا ينبغي 


أن يتم فذا ويرد بأن ذلك في القادر أن يتم في جماعة. 
الشيخ عن سَسحنون قول من قال: لا يبني وإن استخلف ومن قال: لا يبني 
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استخلف أم لا كلاهما خطأ. كذا وجدته في عتيقتين مصححتين بإثبات الواو قبل "إن 
استخلف". ولا يتقرر معها تغاير القولين ويتقرر تغايرهما بسقوطها؛ لأن ثبوت 
الاستخلاف بقبوله يصير صلاته صلاة مستخلف ولازمها وجود مستخلف عليه وهو 
منتفي فيبطل ملزومه وهو صلاته. 

وسمع موسى ابن القاسم: إن جهل ما صلى الأول أشار ليعلموه إشارة فإن جهل 
ومضى سبحوا به فإن لم يجد بدا من كلامه فلا بأس. 

ابن رُشْد: هذا على قول ابن القاسم وروايته لا على قول ابن كنانة وسّحنون. 

قُلتُ: ولذا قال: يقدم عالما فإن أبى صلى ركعة وتزحزح لقيامه فإن سبحوا تشهد 
فتزحزح له فإن سكتوا علم أنها ثالثة وإن سبحوا علم تمام صلاة الأول فقضى. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من استخلف لحدثه بعد ركعة فتوضاً وانصرف 
فأخرج خليفته» وتقدم أتم صلاته وجلسوا حتى يتم لنفسه ويسلم بهم لتأخر أب بكر 


لقدومه عِيِهُ وتقدمه. 
قلت له: فلو علم قبح فعله بعد ركعة قال: يقدم خليفته فإن عدم فغيره ممن أدرك 
كل الصلاة. 


ولو ابتدأ صلاته حين أخرج خليفته أعادوا وإن لم يتبعوه. 

يحيى بن عمر: لا يجوز تأخير الخليفة لأحد. 

ابن رُشْد: هذا في رجوعه عَيينهُ من صلحه بين بني عمرو بن عوف ومعناه أنه تقدم 
الناس متا بأبي بكرء ولو صح كونه تقدم إمامّا كان خاصًا به أو منسوحًا بفعله في 
مرضه حيث جاء وصلى مؤتًا بأبي بكر وقول ابن القاسم بصحتها رعي لقول 
العراقيين بالبناء في الحدث ومقتضى المذهب بطلانها عليه؛ لأنه بحدثه بطلت صلاته 
فصار مبتدثا للا من وسطهاء وعليهم؛ لأنهم أحرموا قبله إلا على مذهب عدم الارتباط 
وهذا على ظاهر نص الس)ع أنه أحرم بعد إخراجه خليفته» ولو تأول متأول أنه قبله 
صح جواب ابن القاسم على تأويله وهو بعيد وكذا لو حمل الحديث على أنه عله أحرم 
قبل تقديمه» صح معنى الحديث وبناء المذهب عليه. 

قُلتُ: قوله: لو تؤول أنه أحرم خلف خليفته قبل إحرامه صح جواب ابن القاسم 
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مشكل بل هو التزام لإمامته وكذا قوله: (لو حمل الحديث... إلخ). 

وقصر ابن عبد السلام الخلاف على الإمام الراعف الباني وهم وقصورٌ. 

سَحنون: لو قال: الأول لمسبوق استخلفه على ركعتي ظهر بعد صلاته|: أسقطت 
سجدة. صلى بمن خلفه إن شكوا ركعة بأم القرآن فقط وقضى ركعة وسجد بهم قبل 
سلامه. وقيل: قبل قضائه وإن أيقنوا فعلها قعدوا وصلى المستخلف ما عليه. 

ولو قال: أشك فيها قرأ فيها بأم القرآن وسورة لاحتمال عدم السقوط فتكون 
قضاء ويجلس عليها لاحتاله فتكون بناء ويصلون معه إن شكوا ويسجدون قبل» ولو 
قاله بعد قضائه سجد قبل ومن خلفه وصلوا ركعة بناء وسجدوا بعد إن لم يوقنوا 
سقوطها. 

ابن رُشْد: سجوده بعد قضائه سماع موسى ابن القاسم, وإثر تمام صلاة الأول 
سماع أَصْبَغْ إياه. وتيقن كل المأمومين فعلها يسقطها عنهم ويوجبها على الإمام قضاء 
وشك بعضهم يوجبها على الشاك فتكون بناء. 

محمد: لو استخلف من صلى معه ركعتين على ركعتين فذكر الأول بعد تمامها 
سجدة فإن شك المستخلف والقوم صلوا رابعة بناء وسجدوا قبل فإن أيقنوا السلامة 
فلا شيء عليهم. 

ولوذكر المستخلف أيضًا سجدة من إحدى الأخيرتين سجد وتشهد وأتى 
بركعتين بناء وسجد قبل ويعيدون لكثرة السهو. 

محمد: ولو استخلف من فاتته ركعتان على ركعتين فقال له: الأول في تشهده إثر 
صلاته ركعتي الأول قبل قضائه أسقطت سجدتين من الأوليين فذكر بعض ما تقدم ثم 
قال: ولو قاله بعد صلاته ركعة فقط صارت الثالثة ثانية وهو لم يجلس عليها فليصل بهم 
ركعتين بناء فيتشهد فيسجد بهم قبل فيأتي بركعة قضاء فيسلم بهم ولو قاله حين قدمه 
سجد بهم سجدة وبنى على ركعة وصلى بهم ثلاثا بناء يتشهد آخرها وينتظرون قضاءه 
ركعة ويسلم بهم. 

الشيخ: ويسجد بعد سلامه قال: ويعيد من خلفه لاحتمال إصابته بالسجدة محلها 
فيصير مستخلفا على اثنتين وتصير الثالثة واجبة عليه فذا فلا صلوها معه بطلت 
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صلاتهم ولو لم يتبعوه أعادوا لاحتمال وجوب اتباعهم والأولى تقديم غيره. 

ولو قاله بعد قضائه فذكر مثل| تقدم ثم قال: ولو قاله بعد قضائه ركعة فقط جلس 
فتشهد فسجد بهم ىا كان يفعل الأول وصلوا بعد قضائه ركعة بناء. 

ولو قال له قبل قضائه: تركت سجدتين لا أدري من ركعة أو ركعتين صلى بهم 
ركعة أخرى وجلسوا يتشهدون وقام فأتى بالرابعة وسجد بهم قبل وسلم بهم فإن 
أيقنوهما من ركعة تمت صلاتهم وإن شكوا أتوا بركعة بناء أفذاذا وأعادوا الصلاة 
لتركهم اتباع المستخلف في الرابعة ولو تبعوه فيها وأعادوا لها لعلهم ائتموا فيما يلزمهم 
أفذاذًا كان أحب إلى. 

ولو قال له قبل قضائه: أسقطت سجدتين من الآوليين وصدقه القوم صلاهما هم 
بناء وسجد قبل ولو قاله بعد قضائه سجد بهم قبل وصلوا بعد سلامه ركعتين بناء ولو 
قاله بعد قضائه ركعة تبعوه في الرابعة وصلاها بهم بناء وسجد قبل» وصلوا بعد سلامه 
ركعة بناء» ولو قال: لا أدري هل هما من ركعة أو ركعتين ل يتبعوه في الرابعة. 

الشيخ: لاحتمال كونه| من ركعة فيكون المستخلف فيها قاضيًا وسجد بهم بعد 
تمامها قبل سلامه» وأتوا بركعة بعد سلامه» وسألوا الأول فإن ذكر أنهما من ركعة تمت 
صلاتهم» وإلا أعادوها؛ لتركهم اتباع المستخلف فيا عليهم. 

وصلاة من علم موجب فسادها لإمامه باطلة ومن جهل حدثه في صحتها ثالثها: 
إن كان ناسيًا له ورابعها: وقرأ المأموم» وخامسها: في غير جمعة لابن عبد الحكم مع 
أكنهيب: 

وتخريج اللخمي على أحد قولي ابن القاسم في ذكر الإمام منسية والمشهور وابن 
الجهم وتخريج اللخمي على شرطها بإمام. 

وذكر ابن حارث الاتفاق على الثالث. 

ولو تعمد إمام قطع صلاته أو خروجه منها ثم عمل بهم شيئًا بطلت عليهم ولو لم 

وسترة المصلي غير مأموم حيث توقع مار. 


الباجي: مندوبة. 

ابن العربي: متأكدة. 

الكافي: حسنة وقيل: سنة. 

وفيها: لا يصلي حيث يتوقع المرور إلا لها فإن أمن صلى دونها. 

ابن حبيب: كالأول. 

المازري: رآها من سنة الصلاة. وأقلها قدر عظم الذراع في جلة الرمح. 

ابن حبيب: أو جلة الرمح الحربة. 

وفيها: يستره قدر مؤخرة الرحل وهو نحو عظم الذراع في جلة الرمح. 

ابن رُشْد: أجاز ابن حبيب دون مؤخرة الرحل ودون جلة الرمح وإنما كره ما 
رق جدًا. 


وما استلزمه من طاهر ثابت غير مشوش مثله. 
وروى ابن حبيب: القلنسوة والوسادة ذواتا ارتفاعه سترة ورواه على بقيد إن 


وروى ابن القاسم: لا بأس بالبعير لا الخيل لنجاستها وكأنه رأى البقرة والشاة 
كالبعين: 

افق 3535 إن استتر بالخيل والبغال والحمير أساءء. ولا إثم على المار خلفها. 

وفيها: الخط باطل. 

وروى الشيخ: والوادي والماء والنار» وعلي: لا يستتر بنائم ولا متحلقين ونقل 
اللخمي جوازها للمتحلقين وخرج على الأول منعها لسترة وراءها رجل مواجه. 

وقول القرافي: روى العْتْبِيَ عن أشهب جواز الخط غلط؛ إنما روي يصلي 
بالصحراء إلى سترة» فإن فقدها صلى دونها. 

ُلك ولا عع خطا؟ قال: لاجمل خط وارق ذلك واسمًا: 

ابن رُشْد: أي صلاته لغير سترة إن فقدها واسع لا أن الخط واسع لأنه عنده باطل 
وإن لم يجد سترة. قلت: وغره لفظ النوادر وهو ما نصه: روى ابن وَهب: الخط باطل 
قال أشهب ف العتبيّة: لا يجعل بين يديه خطاء وأراه واسعًا. 
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قال غيره: يخطه من القبلة للمصلي لا من يمينه لشاله. 

قُلتٌ: فالتعقب عليه وعلى الشّيخ. 

وفي المبسوطة: قال مُطَرّف: خط ابن جريج في الحصا خطًا صلى إليه فحصب في 
مسجدنا من كل حلقة فلم ينته فنادوه من كل ناحية الحق بالسترة يا جاهل. 

ابن رُشد: روي أن أمة قالت لابن جريج وهو يصلي لخط خطه: واعجبا لجهل 
هذا الشَّيخْ بالسنة» فقال بعد سلامه: وما جهلي؟ قالت: صلاتك للخط حدثتني 
مولاتي عن أمها عن أم سلمة أنه ميته قال: «الخط باطل»7!'» فذهب بها لمولاتها 
فأخبرته بذلكء» فقال: بيعينيها؛ أعتقهاء قالت: إن أحبتء قالت الأمة: لا وذكرت 
بسندها الأول أن النبي عَبْْهِ قال: «إذا اتقى العبد ربه ونصح مواليه فله أجران»0©» فلا 
أحب أن أنقص أجرًا وقد عرضت على مولاتي ذلك وتعطيني من مالها بالعقيق ما 

ابن القاسم وأشهب: لا بأس أن يصلي لظهر رجل لا جنبه وروى ابن نافع خفته» 
وابن القاسم جوازها للطائفين. 

وتركها إن كان معتليًا لاايرى رؤوس الناس وإلا استتر والسترة أحب إلي» ويكره 
بحجر واحد. 

وفي استتاره بذات محرم قولا الجلاب ورواية علي وفي المختصر أرجو سعة سترته 

ابن حبيب: بلغني إثم من مر بين يدي من صلى لغيرها على المار. 


(1) مالك في المدّوّنة: (ط السعادة): 113/1. 

(2) أخرجه البخاري: 126/5 و127 في العتق» باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. وفي 
العلم؛ باب تعليم الرجل أمته وأهله. وني الجهادء باب فضل من أسلم من أهل الكتابين» وفي 
الأنبياء» باب ظوَادَدْرْفالكتب مر إذِأَنتبَدَتَينَ أَمْنِهًا 4 في النكاح؛ باب اتخاذ السراري» ومسلم: 
رقم (154) في الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد عَكْيته إلى جميع الناس ونسخ الملل 
بملته» والترمذي: رقم (1116) في النكاح؛ باب ما جاء في فضل من يعتق أمته ثم يتزوجهاء 
والنسائي: 3/6آ[11 في النكاح» باب عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها. 


الشّيخ عن غيره: إنها منع المرور بين يدي من صلى لها. 

اللخمي: إن مر غير مضطر بين يدي تاركها حيث المرور أثما وعكسهم لم يأن) 
وبين يدي تاركها حيث أمن المرور أثم المار وعكسه المصلي. 

المازري أثم بعض المتأخرين المار مطلقا. 

وأخذ ابن عبد السلام من التأثيم الوجوب يرد بأن اتفاقهم على تعليقه بالمرور 
نص في عدم الوجوب وإلا لزم دون المرور. 

وروى علي إن سقطت أقامها إن خف. 

وفيها: يتنحى ها المسبوق القاضي إن قربت ولو مقهقرًا وإن بعدت أقام ودرأ المار 

وروى ابن نافع بالمعروف. أشهب إن بعد أشار له فإن مشى أو نازعه لم تبطل 
فأطلقه الشيخ. 

أبو عمر إن كثر بطلت. 

وقول ابن العربي من صلى لغير سترة» قيل: لا يمر بين يديه بقدر رمية حجرء 
وقيل: سهمء وفيل: رمح وقيل مقدار مضاربة السيف. والكل غلط إن| يستحق قدر 
ركوعه وسجوده خلاف تلقيهم قول أشهب في الإشارة بالقبول. 

وروى ابن القاسم من مر فلا يرد» ونقل عياض تأويل رده لأشهب لا أعرفه. فلو 
درأه فيات فابن شعبان خطأ. أبو عمر ديته في ماله. 


المازري: خرجه بعضهم من قول مالك في سقوط سن العاض بنتر المعضوض. 

أبو عمر: وقيل: دمه هدر. 

وفي المستحب من قربها ثلاثة روى ابن القاسم ليس من الصواب قدر صفين. 

اللخمي قيل: شبر» وقيل: ثلاثة أذرع» وكان شيخنا أبو الطيب يدنو قات شيا 
فإذا ركع تأخر. 

الداودي أقله الأول وأكثره الثاني. 

اللخمي يجعل مثل الحربة إلى حاجبه الأيمن. 
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وفيها: لا خير في جعل مصحفه في القبلة يصلي إليه. 

وفيها: لا يناول من على يمينه من على يساره. 

وروى ابن القاسم: ولا يكلمه فيها ولا بأس بالمرور بين الصفوف. 
مالك: لأن الإمام سترة لهم. 


القاضي سترته سترة لهم فخرج عليهم| منع المرور بين الإمام وبينهم وجوازه. 

ابن بشير: قيل: مترادفان. 

أبو إبراهيم: تعليل مالك فاسد؛ لأنه إذا كان سترة لهم امتنع المرور بينه وبينهم. 

ويجاب بأن مراده سترة لمن يليه حسًا وحكمً ولغيره حك فقط والممنوع فيه المرور 
الأول فقط وبه يتم التخريج, والمذهب ولا يقطعها مار. 

الإبياني لو أحرم من اعتقده لم يضره إنم| زاد تكبيرًا وقراءة. 

المازري: يريد: من لم يكن ركع. 

وحكم بناء مسجد الماعة والجمعة كفعله). 

اللخمي: يجب في كل قرية بناء مسجد لإقامة الجماعة ويندب له في محلة بعيدة عن 
جامع بلدها. وسمع القرينان المسجد الذي أسس على التقوى مسجده عَْله. 

ابن رُشد: هذا الصحيح لا قول بعضهم مسجد قباء. 

ومنع سَحنون صعود المؤذن منارًا يرى منه ما في الدور» ولو كان بينه وبينها فناء 
واسع. 

ابن رُشْد: هذا بين على قول مالك: "الاطلاع ضرر بين يجب قطعه" وكذلك 
عندي على قول بعض أصحابه من أحدث في ملكه اطلاعًا على جاره لا يقضى عليه 
بسده ويستر الجار على نفسه؛ لأن المنار ليس ملكا للمؤذن إنم) يصعده للثواب ولا 
يدخل في نافلة بمعصية» والبعد كالقرب إلا ما لا يتبين فيه الأشسخاص والهيئات 
والذكور من الإناث. 

وفيها: المسجد حبس لا يورث إذا كان صاحبه أباحه للناس وأكره بِينَا للسكنى 
فوقه لا تحته. ولا يصلح بناء ليكريه تمن يصلِي فيه. 

وسمع القرينان لا خير في بناء مسجد قرب آخر ضرارا فأما لخير فلا بأس. 
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سَحنون: لا بأس بإحداث مسجد ثانٍ بقرية لكثرة أهلها وعمارتهم إياهماء وإن قل 
أهلها وخيف تعطيل الأول منعوا لأنه ضرار. 

ابن رُشْد: إن كان الثاني يفرق جماعة الأول فإن ثبت قصد بانيه للضرا رهدم وترك 
مزبلة وإن لم يثبت ترك خاليًا مالم يحتج إليه لكثرة الناس أو انهدام الأول. 

ا الا 

ابن رُشْد: ويحترم احترام المسجد. 

وفيها: الصدقة بثمن ما يجمر به المسجد أحب إلي وكراهة الكتب والتزويق بقبلته. 

وسمع ابن القاسم: كره الناس تزويق المسجد حين جعل بالذهب لشغله 
المسصلن: 

أبن رشك لابن نافع وابن وَهب: جواز تزويق المساجد بها خف والكتب في قبلتها 
مالم يكثر. 

وسمع القرينان من خرج من المسجد بيده حصباء نسيها أو بنعله إن ردها فحسن 
وماذلك عليه. 

وفيها: لا يصق في حائط قبلة المسجد ولا على ظهر حصيره ويدلكه ولا به غير 
محصب فإن كان محصبا فلا بأس أن يبصق تحت قدميه وأمامه أو يميته أو شاله ويدفته. 

عياض : : حمل على التخيير إن أمكن دفنه كقول ابن نافع . 

قلت : عزاه الباجي لروايته بزيادة والأفضل يساره وحمله عياض على المضطر 
لأحدهما قال: والمختار يساره وتحت قدمه فإن كان عن يساره أحد وتعسر تحت قدمه 
فيمينه ثم أمامه وهو دليل قوها: إن كان عن يمينه ويساره رجل بصق أمامه. 

وسمع ابن القاسم: لا بأس بالتنخم تحت حصيره وكرهه به في نعله إلا أن يعجز 
عنه تحت حصيره وسمع كراهته قتل القملة أو دفنها به. 

ابن رُشْد والشِّخْ: : قتل البرغوث أخف عنله. 

اللخمي: البرغوث من دواب الأرض ولا بأس بطرحه به واستخف مرة قتل ما 
قل من قمل أو براغيث. وتقتل به العقرب والفأرة. 

وسمع ابن القاسم والقرينان كراهة الترويح به بالمراويح. 
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لصح 17 


وضع ابن لناب كراهة افتضي الصا بوه رمو موه بن لكام بي 

اق تجلا : كرهه به في الصلاة فقط وسكت عن غيرها وسمع لا بأس بتشبيك 
الأصابع به في غير الصلاة. وأومأ داود بن قيس ليد مالك مشبكًا أصابعه به ليطلقه 
وقال: ما هذا فقال مالك: إنا يكره في الصلاة “ابن رقك: صح في حديث ذي اليدين 
تشبيكه َيِه بين أصابعه بالمسجد(!). 

وسمع ابن القاسم: كراهة دخوله بريح أكل الثوم. قيل: البصل والكراث مثله 
قال: ما سمعته في غيره وما أحب أن يؤذي الناس. 

وسمع عيسى ابن القاسم إن آذى فمثله. 

ابن رُشْد: عليه يجب حمل قول مالك لوجود علة النهي وقوله: "لا أحب أن يؤذي 
الناس" تجوز؛ لآن ترك إذايتهم واجب لا مستحب. 

زاد السَّيخْ عن محمد عن ابن القاسم: وكذلك الفجل إن آذى. 

وسمع ابن القاسم: لا أحب لذي منزل مبيته به وسهل فيه للضيف ومن لا 


منزل له. 

السّيخ: روى علي لا أحب فراشًا به للجلوس أو وسادة» ولا بأس أن يضطجع 
فيه للنوم. 

وسمع ابن القاسم: كراهة الطعام به كصنع الناس في رمضان وخفة أكل الضيف 
سنك به. 


ركد يي التعررايسية ريجات لطر رح ار ا ال 

يعجبني ألوان اللحم ولا برحابه وسمع صحة تعليق الإقناء بمسجله عيكة ع لضيافة من 
اير اجا يدن ان رركت ب امتسار د ايد مواقا 

وفي المجموعة: روى ابن نافع: أرجو خفة فطرهم على كعك أو تمر منزوع النوى 

أو زبيب وقد أكثروا حتى إن الصلاة تقام وهو في أفواههم وما هذا عندنا قال عنه علي: 


(1) أخرجه البخاري: 1إني الصلاة: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره عن خلاد بن يحيى؛ 
وابن حبان: 1/ 469. 
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يشرب فيه الماء لا الطعام إلا المعتكف أو مضطر أو محتاز. 

وسمع ابن القاسم: ما أكره شربة السويق إلا للمضمضة وخروجه لبابه يشربها 
أحب إلي. وسمع خفة الشيء الخفيف مثل السويق ولم يحك ابن رُشّْد في شربة السويق 
عنه إلا الكراهة. 

وسمع خفة كتب ذكر الحق به مالم يطل وجواز قضاء الحق على غير وجه التجر 
والصرف. 

وسمع موسى ابن القاسم: لا بأس بوضوء طاهر بصحن المسجد وتركه 
أحب إلي. 

ابن رُشد: قول ستحنون: "لاوز" أخسن لما قط م غسالة الأعضاء» وكره 
مالك الوضوء بالمسجد وإن جعله في طست وذكر أن هشامًا فعله فأنكر عليه الناس. 

وروى الشّيخْ كراهة السواك به. 

سَحنون: ولا يعلم به الصبيان ولا يخاط به. 

وفيها: لا يأخذ المعتكف به من شعره وأظفاره ولا يدخل إليه حجام لذلك وإن 
جمعه وألقاه وإن| كرهه لحرمة المسجد. 

وم يحك الشّيخْ في قص الشارب وتقليم الأظفار إلا الكراهة. 

ونقل ابن عبد السلام عن ظاهر قول ابن حبيب جوازهما به لغير المعتكف لا 
أعرفه ولو جاز لغيره فهو أحرى للزومه المسجد وني الاعتكاف بيانه. 

وسمع ابن القاسم معها: يجنبه الصبي إن كان يعبث أو لا يكف إن نبي. 

اللخمي: والمجنون. 

الشّيخَ عن ابن وَهُب: ولا توقد به نار ولا ينادي به لجنازة. 

وفي كراهة النداء بها نقلا ابن رُشْد عن ابن القاسم. ولم يحك الشَّيخَ غير الجواز 
لابن وَهب. 

وروى ابن القاسم النهي عن السؤال فيه. 

ابن عبد الحكم: ولا يعطى سائل به. 

وروى الشّيخ: لا ينبغي رفع الصوت في المسجد ولا بالعلم كان الناس 


الجزء الأول 339 


ينهون عنه. 

عياض: أجازه ابن مسلمة بالعلم. 

ارين اباس تقر شن متها ء» والكداء بدن توكاق ابن اك حضون ينقد افيه 
ويذكر أيام العرب ولم يحك الشّيخْ غيره. 

انق قل لا فقد يه شعرنو لاقيالة: 

روى ابن حبيب: من دمي فوه به انصرف حتى ينقطع وإن كان بغيره بصق ولا 
يقطع صلاته إلا أن يكثر جدًا. 

الشّيخ: لغير ابن حبيب: إن خف أرسله من فيه في غير المسجد. 

وروى الشَّيخْ: أكره إدخاله الخيل والبغال لنقل ما يحتاج لمصالحه ولينقل على 
الإبل والبقر. 

وفي خروج من رأى بثوبه كثير دم منه ولو كان في صلاة وتركه بين يديه ساترًا 
نجاسته ببعضه نقلا اللخمي عن ابن شعبان وغيره. 

وفي فتوى ابن رُشْد بسعة إدخال من لا غنى عن مبيته بالمساجد من سدنتها 
لحراستها ومن اضطر للمبيت بها من شيخ ضعيف وزمن ومريض ورجل لا يستطيع 
الخروج ليلاً للمطر والريح والظلمة ظروقًا بها للبول نظر لأن ما يحرس بها اتخاذه بها 
غير واجب وصونبها عن ظروف البول واجب ولا يدخل في نفل بمعصية. 

اللخمي ولا تسل به سيوفء ولا يحدث به حدث الريح ولعب الحبشة به نسخ. 

عياض: أو لأنه من عمل البر. 

وأفتى ابن لبابة وابن وليد وسعيد بن معاذ وغيرهم بعدم منع المتحلقين بالمساجد 
للخوض في العلم وضروبه لفعله الآئمة ومالك. 

ابن سهل”!): إطلاقه غير صحيح إن| ذلك لمن يوثق بعلمه ودينه وقصر كلامه 
(1) هو: عيسى بن سهلء القاضي أبو الأَضْبَّعْء الأسدي القرطبيء تفقه بأبي عبد الله بن عتاب. 

وابن القطان» وتفقه به: القاضي أبو محمد بن منظورء وأبو إسحاق بن جعفر من مؤلفاته: الإعلام 

بنوازل الأحكام. توفي كثلثه سنة: 486ه. 

وانظر ترجمته في: الديباج المذهب. ص: 282» شجرة النور الزكية» ص: 122. 


على ما يعلمه في غير أوقات الصلوات حين لا يضر ون بالمصلين. 
وأفتى ابن لبابة وأصحابه بمنع جلب الأغنام بفناء المسجد لتزبيلها وضرر غبارها 
ابن هشام: خالف أهل الأندلس مذهب مالك بإجازتهم غرس الأشجار 
بالمساجد أخذا منهم بمذهب الأوزاعي. 


]باب الفصر قْ السمر الشرعي]١١'‏ 


القصم : قصر ذي السفر غير المكروه الرباعية ركعتين مشروع. 

أبو عمر عن المذهب سنة قال: ورواه ابن خويزمنداد وأبو مصعب بزيادة مؤكدة. 

قلت روايته في النوادر سنة فقط. 

إسماعيل وابن الجهم فرض قائلا رواه أشهب. 

اللخمى: وقاله ابن سَحنون. 

المازري: ومال إليه محمد الصقلى» ونقله القاضى عن جماعة من البغداديين. 

الشيخ عن ابن سَحنون: قول مالك: ومن قال بقوله فرض المسافر ركعتان. 

الأدوف تعس 

الباجي عن بعض أصحابنا: مباح. 

المازري: لا يكاد يوجد إلا أن يتعلق با قيل خير الأبري دون ترجيح قلت: 
ظاهر نقل أبي عمر عن البغداديين التخيير المطلق ورد ابن رُشُد نقل ابن الجهم رواية 
(2) قال الرّصاع: ل يحده الشبع ]لا أنه يوغذ من معتى كلامه أن تقول (تقضن مسار نض الرياغية) 

صا ا مار و اتير وتيا ا بقاري 

قم العك ترس ادي هين اريف أحلد التوعج الجت رنجدسها فيه تعريك لاتير 

كتعريف الزوج بأنه المنقسم بمتساويين فرده الشَّيخْ بأن ذلك إنما هو في الحقائق العقلية لا الشرعية» 

ثم تقرر في الشرعية أنه يجوز في أحد النوعين أن يكون خاصية أخص من المساوي لنقيض الآخرى| 

يقال الصلاة الرباعية انحصرت في تمام وقصر وخاصية التمام عدم نقصها عن أربع وخاصية القصر 

أخص من نقصها؛ لأنه نتقص شطرها فانظره مع ما ذكر هنا. 
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أشهب بأن الموجود في روايته إن) هو فرض المسافر ركعتان وهذا خلاف كونه فرضا إذا 
تدبرته وبأنه لو كان فرضا أعاد من أتم ولو في جماعة أبدا ولم يقله ولا أحد من أصحابه. 

قلت زد الأخذ هن رؤاية أشهب يرد سناع أصبغ: 

ابن القاسم: إن أدرك مسافر من صلاة مقيم تشهده فقط صلى قصرًا لايحل له أن 
يتم. وعدم وجود القول بالإعادة أبدًا لا يدل على نفيه للاكتفاء بملزومه فعلى الفرض 
قال المازري: هو كالحاضر في منويه وعلى غيره قال اللخمي: يحرم على أحدهما معينا أو 
الخيار فيهما. 

المازري: هذا على عدم لزوم عدد الركعات فإن أحرم على التمام عمدا أو نسيانا أو 
جهلا أو تأولا أعاد في الوقت ولو أربعا إن حضر فيه لابن رُشّد عن المذهب مع نص 
تحتو 

الشَّيخْ عن محمد في ناسي سفره: رجع ابن القاسم إليه عن اكتفائه بسجود السهو. 

المازري: ورواها ابن نافع. 

فلو قصر عمدًا ففي بطلاها قولان لها ولابن رُشْد عن ابن حبيب وأشهب. وإن 
أحرم على القصر فأتم عمدًا ففي إعادته أبدًا أوفي الوقت نقل ابن رُشْد قائلاً في 
المقدمات: هو المشهورء وفي البيان: هو الآتي عليها. 

والعنْبِيَ عن سّحنون وعزا الشِّيخْ الأول لابن حبيب» وسهوًا ثالثها: 'يسجد 
لسهوه" للشيخ عن سَحنون مع تخريج ابن رُشُد على قول ابن القاسم "من زاد نصف 
صلاته أعاد أبدًا"» ونقل البيان مع تعليله بأن سهوه صادف فعلاً صحيحًا كمن صلى 
خامسة سهوًا فذكر سجدة من أول ركعة ونقله مع تخريجه على قوله فيمن صلى المغرب 
خمسًا والفجر أربعًا والوتر ركعتينء زاد في المقدمات: وكل هذا الخلاف لابن القاسمء 
وعزا الشَّيخَ الأخير لمحمد قائلاً: ليس هذا كسهو أجمع عليه. 

فإن قام إمام مقصر لإتمام لم يرجع لتسبيحه؛ فقال ابن رُشُد: في سلام المسافرين 
لأنفسهم أو باستخلافهم بعضهم وتربصهم لسلامهم بسلامه رابعها: "يتبعونه". 

قُلتٌ: فيها: لا يتبعونه ويسلمون بسلامه ويعيد وحده في الوقت. 

وعزا المازري الرابع لمالك قائلاً: ويعيدون. 
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الشّيخ: روى ابن عبد الحكم وان مجر ادع كان سلدون وسر فون 

وقال سَحنون: إن بلغ موضعا لو تنبه لم يجزئه انبغي أن يستخلف السفريون مسلا 
بهم ويتم الحضريون ويسلمون. 

أبن عبدوس هو رفع ركوع الرابعة. 

محمد: إن| قال مالك: ينتظرونه للخلاف في المسافر ولو انتظروا حضريًا حتى زاد 

ابن رُشُد: على الأول» وعلى الثاني: لا إعادة عليهم في كل حالة إلا أن يتم بنية 
إقامته فيعيدون أبدًا. 

وعلى الثالث: حيث يعيد في الوقت في إعادتهم قولان لسّحنون ولا على سريان 
نقص صلاته لصلاتهم وعدمه وحيث يسجد للسهو يسجدون له وحيث يعيد أبدًا 
لعمده يعيدون ولكثرة سهوه ففي إعادتهم قولان على قياس قول سَحنون وأصل ابن 
القاسم لعدم اتباعهم إياه في سهوه. 

وعلى الرابع: إن أتموا بنية إعادتهم وجبت ومتأولين اتباعه وأحرم على الإتمام أعاد 
هوني الوقت وفي إعادتهم فيه أو أبدا قولان. 

ولو أحرم على القصر وأتم عامدا ففي إعادته وإعادتهم في الوقت أو أبدًا قولان 
تقلما: 

ولو كان نوى الإقامة ففي إعادتهم ثالثها: في الوقت من المسافر يأتم بمن ظنه 
مسافرا بانت إقامته. 

قُلتُ: قال الشِّيخ: روى علي إن أتم بهم جهلا أعادوا 

وروى ابن القاسم: في الوقت وقال: يعيد الحضريون أبدًا. أشهب: يعيد ويعيدون 
في الوقت. 

ابن رُشْد: لو كان مأموموه مقيمين وتبعوه وأحرم على الإتمام متأولا ففي إعادتهم 
الثها: "في الوقت" من القولين فيمن وجب أن يصلي فذًّا فجمع مع عدم سريان إعادة 
الإمام في الوقت وسريانه. 

قلتٌُ: في بنائه على من جمع ما يجب فذا نظر لأن الإمام بإحرامه على التهام 
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كحضري للشيخ عن محمد إن أتم أعاد هو والمسافرون في الوقت والمقيمون روى ابن 
عبد الحكم كذلك وقال أَصْبّْ وابن القاسم أبدًا. محمد: صوابٌ لجمعهم ما وجب فذا. 

محمد: وقيل: إن أحرم على أربع أعادوا لذلك وقال أَصْبَّعْ وابن القاسم: كلهم في 
الوقت وإن أحرموا على ركعتين أعادوا أبدًا. 

ابن رُشْد: فإن لم يتبعوه بطلت صلاتهم على القول أنهم إن اتبعوه أعاد في الوقت 
وصحت عل القول: أعادوا أبدا وعلى قول سَحنون يعيدون كإمامهم في الوقت. وإن 
حرم عل النصن راقم عائذا وتعرة فعل إعادتة أرداا كذلك وخل إعاده لوقت 
في إعادتهم فيه القولان وإن لم يتبعوه فعلى ما تقدم. وإن أتم ساهيا فعلى صحتها له 
ويسجد لسهوه في صحتها لهم قولان على الخلاف في مسبوق بركعة تبع إمامه في 
حاف وها عا 

قُلتُ: عزاهما يحيى بن إسحاق لابن كنانة وابن القاسم. 

ابن زخد لوقل إعادع في الرقت أو يعده عر غاضيم عل ماتقدم: 

قلتٌ: قال الشَّيِخْ عن علي: معروف قول مالك ليس عليه إلا سجود السهو ويبني 
مأمومه المقيم ولا يعتد بركعتي سهوه ويسجد للسهو كإمامه وقاله ابن حبيب. . الشّيخ: 
يريد ول يتبعوه في ركعتي سهوه. 

ابن حبيب: إن اعتدوا بها أعادوا أبدا. 

ابن رُشْد: فإن لم يتبعوه فعلى صحتها له ويسجد لسهوه يتمون بعد سلامه 
ويسجدون وعلى إعادته أبدا لكثرة السهو لا سجود عليهم ولا إعادة وإن أتم بنية 
الإقامة قبل إحرامه فإن تبعوه صحت لهم وإلا بطلت. 

وسمع ابن القاسم: من صلى بقوم قصرًا في حضر ناسيا ابتدؤوا صلاتهم. 

ابن رُشْد: ولو أحرموا خلفه على الإتمام ولو أحرم هو عليه ثم نسي فسلم على 
القصر رجع بالقرب فإن لم يرجع أتموا صلاتهم. 

وفي ترجيح ائتمامه بمقيم على القصر فذًّا وعكسه على أنه سنة مقالات ثالثها: إن 
كان بمسجد الحرمين أو الأمصار الكبار لا القرى الصغار وإن كانت بها الجمعة؛ 
ورابعها: إن كان الإمام ذا سن أو فضل أو فهم؛ وخامسها: إن كان ذا سن أو فضل أو 
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صاحب المنزل» وسادسها: "هذا أو صاحب مسجد" للخمي عن ظاهر قول مالك 
وابن حارث عن أصْبّعْ مع ابن القاسم ورواية مُطَرّف واللخمي عن روايتي الثانية 
وابن شعبان» وساع ابن القاسم: لا ينبغي لمسافرين تقديم مقيم لكن إن قدموه لسنه أو 
فضله أو لأنه صاحب المنزل أتموا خلفه. وسماع أشهب: بزيادة وإن كان صاحب المنزل 
عبدًا. ابن رشْد: إن) قاله في صاحب المنزل لما في ترك صلاتهم خلفه من بخس حقه. 

ابن حبيب: ائتمام المتم بالمقصر أحسن من عكسه في الكراهة فأخذ منه المازري 
الكراهة فيه إلا في مساجد الأمراء لاستثناته ذلك. 

ابن حارث: اتفقوا على أنه إن ائتم بمقيم في أحد المساجد الثلاثة أو ما عظم من 
مساجد الأمصار أو مع الإمام الأكبر أنه يتم ولا يعيد وإن أتم مع مقيم في غير ذلك 
فابن القاسم لا يعيد وابن ا ماجشُون يعيد في الوقت وقال ابن سَحنون لأبيه: روى ابن 
الماجشُون إن اثتم بمقيم أعاد. قال: هذا قلب المسائل وإبطالها قال: واتفقت الروايات 
أنه إن اجتمع مسافرون ومقيمون قدم كل فريق إماما منه إلا بالمساجد الجامعة التي 
يصلي بها الأمراء فإن المسافرين يتمون معه. 

الباجي: هذا حيث لا يكون إمام راتب. 

المازري: أشار ابن حارث للاتفاق على أن فضل القصر لا يرجح على الجماعة 
الكثيرة التي ذكر كقول ابن حبيب فضل الجماعة يختلف بالكثرة قلت تقدم لفظ اتفاق 
ابن حارث وإنما هو في عدم الإعادة لا في ابتداء الائتهام وبناؤه على قول ابن حبيب 
يمنعه أن المشهور أنها لا تختلف بالكثرة. 

وفيها: إن أدرك مسافر ركعة خلف مقيم أتم 

ابن حارث: روى ابن الماجشُون لا يجوز أن يتم مسافر وحده ولامع إمام مقيم 
فإن فعل أعاد في الوقت إلا في مسجد الحرمين أو أمهات القرى كمصر والكوفة وفيا 
صغر منها عليه الإعادة ظاهره ولو كانت الصغيرة ذات جمعة وكذا وقع نصا في رواية 
الشيخ والصقلٍ وظاهر نقل المقدمات عن ابن حبيب يعيد في الوقت مالم تكن صلاته 
بالجماعة في المسجد الجامع خلافه. 

وفي كون إدراك ركعة دون تمامها كركعة استخلف على تمامها كذلك أو لا قولان 
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لأصحاب مالك غير ابن وهب وله. 

وفي كون وقت الإعادة في الباب المختار أو كل النهار قولا الإبياني والشّيخَ مع 
عبد الحق قائلا: كإعادة ما فعل لترتيبه والقصر أحرى وفي قول أبي عمران إن أدرك معه 
ركعة ثم فسدت صلاته أعاد على قول مالك أربعا نظر. 

يحبى بن إسحاق: إن أدرك مسافر ثانية جمعه فأتمها بعد سلام إمامه أربعا أعادها 
وفي إعادته إياها أربعا أو ركعتين قولا ابن القاسم مع مالك وابن أبي حازم وعلى فرض 
القصر لا يأتم فإن ائتم ففي بطلانها وصحتها فيتم ثالثها ويقصر للمازري عن القاضي 
وعن قول بعضهم لا يمتنع انتقال فرضه بالدخول كالعبد والمرأة في الجمعة والصقلي 
عن رواية ابن حبيب في غير مساجد أمهات الحواضر ورابعها للخمي عن الجلاب 
والمازري عن بعض نسخه يتم معه ويعيدها أبدا قصرا ورد الأبهري الثاني بأن العبد 
والمرأة دخلا أولا في الخطاب وعذرا لحق الغير وعلى الثالث في سلامه وانتظاره ما مر 
ولو اثنم مسافر بمقيم في منسية لما فقال أشهب وسّحنون مرة: يتم المسافر ومرة لا ولا 
ينتظر سلامه. 


[باب سبب القصر فى الصلاة] 
وسببه: سفر معزوم على طوله جزمً”!'؛ وقول ابن الحاجب: "سفر طويل " يوجب 


(1) قال الرّصاع: (سفر معزوم... إلخ) أي: سبب القصر المبيح له السفر المعزوم (على طوله) احترز به 
من غير الجازم كا إذا خرج لطلب آبق لا يدري أين هو فهو سفر معزوم على طوله إلا أنه ليس 
بجازم؛ لأنه إذا وجده رجع فلم يعزم على طوله جازما بطوله و(جزما) حال من طوله؛ أي: طولا 
مجزوما به. 

(فإن قلت): المراد بطوله مسافة القصر وإذا عزم على المسافة كان جازما بها فا فائدة التقييد بالجزم. 

(قُلتُ): لا يلزم ذلك؛ لأن قصد الطول لا يستدعي الجزم بالطول. 

(فإن قلت): إنم| يتم هذا على أن العزم بمعنى القصد والإرادة وإن قلنا بأن العزم أخص فلا يصح ذلك. 

(قلنا»: ولو قلنا بذلك؛ لأن متعلق العزم طول مطلقا والطول المجزوم به أخمص على أنه إنما قيل بأن 
العزم بمعنى الإرادة وأن الإرادة أخص ول يقل بالعكس على ما وقع هنا للشيخ تله وانظره مع ما 
وقع له في حد الاعتكاف في قوله معزوم على طوله مع ما هنا وانظر كلام القراني. 
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:حصو ع سمه ماع :سيج جححجححججحح مت ا سمي محم جم سس امتسسص مم سس هن 


ا ااا 0 جد بجاوو معد ب قاد لت ا 0 


50 وإلا تقدم المسبب سببه وهما باطلان سمعًا وعقلاً وجوابه 
بأنه على حذف شروع ونحوه يرد بأنه عطفه عليه وحذف إرادة يرد بتقييده بشرط العزم 
وما علقه به إذ العزم الإرادة أو هي أخص في العرف الأصولي ولا عرف بأنها أعم. 

فالطويل أربعة برد ستة عشر فرسخا عشر غلاً غير منهي عنه ثانية وأربعون ميلا 
والميل ألفا ذراع قاله ابن حبيب. 

أبو عمر: الأصح ثلاثة آلاف ومس ماثة. 

ار د 3ق وقيل ثلاثة آلاف. والألف ذراع خمسائة باع للفرس وقيل الجمل. 
المحكم والصحاح الميل مد البصر. 

القرافي قيل: الذراع ستة وثلاثون أصبعا والأصبع ست شعرات بطن إحداهما 
لظهر الأخرى كل شعيرة ست شعرات من شعر البرذون وروي مسيرة يومين وروي 
يوم وليلة وفي المبسوط في البحر يوم. 

المازري: رد الرابع للثالث لأن حركة البحر أسرع والثالث للثاني لأن الليلة بدل 


(فإن قلت): كيف قصر الشَّخَ #لقك سبب القصر فيا ذكره مع أنه ذكر في المدَوّنة أن الحاج من مكة يقصر 
والصي ل يوجد فيه 

(قلنا): : لعل الشّيخ يرى أن ذلك الأصل عدمه بعد ثبوت القاعدة الشرعية؛ فكأنه خرج بالسنة. 

(فإن قلت): : كيف ذكر الشيخ يذ الطول في التعريف وعرف به ولا بد من معرفته. 

(قلتٌ): قل عرفه بعد بقريب. 

(فإن قلت): كيف صح إطلاق السفر ولم 

يقيله بغير المنهي عنه فإن ما نبى عنه ليس بسبب للقصر. 

(قلنا»: قد زاد ذلك في بيان الطول وفيه نظر لا يخفى :تم:: ونفع به وتأمل لطافة رده لتعريف ابن الحاجب 
وما ألزمه عليه أمر لازم؛ لأنه إما أن يتأخر القصر للصلاة حتى يبلغ ثانية وأربعين ميلا أو 
يقصر الصلاة قبل حصول السبب وهو بلوغه للمسافة فالأول باطل سمعا والثاني باطل عقلا 
وني كلامه اختصار عجيب ولف ونشر حسن غريب ورهه لمن أجاب عن الإيراد بأن السفر 
في كلام ابن الحاجب حذف قبله لفظة الشروع والتقدير شروع في سفر فلا يرد السؤال صائب 
وضرب لازب؛ لأن ابن الحاجب عطف الشروع على السفر فذلك يدل على أن الشروع ورده 
الثاني صائب أيضًا؛ لأنه إذا قبل: إرادة سفر إلخ فإذا صح ذلك؛ فكأنه قال إرادة سفر مراد وبيانه 
با قرره رحمه الله ونفع به. 
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اليوم الثاني والكل للأول لأنه السير المعتاد. 

ابن بشير: إن كان سير البحر بالساحل فالأميال كالبر وإلا فرواية المبسوط وسمع 
أشهب: خمسة وأربعون ميلا وفي المبسوط أربعون وقاله ابن حبيب. 

ابن شاس روى أبو قرة اثنان وأربعون. 

الجلاب: والبحر كالبر وقيل في البحر: يوم وليلة. 

ومن قصر في ستة وثلاثين ميلاً فقال ابن القاسم: لا يعيد. 

يحيى بن عمر: أبدا ابن عبد الحكم في الوقت وفيا دون ذلك أبدا لأنه لم يختلف 
فيه» اللخمي: يريد في المذهب فقول ابن بشير قول اللخمي لم يختلف فيه في المشهور 
وهم لاتفاق المذهب على عدمه فيم| دون الأربعين وهم. 

ابن رُشْد: إن قصر في أقل من خمسة وأربعين إلى ستة وثلاثين أعاد في الوقت. 

وفي المقدمات: إن قصر في أقل؛ الأكثر: إلى أربعين لم يعد وفي أقل منه إلى ستة 
وثلاثين ففي إعادته في الوقت قولان. 

ولا يعتبر في طوله رجوعه وفيها: من في دورانه في القرى أربعة برد قصر. 

اللخمي يريد زائدا على ما يصير فيه من دورانه وجهة لبلده فجعله سند خلافا 
وقال: الدائر كالمستقيم فلو رجع لمنسي بوطنه في سفر قصر قبل بلوغ أمده ففي قصره 
قولا محمد مع الشّيِخْ عن ابن الماجشُون وابن القاسم ورويا وإن كان سفر بر وبحر 
فللباجي عن ابن القاسم إن كان مجموعه) مسافة قصر قصر. 

محمد إن بدأ بالبر الأقل من مسافته ولا يسير إلا بالريح لم يضما وإلا ضم. 

ويقصر كل حاج حتى المكي إلا المنوي والعرفي بمحلههما. 

الباجي: لأن عمل الحج إنما يتم في أكثر من يوم وليلة مع لزوم الانتقال من محل 
لآخر ولآن الخروج من مكة لعرفة والرجوع لما لازم 

فلفق ولذا لا يقصر عرفي بعد وقوفه وتوجهه لمنى ومكة لأن رجوعه لعرفة لوطنه 
فلا يضم وسمع عيسى ابن القاسم لا يقصر المنوي إذا أراد أن يفيض بخلاف العرني. 

الباجي: لأن رجوع المنوي بعد إفاضته لوطنه والعرفي لغيره فإذا أفاض لعرفة من 
منى أتم قلت في السماع المذكور كل من كان يقصر بمنى يقصر إذا أفاض ومن كان يتم 


م 


بها يتم إذا أفاض. 

ابن رُشْد: في قصر العرفي بمنى نظر؛ لأن قصره إنم| هو قياس على المكي وقصر 
المكي للسنة ولا يتعدى بالسنة محلها إذا لم توافق الأصول. ورواية بعضهم كل من كان 
يقصر بعرفة يقصر إذا أفاض غلط؛ لأن المنوي يقصر بعرفة فيلزم أن يقصر إذا أفاض 
وهو نقيض قوله: لا يقصر. 

وسمع ابن القاسم: رجوع مالك عن إتمام المكي وناوي الإقامة بمكة والمحصبي 
في رجوعهم لمكة ومقامهم بمنى ليخف الناس إلى قصرهم حتى يصلوا المحصب. 

ابن القاسم: والأول أعجب إلي. 

العُْبِيَ عن أَصْبّغْ: رجع فقال الآخر: أعجب إلي وقاله أَضْبَعْ وسَحنون ونقله 
الباجي في المككي والمنوي فقط ولم يذكر المحصبي وصرح بتقصيرهما بالمحصب قال: 
والقولان بناء على أن التحصيب مشروع أو لا قال: ويلزم عليه قصر المنوي في رجوعه 
من مكة لمنى لأنه بقي عليه عمل من الحج وذكر المازري كلام الباجي وقال: تعليله 
هذا مقصور على صلاة المحصب وقد ذكر القولين في المكي المتأخر بمنى وكذا ذكرهما 
محمد في المتأخر بمنى تحضره الصلاة بها أو في طريقه مجملا ويلزم على هذا قصر المنوي 
في رجوعه من مكة لمنى لبقاء بعض عمل احج قلت زعمه قصر تعليل الباجي القولين 
على صلاة المحصب حتى يناقض به كونه! في غيرها وهم لآن التعليل بصرف قدومه 
للتحصيب وهو من عمل الحج لا لوصول وطنه وليس التعليل بحصوله بالمحصب 
وقوله: يلزم على هذا يقتضي كونه من عنده وتقدم تصريح الباجي به ويرد بأنه بوطنه 
والتحصيب خارجه وفي قوله: يقصران بالمحصب نظر لأنه في الرواية جمع المحصبي 
معههم| وذلك يمنع دخول ما بعد حتى فيه قبلها وهو التقصير. 

وإن عدل عن غير طويل له لآمن أو يسر أو حاجة» المازري: لا بد منها قصر وإلا 
ففي السليانية: لا. 

سند إن لم يقصد إلا الترخص تخرج قصره على قولي مالك في مسح لابس انف 
للترخص قلت: يرد بأن القصد أقوى من الوسيلة وتخريجه ابن عبد السلام على قصر 
صيد اللهو والعاصي بسفره يرد بأن الأصل أن العصيان لا يرفع حكم السببية كالصحة 
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في الصلاة والحج وسبب القصر سفر لمطلوب والسفر للقصر خلافه وني السليانية لو 
أسلم قاصد من مصر القيروان بقلشانة لم يقصر. اللخمي: وكذا البلوغ والعقل وفي 
طهر الحيض نظر. 

المازري: يحتمل كونه أحرى لأن الكافر مخاطب بها على رأي وهي لا إجماعا 
والفرق أنها مخاطبة قبله إجماعا والمانع متوقع الرفع قلت ولا سيم| على أن القضاء 
بالأول. 


وسمع ابن القاسم: يتم الخارج لنفوذ بيع ما معه وروى ابن نافع والرعاة يتبعون 
الكلاً كأهل الجيش في جشرهم. 

اللخمي: الجشر ترك ركوب الخيل لرعيها. 

وفيها: لا يقصر طالب الآبق. 

واستحسن اللخمي قصره بعد بلوغ أمده مطلقا لظهور طول سفره فلو عزم بعد 
بلوغ ما طال على بلوغ زيادة دونه ورجوعه فقال بعض أصحاب الصقلي: يتم فيهاء 

علي: يريد يرجع لطريق أقصر وممره على منزله منه لسفره غير داخل بلده يقصره 
في البريد. 

ا 0 5000 1 1 
قلتٌ: هذا مصادرة ويرده رواية الشيخ: من سار بريدين فرجع لطريق أقصر ومره 
على منزله ولم يرد النزول به أتم في رجوعه حتى يجاوزه. 

اللخمي: انتظاره من لا يسافر دونه إن شك في خروجه قبل أربعة أيام أتم 
لاون 

وسمع أشهب: المكترون للحج يبرزون على بريد من مصر ويحبسون اليومين 
أحب إتمامهم لجهلهم وقت سيرهم. 

ابن رَشد: سمع ابن القاسم الأمير يمخرج على فرسخ يقيم لاجتاع حشمه يتم 
لإقامته لتكمل حوائجه؛ ومن خرج من مصر لبئر عميرة فيقيم اليومين لاجتاع الناس 
يقصرء قال: لعدم عزمه في الأولى على السير» قيل: أربعة أيام وعزمه في الثانية عليه 
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قبلهاء وفرق بعضهم بتعذر سفر الأمير دون حشمه وإمكان سفر الآخر دون الناس 
ضعيف لتعذر سفر المنفرد دونه وحملها بعضهم على التناقض لأحروية قصر الإمام 
لتمكنه من جبر حشمه ضعيف إذ المعتبر في قصره عزمه على حركته من محل تقدمه قبل 
الأربعة. قلت: حصره اعتبار القصر في] ذكر مصادرة. 

الشّيخ: روى ابن نافع في بئر عميرة أحب إتمامهم. 

ابن بشير: إن جزم بوقف سفره على لاحقه أتم وبعكسه قصر وإن تردد 
فللمتأخرين قولان. 

وفيها: من واعد من يمر به أو تقدمه ليلحقه دون أمد القصر فإن لم يسافر إلا به 
أتم وإن عزم دونه قصر. 

وفيها: يتم المسافر حتى يبرز عن قريته فيقصر. 

اللخمي عن ابن حبيب: وينقطع عن بيوتها انقطاعا بينا. 

وروى الأخوان بمجاوزة ذات الجمعة بثلاثة أميال» وغيرها ببساتينها لا زرعها 
ونقل سند رواية ثلاثة أميال في غير ذات الجمعة لا أعرفه إلا لإطلاق الجلاب وروى 
ابن شعبان في البحر بتخليف بيوتها ومرة بمواراتها. 

وفي ثالث حجها: إن برز مكي لذي طوى مسافرًا أتم حتى يسير لأنها من مكة. 
وفي رجوعه فيها قصر ولو على ميل منها حتى يدخلها أو قربها. 

وسمع ابن القاسم: وكذلك من أقام على ميل حتى الليل لكره دخ ولا نهارا. 

الشّيخ: سمع أشهب من قرب بميل ونحوه أتم ولم أجده في العتبيّة. 

القاضي ورواية الأخوين: مبدؤه منتهاه. 

الشَّيخ: في المجموعة لابن الماجسُون حتى يدخل أهله. 

الباجي: عن المجموعة روى حتى يدخل منزله. 

امن نكس: المسافن من بيوات العموة نتفارقة المبحال: 

وفي لغو سفر المعصية واعتباره المشهور والباجي عن رواية زياد ومنعه ابن حبيب 
أكل الميتة وصوب الصقلي أكله لإحياء النفس. 

نلك ولا نتيناطةالاعنط ار لأ الشقو و الكروه كتين ضيه الهو فيه لطر 
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وفي رفعه بغير وطنه وأرض الحرب بنية إقامة أربعة أيام أو عشرين صلاة قولا ابن 
القاسم واللخمي عن محمد مع ابن رُشّد عن سَحنون وابن الماجشُون وعلى الأول يعد 
يوم دخل إن دخل أوله وإلا ففي لغوه وجبره بجزء من خامسه قولا ابن القاسم 
والمازري عن ابن نافع وفي منع نيّة إقامة الأربعة ضم ما قبلها لما بعدها ثالثها لقصر ما 
قبلها لا لقصر ما بعدها لابن رُشْد عن ابن القاسم وسّحنون. 

المازري رويا ولنقل السّخْ في رواية ابن القاسم من خرج لضيعتين بعد أولاهما 
ثلاثون ميلا وأخراهما ضعفها ونوى إقامة عشرة أيام لا يدري ما يقيم في كل ضيعة 
يقصر. 

الشّيخ: إن نواها في الأولى أتم إليها واختلف في قصره للثانية. 

ونية ما يرفعه لا يرفعه ببلد الحرب. 

الباجي وابن حبيب: وإقامته وإن كثرت غير منوي منها ما يرفعه لا يرفعه كمنتظر 
حاجة أو برء أو محبوس ريح ببحر. 

وينبغي للإمام إعلام عسكره قدر مقامه» وروى ابن نافع: أحب لوالي البحر يأتي 
دمياط يقيم بها ينتظر أمر الإمام بسيرهم لأهلهم إتمامهم» ورواية اللخمي: من قدم بلدا 
لبيع تجر شاكًا في قدر مقامه أتم؛ لأن رجوعه ابتداء سفر إلا أن يعلم رجوعه قبل 
الأربعة الأيام خلاف قول ابن الحاجب: إن لم ينو رافعه قصر في غير وطنه أبدًا ولو في 
منتهى سفره وكونه بوطنه يرفعه. 

محمد: ومروره بوطنه مجتارًا به لغيره كسفر منه إليه» وهو مسكنه أو ما به سرية 
يسكن لا أو زوجة بنى بها لا ماله وولده؛ وروى محمد: نّة دخوله تمنع ضم ما قبله لما 
بعده ولو ترك دخوله عند وصوله قصر حيتئذٍ إن كان يقصر وإلا فبعد ظعنه إن بلغ بقية 
007 

ابن رُشْد: رجوعه عن نيّة إقامة ما يرفعه بغير وطنه كعدمها بخلاف رجوعه عن 
نيّة دخول وطنه وصوره أربع: إن استقل ما قبل وطنه وما بعده فواضح وعكسه 
والمجموع مستقل إن نوى دخوله أتم فإن رجع لتركه اعتبر ما بقيء وإن لم ينو دخوله 
قصر فإن نواه بعد سيره شيئًا ففي قصره قولا سَحنون وغيره ومثله لو نوى الرجوع 
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لبلده قبل بلوغ قدره ففي قصره قولا سَحنون والواضحة مع كتاب محمد وكذا لو نوى 
رجوعه بعد أن صار لما هو مع ما سار أقل من قدره ولو استقل ما قبل وطنه وقصر ما 
بعده أتم في| بعده لا فيا قبله وعكسه عكسه. ومن أتم لنيّة إقامة الأربعة ثم رفع نيّة 
الإقامة ففي قصره حينئذٍ أو بعد ظعنه نقلا الشّيخْ عن ابن حبيب وسّحنون» وإن رجع 
من قصر لما سكنه ليقيم به دون الأربعة كمن أوطن مكة بضعة عشر يومًا فخرج لعمرة 
من الجحفة ويقيم بمكة يومين ويسافر ففيها رجع مالك إلى القصر. واختاره ابن 
القاسم والأول روى ابن نافع» وقادم مكة لسكناها بعد حج فخرج له قبل مقامه بها 
الأربعة في قصره فيه نقل اللخمي عن ابن مسلمة ورواية ابن شعبان مع الشّيِخْ عن 
رواية ابن نافع. 

وفيها: من رده ريح لما خرج منه أتم حتى يخرج. 

سَحنون: إن لم يكن وطنه قصر. 

المازري عنه: ولو كان فيه يتم. 

الصقلي: إن أتم فيه لإقامة الأربعة فعلى قول مالك في مسألة مكة ورده المازري 
بقول سَحنون قصرء والمردود آكد من المعتمر لعدم نيّة المردود الرجوع ونيته المعتمر 
وترجيح اللخمي الأول بأن شكه أول سفره في رده الريح يضعف رفضه إقامته كمن لا 
يسير إلا بسير صاحبه يرد بمنع شكه بل هو وهم وظنه كاف في جزمه بالرفض. 

اللخمي: ومن رده غاصب باق على قصره حتى ينوي إقامة أربعة أيام. 

محمد: من خرج مما أتم به لإقامة الأربعة لباقي سفره الطويل فرجع بعد ميلين 
لحاجة المختار من قولي مالك قصره كابن القاسم وأَصبَغ. 

وفي بطلان صلاة من نوى الإقامة فيها وإتمامها قصرًا ثالثها: "إن كان قبل ركعة 
أتمها أربعًا وإلا قصر" لها ولابن رُشْد عن اللخمي وابن حبيب مع ابن الماجشُون. 

الشّيخْ: روى ابن حبيب: إن أتمها أربعًا مطلقًا أجزأتء وعلى الأول في إتهامها إن 
كان فذًَا نافلة قولان لها ولابن رُشْد على أحد قولي ذكر صلاة في صلاة وإن كان إمامًا 
ففي استخلافه ما مر وعليه قال ابن القاسم: لا يتمها نفلآً؛ بل يدخل معهم. 

الكيخ ضبن انو سيت وانن الالتشرن] كوي زع ركمة أن فهدا ولا 
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استخلف. 

القاضي: لا إعادة على ناو مقامًا بعد فراغها. 

وفيها: أحبها. 

فقيل: لاحتّال غفلته عن تقدمها. 

بعض شُيُوخ المازري لرعي تعلق الوجوب بآخر وقتها. 

ايخ عن سحنوث رد الريح محرما لوطت كنية إقامته. 

قلتٌ: الفرق كناسى الماء ومن أتاه. 

الشّيخْ: في كنات عن دان عمد أو سبهوًا ثم نوى الإقامة فيها أعادها أرينا 
أبدا وصحبة الأهل في السفر لغو ومحله مالم تؤد واخمتص السفر بأقل وقت وجوبها 
وتقدم كون قضائها قصرا قصرا ولو في الحضر كعكس ذلك. 

وجمع المشتركتين المريض خوف الإغاء ومشقة الحركة المشهور جوازه. 

المازري: منعه ابن نافع مطلقًا. 

الباجي: كخوفه ما يمنعه الثانية أو به حمى نوف إغمائه ولم يحك الثاني فقول ابن 
بشير يجمع المريض مطلقًا اتفاقًا قصور وقول ابن الحاجب يجمع للإغماء وني غيره 
قولان وعكسه ابن عبد السلام لا أعرفهم| وعلى الأول في جمعه أول وقت الأولى أو 
لوقتيهما ثالثها: النهاريتان أول الأولى والليليتان أول الثانية ورابعها: إن كان للآول ففي 
وقت الأولى وإلا ففي العشائين لمغيب الشفق وفي غيرهما وسط وقت الظهر وخامسها: 
وإلا فلوقتيهما للخمي عن ابن شعبان والباجي عن سَحنون مع اللخمي عن رواية ابن 
عبد الحخكم وابن زرقون عن ابن شعبان واستغربه لظهور عكسه بضيق وقت المغرب 
وسعة الظهر والمدّوّنة واللخمي عن ابن حبيب وقال: الوسط ربع القامة. 

ابن أبي رَمَتَيْن: نصفها. 

محمد بن سفيان: ثلثها وتعقب ابن زرقون قول الباجي إن كان الثاني فروى ابن 
القاسم في آخر وقت الظهر وأول العصر بأن نصها ما تقدم. 

الشَّيخْ: روى علي: لمريد طلوع البحر بعد الزوال ويخاف عجزه عن القيام في 
العصر لعلمه بميده جمعه بينهم) بالبر قائاء وسمع موسى ابن القاسم: لذي حمى 
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و حت ا ات 5 لش ستيه شف نيدب . 


تأخيرها لزوال حماه ما لم يخرج وقتها. 

ابن رُشّْد: قيل مختارها وقيل مختار مشاركتها. 

وظاهر ساع ابن القاسم في المغرب مالم يطلع الفجر وللعتبى وأَصْبَْ وعيسى 
وابن أبي رَمَتَئْن: إن جمع لخوف ذهاب عقله فسلم أعاد. 

وفيه لخوف عدو ساع عيسى ابن القاسم لا يجمع له. ثم قال: إن فعل فلا بأس 
وعلى الثاني. 

قال الباجي: إن توقع الخوف مع تأخير الصلاة جمع أول الوقت فإن كان خوفا 
يمنع الإقبال عليها والإنفراد لها جمع لوقتها المختار كالمرض ولسفر في جوزاه وكراهته 
ثالثها: للنساء ويكره للرجال ورابعها: لا يجمع وإن جد سيره للمشهور والباجي عن 
ابن القاسم مع رواية عياض وابن العربي واللخمي عن ابن شعبان مع رواية عياض 
وابن رُشْد عن ساع ابن القاسم. 

وفي شرطه بجد السير ثالثها للرجال لا للنساء للأكثر معها وابن رُشد وأبي عمر 
عن ابن حبيب مع الشّيخْ عن ابن الماجشُون وأَصْبَّْ وبعض شيُوحْ عبد الحق ولم يذكره 
المازري. 

وبخوف فوت مهم الثها للرجال لا للنساء لأشهب معها بلفظ أمر بدل مهم 
والمازري عن ابن حبيب مع أَصْبَّْ وابن الماجشُّون. 

اللخمي وبشرط خوف على نفس أو مال أو مشقة لخوف الرفقة إن لم يجمع وخرج 
تعارض جمعهما جماعة مع تأخيرهما فذًا على قولي مالك في ترجيح جمع عمل ليلة المطر 
لفضل الجاعة مرة ومنعه لترجيح الوقت أخرى. 

الباجي: دليل قول الأصحاب جوازه في سفر غير القصر. وقبل الصقلي نقله 
القاضي عن المذهب وصرح المازري به. 

ولك تاه امعد لالة انح سغدون للحن رت لمي تقكير فيه المولذة تاذ 
الجمع به كسفر الحج خلافه ولعله غره قول القاضي إثر قوله: يجوز في سفر غير القصر 
خلافا للشافعي سفر مباح فأشبه ما تقصر فيه فإن زالت بمنهله ونوى نزوله بعد 
المغرب جمع به وقبل الاصفرار لا جمع وبينهما قال: المازري في جمعه نظر للزوم كون 
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الثانية في غير مختارها. 

اللخمي: يجوز تأخيره الثانية وهو أولى. 

المازري: هذا على عدم تأثيم من أخر إليه وإلا ففيه نظر. 

قُلتُ: رده اللخمي بقوله: لا إثم للضرورة. 

ابن بشير: المشهور الجمع وقيل: يؤخر الثانية وقول ابن الحاجب: "قالوا: يخير " 
يريد في تأخير الثانية إذ هو المقول ولا أعرفه لغير الشَّيِحْين وقول ابن شاس: "أشار 
بعض المتأخرين لتخييره إن شاء جمع في المنهل وإن شاء بعد النزول إذ في كلا الحالين 
إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها المختار" تعقبه ابن عبد السلام بأن في تأخير الجمع 
إخراج كليهم| عنه ويرد باحتمال وإن شاء صلى الثانية بعد النزول لقرينة نقله عمن م 
يقله إلا كذا ويصدق التعليل بظاهره أو لعل قوله إحدى بالمعجمة والراء وتفسيره قول 
ابن الحاجب بم تعقبه متعقب بعدوله عن تفسير بصواب هو المقول إلى خطأ عنده أو 
بقصوره. 

وإن رحل قبل الزوال ونوى بعد الغروب جمعه! لوقتهما وقبل الاصفرار لآخرهما 
وبينهما قال اللخمي والمازري: جاز تأخير جمعه قاله ابن مسلمة. 

ابن رُشْد: لوقتهماء فلو جمع عند الزوال فروى علي يعيد في الوقت فخرج عليه 
الباجي من جمع دون جد سير عند معتبره ورده المازري بأن رعي وقت الثانية آكد من 
جد السير. 

السّيخَ عن ابن كنانة: من جمع لجد سير ثم أقام بمكانه لم يعد. 

قُلتُ: يعارضه جمع خائف فقد عقله وسلم ويوافقه نص ابن القاسم لا يعيد 
مصل جالسا لعذر زال في الوقت والليليتان كالنهاريتين. 

وفيها: إن ارتحل بعد الزوال جمع حينئذٍ ولم يذكر في العشائين الرحيل من المنهل. 

سَسحئون: هما سواء أي الرحيلان فقيل: هما وفاق وقيل: خلاف لندوره بعد 
الغروب ولفضل الجماعة بمسجد بين العشاءين في جوازه ثالثها بمسجده عه فقط 
ورابعها: بمساجد المدينة فقط وخامسها: بالمسجدين فقط وسادسها: بالبلاد المطيرة 
الباردة كالأندلس فقط للمشهور واللخمي عن مالك مع الباجي عن قول ابن القاسم 
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من جمع بينهها حضرا دون مرض أعاد الثانية أبدا ورواية زياد وساع القرينين وتخريج 
اللخمي عليها مع المازري عن قول مالك من فاته الجمع بأحد الحرمين صلى العشاء 
بها قبل مغيب الشفق لفضلها ورواية ابن العربي وتفسير ابن عبد السلام قول ابن 
الحاجب: "وقيل: يختص بمسجد المدينة " بالرابع لزعمه حصر رواية الاختصاص به 
قصور لشهرة رواية زياد. وعلى المشهور؛ في جوازه راجحا أو مرجوحا طريقا اللخمي 
مع الأكثر وابن رُشْد من تعليله قول مالك أرجو لمن صلى ببيته لطين وأذى بطريقه أنه 
في سعة بأن فضل الوقت أكثر من فضل الجماعة فإذا ترك فضله لهذه العلة جاز ترك 
فضل الجاعة لها ورواية زياد في ترجيح أول الوقت تقدمت. 

وروى ابن عبد الحكم: الجمع ليلة المطر سنة وهو فيها لابن قسبط فقيل دليله 
وقيل صفته وسمع ابن القاسم: لهم الجمع وإن ظنوا دوام المطر. 

ولو ارتفع بعد صلاة المغرب بنية الجمع. 

قال السَّيخْ: يجمعون لعدم أمن عوده. 

المازري: إن أمن فلا. 

وفي الطين طريقان. 

ابن رُشْد: فيه ذا وحل قولان لسماعي ابن القاسم وأشهب مع الواضحة والمدَوّنة. 

اللخمي: أجازه مرة للطين وقال مرة: أرجوه في الطين وكثير الوحل. 

والمعروف منعه في النهاريتين للمطر وأثبته الباجي وابن الكاتب من الموطأ أراه في 
المطر ورد بأنه تفسير لفظ لا نتيجة اجتهاد. 

وفيها: تؤخر المغرب شيئًا وتجمعان قبل مغيب الشفق وينصرفون وعليهم إسفار 
قليل. 

فسره ابن رُشْد بنصف الوقت وقال ابن عبد الحكم وابن وَهُْبٍ وأشهب: أول 
الوقت. 

ابن رُشْد: وروى وخرجههما على رعي امتداد وقت المغرب واتحاده. 

اللخمي: روى ابن عبد الحكم تؤخر المغرب ويطيلون أذان العشاء لمغيبه وقاله 
أشهب. 


؟: اهام 
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المازري هذا ييل معنى الجمع وغير المنصرفين من المسجد حتى يقنتوا في رمضان 
لا يجمعون وني إعادتهم إن جمعوا ثالثها إن بقي أكثرهم لابن الجهم وساع القرينين 
والشَّيِخْ وناقض ابن لبابة الثاني بقول ابن عيسى وأَصْبّغْ العْتْبِيَ وابن مزين بإعادة 
مريض جمع خوف ذهاب عقله فسلم لظهور فوات علة الجمع فيه| ففرق ابن رُشد بأن 
المريض صل فدذًا فيتلافى ما فاته من فضل الوقت وهؤلاء صلوا جماعة ناب فضل 
جماعتهم مناب فضل الوقت كمسافر أتم فذًّا يعيد وخلف مقيم لا يعيد. 

وفيها: من أدرك جمعًا وقد صلى المغرب جمع ثانيته. 

الشّيخَ عن ابن حبيب وأَصْبَْ وابن عبد الحكم: لا يجمع فإن جمع لم يعد. 

ابن القاسم: يعيد أبدا. فخرج عليه ابن رّشد مثل قول ابن الجهم لترجيحه فضل 
الوقت على الجماعة ويلزمه نفي الجمع المتفق عليه عنده. 

أصْبَْ عن ابن القاسم: إن حدث مطر بعد صلاة المغرب فلا جمع. أَصْبَعْ إن جمع 
فلا حرج. 

الشَّيِخْ: أعرف فيها قولاً أجهل قائله. 

وعلل الأول بلزوم تقديم العشاء عن وقت جمعههم| فعكسها الصقلي فألزم قائل 
الجمع أول الوقت جمعهم ورده المازري بفقد نيّة الجمع أول الصلاتين قال: وخرج 
بعضهم جمعهم ونفيه وفي التي قبلها على عدم شرط نيّة أول الصلاتين وثبوته وقول ابن 
الحاجب: "في تأخير نيّة الجمع للثانية قولان" وقبوله ابن عبد السلام لا أعرفه ولا يتم 
رد المازري إلا بنفيه. 

وسمع القرينان يجمع جار المسجد وإن قرب. 

أبو عمر: والغريب يبيت به يحيى بن عمر والمعتكف. 

عبد الحق: إن كان إمامهم جمع مأموما ونقله ابن عبد السلام استحب اثتمامه لا 


ع 


اعرفه. 
وفي جمع جارة مسجد تصلي في منزها بججماعته قولا بعضهم وعبد الحق مع أبي 
عمران وتعقب بالثانية. 


7 1 كمه + 5 و 5 3 
اللخمي في الأذان: لى| في كل جمع قولا المشهور وابن الماجشون مع رواية 
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الجلاب: قيل: بإقامتين بدون أذان. 

وعلى المشهور في كونه بمقدم داخل المسجد أو صحنه قولا علي عن مالك وابن 
حبيب قائلا يخفض صوته والمشهور منع التنفل بين جمعهم| وسمعه أشهب وجوزه ابن 
حبيبء ولم يحكه ابن رُشْدء وروى العتبي: ولا بعده بالمسجد. 
يقرؤون واضح. 

ابن سعدون عن أبي القاسم عبد الحق: يوتر ليلة الجمع بعد العشاء قبل الشفق. 


إباب رسم صلاة الجمعة| 
مسار استسعة اووا سان وجري توروع را ىأو 3 أو تسقطها على آى (1) 


5 قال الرّصاء: علاط ب سب ا تعليّثة ما يتوقف فهمه عليه وذلك أن 
أهل المذهب اختلفوا فيمن صلى الظهر وكان من أهل الجمعة في وقت سعي الجمعة ثم فاتته الجمعة 
هل يعيد ظهرا أربعا أبدا أم لا فالمشهور الإعادة والشاذ عدمها وهو قول ابن نافع وابن وَهْبٍ فقال 
المازري يله القول المشهور مخرج على أن الوجوب تعلق بالجمعة فعلى هذا يقضي أربعا؛ لأنه ل 
يصل الواجب عليه والقول الشاذ مخرج على أن الوجوب تعلق بالظهر ويسقط وجوب الظهر 
الجمعة فلا يقضى؛ لأنه أتى بالواجب عليه. 

(فإن قلت): يقع في كلام الفقهاء هل الجمعة بدل من الظهر أم لا وهل هي فرض يومها أم لا وبنوا على ذلك 
مسائل مشهورة وفروعا مسطورة فهل هو هذا الذي أشار إليه المازري أم لا. 

(قلنا): يظهر أنه كذلك فمن قال بأنها بدل من الظهر فهو الجاري على القول الثاني في كلام المازري وقد يقال 
لايلزم ذلك؛ لأن التيمم بدل من الوضوء والوجوب لم يتعلق بالوضوء»ء ومن قال إنها ليست بدلا فهو 
الأول» ومن قال بأمها فرض يومها فهو الأول أيضّاء ومن قال بأنها ليست فرض يومها فهو القائل 
بالبدلية وفيه بحث فإذا تقرر ما أشرنا إليه فالشّيخَ ::: : قال في رسمها: (ركعتان) وهو جنس يشمل 
الصبح وصلاة القصر وغيرهما و(تمنعان وجوب ظهر) مخرج لما ذكر لعدم منعههم| ذلك وهذا جار على مأ 
قلنا من المشهور الذي وجه به المازري 'نن:ة ولذلك قال: (على رأي) وقوله: (أو تسقطها على آخر) أشار 
إلى القول الشاذء وأن الواجب إن) هو الظهر ني الأصل والجمعة بدل وكثيرًا ما يفعل الشّيخَ هذا إذا كانت 
الحقيقة الشرعية في موضوعها تردد لما وضعت فيه بين المشايخ كما وقع له في النكاح وغيره. 

(فإن قلت) : هلا قال الشيخ تلن أو تسقطانه وذكر الضمير؛ لأنه يعود إلى الظهر. 
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واجبة عينًا وجهل أبو عمر حامل رواية ابن وَهْبٍ: هي سنة على ظاهرها وحملها على 
دليل وجوبها في غير الأمصار وهو العمل وقياسها على وجوبها بالأمصار أو على طريق 
الشريعة التي سلكها المسلمون وخرج اللخمي فرضها كفاية من قول ابن نافع وابن 
وهب إن صلى من تلزمه ظهر الوقت سعي إدراكها لم يعد ونفاه عن المذهب ابن بشير. 


[باب في شروط وجوب الجمعة] 


وشرط وجوبها الذكورية وتجزئ المرأة عن ظهرها. 
وفي الحرية طريقان» اين حارث شرط اتفاقًا. 
اللخمى: هو معروف قول مالك لقول ابن شعبان هو مشهوره وقوله: قال أيضًا 
على من قدر من عبد إتيانها: يلزمه ذلك ويقام لما من حانوت ربه ورواية ابن وَهْبٍ إن 
قدر عليها عبد فهى عليه» وتعقب المازري أخذه بأن ما في رواية ابن شعبان إثر حانوت 
ربه زيادة لأنه إذا حضرها صار من أهلها قال: وهذه العلة تدل على عدم وجوبها في 
الأصل يرد بأن ظهور منطوقه في الوجوب مقدم على المفهوم وموجب إرادة من أهل 
أدائها ولو سلم فأين رده من قوله: هو مشهوره ومن رواية ابن وَهب. 
(قلتٌّ): إنا أنثه مراعاة للصلاة. 
(فإن قلت): ما أشرتم إليه من توجيه القول بوجوب الظهر من كلام الإمام رده الشَّيخ يثلث بعد بها معناه 
أن الظهر يوم الجمعة لا يتعلق به وجوب للإجماع على منعه فليس بواجب؛ لأن الظهر يوم الجمعة 
ممنوع ولاشيء من الممنوع بواجب فلا شيء من الظهر يوم الجمعة بواجب وهذا الذي ذكره 
صحيح فكيف يرسم به ما ذكر. 
(فالجواب): أن ذلك لا يمنع ذكره في الرسم على الرأي الآخر ولذا قال الشّيخْ كذتثه: على رأي آخر ذلك 
(فإن قلت): حاصل كلام الشَّمِخْ تخلته في حده أنه يقول حد صلاة الجمعة على رأي من يقول إنها وصل 
لا بدل ركعتان تسقطان وجوبها على الرأي الآخرء وإذا صح ذلك فربا يقال برد على الرأي الأول 
صلاة ظهر المسافر على رأي من قال بالوجوب في القصر فيصدق عليه أنما ركعتان تسقطان 
وجوب ظهر. 
(قلتُ): لا يصح إيراد ذلك؛ لأنا نمنع أنهها يمنعان وجوب ظهر مطلقاء وإنما يمنعان وجوب الظهر 
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المازري: لرب العبد منعه صلاة العيد لا صلاة الجمعة إلا أن يضر به في حاجة له. 

ابن المضّار :“قال يعفل اضجابنا؛ هو عالت راق الأضل وعد ر فق الترك بلق 
ربه وأباه بعضهم للزومه في الحج قائلا إنما أجزأته عن الظهر لأنها بدل عنه والحج غير 
بدل» وروى أبو مصعب أكره لمكاتب تركها وعلى السقوط تجزئه عن ظهره كالمرأة. 

والإقامة وفي إجزائها عن ظهر مسافر قولا مالك وابن الماجشّون. 

والكون بمصرها أو قربه روى علي وسمع أشهب: هو ثلاثة أميال. ابن رُشُد: هذا 
خلاف قوها وزيادة يسيرة» قلت: ومثلها نقل الشَّيخْ رواية ابن عبد الحكم. 

وفي كوبا من منارها أو من حيث قصد من سافر من محلها رواية علي وقول ابن 
عبد الحكم ونقل ابن الحاجب وجوبها على من بستة أميال أو بريد» وقبوله ابن عبد 
السلام وهم إن نقلوهما في أقل مبيح إحداثها قرب جمعة أخرى عن ابن حبيب ويحيى 
بن عمر وأخذهما من توهم لزومها لقدر مانع الإحداث يرد بمنع اللزوم لتقرر الفرض 
بالظهر ولقول الباجي وقبوله المازري وابن شاس: الصحيح قول زيد بن بشر أقله 
فرسخ؛ لأن كل موضع لايجب السعي منه يجب به إقامتها لذوي شروطها. 

وتعليل ابن بشير قدر الستة بأنه مجموع مسافة لزوم السعي للجمعتين والبعد من 
محلها بمصرها ملغى. 


ابن رَشد: ولو بلغ ستة أميال ورواه ابن أبي أويس وابن وَهُب. 


اباب 4 شروط أد. الجمعة] 


50 إمام أ وفي شرطه بكونه المخوف خلافه ثالثها: به أو بمأموره أو 
بمجمع عليه لابن رُشّد مع اللخمي عن رواية يحيى بن عمر والمشهور وابن مسلمة؛ 
وعلى المشهور قال مالك وابن القاسم: لو منعهم وقدروا فعلواء وفرق أشهب بين منعه 
وسكوته. 


1 : قال الرّصاع: هو ظاهر وتأمل ما أشار إليه الشّيخْ ابن عبد السلام من رسم الوجوب وضابط ذلك 
والفرق بينه وبين شروط الأداءء وانظر الصوم فإن فيه ما يناسبه والله أعلم. 
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اللخمي: لو أحدث الإمام مقدم الأمير فاستخلفه أو ترك فاستخلفوا أجزأ اتفاقًا. 

وفي صحة إمامتها مسافرٌ ثالثها: إن استخلف بعد عقدها لسّحنون مع أشهب؛. 
وابن القاسم, وابن رُشْد عن ابن حبيب مع الأخوين وعلى المشهور يعيدها القوم في 
وقتها وفي المسافرء ثالثها في الوقت فخرجها ابن رُشْد على الخلاف فيمن جهر في سرية 
عمدًا. 

قلتٌ: ونيابة نيّة الجمعة عن الظهر إلا أن يراعى اتحاد عدد الركعات هنا. 

وفيها: إن مر إمام مسافر بقرية بعمله يجمع فيها جمع بهم. وإنما كان له ذلك؛ لأنه 
إمامهم تقزر الباجي بأن وجرا صل والبها لاستيطان اوجبها عل مرلية لامستحفافه 
الإمامة دونه. 


ولا تصح جمعة خلف ذي ظهر فانتقل منه لها لتصح إمامته بخلاف القصر لصحة 
اقتداء المقيم بالمقصر. المازري في حمله إياها على الوجوب نظر؛ بل قوله في المدّونة: 
كان له ذلك دليل جوازها له لا وجوبها عليه فلو جمع بمن لا تجب عليهم ففي بطلانها 
وصحتها فيتم المقيمون ثالثها: تصح له دونهم.ء ورابعها: يعيد الكل في الوقت لها 
ولساع أبي زيد ابن القاسم مع روايتي ابن مزين وابن عبد الحكم مع ابن نافع ورواية 
وابن رُشْد عن مالك وجماعة. 

وفي اعتبار قدرها بمحلها أو عدد مكلفها روايتا اللخمي فعلى الأول فيها: يصليها 
أهل المخصوص والقرية المتصلة البناء زاد مرة ذات الأسواق. وسمعه أشهب وروى 
مُطَرّف ذات ثلاثين بينا وأسقطها سَحنون عن أهل المنستير. ابنه وما أقامها بقلشانة 
وسوسة وسفاقص إلا زحفاء وأنكر ابنه إقامتها ابن طالب بأولج. 

اللخمي: أخبرت أن بها عشرة مساجد. 

يحيى بن عمر: أجمع مالك وأصحابهأن لاتقام إلا بمصرء وعل الثانبة روى 
الأخوان إن قاربوا ثلاثين رجلاً جمعوا. 

ابن شعبان وزيد ابن بشر إن بلغوا مسينء وعن مالك لا تقام بأربعة. 

القاضي والباجي المعتبر من تتقرى بهم قرية يمكنهم ثواؤهم بهاء فجعله 


المازري المشهور. 

الباجي: رد أصحابنا قول الشافعي لا تنعقد إلا بأربعين دون الإمام لحديث جابر 
ما بقي حين انفضوا معه عَيْنّه إلا اثنا عشر رجلا أ مقتضى إجازتها باثني عشر وإمام. 

وفي شرط نيّة استيطانهم قولا القاضي مع نقل ابن بشير على معروف المذهب» 
ورواية ابن القاسم أقامتها جماعة مرت بقرية خالية نوت إقامتها : شهرًا مع سماعه جمع 
قوم رابطوا بئغر ذي بيوت متصلة وسوق ستة أشهرء وتقيبدها ابن رُشد بكونه ذا أهل 
يجمعون بناء على الاأول. 

وفي وجوبها على أهل العمود والمحال المسكونة مقيمين رواية عيسى عن ابن 
القاسم وسماع أشهب ابن رُشْد على خلاف سماع عيسى ابن القاسم حمله الأكثر 
ويحتمل حمله على المتتجعين غير القارين فلا يكون خلافًا والأول أظهرء وتخريج 
اللخمي عليه سقوطها عن أهل الخصوص والقرىء يرد باستيطانب|. وني إقامتها الإمام 
إن فر من تقام به وبقي العبيد والنساء قولا أشهب وسَّحنون قائلاً: المسافر كالعبد» 
وإلزامه أشهب واضح وعليه يتتظرهم مالم يخرج وقتهاء والصبيان لغو اتفاقًا. 

وفي لغو شرط بقاء الجماعة بعد إحرامهم واعتباره لسلامها أو لتمام ركعة ثلاثة 
لابن رشْد عنها ونقله مع غيره عن سَحنون مع ابن القاسم وأشهب. المازري: ونقله 
بعض الخلافيين عن مالك لا أعرفه ولعل قول أشهب غره؛ ووجه ابن رُشْد الأول 
بقصة انفضاضهم للعير إلا اثني عشر رجلا. 

وقول ابن عبد السلام: الجماعة شرط صحة إقامتها بالبلد ووجوبها على أهله. ولا 
يشترط حضور عددها في كل جمعة؛ لحديث جابرء إن أراد أن عدد الجماعة شرط كفاية 
فيها فلا قائل به» وإن أراد أنه شرط في وجوبها لا في أدائها فباطل؛ لأن ما هو شرط في 
الوعرب رن لاد الاجر الفعل قبل وجوبه عنه بعده. ولا ينقض بإجزاء 


(1. أخرجه البخاري: 0/8 1|001 و 494 في تفسير سورة الجمعة. باب :اذ :8 حار أَوَهَو4) وفي 
اليا بات بلا ا لكي ا ب قول اه تمل 00 


ا 
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الزكاة قبل الحول بيسير؛ لأنه بناء على أن ما قارب الشيء مثله» وإلا أجزأت قبله 
مطلقاء ولا بإجزائها للمرأة والعبد؛ لأنه مشروط بتبعيتهما لذي شرط وجوب في فعله 
الشخصيء وإن أراد صحتها باثني عشر قبل إحرامها أو بعد فهم| ما تقدم للباجي وابن 
رشد. 

ولو فر إمامهم بعد عقد ركعة فالمعروف بطلانهاء وتخريج اللخمي صحتها لهم 
من قول أشهب إن أحدث إمام عمدًا في تشهده استخلفوا مسلً يرد برعي الخلاف في 
التسليم وتخريجه المازري من عموم قول أشهب لا تبطل صلاة مأموم بإبطالها إمامه 
عمدًا إن صح أقرب وأخذه أيضًا من قول ابن عبدوس لو هرب الإمام بطلت عليهم 
كبطلانها عليه بهروبهم مع قول أشهب في هروبهم عنه؛ يرد بكونه قياس أحرى 
لوضوح كون تبعية المأموم إمامه أشد من تبعيته إمامه فلا يلزم من ثبوت نقيض الحكم 
في الأصل عند قائله ثبوته في الفرع؛ لأن اختصاصه ب) به الأحروية يوجب كون كونه 
فرقا. 

ومسجدء الباجي وابن رُشْد: اتفاقًا. وللقزويني عن الصا حي ليس بشرط لعدم 
ذكره في قوله فيها: القرية المتصلة البناء ذات الأسواق يجمع أهلها. وتعقبه الباجي 
بالإجماع وعدم الوثوق بعلمهما وأن الصالحي مجهولء. ورده عياض بأن الصا حي أبو 
بكر بن صالح الأببري إمام طبقته والقزويني من أعلام أئمة العراقيين» يروي عنه وعن 
أبي بكر بن علويه الأمبري لاتفاقها في الكنية والنسب خص الأول بالصالحي. وأخذه 
اللخمي من قول مالك أهل الخصوص المتصلة كالبيوت يجمعون وإن لم يكن لهم والٍ 
فلم يذكر المسجد. وعياض من قول سَحنون إن خلى عدو بين أسرى تجب على مثلهم 
وبين إقامة شرائعهم أقاموها ولو كانوا في سجن. 

ويرد أخذ الصالحي واللخمي بنصها في بناء الراعف الجمعة لا تكون إلا في 
المسجد والسكوت لا يعارض نضا وبأنه شرط الأداء لا الوجوبء وأخذ عياض بأن 
تخليته تمكينٌ من إقامة شرطها وعلى شرطه في كونه في الصحة لا في الوجوب أو فيها 
قولآن خرجييا ابن شدغل تقرو ستيى المسجد بشرط كوته ذا بتاء وسقفه أو كونه 
ذا فضاء حبسا للصلاة فقط وعلى الأول أفتى الباجي بمنعها بمسجد انهار سقفه وأباه 
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ابن رُشْد بأن هدمه لا يمنع اسمه مسجدًا وأن منعه عدمه ابتداء. 

ولو نقلت بعذر لآخر ففي شرط نقلها بنية التأبيد قولا الباجي مع مسائل ابن 
موتك 

الباجي: لقوله فيها: في الراعف في الجمعة العالم بتسليم إمامه لا يبني إلا في 
المسجد؛ لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجدء فلو صحت بغيره لبنى بأقرب مسجد. 

ورده ابن رُشْد بقول بعضهم يبني به. أو لأن رجوعه إليه لابتدائها به» وخارجه 
غير محجور مثله إن ضاق واتصلت الصفوف وإن لم تتصل فقولان لها ولأشهبء. وإن م 
يضق فثالثها يكره إلا لعذر لابن مزين عن ابن القاسم مع رواية ابن أبي أويسء وابن 
رُشْد عن ظاهرها وظاهر ساع ابن القاسم وسّحنونء ورواية المازري. 

وفيها: لا أحبها في الأفنية إلا لضيقه. 

وروى ابن شعبان تجزئ خارجه وإن لم يضق ولم تتصل. 

فإيهام ابن الحاجب قصر الخلاف على أحد العدمين» ونقل ابن عبد السلام قصره 
بعضهم عليههما معًا خلاف الروايات» ولابن شعبان يصليها ذو رائحة ثوم بفناء المسجد 
لا رحابه. 

المازري: في جري قول سَحنون في صلاته نظر. 

وفي منعها بمحجور مطلقًا أو مالم تتصل به الصفوف قولان لاء ولابن مسلمة. 

وعلى المنع في إعادتهم أبدًا قولا ابن القاسم وابن نافع. 

وني صحتها على ظهر المسجدء ثالثها: للمؤذن؛ ورابعها: إن ضاقء لِأَصْبَْ مع 
الأخوين» ورواية أبي زيد» وابن رُشد عن أشهب. 

وابن القاسم فيها مع ابن رُشّد عن رواية المبسوطة؛ ولابن الماجشُون وحمديس. 

ولا تقام بموضعي مصر. 

ابن عبد الحكم. ويحبى بن عمر: إن عظم كمصر فلا بأس بها بمسجدين. 

ان الصا وإن كانت ذات انين كغذاد. 

اللخمي: إن كثروا وبعد من يصلي بأفنيته. 
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وعلى الثاني إن أقيمت ففيها الصحيحة ذات العتيق. 

قال مالك: قال بعضهم: أولما صلاة» وعليه قال سند: لو صليتا بحديثين صحت 
المنفردة بإذن الإمامء وإلا فالسابقة إحراماء فإن جهلت أعاد الكل ظهرًاء فان أحرما 
ها أغادوا عمنية وانونه عليه لتصرة إحداتها قريها يدلول أميال اتقافا. 

وفي جوازه بأزيد منهاء أوببعدها بستة أميالء ثالثها: ببريد. 

للباجي عن زيد بن بشر ويحيى بن عمر وابن حبيب مع نقل الشّيخْ الأول 
والثالث. 

وقول ابن الحاج لكل قرية أن يجمعوا وإن قربوا ولا نص في منعه قصور. 

وخطبتان: وفي فرضهها وسنتهماء ثالثها: الأولى فقط» لابن القاسم وابن الماجشُون 
مع رواية الثانية. 

إن صلوا بلا خطبة أجزأت ورواية ابن حبيب» وقول ابن بشير لا نص في وجوب 
الثانية ونقل اللخمي لا تساعده الروايات يرد بنقل الباجي وابن ا حارث عن ابن 
القاسم: إن لم يخطب في الثانية ما له بال أعادوا. والمعروف على وجوبهما شرطيتهم|. 

وقول ابن الحاجب نفيها لا أعرفه. وأخذه من رواية الثانية أجزأت أو قول ابن 
ا 

صرح القاضي أبو بكر بشرطيتها بعيد. 

وأقلها قال ابن القاسم: وروى القاضي مساها لغة. 

ابن العربي: حمد وتصلية وتحذير وتبشير وقرآن. 

العارضة: إن اقتصر عليه أجزأ وفي إجزاء تحميدةٍ أو تسبيحة أو تهليلة قولا ابن 
عبد الحكم مع روايته» ومُطرّف وابن القاسم. 

وفي كون التكبيرة كذلك قولان لنص أبي عمرء وسياق المازري» وروى الباجي 
يعيد مالم يصل. 

وعزو ابن شاس إجزاء ما قل لابن الماحِشُونء وقبوله ابن عبد السلام وعزوه 
نقله عنه لابن الجلاب وهم إنما نقله الباجي والمازري عن مُطَرّفء والجلاب عن ابن 


ا 

ويستحب بدؤها بالحمد وختمها بأستغفر الله لي ولكم. وقصر الثانية عن الأولى. 

وفي الطهارة لها طرق: القاضي والحلاب: مستحبة. 

ابن العربي: فرض 

اللخمي: قولا مالك وسّحنون. 

الصقلي والمازري: إن خطب دون وضوء في إعادته قولا محمد ومالك. 

سَحنون: إن خطب جنبا أعاد أبدًا. 

الشّيخ: يريد ذاكرًا. 

سَحنون: إن ذكر جنابة انتظروا غسله وبنى إن قربء فأخذ المازري منه عدم 
وجوبها. 

قال: وحمله على استقلال مايأ به خطبة تعسف. 

ونقل ابن الحاجب فرض طهارتها دون شرطيتهاء لا أعرفه» وأخذه من مجموع 
قولي سَحنون تكلف ومنافيٍ لأخذ المازري عدم وجوبها من بنائه. 

وفيها: إن أحدث استخلف متمها. 

فأخذ عياض منها شرطها. 

وجلوس الخطيب قبلها بمحلها ليؤذن لما سنة» ونقل ابن الحاجب وجوبه. وقبوله 
ابن عبد السلام: لا أعرفه» وأخذه من قول الباجي:السنة أن يرقى المنبر إذا دخل ولا 
يركع؛ لأنه يشرع في فرض بعيدٌ. 

وني تعيينه إثر دخوله وجواز تأخره عن جلوسه مع الناس قولان لابن زرقون عن 
الباجي وابن حبيب. 

ويسلم حين دخوله وفي سلامه إثر جلوسه علي المنبر» ثالثها: إن كان إذا دخل 
رقى المنبر أو وقف إلي جنبه سلم» وإن كان مع الناس يركع فلا لنقل ابن بشير» 

وسماع ابن القاسم إنكاره معهاء والشّيخْ عن ابن حبيب. ولم يحك ابن بشير الثالث 
0 والباجي واللخمي الأول. 


0 بخ ختطبتيه سنة. 
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الباجي: اتفاقًا. 

ابن القاسم: كجلوسه بين السجدتين. 

ابن العري: فرضص. 

وفي كون قيام الخطبة فرضا أو سنة طريقا الأكثر» وابن العربي. 

وفي شرط حضورها الجماعة طرق ابن القّصّار والقاضي؛ واللخمي لا نص وظاهر 
المذهب وجوبه. ا 

ابن رُشْد: قولان لها ولغيرها. 

الباجي: الوجوب نصها؛ لأن فيها: لا يجمع إلا بالجماعة والإمام يخطب. 

وصوبه عياض من هذه الرواية» قال: ورواية شيُوخنا والمختصرين إلا بالجماعة» 
والإمام بالخطبة» ورده المازري بمفهوم قوله فيها: في الإمام يخطب فيهرب عنه الناس 
إن لم يرجعوا ليصلي بهم الجمعة صلى أربعًا. 

وظاهر المذهب إسرارها كعدمها وقول ابن هارون قالوا: لو أسرها حتى م 
يسمعه أحد أجزأت وأنصت لا لا أعرفه. 

وفي استحباب توكئه على عصا بيمينه خوف العبث مشهور روايتي ابن القاسم 
وشاذتهماء وفي إغناء القوس عنها مطلقًا أو بالسفر فقط رواية ابن وَهْبٍ وابن زياد 
ويستحب: كونه على منبر غربي المحراب. ظ 

وروى ابن القاسم تخيير من لا يرقاه في قيامه يمينه أو شاله» ورجح ابن رُشْد 
يمينه لمن يمسك عصا بقرب المحراب وبيساره لتاركها ليضع يمينه على عود المنبر. 

وشرطها: وصل الصلاة مها ويسير الفصل عفو. 

المازري: أشار أشهب إلى وصلها بها وصل أوليبي الرباعية بأخرييها. 

وإمامة خطيبها إلا لعجز أو حدث أو رعاف والماء بعيد فيستخلف. 

وفيها: من حضر الخطبة أولى. 

ولأشهب: إن قدم غيره ابتداؤها أحب إلي. 

وسمع: لا بأس به. فإن قرب ففي استخلافه وانتظاره قولا مالك وابن كنانة مع 


ابن أبي حازم. 


ولو قدم وال بعزله قبل تمام صلاته ابتدأ الخطبة أو من يقدمه. ولو المعزول بعد 
تمام صلاته إن قدم فيها ولسّحنون: إن بنى القادم على خطبة المعزول أعادوا أبدًا. 

المازري عن ابن حبيب وأشهب وابن حارث عنه: لا بأس ببنائه. 

تدك تعر لبس عدت مكلف الترضن سيد أو هاف إن نقله ايك 

قال: وحجتهم أن أبا عبيدة قدم وخالد يخطب فأمره أن يتم ضعيفةٌ؛ لأن أمره 
بتهام الخطبة والصلاة استخلاف» وباقي خطبته كاف عن تجديدها. 

قُلتُ: قوله: أمره بالصلاة خلاف نقل الصقلي والمازري أن أبا عبيدة صلى بخطبة 
خالد» وقبلوا نقل ابن حبيب قدوم أبي عبيدة على خالد. 

ونقل عز الدين: وصل كتاب تولية أبي عبيدة وعزل خالد وهم صفوف للحرب 
فأسره حتى انقضت خوف الفشلء لكفاءة خالد بالحرب. وفي اكتفاء أبي الربيع عن 
الطبري: قدم شداد بن أوس بوفاة أبي بكر وولاية أبي عبيدة وعزل خالد والناس 
يقاتلون فكتم شداد الخبر حتى ظفر المسلمون. 

وعن ابن إسحق ورد كتاب أبي عبيدة قبل فتح دمشق فكتمه استحياء من خالد 

المازري: بناؤهما ذو الأصول على ثبوت حكم النسخ ببلوغه أو نزوله يرد 
بصحتها إن قدم في وقتها بعد صلاتها اتفاقّاء وفي الجواب بذهاب وقتها بفعلها نظر. 

تالكا ليعض ترح غير اق تان قدم قبل خروج وقتها بعدها بطلت ورده ابن 
رُشُد بمفهوم سماع عيسى ابن القاسم: إن تمادى الأول عالمًا بعزله بطلت. 

:ب استماعهاء والصملا. ضماء وبيئهماء وفي غير سامعههما ولو بخارج المسجد 
طرق: الأكثر كذلك. 

ابن حارث: اتفاقًا. 

ابن العربي: في التكلم بين النزول من المنبر والصلاة روايتان. 

ابن زرقون عن ابن نافع: لا بأس بكلام من لم يسمعها بخبر» أو حاجة. 
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وفيها: ولايجب بعدهما قبل الصلاة. 

وسمع ابن القاسم: بلغني أن عبد الله بن رواحة سمعه عَكه يقول على المنبر: 
«اجلسوا»!!2؛ وهو مقبل للجمعة فجلس بالطريق. 

ابن رُشْد: فيه استحباب الإنصات بالطريق حيث يسمع كلام الإمام» وقال 
الأخوان: إنم) يجب بدخول المسجدء وقيل: بدخول رحابه التي تصلى بها الجمعة من 

قُلتٌ: هذايدل عل أن رحاب المسجد خارجة عنه» وقد تقدمأنهاما 
يحوزها غلقه. 

ابن العربي: في المتكلم بين النزول من المنبر» والصلاة روايتان. 

قلتٌّ: فيتخرج التخطي لفرجة حيتئذ عليهما. 

ولايجب لقراءة كتاب ليس منها. 

ا ل ل ل ا 
التكلم حين سبه. 

ابن العربي: رأيت زهاد بغداد والكوفة إذا دعي لأهل الدنيا صلواء وتكلمواء 
وبعض الخطباء يكذب حينئذ فالشغل عنهم بطاعة واجب. 

ولا يسلم, ولا يرد ولا يشرب ماءء ولا يشمت: 

وفي حمد العاطس في نفسه. أو سرًا قولا مالك وابن حبيب. 

ابن حارث: وفي خفيف الذكر سرًا في نفسه» ومنعه قولا ابن القاسم» وابن عبد 
الحكم قائلاً: معاذ الله أن يحرك لسانه يكفيه الضمير» ولاايحرك حصباءء ولا مصونًا 
كجديد ثوبء وروى: لا بأس بنهي لاغ بتسبيح خفيفي» أو إشارة» ونقل الباجي 
الإشارة عن عيسىء وقال: مقتضى المذهب منعه. 


لسري رقم 
م اس يد و ا د سو ا ا نلقه: قال: 
عا ام ا ل ل 1 و ' 


وسمع ابن القاسم: لا نحصب أحد لاغيًا. 


الوه رشين: في الموطأ حصب ابن عمر متحدثين؛ فهو واسع. 

0 التهنيل» والاستغفار» والدعاع والتعوذ. والصاكة عليه 0 لأسياجا جائرٌ وفي 
ا 1 ل 

وفيها: جواز أ مر الخطيب» دنهيه» وجواب من كلمة «أتن رشك : اتفاقاء والاحتباء 
وروى ابن نافع: جواز مد رجليه. 

وابن حبيب: وجوب استقبال الخطيب من بالمسجد. وخارجه. وإن ل يسمعه. 
ولم يره» وجوز التفات مستقبله يميئّاء وشمالأء وإن استدبر القبلة. 

وفيها: حين يخطب يجب استقباله» وأسقطه اللخمى عمن بالصف الأول؛ فجعله 
بعض من لقيت خلاف المذهب. 

و لدع جلوسة ها التخطى أفرجة» والنفل. ولو غحته ابن بشير: تقاف وفي منعه 
بخروجه لها نقل الباجي عنهاء وعنه في المختصر, وني قطعه لمن افتتحه حين المنع 

ابن رُشدة لو اتعح يعد من كان بالمسجد قطع اتفاقًا. 

وفي تخفيف من خرج عليه فيه» واستمراره قولان. 

للمازري عن رواية ابن شعبان: يتم قراءته بالفاتحة فقط مع ساع ابن القاسم: إن 
كان في التشهد سلم ولم يدع» وقول ابن حبيب: يطيل في دعائه ما أحبء مع ابن رُشْد 
عن رواية ابن وَهُب: يدعو ما دام الأذان. 

والمازري عن رواية ابن عبدوس: واسع إتمامه في آخر ركعة ما بقي عليه من 
الآيات. 

وجوز السيوري التحية» ولو في الخطبة» وقول ابن شاس: رواه محمد بن الحسن 
0 

إثيأنا 

حو ل ل 

إدراكه. 
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وخرج الباجي وجوب سعيه بحيث يدرك الخطبة» على وجوب شهودهاء لا على 
شرطها بحضورهم. 

وفي كونه مؤذنّاء أو ثلاثة نقلا أبي عمر عن روايتي ابن عبد الحكم, وابن القاسم. 

المازري: ولتعلق الوجوب به جعله ابن عبد الحكم واجيًا. 

ايخ الشرن : كانازودن سين جلوس قد روث اقيم اخروق زادعقان ثالنا 
بالزوراء قبل جلوسه ثم قلب الناس الأذان فهو بالمشرق كبقرطبة: وأما بالمغرب 
فثلاثة لجهل مفتيهم» سمعوا أنها ثلاثة فجهلوا أن الإقامة منها. 

قُلتُ: يرده نقل ابن حبيب: كان إذا رقي عله المدبر للزوال أذن ثلاثة مترتبة 
بالمنار. واستمر؛ فلما كثر الناس أمر عثمان بأذان للزوال بالزوراء فإذا خرج أذن الثلاثة» 
ثم نقل هشام أذان الزوراء للمنار» والثلاثة بين يديه. 

ونقل ابن الحاجب كون أذان الجلوس مرتين» وقبوله ابن عبد السلام - لا أعرفه. 

ابن رُشْد: الأذان بين يديه بدعة مكروهة» سمع ابن القاسم: نهيه. 

وفي المجموعة: إن| أحدثه هشام. 

أبو عمر: قول بعض أصحابنا: لم يكن بين يديه عَيكثّه وإنم) أحدثه هشام؛ قول من 
قل علمه بذلك؛ لنص ابن إسحاق عن الزهري عن السائب قال: كان يؤذن بين 
يديه كته ويدي أبي بكرء وعمر. 

قُلتٌ: ابن إسحاق مختلف فيه» جرحه أئمةٌ» ورماه مالك بالكذبء وقال: ونحن 


نفيناه من المدينة. 
ويستحب التبكير بعد الزوال» وفي كونه كذلك بعد طلوع الشمسء وكراهته قولا 
ابن حبيب» ومالك. 


وفي فسخ بيع من تلزمه حين وجوبه؛ ولو تمن لا تلزمهء ثالثها: إن كان معتادًا له. 
لهاء ولرواية علي» وأبي زيد عن ابن الماجشُون. 

وعلى المنع إن فات ففي وجوب الثمن. أو القيمة حين القبض. ثالثها: بعد 
الصلاة. 


للصقلي عن ابن عبدوس مع سَحنون والمغيرة» وابن القاسم» وأشهب. فقيده 


2302 


الصقلى بقبضه بعد الصلاة» قال: ولو قبضه قبلها فقيمته حينئذ. 
وفي حلية الربح» وصدقته؛ ثالثها: يكره لمالكء وابن القاسم, وأَصْبّْ مع روايته 


المختصر الفقهي 


2 12525252ُ22سلح أمظ 


انق شد لواقال: يرد لبائعه» وحصدق ودعه إذ فقن كان وما 

الصقلي: جوز حينئذ ابن القاسم الهبة» والصدقة؛ والنكاح» وفسخه أَصْبّعْ بعد 
البناء بالمسمى؛ فخرجهما عليه القاضي» وفرق الصقلي بقوة شبهة البيع دونهما. 

المازري: في لحوق العتق بالهبة في المنع نظر لحرمته. 

ابن عبد الحكم: والإقالة» والشركة» والشفعة كالبيع. الجلاب: والإجارة. 

ونقل القرافي فيها خلاقًا لا أعرفه» والذي في سماع عيسى: سألته عن النكاح يعقد 
حينئذ قال: لا يفسخ, وهو جائزء فظاهره بعد الوقوع. 

وخرج أبو عمران عليه بيع مؤخر الظهرء والعصر لخمس ركعات. وقاله 
إسماعيل» وأباه سَحنون. 

وفرق القاضي بقوة الجمعة لعدم قبولها القضاءء وجوز الشَّيخْ لمحدث حيتئذ لم 
تنك ايه شراءة 

وسمع ابن القاسم رفع الأسواق حينئذ. 

ابن رُشْد: منع تبايع من لا تجب عليهم بها ويجوز لهم بغيرها. 

وساف ها لخوف على نفسء أو مال. 

ابن شعبان: أو يمين بيعة لظالم» أو عجز مرضء أو عمى ولا قائد» أو تمريض أب. 
أو زوج أو ولد أو ضائع. 

وفيه عن الجذمى لضرر الناس قولا سَحنونء وابن حبيب مع مُطَرّف قائلين: 
يمنعون مخالطة الناس بالمسجد في غيرها. 

المازري: إن امتازوا ببعض فناء المسجد لضيقه وجبت. 

وفيه بشديد المطر روايتان. مالك: لا بشديد مرض صاحب. 

وسمع ابن القاسم: سقوطها لشأن ميت من إخوانه؛ ابن رُشْد: إن خاف 
ضياعه؛ وتغيره. 
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وروى ابن نافع: لا بجنازة بعض أهله. سَحنون: إلا أن يخاف تغيره. 

وللباجي عن ابن حبيب: ولغسل ميت عنله. 

ولنوف حبس لدينٍ قولا ابن رُشْد مع اللخمي وسَحنونء مع رواية ابن شعبان» 
وسمع ابن القاسم: لا أحب تركها خوف غرمائه» ابن رُشْد: يريد خوف بيع ماله 
عاجلاًء ويرجو وفره بتأخيره لما يؤخر له. 

بعض العلاء: ولو خاف سجنه الحاكم في غير موضع السجنء أو ضربه سقطت 
اتفاقًا. 

والنص لا يسقط عن عروس.ء وقول الباجي: اختلف فيه. وفي المجذوم» وذي 
المطر الشديد ظاهره في المذهبء والأكثر عن سَّحنون: قال بعض الناس. 

ابن بشير: حمل المتأخرون حكاية سَحنون على المذهب» وجهل ابن رُشْد قائله: 
وخرجه اللخمي على أنها فرض كفاية» وقبله المازري» ورده ابن بشير بنفيه عن 
المذهب لظنه أن التخلف للمذهبء ولذا قال: المشهور لا يتخلف. ونقل اللخمي 
كالأكثر. 

وفيه بشهود من بخارج مصرها عيد يومها روايتا ابن وهب مع القرينين» 
وَالمدونة. 

ابن حارث: أنكر الثلاثة رواية ابن القاسم. 

وفي كراهة سفر من تجب عليه يومها قبل زوالا روايتا ابن القاسم» وابن زياد مع 
520 

وفي حرمته» وكراهته بعد الزوال قبل النداء قولا المعروفء وظاهر رواية المختصر 
مع رواية اللخمي: لا يخرج فجعله استحسانًا. 

ابن رُشّد: يحرم اتفاقًا. 

ورد رواية المختصر لاحتالها للسفر قبل الزوال. 

وفي كون سفر من يجب سعيه قبل الزوال لبعده كغيره قبل الزوال» أو بعده قولا 
المتأخرين. 

وفي لزومها لمن سافر قبل وقت المنع فأدركه قبل ثلاثة أميال قولا الباجي؛ 


وابن بشير. 

وفي بطلان ظهر مسافر أدركها بوطنه ثالثها: إن صل ظهره ببعد ثلاثة أميال عنها 
لابن القاسم مع مالك. وأشهب قائلاً: إن صلاه فذًّا فله أن يجمع» وإلا فلاء وسّحنون. 

المازري عن الباجي: إن علم إدراك جمعة وطنه لم يجزئه ظهر قبلها. 

وفيها: من أقام بمكة أربعًا فحبسه كريه يوم التروية حتى جمع الناس لزمته 
اللجيفة 


ابن عبد الحكم: يلحق إمامه ليدركها معه. وإن دخل وقتها فبطريقه. 

اللخمي: بناء على رعي إقامته» أو سنة الحاج. 

ولو صل من تلزمه ظهرًا لوقت سعي إدراكها ففي إعادته بعد فوتها قولا 
المشهور وابن نافع مع ابن وَهُبء فخرجهما المازري على تعلق الوجوب بالجمعة. 
ويقضي ظهرّاء أو الظهر ويسقط بهاء ويرد بامتناع قصور تعلق الوجوب بالظهر للإجماع 
على منعه. ولا شيء من الممنوع بواجبء وخرج اللخمي الشاذ برعي عدم 
فرضها عيئًا. 

ولو صلاها قبل إمامه لوقتٍ لو سعى لم يدركها صحت. 

ابن رُشْد: اتفاقا. 

الشيخ عرج الغينة الى طكل قلي | الطلنه:5 لاك تأدوكو ا اقسااها قل ةر آنه ادك 
قبلها أعادها ظهرًا. 

وروى المازري: للمريض صلاة ظهره وقت الجمعة. 

ابن شاس: راجي زوال عذره يؤخر لفوتهاء وتلزم مدركها بعد زوال عذرهء ولو 
صلى كالبلوغ. 

ابن رشك: إن بريء مريضن» أو غدى غبد الإدراك وكعة مها يعد ]قلي 
ففي لزومها إياهما قولان من قولي ابن القاسم» وسَحنون مع أشهب في المسافر. 

قلث: التشيخ عين الأنهي :اللو أدرك منها كف ذو رفصل طيةا فعتق فهي 
فرضه. وإلا أجزأته ظهره؛ وله عن ابن حبيب: لو صلاها صبي ثم احتلم لخمس 
ركعات أعادها ظهرًا. 
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ونقل ابن الحاجب عدم إعادتها لزوال العذر نصّاء وقبوله ابن عبد السلام 
لا أعرفه. 

ولن لم تجب عليه غير مسافر صلاة ظهره قبل إقامتها. 

السّيخْ عن أشهب: إن صلى عبد أو امرأة ظهره فذًَّا فله صلاتهاء والله أعلم أيتهما 
صلاته» وإن صلاه جماعة لم أحبها له. 

ابن رُشْد: من لم تجب عليه: المرضىء والمسافرون» وأهل السجن المعروف 
جمعهم» وشذ ابن القاسم مرة فمنعه. 

وفي جمع ذوي عذر التخلف قولا أشهب مع ابن وَهُبٍ وروايتها وابن القاسمء 
مع سماعه في تخلفهم للبيعة. بناء على أن منع جمع تاركها ليحافظوا عليهاء أو خوف 
تطرق المبتدعة» وله: في عذر المطر الغالب يجمعون. 

ومن فاتته: المشهور: لا يجمعون, وللقرينين» ومالك: يجمعون. 

الشّيخ عن سَحنون: يجمع الجذمى ظهرهم بإقامة دون أذان. 

ابن رُشْد: وعلى المنع في الكل لو جمعوا لم يعيدوا. 

وتاركوها لا يجمعون. وفي إعادتهم إن جمعوا روايتا يحيى» وابن عبدوس عن ابن 
القاسم, وقاله أَصْبَْ؛ وصوبه ابن رُشْد قائلاً: قد قيل يجمعونء والخلاف في إعادتهم 
على الخلاف فيمن وجب عليه أن يصلٍ فذا فصلى بإمام فعليه لا يعيد الإمام. 

قُلتُ: إن) الخلاف فيمن وجب عليه أن يصلي فذًا فصل ني جماعة» وعلى هذا 
الإمام كالمأموم. 

وإن ذكر بعد سلام إمامه مدرك ركعةٍ سجدةً سجدهاء وني تمامها جمعة. أو ظهرًاء 
ثالثها: ويعيد ظهرّاء ورابعها: نفلاً لأشهب. وابن القاسمء ومحمد مع أَصْبَغْ وتخريج 
ابن رُشّد على منع محرم على قصر إتمامه خلف متم. 

فلو قضىء وذكرها من إحداهما ففي إتيانه بركعة» أو سجدة فقطء ثالثها: بهما. 
لأشهب, ومحمد مع ابن عبد الحكم وعبد الملكء» وابن القاسم قائلين: ويسجد بعد 
ويعيدها ظهرًا. 

ولو ذكرها من التي أدرك فقال أَصْبّغْ: يشفعها بركعة» ويعيدها ظهرًا . 


محمد: لا يعجبنا بل يبني عليها ثلاث ركعات ظهرًا بخلاف سفري أدرك ركعة 
حضري فذكر سجلدة منها بعد قضائه ركعة يسلم؛ ويبتدئ صلاة سفرء ولا يبني على 
إحرامه للحضر. 

والجمعة» والظهر حضر لقوله: في ظان الخميس جمعة. 

وفيها: من أدرك جلوسًا أتمها ظهرًا. 

ابن رُشْد: اتفاقًا؛ لأنه بنية الظهر يحرم. 

لك هذا ضع ع اقول بعص شيوح شيونهنة رم زية اللنمعة موا فقةارية 
إمامه. 

ابن رُشْد: لو أحرم إثر رفع الإمام من الركوع ظانًا أنه في الأولى فبان أنه في الثانية» 
فروى محمد: يبني على إحرامه أربعًاء واستحب أن يجدد إحرامًا بعد سلام الإمام من 
غير قطع. 

وعلى قول أشهب. ورواية ابن وَهُبٍ في عدم بناء الراعف على إحرام الجمعة: لا 
يبني هذا. 

الفيع هعمد ولوك رديوق سكاف رم فشان دل ملام بس من 
ذات الاستخلاف فلا جمعة له. ولو سجدها القوم فإن أسقطوها سجدوها الآن 
وتشهدواء وصلى ركعة وحده. وسلم هم وسجد بهم للسهوء وأعاد ظهرّاء وينبغي أن 
يبني على ركعة قضائه ثلانًا ظهرّاء ويقدم القوم من يسجد بهم؛ ويتشهدء ويسلمء وتتم 

ولو شك في كونها منهاء أو من ركعة قضائه فحكمه كذلكء والقوم إن شكوا 
سجدوا كما تقدم وإلا فلاء وقال سَحنون: يسجد فيتشهد فيأتي بركعة جهرًاء ويسجد 
بعد فتتم جمعته إن كانت مما استخلف عليها بطلت». وصارت ركعة القضاء المستخلف 
عليهاء وإن كانت من القضاء فالمحتاط بها زيادة فإن علم القوم سلامة ما صلى بهم تمت 
جمعتهم» ولا يسجدوا للسهو؛ لأنه في القضاءء وإن علموا أنها منه لم يتبعوه؛ لأنه حال 
دونها ركعة القضاء فإذا فرغ صلوا ركعة جهرًاء وسجدوا بعد. 

محمد: ولو ذكرها بعد قضائه مما استخلف عليهاء وذكر القوم سجدة من الأولى 
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بطلت عليه وعليهم, ولم يج ز لهم أن يقدموا من يسجد بهم تمام ركعة الاستخلاف؛ 
لأنه كان عليهم اتباعه في ركعة القضاء ويقضون الأولى أفذاذًاء ويسجدون, ويعيدون 
الجمعة» وتجزئهم الخطبة الأولى مالم تبعد» ولو أدركه القوم قبل رفعه من ركعة القضاء 
سجد بهم, وبنوا على ركعة جمعة» ولو ذكرها القوم من أولاهم بعد قضاء المستخلف» 
وكمال ركعة استخلافه تمت جمعته؛ وسجد بعد وصلوا بعده ركعة أفذاذاء 
وسجدوا بعد. 

والغسل لها مطلوب. وصفته؛ وماؤه كالجنابة. 

وجوزه ابن شعبان بماء الورد» وعزاه ابن العري لأصحابناء والمعروف أنه سنة 
لآتيهاء ولو لم تلزمه» وروى أشهب: مستحب. 

الأمبري: لبعض أصحاب مالك: سنة مؤكدة لا يجوز تركها دون عذر فانفرد 
اللخمي بالوجوب منه؛ ورده المازري بتأثيم تارك السنن» وقول ابن عبد السلام: 
أطلق في المدّوّنة عليه الوجوب اغترارٌ بلفظ التهذيب إنا هو فيها بلفظ حديث. 

ومن دخل المسجد ناسيه خرج له إن علم إدراكها. 

ولايجزئ قبل الفجر والمشهور شرط وصله برواحهاء ويسير الفصل عفو. 

ولابن وَهبء وسماع أبي قرة: إن اغتسل بعد الفجر أجزأه رواحه به.فأخذ 
اللخمي, والمازري؛ وابن رُشْد منه عدم شرطه» وحمله الصقلي على أنه وصله. 

الجلاب: إن وصله به أول نهاره أجزأ . 

اللخمي: إن اغتسل في الفجر ففي بطلانه» ولو راح بعد الزوال. ثالثها: إن صلى 
به صبحه» وأقام بالمسجد حتى الجمعة لم يعجبني. لابن القاسم» وابن وَهُب» ومالك. 

وروى ابن نافع: أحب لآنيها من ثانية أميال إعادة غسلهاء ومن خمسة عشر 
واغتسل قبل الفجر لا يجزئه» ولا يجزئ قبل الفجر. 


ويستحب التطيب لما والزينة: 
قال ابن حبيب: وقص شاربه» وظفره؛ وسواكه؛ ونتف إبطه. واستحداده إن 
احتاج. 


0 


وفيها: تستحب قراءتما بِهالَجُمْمَةِ4 ثم بطهل أَنَكَ 4. 


دددي: أ باتيع4: وهم الآن ب«التكيف.: ». 
وأو وقتها كالظهر» وخحطبتها قبله لغو: 


المازري: ونقل بعض الخلافيين عن مالك صحتها قبله وهمٌ. 

و :خره؛ اللخمي عن ابن الماجشُونء والمازري عن ابن القاسم: مالم يدخل 
العصر. : 

وعليه قال ابن الفَضَّار: يدركها بركعة قبلهء وعزاه ابن رُشْد للأمهري قائلا: 
بسجدتيهاء وإلا أتمها ظهرًا. 

أبو عمر عن ابن الماجشّون: إن زاد ظل المثل قبل سلامها أتمها ظهرًا . 

الباجي: وقاله ابن عبد الحكم, وأَضْبّغ. 

اللخمي: وقيل: ما لم تصفر. ونحوه للمازري عن أَصْبَغْ. 

سَحنون: مالم تبق أربع ركعات للغروب. 

اين رشلل وهو سماع عيسى ابن القاسم» وظاهر قولما: وإن كان لا يدرك بعض 
العصر إلا بعد الغروبء وفيها: ما لم تبق ركعة. 

وفي اعتبار قدر الركعات بالوسطء أو بمعتاده نقلا المازري عن بعض أصحابناء 
وغيره مناء وروى مُطَرّف. 

أبو عمر» وابن القاسم: الغروب. 

ان تند هو بعلن وواانا. 

أبو عمر عن ابن القاسم: إن صل ركعة فغربت أتمها. 

وفيها: إن استتكروا تأخير إمامها حمى.. دونه إن قدرواء وإلا صلوا ظهرًاء 
وتنفلوا معه. 

اللخمي: المستنكر خروج وقتهاء ولا يتنفل بها معه إلا خائف. 

المازري عن بعضهم: إن اعتاد ذلك صلوا ظهرًا ربع القامة. 

ابن حبيب: خائف صلاتها ظهرًا قائ يومع كخوف عدو. 

والرواية: كراهة ترك العم . يوم الجمعة كأهل الكتاب. 

الشَّيخْ عن ابن حييب: ليس من السنة رفع الأيدي بالدعاء عقب الخطبة إلا 
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لخوف عدوء أو قحطهء أو أمر ينوب فلا بأس بأمر الإمام لم بذلك» ولا بأس أن يؤمنوا 
على دعائه» ولا يعلنوا جدًا. 
[صلاة الخوف] 

صلاة الخنوف حين قتال العدو بقدر الطاقة دون ترك ما يحتاج له من قول. وفعل 
إن دهمهم فيهاء وإلا فلا. ابن حبيب» ومحمد: كذلك آخر وقتها. 

محمد: وكذا بالبحر. 

وفيهاء وفي الجلاب: لا إعادة إن أمنوا في الوقتء وتقدم قول المغيرة. 

قُلتُ: دليل نفي الإعادة في الوقت تقديمها عن آخره والأظهر كالتيمم فلو أمنوا 
بانهزامه» وطلبه أشخنء فلابن عبد الحكم: يتمونها أمناء ابن حبيب: مخيرون. ورواه. 

وقول ابن شاس: ثالئها: إن أمنوا كرته لا أعرفه إلا لابن بشير تقريرّاء لكون 
القولين خلاقًا في حال. ابن سَّحنون: خوف السبع مثله. 

ابن حبيب: وخوف اللصوصء وحين خوفه يصلي الإمام بأذان» وإقامة. 

وفي صفتها: خمسة. المشهور: بطائفتين. 

محمد: توسعة» ورخصة؛ ولو صلوا بإمام واحدء أو بعضهم بإمام وبعضهم فذًَا 
أجزأ تهم. 

اللخمي: مقتضاه جواز صلاتها بإمامين إذ لو كان علة اجتماعهم على إمام واحد 
عدم الخلاف على الأئمة ما جاز صلاة بعضهم فذًا. 

المازري: يفرق بأن جمع طائفة أخرى بإمام أثقل على الإمام الأول من صلاة 
بعضهم فذَّاء قال: وتعليل بعضهم صفتها بمصلحة الاجتماع على إمام واحد خلاف 
تخريج اللخمي إلا أن يريد المعلل تعليل جواز الصفة لا استحبابها. 

الشّيخَ عن أشهب: إن كان عدوهم قبلتهم؛ وأمكن صلاتهم جميعًا فلا يعدل عن 
صلاة الخوف طائفتين خوف أن يفتنهم العدو فيصل بالأول شطر غير المغرب؛ 
وركعتيها فتتم صلاتها أفذاذَاء والأخرى تحرسء ورجع لانتظار الإمام حينئذ الثانية 
قاىّ) عن انتظاره جالسًا. 


اس المختصرالفقهي 
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الشّيخَ عن ابن حبيب: وبه أخذ ابن القاسم مع الأخوين:ء وأَضْبّغ» وبالأول ابن 
عبد الحكم؛ وابن كنانة» وابن وَهُبٍء الشيخ عن محمد: إنما قال ابن وَهْب بالثاني 
فعلى الأول. 

قال الباجي: إن شاء دعاء أو سكت» وعلى الثاني في قراءته. ثالثها: إن كانت بأم 
القرآن» وسورة لنقل اللخمي؛ وله عن ابن سَحنون مع أشهبء والشَّيِخْ عن ابن حبيب 
مع الباجي عنه بزيادة: بحيث تدرك الثانية بعض قراءته» وعلى الثاني» قال: إن شاء 
دَغَاء أو سكت 

اللخمي عن أشهب: تنصرف الأولى له قبل تمامهاء ويصلي بالثانية ما بقى» وتقضي 
فتنصرف له. وتأتي الأولى لتقضي, قال: وحمل ابن حبيب عليه في هذه الصفة: وتقضي 
الطاتفتان معًا. ليس كذلك. 1 

المازري: نقل بعض البغداديين عنه: تنصرف الثانية له قبل قضائها لتأتي الأولى 
للقضاءء ثم تقضي الثانية. لا يعرف له. 

أبو عمر: عن بعض أصحابنا تحرم الطائفتان معّاء وتركعان معّاء ولا يختلفان إلا 
في السجود على حديث ابن عياش الزرقي. 

واستحسنه اللخمي لحديث مسلم. وفيه - بعد ركوع الصفين -: (... ثم سجد» 
وسجد الصف الذي يليه خاصة. ثم قام هو والصف الذي سجدء وسجد الصف 
المؤخرء وقامواء وتقدم الصف المؤخرء وتأخر المقدمء ثم بعد ركوعهه| سجد المقدم ثم 
المؤخرء ثم سلم بهم». 

والمشهور: الحضر كالسفرء وخصها ابن الماجسّون به. 

وظن موجبها كعلمه» ولو ظهر كذبه فلا إعادة» واستحبها محمد. 

وسمع سَحنون ابن القاسم: لو زال الخوف بعد صلاته بالأولى أتمها بهم, ولا 
أحب اتام الثانية به» ويؤمهم غيره أحب إلي ثم قال: أحب إلي أن يأتهوا به. ابن رُشْد: 
لا وجه للأول. 

ولو صلى غير الثنائية بكل طائفة ركعة ففي بطلانها للكل» وصحتها للثانية» 
والأخيرة ثالثها: للأخيرة فقط. لسّحنون» وابن حبيب» وتخريج ابن رُشّد على وجوب 
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وسجود الأولى لسهو إمامها معهم على سنته معجلا قبله. والثانية على تعجيل 
سلامه كمسبوقء وإلا فبعد قضائها معه. ورجع سَحنون فيمن فاتته من الأولى ركعة 
عن قضائه حين انتظار الإمام لقول ابن القاسم بتأخيره بعد سلامه. 

ولو كانت من المغرب ففي صلاته ثالثها: ويؤخر قضاءه لبعد سلام الإمامء 
وتأخيرهما معًاء وتعجيله قبله» رابعها: يدخل بثالثته مع الثانية» ثم يقضي. 

لابن لبابة» مع سماع سَحنون ابن القاسم ونقل ابن رُشد مع تخريجه على تقديم 
القضاء على البناء» وأحد قولي سَحنون» وصوبه» ونقله» وضعفه بأنه من الطائفة الأولى 
فيجب أداؤه الثالثة فذًّا فأداها جماعة. 

قُلتُ: قال الصقلي: إليه رجع سّحنون. 

وسمع سَحنون ابن القاسم: لو ذكر آخر الثنائية إمامها من إحدى ركعتيه سجدة 
سجدهاء والثانية معه فصارت الأولى» ويصلي ركعة بالأولى» وسجد بعد سلامه قبل 
قضائها. 

ابن رُشْد: إن أيقنت الثانية سلامة ركعتها لم تسجد معه قاله ابن القاسم فصارت 
هي الطائفة الأولى» ولا تعيد اتفاقا. 

وقال ابن عبدوس: إن شكت فكذلكء وتعيد لاحتمال كونها من الثانية فلا تزال 
الطائفة الثانية ثانية فقد سلمت قبل إمامهاء وإن أيقنت الأولى سلامة ركعتها تمت 
صلاتهاء وقضى الإمام وحده ركعة قبل قيام التي معه لركعتهاء وسلم بهم. 

الشّيخ عن المجموعة؛ وكتاب ابن سّحنون» ونحوه في العتييّة: لو ذكر في قيامه 
يننظر إتمام الأولى سجدةً من الأولى؛ سجدهاء والقوم إن شكواء وأعادوا الثانية 
كمقضي قبل سلام الإمام» ولو أيقنوا سلامتها سلمواء وانصرفواء ولو ذكرها بعد 
الركعة الثانية» وشك في محلها سجدهاء والطائفة الثانية إن شكواء وتشهدوا معه. وقام؛ 
وصاروا الطائفة الأولى. 

ابن عبدوس: ويعيدون لاحتتمال كونها من الثانية فيصيرون سلموا قبل إمامهم؛ 
وإن أيقنوا سلامة ما صلوا معه لم يسجدواء وصاروا الطائفة الأولى؛ فإن شك الأولون 


صلوا معه ركعة الاحتياط. وصاروا الثانية» وسجدوا بعد ولا يأتم به غيرهم فيها 
لاحتمال سقوطها عنه. وأما هوء والأولون فقد صحت لهم إحدى الصلاتين. 

ولو ذكرها في تشهد المغرب الأول» وشك في محلها سجدها مهم؛ وصلى بهم ثانية» 
وأتمواء وسجدوا بعد» ويصلي بالثانية ركعة للاحتياط» ويقضون ركعتين» ويعيدون 
لاحتال تقرط ركعة الشاطه. 

ابن عبدوس: وتعيد الأولى صلاتها؛ لاحتمال كون السجدة من الثانية» فصلى بهم 
ثلاث ركعات فخرجوا عن سنة صلاة الخوف. ولو أيقنوا سلامة الركعتين لم يتبعوه في 
السجدة ولا الركعة فإذا قام الإمام أتموا صلاتهم وسجدوا بعد. ولو شك في محلها بعد 
ذهاب الأولى سجدها بالثانية» وتشهد بهم ثم صلى بهم ركعة وتشهدء ابن سَحنون عنه: 
وصلوا ركعتين أولاهما بأم القرآن وسورة. 

ابن عبدوس عنه: كلاهما بها ويعيدون لاحتتمال كونهم طائفة ثانية سلموا قبل 
إمامهم. قالاعنه: والأولون إن أيقنوا سقوطها أو شكوا صلوا معه ركعة الاحتياط 
وأعادوا صلاهم دونه لاحتمال كونها من الثانية فتبطل صلاتهم أولا لسقوطهاء وثانيا 
لائن|مهم به في رابعة هي له نفل ولو تيقنوها من الأول صحت صلاتهم ثانيّاء ولو شك 
في تشهده الأخير في محلها سجدها بالأخيرين وصلوا في قيامه ليأتي بركعة احتياطه 
ركعتين. 

ابن سَحنون عنه: كلاهما بأم القرآن وسورة: قالا عنه: وسجدوا قبل. 

ابن عبدوس عنه: وأعادوا لاحتمال كونهم الأخيرين سلموا قبل إمامهم. قالا: 
والأولون إن شكوا صلوا معه ركعة الاحتياط؛ فصاروا أخيرين» وقضوا ركعتين بأم 
القرآن» وسورة؛ ثم سجد بهم, ثم سلم على حديث يزيد بن رومان» وعلى حديث 
القاسم: يسجد بهم» ثم يسلم, ثم يقضون. ولا يعيدون صلاتهم بخلاف المسألة الأول 
لأن ركعة احتياطه في هذه إن كانت نافلة صحت صلاتهم أولاً. 

الشيخ عن ابن عبدوس» وابن سَحنون عنه: لو أحدث بعد ركعة من غير الثنائية» 
أو إثرها منها قبل قيامه استخلف. وبعد قيامه لاا يستخلف لخروجهم عن إمامته إذ لو 
تعمد حدثّاء أو كلامًا لم يضرهم. 


الجزء الأول 403 


صلاة العيدين 

روى ابن عبد الحكم: سنة لأهل الآفاق ينزل لها من ثلاثة أميال» زاد في سماع 
أشهب: كالجمعة. 

ابن العربي: لا يقاتل أهل بلد على تركها. وقول ابن عبد السلام: اختار بعض 
الأندلسيين أنها فرض كفاية - لا أعرفه إلا لنقل المازري عن بعض الشافعيّة. 

وقول ابن بشير: لا يبعد كونها فرض كفاية لأنها إظهار لأبهة الإسلام. 

وقول ابن حارث عن ابن حبيب: هي واجبة على كل من عقل الصلاة من النساء؛ 
والعبيد» والمسافرين إلا أنه لا خطبة عليهم. ظاهرٌ في وجوبهاء ولا إجماع يمنعه إذ هو 
قول الحنفي إلا أنه مناقض لقوله أول الباب. 

واتفقوا على أنها لا تجب على النساء» ولا على أهل القرى البعيدة عن ا حواضر. 

الشّيخْ: روى ابن عبد الحكم: يستحب المشي لما. 

ابن محرز عن ابن وَهُب: لا بأس لمن بعد أن يركب. 

وسمع القرينان: إن) يجمعها من تلزمه الجمعة. 

ابن عبدوس: روى ابن القاسم يصليها أهل قرية بها عشرون رجلاً. أشهب: 
استحبها لهم لا الجمعة. 

عياض: في لزومها من لا تلزمه الجمعة من صغار القرى رواية المجموعة؛ ورواية 
ابن نافع مع العتبيّة» وهما فيها. 

وروى ابن حبيب: تلزم كل مسلم, والنساء» والعبيد» والمسافرين» ومن عقل 
الصلاة من الصبيان. وعزاه للأخوين. 

وسمع ابن القاسم: لا يعجبني السفر بعد فجر يوم العيد قبل صلاته إلا لعذر. 

ابن رُشْد: ولو طلعت الشمس حرم سفره. 

وفيها: قلت لمالك: أيؤمر العبيد» والنساء بالخروج لها؟ وهل تجب عليهم كا 
تجب على أحرار الرجال؟ قال: لاء ومن حضرها منهم لم ينصرف لعمل بيته وسيده إلا 
بانصراف الإمام. 


[خأ ل ل ا _المختصرالفقهي 


اللخمي: ومن ليست عليه؛ في صلاته إياهاء ومنعه. ثالثها: جماعة لا فذّاء لقوها: 
إن لم يشهدها النساء استحببته لهن لا يصلينها إلا أفذاذًا لا يؤمهن أحد. 

فعليه يصليها المسافرون» وأهل صغار القرى جماعة» أو أفذادَاء وقول ابن شعبان: 
لا يصليها من ليست عليه» مع رواية إسماعيل: لا يصليها الإمام المسافر» وما رأيت من 
فعله» وسماع عيسى ابن القاسم: إن شاء من لا جمعة عليهم صلوها بإمام» وإن خطبوا 

عياض: الثالث وإن قبله المازري وهمٌ, أو تغييرٌ من النقلة» والمتوجه ضده لقوله 
فيها: لا يؤم النساء فيها أحدء ويصلينها أفذادَاء ولقوله حين ذكره روايتي المبسوطء 
وابن شعبان: على هذين القولين لا يتطوعوا مها جماعة. 

قُلتُ: فلا يتم أخذ الأول من المدَوّنة. 

ابن حبيب: إن شاء أهل قرية لم تجب عليهم صلوها أفذاذًاء أو جماعة بارزين» أو 
غير بارزين. 

أشهب: لا يجمعها من لم يحج بمنى» ولا بأس إن صلاها فذًا. 

قلث: هذا ليل لعياضن فتخصل الأقوال أربعة: 
بقي من أهله. وقوطا: لا يجمعها بمن لم يشهدها من النساء أحد. 
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قلتُ: كذا هي في المدّوّنة فقول أبي سعيد: لا تؤمهن واحدة منهن؛ موهمٌ مفهومًا 
نص على نفيه. 

وتعتان ب 5 أذان ولا ! نامة يكبر في قيام الأولى قبل قراءتها سبعًا بالإحرام» 

يا تان الا يمل قرت اب ا : دون دعاء. 

يا إنا يرفع يديه تكيرة الإحراء م» وروى 1 كنانة» وتطف: استحب رفعههم| 
في كل تكبيرة فيهماء وروى علي تخييره. 

ابن حبيب: من لم يسمع تكبير إمامه تحراه» ويتلافاه قبل ركوعه. ويعيد القراءة. 

ونقل ابن بشير: لا يعيدها لا أعرفه إلا رواية على: لا يعيد السورة مقدمها على 


الجزء الأول 0 


الفاتحة بعدهاء وفيها: يعيدهاء ويسجدء ونوقضت بقوها: من قدم السورة على الفاتحة 
أعادهاء ولا يسجد. 

ورد ابن بشير فرق بعضهم بأنه قدم فيها قرآنًا على قرآن» وفي الأولى قرآنًا على غيره 
بأن السجود للزيادة» وهي فيهما قرآن» وجعلهم| قولين. 

ويفوت برفعهء وفيها: وانحنائه. 

وخرج ابن بشير تفويته بانعقاده بالرفع» ويضعف لنفيه قائله هناء ولذا قال 
الصقلي: وضع يديه عقد في هذه. وذكر السجود القبلي في فرضء أو نفل» وسجود 
التلاوة في نفل» والسورة. 

ابن حبيب: ويسجد لسهو شيء منه. 

والمسبوق به سمع عيسى ابن القاسم؛ وروى هوء وابن كنانة» ومُطَرّف: يكبره 
قبل الركوع. 

ابن حارث عن أَصْبّغْ» وابن عبد ا حكم, وابن وَهْبِء وابن الماجشّون: لا يكبر 
إلا تكبيرة واحدة. 

وسمع عيسى ابن القاسم: إن كان في الثانية كبر خمسّاء وفي القضاء سبعاء وعنه 
أيضًا سمًا. 

ابن حبيب: سئًا فيهاء وفي القضاءء والسابعة تقدمت للإحرام. 

اللخمي: على أن ما أدرك أول صلاته يكبر سبعّاء ويقضي خمسّاء وعلى العكس 
الك 1 

ورد المازري الأول بمعارضة مخالفة الإمام» وألزمه قراءة مدرك شطر الرباعية 
السورة إن أمكنه. 

وبركوعههماء سمع عيسى ابن القاسم: يكبر للأولى سبعّاء وروى عنه أيضًا ستّاء 
والثانية حمسًا. 

ابن رُشْد: السبع رواية حجهاء كقوله في صلاتها: يقوم مدرك التشهد بتكبير 
وقول ابن الماجشُون: يقوم القاضي بتكبير مطلقا وخلاف أصل ابن القاسم قيامه في 
غير محل الجلوس دون تكبير. 


«اعاال ل _المختصرالفقهي 
والست قول صلاتها: من أدرك جلوسها كبرء وقضى باقي التكبير» والصلاة» 

قال: وجواب بعضهم عن مناقضة قيام مدرك التشهد بتكبير لعدم تكبير القائم من غير 

محل الجلوس باستحباب اتصال قراءة أول صلاته بتكبير يضعف بقوله في مدرك 

جلوس الإمام في العيد: أنه يكبر سبعًا؛ لآن الواحدة منها للقيام» ومعه من التكبير ما 

تتصل به قراءة أول صلاته. 

#قرءتها جهرًا: الشّيخ: روى علي: ب8: ل نايسن » ونحوهاء فيها: ب#سَيَحٍ 4 


٠) 5 "5000‏ الام م 0 
0 ونحوهاء واستحب ابن حبيه. وق 2# و#آفاربت 3 


م الخسية إثرها سنة: 

روى الصقلي: لا يخرج لها منبر. 

الشّيخ عن أشهب: إخراجه واسع؛ وروى ابن حبيب: لا يخرجه من شأنه يخطب 
بجانبه. 

القاضي: يخطب كالجمعة من الجلوسين, والاتكاء. 

المازري: في جلوسه أوها روايتان. 

يستاشح خطبتها بالتكبير: 

وروى أشهب كسماع ابن القاسم: لا حدله. 

واستحب ابن حبيب. وَأَصْبَغْ وابن عبد الحكم, والأخوان: أولهما سبعًا سبعًا 
نسقاء ثم ثلاثا ثلاثا. 

ابن لتوعع ابن سين والأعورين: كير أل الأول تستكانو اول الثاني مسيعك 
وخلال كل فصل ثلاثًا. 

وروى إسماعيل: تكثيره سنة» وفي الثانية أكثر. 

المغيرة: كثرته عي. 

وسمع ابن القاسم: ينصت في العيدين» والاستسقاء كالجمعة. 

وروى القرينان» وابن وَهبء وعلي: ليس الكلام فيها كالجمعة» وإن أحدث فيها 
تمادى. 

م بير هم بتكبيره قولا مالك. والمغيرة. 


الجزء الأول 007 


ابن حبيب: ويذكر فيها في الفطر: سنة زكاته» ويحض على الصدقة» وفي الأضحى: 
الأضحية» والذكاة. أشهب: إن قدمها أعادهاء وإلا أساء. وأجزأت؛ ولا ينصرف قبلها 
اا 

وروى علي: سئتها بمكة المسجدء وبغيرها الخروج للمصلى. وفيها: إلا من عذر. 

والمعروف: منع النفل إن صليت بالصحراء. ' 

عياض عن ابن وَهُب: يجوز بعدها لا قبلها. 

ابن أبي رَّمَئَيْنَ: يجوز مطلقًا لغير الإمام؛ وله: يكره؛ وبالمسجد. ثالثها: بعدها 
لرواية ابن القاسم» وابن زرقون عن ابن نافع» مع زياد وابن زرقون عن الأخوين» مع 
ابن كنانة» وأبي عمر عن روايتي أشهب وابن وَهب. 

السّيخ: استحب ابن حبيب مرة تركه بعدها مطلقًا حتى الزوال. 

الباجي: الصواب جوازه بعدها بغير المسجد. وفيه بعد طول المكثء ويجوز قبلها 
بغيره اتفاقًا. 

ووقتها من حل النافلة للزوال: 

الباجي» وعياض: لا أذان لحاء ولا إقامة اتفاقًا من فقهاء الأمصار. 

ابن العربي: إجماعا. 

الباجي: الفطرء والأضحى سواء. 

وروى أبو عمر: يؤخر الفطرء ويعجل الأضحى. 

الذيخ: روى أشهبء وابن وَهب: لا تقضى. 

وروى: يستحب لا الطيبء والزينة» والمشي» والرجوع من طريق أخرى. 

ابن حبيب: وهو للإمام ألزم. 

والأكل قبل خروجه للفطر: 

الباجي: من تمر إن وجد وترّاء ونقل ابن الحاجب استحباب تركه في الأضحى - 
لا أعرفه؛ بل فيهاء وفي الموطأ: لا يؤمر بذلك في الأضحى. 

أبو عمر: ظاهره التخيير» واستحب غيره تركه حتى يأكل من أضحيته. 

والغسل» ابن حبيب: أفضله بعد صلاة الصبح. وفي المختصرء وساع القرينين: 


هو قبل الفجر وأسع. 
ابن زرقون: ظاهره؛ ولو غدا بعد الفجر. 
ابن رُشْد: لم يشترط فيه اتصاله بالغدو لأنه مستحب غير مسنون. 
قَلتٌ: اختيار اللخمي مساواته لغسل الجمعة لحديث الموطأ: يوم الجمعة جعله 
الله عيدًا للمسلمين فاغتسلوا»' '» وأوجبه على ذي رائحة أحب شهود العيد. 
وروى ابن القاسم: إن دخل منزله بعد صلاة الصبح لم يجزئه. 
وغدو الإمام: وروى أبو عمر: قدر ما يصل للمصلىء وقد برزت الشمس. 
وروى اللخمي معها: قدر ما يصل له حلت الصلاة. 
ابن حبيب: إذا حل النفل» وفوقه إن كان فيه رفق بالناس. 
والناس: روى ابن حبيب معها: إذا طلعت الشمس. 
اللخمي: لمدركها بذلك» وغيره بحيث يكونون مجتمعين قبل وصول الإمام. 
وروى علي: لا بأس به قبل الطلوع. 
وروى أبوعمر: يستحب إثر صلاة الصبح. 
والتكبيرء فيها: يسمع من يليه. 


ابن حبيب: وفوقه شيئًا. 

وفي ابتدائه بطلوع الشمسء أو الإسفارء أو انصراف صلاة الصبح. رابعها: وقت 
غدو الإمام تحريّاء للخمي عنها وعن ابن حبيبء ورواية المبسوطه وابن مسلمة» 
وللعتبي عن رواية ابن القاسم كابن حبيب. 

رقي “نه بوصول الإمام المصلىء أو بصلاته. ثالثها: برقيه المنبر. للخمي عنهاء 
وعن ابن مسلمة» ورواية العتبي. 

ابن حبيب: يكبرون بتكبير الإمام بعد وصوله جهرًا دون الأول. 

وفيهاء وني سماع ابن القاسم: التكبير في العيدين سواء. 


أخرجه مالك في الموطأً: 6/1 و 66 في الطهارة» باب ما جاء في السواك» وابن ماجة: رقم 
(1098) في إقامة الصلاة» باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة من حديث ابن عباس تللته. 


الجزء الأول 409 


ابن رُشد: أنكره النخعي في عيد الفطر قال: إنم| يفعله الحواكون. 

وفيها: جواب ابن القاسم عن كيف التكبير؟ "ما كان يحد في هذه الأشياء حدًا". 

الشّيخ: استحب ابن حبيب: الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله والله أكبر» الله 
أكبر» وله الحمد على ما هداناء اللّهم اجعلنا لك من الشاكرين» وزاد أَضْبّغ: الله أكبر 
كبيرًاء وسبحان الله بكرة» وأصيلاً» ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفيها: لا تصلى 


بموضعين. 
سَحنون: إن صلاها أهل بلد لشدة مطر بمسجد لم تحملهم أفنيته صلاها بقيتهم 
أفذادًا. 


اللخمي: إن كثروا تخرج جمعهم بمسجدٍ آخر على إقامة الجمعة بمسجدين وإن 
قلوا تخرج جمعهم بغير مسجدٍ على من فاتتهم جمعة 

ويستحب تكبير كل مصل إثر حمس عشرة فريضة من ظهر يوم النحر: 

السّيخْ عن ابن الجهم واللخمي عن بعض أصحاب سَحنون: إثر ست عشرة. 

وفيها: قال ابن القاسم: سألته عن التكبير فلم يحد فيه حدًاء وبلغني عنه: الله أكبر 
ثلانًاء ثم فيها: روى علي: الله أكبر ثلانًا. 

وفي أثناء سماع ابن القاسم ما نصه: قال علي عن مالك في التكبير: الله أكبر ثلاثاء 
ولم يحد مالك ثلانًا إلا أنا نستحسن ثلانًاء ومن زادء أو نقص؛ فلا بأس. 

ابن رُشّْد: وقع التحديد في المدَوّنة في رواية علي من قول مالك وهو من قول علي. 

السَّمخَ: روى ابن القاسم كعلي» ثم قال عنهء وعن أشهب: لم يحد فيه حدًا. 

عياض: المشهور حذه بثلاث. 

السّيخ: في المختصرء ورواية أشهب: مستحب. ابن حبيب: إلى ولله الحمد. 

المازري عن ابن شعبان روى الواقدي: التكبير دبر الفرض. والتفل على 
الرتجال» والشات وق غين الفبلاة» وق الطريق» :وق غير ذلك 

الشَّيخْ عن عبد الملك: لا يكبر إثر نفل. وفي المختصر: لا يكبر النساء. 

الشيخ عن المختصر: من نسيه كبره ما دام بمجلسه فإن قام منه فليس عليه. 

ونقل المازري عنه: من نسيه أتى به متى ذكره - لا أعرفه. 


اال لل _المختصرالفقهي 


ليك 


وفيها: من نسيه رجع فكبر إن قربء وإن بعد فلا شيء عليه وإن سها عنه الإمام 
كبر المأمومون» ويكبر القاضي بعد قضائه. 

الشّيخ عن أشهب: ويؤخر عن سجود السهو البعدي. 

ابن سَحئون: قضاء ة تكبير بعد أيام التشريق دونه. وفيه في قضائها فيها قولا 
الصقلي عن بعضهم. وأبي عمران. وخص عبد الحق القولين بذكرها أيام التكبير» وعزا 
الأول لابن الجوهري. 

ابن بشير: في التكبير في قضاء منسية منها قولان. 

وفيها: منع التكبير أيام منى في غير دبر الصلوات. 

وروى اللخمي: "لا بأس به"» وصوبه. وعزاه الصقلي لابن حبيب. 

وسمع ابن القاسم: إن كبروا بين الصلوات فلا بأس.ء ولم يفعله من يقتدى به إلا 
إثرها. 

وسمع ابن القاسم: التكبير دبر الصلوات بأرض العدو ما سمعته إنما أحدثه 
المسودة. 

الترشد: : سكت عنه في غير دبرهاء وفي جهادهاء وسماع أشهب إجازته في غير 
دبرها بحضرة العدوء وغيرها فكلا الروايتين مبينة للأخرىء ابن حبيب: استحبه 
العلماء في العساكرء والرباطات دبر صلاتي العشاءء والصبح تكبيرًا عاليًا ثلانّاء وكرهوا 
أن يتقدم واحد بالتكبير» والتهليل» ويجيبه الباقون» ولا بأس بالتحزين فيه ويكره 
|5 

5200 تقر اننا نل ؛ ومناث. باعف لد : ونك.: روى ابن حببيب: لا 

وشوولا كني ور ايت ا بسع با بوره وعد ا ا ا 
بابتدائه. 

الشيغ :زروى أبن عبد لمكن بحلاف وذيها: زافلت لااتترك: 


الشيخ: روى ابن عبد الحكم: ؛, اسسءدد» وقال ابن حبيبء وأص صبغ: تحت سقفه» 
أو في صحنه؛ أو خارجه بالبراز. 
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وصوب اللخمي الأول في كبير المصرء ووسع في صغيره. 

وفي شرطها بالجماعة قولا ابن حبيب» والمشهورء وفي تعلقها بكل مأمور بالصلاة» 
وخصوصه بمن عليه الجمعة قولا المشهورء واللخمي عن رواية ابن شعبان: وإن كان 
بقرية خمسون رجلا ومسجد جمعوها. وفيه نظر لاحتمال كونه شرطًا في جمعها فقط. 

وسمع ابن القاسم: إن تطوع من يصلي بأهل البادية صلاة الكسوف فلا بأس. 

ابن رُشْد: يريد الذين لا تجب عليهم الجمعة» وأما من تجب عليهم فلا رخصة في 
تركهم الجمع للكسوف. 

السّيخْ عن أشهب: من لم يقدر عليها مع الإمام من ضعيفء أو امرأة صلاها فذَاء 
وروى علي: لا تقضى. 

وأول وقتها أول حل النفل: 

الباجي: اتفاقًا. 

وفي آخره: خمسة: وروى ابن القاسم: ما قبل الزوال» وابن وَهْب: آخر حل النفل» 
والجلاب: تصلى بعد العصرء وفي كل وقتء وقاله القاضى. 

الكمي وال الأخراه: تمل بد النم نال هرء الفثلاة فرعن بساني 
الم تصفر الشمس. 

يحبى بن إسحاق عن أَصْبَغْ: مالم يدخل العصرء وعزا ابن حارث رواية ابن وَهُب 
لابن حبيبء وأَصْبّغْ؛ وابن عبد ا حكمء والأخوين منكرين قول ابن القاسم. 

ابن حبيب: يقفون قبل حل النفل يدعون, ويكبرون فإن تمادت صلوهاء وإلا 
حمدوا اللّه تعالى» وروى علي : لا تصلى بعد العصر بل يجتمعون يدعون. ويكبرون. 

وهي ركعتان في كل ركعة ركوعان, وقيامان» وروى ابن عبد الحكم: بلا أذان» ولا 
إقامة. 

وفيها: لو تمت قبل انجلائها لم تعد» ولكن يدعون» ومن شاء تنفل. 

ولو تم شطرها فانجلت ففي إتمامها كذلكء أو نفلا قولا أَصْبَّعْ» وسّحنون. 

الباجي: أنظر لو تجلت قبل تمام شطرها. 

ابن زرقون عن ابن شيرين: قيل تقطع؛ وقيل تتم نفلاً. 
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وفراءتها سرًا. 

ابن زرقون: روى الترمذيء وابن شعبان: جهرًا . 

وفي تحديد طول القيام الأول بقراءة البقرة» ثم ما بعدها مرتبًا لكل قيام سورة, أو 
بمطلق الطول نقلا اللخمي عن مالك والقاضى. 

وفي إعادة الفاتحة في القيام الثاني» والرابع قولا المشهورء وابن مسلمة. 

والرثب.ع نحو قيامه» وفي إطالة السجود روايتان لهاء ولابن عبد الحكم. 

ولا -دطبة» وروى ابن عبد الحكم: يستقبل الناس بعد سلامه يعظهم» ويأمرهم 
بالدعاء» والتكبير» والصدقة» والعتق. ومدرك ثاني الركوع مدرك ركعته. 

عبد الحق: تقدم على صلاة العيدء وهي على الجمعة» ويؤخر الاستسقاء إن 
اجتمعت في يوم لثانيه لمنافاة أمبة العيد ذلة الاستسقاء» ولو أقيم بعده يومه جاز. 

ورده المازري على الشافعي معه بامتناعه عادة لاستمرارها بأنه آخر الشهرء قال: 
إلا أن يريد معرفة حكم مقدر بخلافها. 

قلتُ: سبقه الغزالي بهذا العذر. 

وزاد ابن شاس عنه: الكلام في خوارق العادة ليس من دأب الفقهاء. 

وجواب القرافي بتصوره في أسرى صومهم» وعيدهم بالتقدير لا التحقيق؛ يرد 
بأن الكلام في الفرض الصادق لا الكاذبء وقرر الامتناع بأنها إنها تكسف لحيلولة 
القمر بيننا وبينها في درجتها يوم تسع وعشرينء وفي عيد الفطر بينههما نحو ثلاث عشرة 
درجة» وفي الأضحى نحو مائة وثلاثين. 

قلت (عوابن العرى يظاؤن كن الكتبوك بخيلولة التمر وكون شهوقة 
بدخوله في ظل الأرض بسبعة أوجه خلاف قول المازري» وجماعة فعلى رأي ابن 
العربي لا سؤّال. 

وعصالاة خسوف القمر: اللخمي, والجلاب: سنة. ابن بشيرء والتلقين: فضيلة. 

وفيها: ركعتان كنافلة. 

ابن الماجشُون: كالخسوف أفذادًا. والمشهور كونها في البيوت» ولا تجمع. 

وروى علي: يفزعون للجامع يصلون أفذادًاء ويكبرون» ويدعون. 
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وصوب اللخمي قول أشهب: يجمعون. وخرج على قوله: يصلون في شديد . 
الريح» والظلمة أفذاذًاء وجماعة لأنفسهم لا يحملهم لذلك إمام فزعهم للصلاة في 
الزلازل» وكره فيها السجود ني الزلازل» وخرج اللخمي على رواية سجود الشكر 
السجود في خوف الزلازل» وغيرها. 

صلاة الاستسقاء: روى ابن عبد التكم معها: سنة. 

اللخمي: لجدبء أو شربء ولدواب بصحراء. أو سفيئة. 

السّيِخَ عن ابن حبيب: قلة النهر كالمطر» ولا بأس به أيامًا. أصْبَغْ: استسقي لنيل 
مصر خمسة وعشرين يومًا نسقًا حضره ابن القاسم» وابن وَهْبِء وصا حون. 

اللخمي: ولسعة خصب مباحء ولنزول الجدب بغيرهم مندوب إليه ل «وَتَمَاوَنوأ 
عَلَ أَلبِرِ وَأَلتََوَ 4 [المائدة: 2]» وحديئي: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل»!!'؛ و«دعوة 
المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة»(2» ورده المازري بأنه بالدعاء لا سنة الصلاة. 

وسمع أشهب: قيل: أهل برقة إذا كثر مطرهم سال واديهم بها يشربون فمطروا 
فزرعواء ولم يسل واديهم با يشربون أيستسقون؟ قال: نعم وأنكر قول من أنكره. 
فأطلقه الشيخ. 

ابن رُشْد: إنما يريد الدعاء به؛ لأن صلاة الاستسقاء إنه| تكون عند شدة الحاجة 
للغيث» وروى أبو مصعب: إن| تصلى حين الحطمة الشديدة. 

ابن حبيب: وسنتها خروجهم للبراز مشاة بثياب بذلة متواضعين متضرعين 
وجلين» ويخرج الإمام كذلك إذا ارتفعت الشمس متوكنًا على عصاء أو غير متوكئ إلى 
المصلى» وروى الشيخ: لا يكبر في الاستسقاء إلا في الإحرام. 

ابن المايشون لبن ف الغدو ها جور يكين ولا اسشعفار: 

وروى ابن عبد الحكم: لا يكبر الإمام في ممشاه. 


(1) أخرجه مسلم: رقم (2198) و (2199) في السلام» باب استحباب الرقية من العين. 
الغيب» وأبو داود: رقم (1534) في الصلاةق باب الدعاء بظهر الغيب. 
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ابن بشير: المشهور لا يكبرون في غدوهم. 

وفيها: هي ركعتان قراءتها جهرًا طسبم 4: ونحوها. 

الشّيخْ: روى ابن عبد امتكم: بلا أذان ولا إقامة 

ابن حبيب من فاق ضلاها إن شاءة. 

وفي كون وقتها ضحوة فقطء أو إلى الزوالء ثالثها: وبعد المغرب. والضع 
للباجي عنهاء وعن ابن حبيب» ولسماع أشهب. 

ادن ووقوقة وثار لفان شق العا لوك ظاهزه. 


لازا ويه قذارك هيات وامازرع اران دوق 

وفيها: إذا سلم استقبل الناس فجلس جلسة ثم قام فخطب دون منبر كالجمعة. 

وف التلقين: عليه. 

الشَّيخ: خير فيه أشهب. 

اللخميء وأبو عمر: رجع لتأخيرها إثر الصلاة» وسمع: إذا سلم استقبل الناس 
فجلس جلسة ثم قام فخطب 

ابن حبيب: يأمر فيها بالطاعة» ويحذر من المعصية» ويحض على الصدقة» ويجتهد 
في الدعاء بالسقيا. ابن الماحجشُون: ويصل كلامه بالاستغفار» ويأمرهم به. 

وفيها: لا تكبير في خطبتهاء ولا في صلاتها. اللخمي: ولا دعاء لأمير. 

وفيها: إذا أتمها استقبل القبلة قائاء وهم قعود يحول رداءه يجعل ما على يمينه على 
يساره» وما عليه على يمينه» ولا يجعل أعلاه أسفله. 

الجلاب: له قلبه بجعل أسفله أعلاه. 

اللخمي: بجعل أسفله أعلاه يجعل ما على جسده للسماء فيصير ما على يمينه على 
يساره؛ وما عليه على يمينه» وعزاه الصقلي لأَصْبّغ. 

المازري: رواية ابن عبد الحكم: يجعل ما على ظهره يلي السماء؛ وما للسماء على 
ظهره خلاف روايتها. 

عياض: من جعلها خلافها وهم إذ لا يتأتى جعل ما على يمينه على يساره ولا 
يقلبه فيجعل أعلاه أسفله إلا بجعل ما على ظهره يلي السماء. 
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قلت مقتضاه تفسيرها بجعل ما على يمينه على يساره؛ وما عليه على يمينه مع بقاء 
سطحه الظاهر ظاهرًا فتصير الحاشية العليا سفلى» ومقتضى قول اللخميء والمازري 
العكسء ومقتضى الجلاب جواز جمعهم|. 

ابن حارث عن سَحنون روى التونسيون: يحول قرب فراغها. 

وعلي: بين خطبتيه. ابن الماجشون: بعد صدر خطبته. 

وفي تحويل الناس غير النساء بتحويله جلوسًا قولان للمشهور واللخمي مع ابن 
عبد المتكم» وعياض عن ابن وَهُب. 

وفيها: ثم يدعو الإمام قائّاء والناس قعود. ولم أحفظ طوله؛ وأراه وسطا. 

الشِّيخَ عن ابن حبيب: يطيلونه حتى يرتفع النهار. 

وسمع ابن القاسم قول مالك: أنكر أبو سلمة على رجل رآه قائ عند المنبر رفع 
صوته بالدعاء» ورفع يديه. 

ابن رُشْد: إنه) أنكر الكثير منه لأنه فعل اليهود وأما على وجه الاستكانة فمحمود 
أجازه فيها في مواضع الدعاء» وفعله» واستحبه رهبة بطونه| للأرضء وسمع ابن 
القاسم: لا يعجبني رفعهما في الدعاء. 

ابن رُشد: ظاهره خلاف إجازتها رفعهم| فيه في مواضعه كالاستسقاء» وعرفة. 
والمشعر الحرام» ومقامي الجمرتين» والأولى حمل ساع ابن القاسم كراهته في غير 
مواطنه فلا يكون خلافا. 

السّيخ: روى علي: استحسن رفعهه في الاستسقاء. 

وسمع: وقوفهم حين دخوهم المسجد. وخروجهم للدعاء بدعة؛ وسمع: ليس 
بصواب قيام الرجل إثر صلاته يدعوء ولا قيامه مع أصحابه عند انصرافهم يدعون؛ 
وكراهة اجتماعهم للدعاء عند ختم القرآن» وني المساجد للدعاء بعد عصر يوم عرفة؛ 
ابن رُشْد: كفعل بعض الأئمة عندنا من الخطبة على الناس عند الختمة في رمضان 
والدعاء فيها والتأمين عليه. 

وفي التنفل قبلهاء وبعدها بالمصلى» وكراهته روايتان لهاء ولابن حبيب مع ابن 


وصا. 
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وفي منع أهل الذمة من الخروج لها قولان للخمي مع أشهب. وها 

وعليه قال ابن حبيب: يخرجون بخروج الناس بناحية عنهم لا قبلهم؛ ولا 
بعدهم,؛ ولا يمنعون من إظهار صليبهم وشركهم بخلافه في أسواق المسلمين» 
ورمعهم. 

اللخمي عن القاضي: لا بأس أن يخرجوا بعدهم. 

والرواية: ليس قبله صيام» وتطوعه خير. 

ابن الماجشُون: لا بأس بصيام اليوم» واليومين؛ والثلاثة. 

ابن حبيب: يؤمرون بصوم يومه؛ وثلاثة أحب. 

وفيها: لا يمخرج لما حيضء ولا من لا يعقل الصلاة من الصبيان» ولا يمنع من 
يعقل منهم» ولاغير حائض. 

وروى اللخمي: يكره للشابة ولا تمنع. 


قدام رحعضات ابن حبيب: فضيلة. 


ا 


والجمع له بالملسجد حسن. وفي كونه بالبيت أفضلء أو إن أقيم بالمسجد. ثالثها: 
إن أقيم به فلا بأس به بالبيت» وإلا فالمسجد لرواية أبي عمرء وقوله؛ وابن عبد الحكم» 
وفي تمهيده عن الطحاوي: أجمعوا على منع تعطيل المسجد منه. 

وفيها: قيامه بالبيت لمن قوي أفضل. 

وفيها أيضًا: كنت أصلي معهم فإذا جاء الوتر انصرفت قبله. 

فأخذ منه عياض أنه كان يصلي معهم, ثم رجع لصلاته ببيته. 

وهو فيها: تسع وثلاثون ركعة يوتر منها بثلاث. 

وروى اللخمى: الذي آخذ به ما جمع عليه عمر إحدى عشرة ركعة. 

ابن حبيب: رجع عمر إلى ثلاث وعشرين. 

وفيها لمالك: ليس الختم له سنة. 

ولربيعة: لو أقيم بسورة أجزأ. 

اللخمي: والختم أحسنء ويصل الثاني قراءة الأول» وتجوز به بالمصحفء وتكره 
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به بالفرضء ولا ينظر إن شك فيه بين يديه. 
ابن حبيب: إمامة حافظ المفصل فقط يردده أحب إلى من ختمه بالمصحف. وبه 
أحب من تكريره بسور المغربء وأعظم مالك القراءة بالألحان. 
ابن حبيب: لا بأس بالتحزين دون تطريب وترجيع. 
ولا يسلم مسبوق مع إمامه وفي كونه في ثانيته فذّا موافمًا حركة إمامه أو مؤتما به 
فيها رواية الأكثرء ونقل ابن حبيب عن ابن القاسم, وقبله اللخمي» وابن رُشّد. 
الشيخ: أظنه تأوله عليه» وإنما مراده موافقة حركته كنص روايته. 
اتن 7 أمند: أولاهسا سول متتحنون وابعن عبن اتفكب + رقع ركددة عنقا 
ويدخل معهم. 
ابن حبيب: الترويحة أربع ركعات لكل ركعتين سلام يفصل بين كل ترويحة 
بركعتين خفيفتين أفذاذا. 
وفي المبسوط: من ركع بين الأشفاع فلحقوه قبل ركوعه دخل معهم إن عجز عن 
تمام ركوعه» ولحوقهمء وإن عقد ركعة أتمها. 
الجلاب: لا بأس بالنفل بين الأشفاع إن جلس الإمام فيهاء وإلا فلا. 
وفيها مع الشّيخَ عن روايتي علي وابن القاسمء والباجي عن رواية ابن نافع؛ وأبي 
عمر عن رواية المصريين: لا قنوت في النصف الآخر من رمضان. 
الباجي: روى ابن القاسم شدة إنكاره. 
الشّيخْ: قال ابن حبيب: كانوا يقتتون فيه بعد رفع ركوع الوترء ويجهرون بالدعاء. 
وقاله مالك. 
أبو عمر: روى ابن وَهْب إن) ذلك ني النصف الآخر منه يلعن الكفرة» ويؤمن من 
وروى المدنيون: يقنت فيه الإمام» ويؤمن من خلفه. 
وروى ابن نافع: إن شاء فعل» أو ترك. 
الباجي: يختص القنوت عند مالك بالصبح» وروى علي: وني وتر النصف الآخر 
من رمضان. 


عت تيد مد 


لي 


وفي كون القنوت فيه للإمام؛ أو لكل مصل نقلا أبي عمر عن رواية المدنيين» مع 
رواية ابن وَهب. 

زاد فيها اللخمي: وينصت من خلفه؛ ويؤمنون عليه كلما وقف. 

والباجي عن رواية علي: لا قنوت فيه. 

وروى ابن وَهب: يقنت في النصف الثاني بعد رفع ركوع الوتر يجهر الإمام» ويسر 
من خلفه. ويؤمنون عليه كلما وقف. 

ومن دخل وهم يصلونء وعليه العشاءء فابن حبيب: له تأخيرها للدخول معهم 
مالم يخرج مختارهاء وروى ابن وَهبء وابن نافع: لا يؤخرهاء وروى ابن القاسم: 
يصليها وسط الناس» ومرة بمؤخر المسجد. ونحوه للجلاب. 

ل ا ا 

ءام قبا خلوس في ال مسحد وقت النفا [ في الموطأ : حسن لا واجبء» وأجاز 

والنارب 5 لغيره القعود دونه. 

ونقل ابن الحاجب: لم يأخذ مالك بجواز تركه للمار؛ وهم. 

الجلاب: من تكرر دخوله بعد ركوعه لم يعده» ومن جلس دونه تلافاه ويكفي عنه 
الفرض. 

وسمع ابن القاسم: لا بأس بالركوع داخل مسجده َيه قبل سلامه عليه عَيل 
والعكس واسعء ابن القاسم: أحب إلي أن يبدأ بالركوع. 

ابق رشد: لحديث «إذا دخل فليركع» . والفاء للتعقيب» وتوسعة مالك؛ لأن 
المنهي عنه الجلوس قبل الركوع. 

سمع القرينان تأخير داخل المسجد الحرام ركوعه عن طوافه. 

وقوه مذ ابن شيل اتفاقاء 


ل أقف عليه. 


الجزء الأول 49 


وأخذه اللخمي» وابن زرقون من قول سَحنون: يجرح تاركه؛ وأصْبّغْ: يؤدب» 
واعتذر بعض شُيُوخ المازري عن الأول بأن تركه علامة استخفافه بأمور الدين» 


والمازري عن الثاني بأن تأديبه لاستخفافه بالسنة كقول ابن خويز منداد: من استدام 
ترك السنة فسق» وإن تمالى عليه أهل بلد حوربواء ورد ابن بشير: الأول: باحتمال تركه 
تهاونًا بعد علمه بدليله» والثاني: بأنه على أحد القولين بوجوب تغيير المدكر فيه| طريقه 
الندب - بعيدٌ لأنه خلاف الظاهرء ووجوب التغيير متعلق بالمغير» والبحث في المغير 
عليه. 

والمعروف أنه واحدة: ابن زرقون: سمع أشهب ثلاث يسلم لآخرها لا قبل 
ثالثهاء وقاله ابن نافع. 

قُلتٌ: قال عياض: أجاز ابن نافع أن يوتر بواحدة ابتداء» ثم نقل عنه: إذا صلى 
شفعًا قبل وتره وصله به كركعات المغرب. 

قُلتُ: وإنما سمع أشهب سئل عمن أوتر بالناس في رمضانء قال: لو كنت صانعه 
م أسلم قبل الثالثة لأن بعض الناس يوتر بثلاث. 

ابن رُشْد: يريد لو أوتر بهم لعارض عرض للإمام الذي شأنه يوتر كذلك كقول 
ابن القاسم: في مدرك ركعة أو ركعتين خلف من يوتر بثلاث لا يفصل بينهم| بسلام: 
يتم ثلانًا دون سلام» وقال الأخوان: يسلم معه في الثانية» ومذهب مالك الوتر واحدة. 

قُلتُ: أول سماع أشهب على موافقة الإمام على أنه ثلاث كما نقله ابن زرقون. 

اللخمي: اختلف في عدده فقال مالك مرة: الوتر واحدة» وقال في صيامها: الوتر 
ثلاث وقال محمد: من ذكر سجدة لا يدري أمن الشفعء أو الوتر سجدء وأعاد الشفع» 
والوتر فلو كان واحدة كفته السجدة. 

وقبل المازري الأول ورده ابن بشير باحتمال أن من مراده يسلم قبل ثالثها لقوله 
فيها: الوتر واحدة. 

ورده عياض بأن لفظها: الوتر ثلاث لم يقله مالك عن نفسه. ولا فعله إن| أخبر 
عن فعل الأمراء» وأنه نبى أمير المدينة أن ينقص من عدد القيام لما سأله عنه» ولذا قال: 


إذا جاء الوتر انصرفت عنهم. 

قُلتُ: لفظ الوتر ثلاث هو فيها من حكاية ابن القاسم عن فعلهم لا من لفظ 
مالك ى] ذكر عياضء ورد المازري الثاني بأن إعادة الشفع لاتفاق المذهب على كراهة 
وراك المع براحده ور تيم قلا 

قلتٌ: : مقتضى كلامهم فهمهم عنه أنه ثلاث دون فصلٍ بسلام» وظاهره عندي أن 
مراده أنه ثلاث يسلم قبل الأخيرة فيرجع لقوهم: لا بد من شفع قبله ينويه له» ولذا ل 
يذكره بوجه؛ ولأنه ذكر عقيب أخخذه من الصيام ما نصه: وقال في المسافر: لا يوتر 
بواحدة» وروى علي: يوتر بواحدة» وقال سَحنون: لو أوتر بواحدة شفعها بالقرب» 
وإن طال أجزأه» ثم ذكر قول محمد, وبه يتم أخذه من قول محمد: وإلا كان الواجب أن 
يبني على ركعة» ويكون أخذه من كتاب الصيام من قوله آخره: قلت لمالك: أيسلم 
الإمام من الركعتين في الوتر؟ قال: نعم. وفيها: الوتر واحدة» ثم قال: لا بد من شفع 

الباجي: هذا المشهور. 

ابن زرقون: قال ابن نافع: لا بأس أن يوتر بواحدة دون شفع. 

قلتٌ: : هذا خلاف نقله عنه مثل سماع أشهب. ونقل المازري الاتفاق على 
الكراهة. 

الباجي: وعلى المشهور إن أوتر دونه شفعه بالقرب فإن طال ففي إجزائه. 
وإعادته بعد شفع قولا سَحنون. وأشهبء وأوتر سَحنون في مرضه بواحدة. 

وفيها: لا بد من شفع قبله يسلم منه في حضرء أو سفر. 


وف صل لف من لايتعيل نهنا تلام شبجه, 

أشهب: يسلم» ويحرم. 

وعلى الأول قال مالك: من أدرك معه الأخيرة بنى عليها شفعًا لا يسلم منه 
كإمامه. 


ع 


الشّيخَ عن أشهب: من أوتر بواحدة أعاد وتره مالم يصل الصبح. 


سَحنون: إن قرب شفعهاء وأوتر» وإن بعد أجزأه لقول مالك: لا بأس أن يوتر 


الجزوالأول 0-2 421 


المسافر بركعة. 

الشِّيخ: أوتر سّحنون في مرضه واحدة. 

فعزو المعلم: وتر المسافر بواحدة لبعض أصحابنا قصورٌ. 

وفي شرط اتصاله به قولان لعيسى عن ابن القاسم مع روايتي المدنيّة 
والمجموعة» وساع القرينين. 

ووقته: من بعد الشفق» والعشاء إلى الفجر. 

ولابن سعدون عن أبي القاسم عبد الحق: يوتر ليلة الجمع بعد العشاء قبل الشفق 
كما قدم الفرض قبله وفعله قبل صلاة العشاء» ولو سهوا لغر. 

ولا يقضى بعد صلاة الصبح اتفاقا. 

وفي قضائه بعد الفجر قبلها قولان لها مع الأكثرء واللخمي مع أبي مصعب. 

ولو ذكره لركعة قبل طلوع الشمس فالصبح. 

ولركعتين؛ اللخمي عن ابن القاسم» والصقلٍ عن محمد: كذلك. 

أَصْبّغْ: يوتر بواحدة. 

وقول ابن الحاجب: "إن اتسع لثانية فالوتر على المنصوصء ويلزم القائل بالتأثيم 
تركه " تعقبوه بجعل نصها مخرجًا. 

وفيها: إن لم يقدر إلا على الصبح وحدها إلى طلوع الشمس صلى الصبح» 
وترك الوتر. 

الشّيخْ» والصقلي: ولأربع» وما تنفل بعد العشاء؛ أَضْبَغْ: أوتر بثلاث. 

الباجي. ومحمد: بواحدة. 

اللخمي: هذا على قول ابن القاسم وذكر قول أَصْبّعْ لا بقيد أنه تنفل بعد العشاء. 

ابن بشير: ولخمسء وما تنفل بعد العشاء يترك الفجر للشفع فإن تنفل ففي 
تركه قولان. 

وسمع عيسى ابن القاسم: وتر من ذكره بعد الفجر إن تنفل بعد العشاء ركعة؛ 
وإلا شفع بركعتين. 

وقها! معدن كفيو ميلد اليل: 


المخقصرالفقهي 


وفي إعادته لنفل بعده روايتا المبسوط» وغيره. 

الشَّيخْ: قال في المختصر: من أوتر بالمسجد ثم أراد التنفل تنفل قال: والذي فيها: 
يؤخر قليلاً وإن انصرف لبيته تنفل ما أحب. 

وسمع ابن القاسم: منع من أوتر مع الإمام في رمضان أن يصل وتره بركعة ليوتر 
بعد ذلك؛ بل يسلم معه» ويصلي بعد ذلك ما شاءء وقال: قبل ذلك: ويتأنى قليلاً 


دن قرا لجلم ب شع رف ا ا 8 كروت #. ثالثها: إن كان 
أوتر إثر تجد. 


وإن اقتصر على شفعه فالثاني لروابة يتي المجموعة؛ وابن شعبان مع عياض عن 

بعض القرويين» وتقييد الباجي رواية المجموعة مع تفسير عياض المذهب به. 

المازري: وقع في نفسيء وأنا ابن عشرين سنة عدم تعيين قراءته للوتر إثر يجده 
فأمرت به إمام تراويح رمضانء فأنكره شيُوخْ فتوى بلدناء وطلبوا أمر القاضي بمنع 
ذلك. وكان يقرأ علي» ويصرف الفتوى فيا يحكم به إلي فأبى إلا أن يناظروني فأبوا ثم 
خفت اندراس الشفع عند العوام إن لم يختص بقراءة فرجعت للمألوف. ثم بعد طول 
رأيت الباجي أشار إلى ما كنت اخترته إلا أن يكون أراد المتهجدين في غير رمضان. 

تلت [تع| اله الدانحي :تيبا لرؤاية امن دوس تيتا للمذهب؛ بل تعليلاً 
لمخالفة رواية التعيين» ولو ناظروه حجوه. أما باعتبار المذهب فرواية التقييد أولى لما 
تقرر من دليل رد المطلق للمقيدء وأما باعتبار الدليل فلحديث أب «أنه مَيِ كان يوتر 
بثلاث ركعاتيقراأفي الأول بطتيراتة :01 #» وفي الثانية ب#تليكانما 

ءْ *. وفي الثالثة بظد ا كه 4 َى والمعلوم منه مإ التهجد. 

اللخمي: :رجع مالك ثقراءة الور بالا والإخلاصء والمعوذتين» وروى ابن 


[: أخرجه أبو داود: رق 103ل ى اكور الوق وا 3 اف قيام الليل» 
باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر» وباب نوع آخر من القراءة في الوتر 
وهو حديث صحيح. 


الجزء الأول 003 


نافع: التزمه الناس» وليس بلازم» وروى ابن القاسم: إني لأفعله. 

يحيى بن إسحاق عن يحبى بن عمر: لا يختص بقراءة. 

ابن العري: يقرأ فيه المتهجد من تام حزبه» وغيره بلقل هو آمّهُ أُحدٌ » فقط 
لحديث الترمذي» وهو أصح من حديث قراءته بها مع المعوذتين» وانتهت الغفلة بقوم 
يصلون التراويح فإذا انتهوا للوتر قرؤوا فيه بِطثُل هُوَآمَهُ أَحدٌ 4. والمعوذتين. 

وسمع ابن القاسم: من قرأه بالفاتحة فقط سهوًا فلا سجود عليه. 

ابن بشير: وعمدًا ففي بطلانه قولان على عمد ترك السنة. 

قُلتٌ: لو كان الزائد على أم القرآن سنة سجد لسهوه؛ وساع ابن القاسم خلافه» 
وعلله ابن رُشّد بأنه مستحبء وروى علي: إن نسي قراءته شفعه» وسجدء وأوتر. 

َحنون: إن ذكر الفاتحة شاكًا من الشفع أو الوتر؛ سجد قبل» فإن تقدمت له 
أشفاع أعاد الوتر فقط وإلا أعاد الشفع قبله. 

قُلتٌ: هذا على عدم شرط الاتصالء وخير الإبيان ويحيى بن عمر في الجهر في 
الشفع» وألزماه في الوتر» قالا: فإن أسره سهوًا سجد قبل» وجهلاً بطل. 

الصقلي: قيل لا سجود لسهوه كترك السورة» واستبعد عبد الحق بطلانه. 

الباجي: يجهر به الإمام» والأفذاذ في المسجد يسرونه. 

ولو ذكره في صلاة الصبح لوقته ففي قطع الفذ روايتان لهاء وللمبسوط. 

وروى على: يخرج له من المسجد بعد الإقامة» والإمام: قال الشّيخ: روى مُطَرّف 
وابن القاسم: يقطع. 

وخرج المازري» واللخمي تماديه على الفذ. 

الباجي: قال المغيرة: لا يقطع, ولم يفرق بين فذ» ولا غيره» وهو أولى به. 

وفي قطع المأموم؛ وتماديه. ثالثها: يخير لروايتي ابن القاسم» ورواية ابن وَهب. 

اللخمي: يتمادى بنية النفل. 

وتعقب ابن زرقون قول أبي عمر: أجمعوا أنه لا يقطع المأموم لذكره الوتر» بقوها: 
يقطع. 


ابن زرقون: إنها الخلاف مالم يركع فإن ركع تمادى فذًا كان» أو إمامّاء قال: وفي 


جواز تحويل نية الوتر للشفعء والعكس» » ثالثها: : لا العكس لأَضْبَْه ومالك» ومحمد. 
ُلتُ: ظاهره أن قول أَصْبّْ تحول ابتداء» وإنما ذكر السّيخْ عنه بعد الوقوع» وذكر 


قول محمد ابتداء. 


وفيها: يوتر في سفر القصر على راحلته حيث توجه. 

ولا يوقعه في الحجر فأخذ من الأول جوازه جالسّاء ومن الثاني منعه» والفجر. 

وفي إجزاء وتر من شفعه ناسيّا سجوده بعد وإعادته روايتا المدّوّنة نة» والمبسوط مع 

وسمع ابن القاسم: من أوتر ثم ذكر أنه كان أوتر؛ شفعه. 

امن دشدة إن كان «الفرية. 

الشيخ قال المغيرةة اسح تكد بريد لليف 

قال عنه علي: وإن تكلم بعده إن قربء وإن طال أجزأه وتره الأول. 

الشّيخ عن سَحنون: من ذكر في تشهد وتره سجدة لا يدري منه أو من إحدى 
ركعتي شفعه فإن تقدم له شفع غيره سجد سجدة» وتشهد» وسلم» وسجد بعد 
وأجزأه» وإلاسجد لهذه. وشفعهاء وسجد بعد, ثم أوتر» ولو تيقنها من الشفعء ولم 
يتقدم له شفع غيره شفع هذه ثم أوتر» وإلا سلم وأجزأه. ولو ذكر الفاتحة» ولم يدر منه 
أو من شفعه سجد قبل» وأعاد شفعه ووتره» ولو كان ذكر سجدة سجدهاء وتشهد 
وسلم وسجد لسهوه وأعاد شفعه ووتره» ولو تقدمت له أشفاع. 

الشّخْ: يريد في المسألة الأول فله ألا يعيد إلا الوترء ولو شفع هذا الوترء ثم أوتر 
أجزأه» واخترت الأول لكراهة مالك لمن أحرم على وتر أن يشفعه» وروى علي: من لم 
يسلم من شفعه حتى قام رجع مالم يركع فإن ركع تمادى وأجزأه. 

أشهب: إن رفع رأسه أتم الثالثة سجد. 

محمد: يريد قبل سلامه. 

سَحنون: وإن شاء مضى على وتره أو أتمَها أربعًا وسجد لسهوه يريد قبل على قول 
ابن القاسم ثم أوتر. 


الجزء الأول دوك 


مما ا 

ركعتا الفجر: 

في كونها فضيلة» أو سنة قول أَصْبّْ مع سماع أشهب وقوله؛ مع ابن رُشْد عن 
سماع ابن القاسم: الوتر أوجب منهء وعن ظاهرهاء وساع أبِي زيد وأبي عمر عن علي 
وصوبه. 
وفيها: شرطه) نيّة تعينهما. 

ولو ذكرهما بالمسجد وأقيمت الصلاة ففي لزوم اتتمامهء وخروجه لركوعهم إن 
كان لوقت واتنعا قو لا المشهور» والخلات: 

وبخارجه في ركوعهم في غير أفنيته اللاصقة به مالم يخف فوت الركعة الأولى؛ أو 
مالم يخف فوت الصلاة. ثالثها: له تركها ويأثم للباجي عن رواية ابن القاسمء ورواية 

السّيخَ: روى ابن نافع: إن سمع الإقامة قرب المسجد دخله وتركها وإن بعد 
ركعهم|. 

وروى ابن القاسم: مالم يخف فوت ركعة. ولم يذكر القرب. 

وسمع ابن القاسم: من وجد الإمام في تشهد الصبح ولم يركع الفجر فقعد معه 
أرى أن يكبر. 

ابن القاسم: ويركع الفجر بعد طلوع الشمس. 

ابن رُشْد: هذا أحسن من قول ابن حبيب: لا يكبر فإذا سلم الإمام ركع الفجر. 

وفي إسكات الإمام المؤذن لركوعهماء ومنع إسكاته نقلا الباجي عن المذهب؛ 
ورواية الصقلي. 

الباجي والشَّيخ: روى ابن القاسم: إن سمع الإمام قبل خروجه إقامته لم يسكته 
وركع قبل خروجه. 

الشّيخ عن ابن حبيب: صلاته| بالبيت أحب إلي. 

ابن محرز عن السليانية: بالمسجد أحب إلي؛ لأن إظهار السنن خير. 

ومن أتى المسجد بعد ركوعههما فروى ابن القاسمء وابن وَهب: يركعههماء وابن 
نافع: لا يعيدهماء ففسر ابن رُشْدء واللخميء وابن العربي» وابن عبد ال رحمن» وأبو 
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عمران إعادت| بركعتي التحية. 

ونقل ابن بشير عن بعض المتأخرين إعادته) بنية إعادة ركعتي الفجر - لا أعرفه. 

اللخمي: ولو أتاه قبل ركوعها فعلى الأول: له ركوع التحية ثم يركعهماء أو 

وعلى الثاني: يجتزئ بهماء وخرجهما على الخلاف في جواز النفل بعد الفجر. 

عبد الحق عن القابسي: يركع التحية قبلههما. 

أبو عمران: تكفي ركعتا الفجر. 

عبد الحق: كأنه ضعف الأول. 

نلهي! بعد طلوع الفج الشّيخْ عن أشهب: إن ركعهم).ء ولم يوقن بالفجر لم 
تجزتاه. 

وفيها: إن تحراه في غيم فركع فلا بأس فإن بان أنه قبل الفجر ففي إعادتب) قولان 
لهاء ولابن حبيب مع ابن الماجشّون. 

الشبع عن اب وهب إن ركم ركمة انهه و احرف زفت افقيره اجي :]لوق 
المختصر: لا يجزئه» وسمع ابن القاسم: إن أسفر جدًا فلا يركعهم|. 

الشيخ عن المختصر: لا أحب لمسافر تركهما. 

وروى الباجي: من نسيهما قضاهما بعد طلوع الشمسء فحمله ابن العربي على 
ظاهره. 

وقال الأمبري: مجاز عن نفل مكانه. 

الشّيخ: ني المختصر: إن صلاهما بعد طلوع الشمس فحسنء وليس بلازم. 

ابن محرز: عن ابن شعبان: من فاتتاه ركعهم| مالم تزل الشمسء وقال الباجي: 
وقتها إلى الضحى. 

سيور فراءتي بالفائة صعط: 
لاخر : روى ابن شعبان: وسورتين من قصار المفصل. 


الشّيخ: رواه ابن القاسم, ولم يفعله. 
أحمد بن خالد: ب#'لكما, : جح 4 ورالاعن:. 
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الشّيخْ: روى ابن وَهْبٍ حديثهماء قال: وأعجب مالكًا. 

ابن حبيب: روي عنه عَييله بآية لاءَامَنَاَلسُولُ 4. وفي الثانية بآية: قل اهَل 
لكب 4؛ وكيروت 4 و«الإخلاص4 أحب من الفاتحة فقط. 

والرواية: سر قراءتها: 

اللخمي: اختلف فيه وصوب الجهر. 

وفيها: جواز الكلام بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح» وكراهته بعدها لطلوع 
الشمس أو قربه. 

ولا بأس بالضجعة بين ركعتي الفجر. وصلاة الصبح: 

و الشيخ: لا يفعل استنانًا. 

ابن بشير: المشهور أنها غير مشروعة. 

الشّيخَ عن ابن حبيب: استحبها. 

والنفل ركعتان». وسهو زيادته تقدم. 

وفيها: جوازه جماعة ليلاًء أو نهارًا فأطلقه اللخمي, وقيده الصقلي» وابن أبي زَمَنَين 
بقول ابن حبيب» وروايته: إن قلت الجماعة كالثلاثة» وخفي محلهم. 

ومن قطعه عمدًا طوعا قضاه: 

الشّيخْ عن أشهب: من أحرم له على أربع فذكر في ركوع الثالئة جلس وسلم. ولا 
قضاءء ولو قطع قضى ركعتين» ولو قطع بعد عقد الثالثة أعاد أربعًا يسلم من كل 
ركعتين» ولو تنفل أربعًا عامدًا ترك القراءة فيهاء أو في الثانية مع الثالثة» أو الرابعة أعاد 
ركعتين فقط. 

السّيخْ عن المجموعة: من سلم من ركعتين خلف متنفل بأربع قبل سلامه لم 
يعدهما؛ لأنه متأول» ولو جلس في نافلة لعذر من نذرها قائ) قضاها. 

وسمع ابن القاسم مرة: الصلاة أحب إلي من مذاكرة الفقه. ومرة: العناية بالعلم 

وسمع: مصلاه عه أحب موضع إلي من مسجده للنفل. 

ابن القاسم: وهو العمود المخلق وللفرض الصف الأول. 
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وبع ابن القاسم: أعص القل غيازا في انيت وليلاً في البيت. 

ابو فك لشغل باله بأهل بيته نهارًا فلو أمن من ذلك كان بالبيت أفضل. 

وسمع: نفل الغريب بمسجده عَيه أحب إلي» وغيره ببيته. 

ابن رُشْد: لأن الغريب لا يعرف وغيره يعرف وعمل السر أفضل. 

وسمع: أكره مد سجود النفل بالمسجد, والشهرة» وليس من عمل الناس أن 
ككل ويكرك: حاف أن فرعت ترصباء وما نيدت اعداتين أجل النصل عماة 

ابن رُشْد: قيام كل الليل لمن يصلي الصبح مغلويبًا عليه مكروه اتفاقًا. 

وفي كون من لا يغلب عليه كذلك» وجوازه له روايتان. 


وسمع أشهب: لا بأس برفع صوته بقراءة صلاته في بيته وحده. ولعله أنشط له 
وكانوا بالمدينة يفعلونه حتى صار المسافرون يتواعدون لقيام القراء. 

وسمع ابن القاسم: استحبابه» وحكاية ما تقدم. 

ابن رُشْد: هذا لمن حسنت نيته ليقتدى به فيحصل له أجر الاقتداء به. 

عياض: من الرغائب صلاة القادم ركعتين. 

وفي كون صلاة الضحى نفلاً» أو فضيلة نص التلقين مع الرسالة» وظاهر قول أبي 
عمر: ورد في فضلهاء والوصيّة بها آثار كثيرة. 

قال: وقيام الليل عند العلاء مرغب فيه» وعندي سنة. 

السّخ: يستحب النفل بعد الظهر بأربع يسلم من كل ركعتين» وكذا قبل العصرء 
وبعد المغرب بركعتين. 

الجلاب: الركعتان بعد المغرب مستحبة كركعتي الفجر. 

وفيها: ليس قبل الصلاة» ولا بعدها ركوع معلوم إن يوقته أهل العراق. 

سعحرد التلاوة: 

الأكثر: سنة» لقولما: يسجدها بعد العصرء والصبح مالم تصفرء أو يسفر 
كالحنازة. 

والقاضي» وابن الكاتب: فضيلة لقوهها:يستحب أن لا يدعها في إبان صلاة. 
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والمشهور إحدى عشرة سجدة: 
آخر الأعراف. وطرَالْآَصَالٍ 448 في الرعد [آية: 15]» وطيِؤّمَرُونَ 8 © في النحل [آية: 


0 وطخمُءَا © 4 في سبحان [آية: 109]» وطوَيِكيًا © » في مريم [آية: 58]» وطاما 
4 في الحج [آية: 18]» ولثفورً © 4 في الفرقان [آبة: 160 وهالْمَظِيِرِ 48 في 

النمل [آية: 26]» ونقل ابن عبد السلام عن مالك: محلها منها لوَمَابِمْنْتَ4 [النمل: 
4- وهم لنص ابن حبيب» والشيخ» والباجي» وغيرهم. 

ولا ستكيروت 9 4 في السجدة [آية: 15]. 

الصقليء والوقار» وابن حبيب: لإوَحْسْنَمَتَابٍ 4 في ص [آية: 125 الباجي» 
والقابسي: لوَأنَآابَ 8 4 [ص: 24]. 

وفيها: ولتَحَبَدُوت 4 في حم السجدة. 

ابن وَهْب: الَاسَحَمُونَ © »4 [فصلت: 38]» وخير ابن حبيب. 

ابن محرز عنه: هذه العزائم» وغيرها أربع ثانية ا حج لتدلِحُوت يح # 14آية: 77]» 
وآخر النجم؛ والانشقاق. القاضي: : بل «لَإسسَجُدُونَ ©] 4 [آية: 121]» وآخر القلم. 

المازري: عنهء وعن ابن وَهب: الكل عزائم. 

وروى القاضي: أربع عشرة عزيمة» وأسقط ثانية الحج. 

ابن بشير: جمهور المتأخرين أنه اختلاف» وقال القاضي: الكل سجدات عزائمها 
إحدى عشرة لقول الموطأ: عزائم السجود إحدى عشرة. ْ 

ابن شاس: حماد بن إسحاق كالقاضي. 

ويسجد قارئهاء وسامعه لحفظء أو تعلم إن صلح لأن يؤمهء فإن لم يسجد 

ففي سجود السامع نقل الباجي رواية ابن القاسم مع ابن رُشْد عنهاء وقول 
الأخوين» وعزاه الشّيخْ لابن عبد المتكم, وأصْبّْ عاتبًا قول ابن القاسم: يسجدء وابن 
رُشْد لابن حبيب» وخرجه اللخمي لسماع الصبي» وسجوده على إمامته في النفل» 
وحسنه. 

وسجود السامع لامرأة» أو لمن على غير وضوءء وسامعه للشواب إن لم يسجد 
القارئ لم يسجدء وفي سجوده لسجوده نقلا ابن رُشْد عن سمع ابن القاسمء وابن 
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حبيب مع ظاهرها. 

وسامعه دون جلوس لاستماعه. 

الباجي: لا يسجدء وقيل يسجدء وهو شاذ. 

وفيها: كره أن يجلس عامدًا للقراءة» والسجود لا يريد تعلي). 

وسمع ابن القاسم: لا يسجد لسجوده. 

وفيا كرة قراء#المتمةة فق 

عبد الحق عن غير واحد من شُيُوخه: موضع السجدة فقط لا آيتها. 

المازري: وقيل: ايتها. 

وفي سجود المعلم, والمتعلم أول مرة نقلا الشِّيخْ عن ابن القاسم مع رواية ابن 
نافع وَأَصْبَغْه مع ابن عبد الحكم. 

ابن حارث: اتفقوا على نفيه في ترددها. 

اللخمي, والمازري: وعلى الأول إن قرأ متعلم آخر تلك السجدة سجدها وحده؛ 
وإن قرأ غيرها سجداها لأن قارئ كل القرآن يسجد كل سجداته. 

وف تكرير سجود غيرهما لتكريره سورتها قولا المازري» ونقله عن بعض 
المتأخرين قائسًا على عدم تكرير وضوء الجنب للنوم إذا أحدثء ويفرق بأن التكرير في 
القارئ اختياري. 

الشَّمخ: روى ابن وَهبء وابن القاسم: لمن عرض ابنه اليفع لا سجود عليه إن 
كان للتعليم» وكذا المعلم لأنه يكثر. 

كلت اطامر قتي ممجودظا و دوه ادناه قبن روه رتعز فر ادن 
ا 

قبيل: يسجد المعلم بسجود القارئ البالغ أول ما يمر بسجدة لا فيهم| بعد ذلك. 

وقبل: ليس ذلك عليه بحال خلاف ما مر للخميء والمازري. 

وتجوز قراءتها في النفل» ويسجد. 

اللخمي: إن لم يسجد الإمام لم يسجد مأمومه. 
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والإمام في الفرض: 

السَّيخْ» وابن زرقون: روى ابن وَُب: يقرأهاء ويسجد, وأشهب: إن قلت 
الجماعة» وإلالم يقرأهاء وابن القاسم فيها: كراهتها مطلقّاء مع رواية الأخوين مطلقا. 

ابن حبيب: لا يقرأها في السرية. 

زاد الصقلي عنه: ويقرؤها في الجهر إن قل من خلفه. 

اللخمي: تكره له إن كثرت جماعته» وفي السرية مطلقًا فإن قرأ سورتها استحب 
ترك قراءة السجدة» فإن قرأها سجد, وأعلن بها في السرء وإن قلت جماعته في الجهر 
منعها فيهاء وأجازها في العتبيّة. 

عبد الحق: وفي المجموعة: ولول يجهر بها في السرء وسجد ففي سجود المأموم» 
ومنعه لاحتمال سهوه نقلا المازري عن ابن القاسمء وسَّحنون» وقول عبد الحق في 
الجلرافة. 

قُلتٌ: إن لم يتبعوه على قول ابن القاسم. قال: لا شيء عليهم. 

قُلتٌ: لو كان عليهم ما جاز تركه يرد بجواز رعي الخلاف. 

وفي قراءتها الغذ في الفرض قول اللخمي مع ابن حبيب» وتخريجه على رواية 
العتبي: قراءتها الإمام؛ وعبد الحق معه عنها. 

وروى محمد: لا يقرؤها خطيب فإن فعل ففي نزوله لسجودهاء ومنعه روايتا 
أشهب.وعلي» وروى أشهب: إن لم يسجدها سجدها الناس» وهم في سعة؛ وينبغي له 
قراءتها إذا صلى ليسجدها. 

وهو كالصلاة دون إحرام» وسلام. 

وفيها: لا أحب قراءتها من على غير وضوءء وفي غير إبان صلاة. 

شُيُوخ عبد الحق: موضع السجدة لا آيتهاء وصوبه ابن رُشد. 

الصواب اختصار آيتها لأن الأول يغير المعنى بعدم اتساق النظم. 

ويكبر له. ولرفعه في الصلاة» وفي غيرها ضعفه ثم قال يكبر» ووسع ابن القاسم. 

وفي الرسالة: يكبر لهاء وفي التكبير في الرفع منها سعة. والتكبير أحب إلي. 


ابر حبيت: من جازها سجدك» شر يعيدهاء تحعن وا ٠‏ حيث 
حن حبييها. من جار سود وتحبين بعد و يهرا من م 


انتهى فيهما. 


وحد اللخمي اليسير بالآيتين. 

َلْثُ: لذ انسكب بعضهم تآخير الستدواد في التق غخله: 

وروى ابن عبدوس: ولو سجد في قراءته قبلها ظنها السجدة قرأها في باقي 
صلاته» وسجد لسهوه بعد. 

وفيها: لوذكره بعد رفع ركوع نفلٍ أعادها في ثانيته. 

عبد الحق: يقرأ السجدة. 

الصقلي: آيتها. 

وفي إعادتها بعد الفاتحة. أو قبلها قولا الشّيخْ» وابن عبد الر حمن. 

وبعد رفع ركوع ثانيته. 

فيها: لا شيء عليه إلا أن يدخل في نافلة؛ اللخمي عن أشهب: إن ذكر جالسّاء أو 
بعد سلامه سجد» وصويبه. 

قلتٌ: بناءً على أن لا فضل له في الصلاة عليه في غيرها. 

الشيخ عن ابن حييك: وحوله فق أخرى مجلوسهاق ترك إعاضيا. 

وبعد رفع ركوع فرض لا يعيدها في ثانيته. 

ابن حبيب: يعيدها. 

الشّيخْ: وعزاه لأحد قولي ابن القاسم» وذكره الصقلي ورواية له عن مالك 
وأصحابه. 

ولو ذكره في خفض الركوعء فقال مالك: كرفعه. 

وأشهي: خرَ باحذا: 

المازري: نحا ابن حبيب بجواز ركوعه لصلاته به» والمعروف منعه» ولعله رأى 
سجود الصلاة يغني عنه كالجنابة عن الجمعة. 

وعلى المعروف إن قصده فركع سهوّاء فاللخمي عن مالك في العتبيّة: يمضي على 
ركوعه. 

وابن القاسم: يخر ساجداء ويقوم فيقرأ. 
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ابن حبيب: ويسجد بعد إن طال ركوعه. 

الشبيغ: أى اطمأن. 

ابن القاسم: وإن لم يذكر حتى رفع ألغى ركعته. 

الصقلي: فيسجد فيقوم فيقرأ شيئًاء ثم يركع» ويسجد بعد. 

وتعقب المازري قوله: فيقرأ شينًا بقول ابن حبيب: من سجد آخر سورة قام؛ إن 
شاء ركع» أو بعد قراءة شيء من الأخرى. 

وروى أشهب: يعتد بركوعه» وروى علي: ويقرأ السجدة في باقي صلاته» ويسجد 
لسهوه بعد. 

وقال المغيرة: لا سجود سهو عليه. 


وصوبه المازري. 
ووجه السجود بأن حركة الركوع لما حالت نيتها صارت كالعدم؛ وأخر سجودها 
لآنه نقص ضعيف. 


وخرج المازري قول ابن القاسم» ورواية أشهب على أن حركة الركن مقصودة. 

وتحويل نيّة الفرض للنفل مانع» وعلى نقيض ذلكء واستبعد تأويل اتوحييت 
قول ابن القاسم: إلغاء ركعته» أي: في النيابة عن السجود. وخرجهما الشيخ على 
الخلاف في تحويل نيّة الفرض للنفل. 

وأول الاعتدال على من قصد الركوع بانحطاطه ساهيًا عن السجدة» وفهم تخريج 
المازري يصوب اتباعه ابن شاسء ويرد قبول ابن عبد السلام تخريجه ابن الحاجب على 
عر لغد الم 4 كوه 

وروى علي: إن سجد لتلاوته سجدتين ساهيًا سجد بعد ولو سجد قبلها سهوا 
سجد عندها وسجد بعد. 

وفي السجود للشكرء وكرأ هته. ومنعه ثلاث روايات لابن الفّصّار مع قولي 
اللخميء وابن حبيبء ولماء وساع القرينين: أنه ضلال مجمع على تركه. ولم يحك ابن 


رشد غيره. 


حضور المحتضر كتمريضء فرض كفاية ,تأكد عل أوليائه: 

الشيع: روى ابن عييب: ل اب ترك تويزيه لضن وابين القاس اخرة: هنا 
علمته من الأمر القديم. 

ولم يذكره ابن رُشد إلا من رواية علي قال: ودليل عدم مشروعيته عدم نقله عن 
أحد من الصحابة. 

قُلتُ: في النوادر عن ابن حبيب روي التوجيه عن علي بن أبي طالبء وجماعة من 
السلف. 

الشخ وو ابن القاسمه تجو كي "عل شنقه الامو إن عدو قعل طييرة 
ورجلاه للقبلة. 

ابن رُشْد: اتفق عليه مالك وأصحابه. وخرج بعض من قال في المريض: يصلي 
على ظهره كونه على ظهره؛ وقياسه على وضعه في قبره أبين. 

ابن حبيب: لا أحبه قبل إحداد بصره. ولا بأس عند رأسه بقراءة القرآن ات # 
أو غيرهاء وإنما كرهه مالك استنانّاء ويستحب تقريبه طيبّاك ولو بخورًا. 

وسمع ابن القاسم» وأشهب: ليست القراءة» والبخور من العمل. 

وروى ابن حبيب: يلقن الشهادتين» ويغمضه من حضره إثر قضائه قائلاً: : بسم 
الله وعلى ملة رسول الله م اللّهم سهل عليه أمره» وسهل عليه موته» وأسعده 
بلقائك» واجعل ما خرج إليه خيرًا مما خرج عنه. 

ولا يحضره إلا أفضل أهله لا حائضء ولا جنب. 

الود رش : تلقينه مستحب. 

اللخمي: ويلقن مرة بعد مرة بينهم| مهلة. 

ابن شعبان: إغماضه سنة. 

وروى ابن عبد الحكم: لا بأس بإغماضه الحائض. والجنب. 

اللخمي: اختلف في تجنبه الحائض, والجنب. والمنع أحسن. 
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الشّيخْ عن ابن حبيب: يستحب ألا يكون قربه ثوب غير طاهر. 

ونقل ابن عبد السلام عن غير المذهب: شد لحييه قبل برده خوف تشويه خلقه. 
وعن المذهب: جعل حديدة على بطنه خوف انتفاخه. 

قُلتُ: ذكر سند الأولء ولم يعزه لغير المذهبء قال: يشد لحيه الأسفل بعصابة 
تربط عند رأسه خوف دخول اطوام فاه. 

فلك تسل اذ شهنان قاضة تاقورف مخقول انام عن واو لزن ليهو[ 
الحديدة لا أعرفه في المذهب. ونقل ابن المنذر إباحته عن الشعبي» والشافعي. 

وفيها: لا يبقر على جنين يضطرب بطن أمه. 

الشيخ عن سَّحنون: إن كملت حياته ورجي خلاصه بقر. 

وقيذه اللخمي بكونه في السابع» أو التاسع, أو العاشر» وعزاه أيضًا لأشهبت: 

وروى إسماعيل: يخرج من محل الولادة إن أمكنء وأحاله اللخميء وعلى البقر 
قال سند: من خاصرتها اليسرى لأنه أقرب للولدء ويليه أخص أقاريهاء والزوج 
أحسن. 

وفي البقر على مال كثير علم ببينة- ثالثها: إن لم يكن صا خَاء أو فقيهًا لابن القاسم 
مع العْتّبِيَ عن أَصْبّغْ والشيخ عن أحد قولي سَحنون ونقله عن ابن عبد الحكم: رأيت 
بمصر رجلا مبقورًا على رمكة مبقورة. 

ابن حارث عنه: كان جنازة من كبار البلد مبقورًا يركب فرسًا مبقورة» وابن 
حبيب مع الأخوين؛ وابن شعبان واللخمي قائلاً: لاعلى وديعة ابتلعها حفظًا موسرّاء 
أو معسرًاء ولا يضمنها حيًا. 

الصقلي» والشَّيخْ عن ابن القاسم: يبقر على الوديعة. 

عبد الحق عن سَحنون: لا يبقر على ما قل. 

عبد الحق: في كونه ما دون ربع دينار» أو نصاب الزكاة خلاف» قال: وأجاب أبو 
عمران عن مقيم شاهد على ميت لم يدفن أنه بلع له دنانير بحلقه ليبقر بطنه قائلاً: 

٠‏ واي راع 

اختلف في القصاص بشاهدٍ واحدٍء وتعقب عبد الحق وغيره منع ابن المقصار أكل 


ا المغتصرالقفني 
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خائف الموت جوعا ميتة آدمي» وتخريجه ابن بشير: على البقر يرد بقوة حرمة من علمت 
حياته دون مرجوها لوجوب القصاص فيه دونه إجماعا. 


إعسل الميت| 

على الميث المسلم غير الشهيد: 

ابن شعبان: ولو كان اغتسل قبل موته. 

:في من استشهد جنبًا قولا أشهب مع ابن الماجشُونء واللخمي عن سَحنون. 

في كونه سنة أو فرض كفابة - قولا الشّيخْ مع الأكثر» واللخمي عن سَحنون» 
والقاضي مع البغداديين. 

دلا بعسل من لا يصلى عليا مطلقًا: 

دوز عل قل لطع الفط لا عقي اميق 

ابن حبيب: ويلف في خرقة» وييمم لفقد الماء. 

اللخمي: لأنه عبادة» وألزم قول ابن شعبان: هو للنظافة- نفيه. 

ابن العربي: الأظهر أنه عبادة» ونظافة. 

وروى ابن عبدوس: يغسل المتهشم بهام. والمجدورء والمتسلخ مالم 
يتفاحش ذلك. 

وسمع أبو زيد ابن القاسمء وروايته: ذو الجدري. 

والمشرح؛ ومن إن مس سلخ يصب عليه الماء برفق. 

فقول ابن بشير: الجسد المقطع ييمم- خلافه. 

وفيها: إن خيف على جريحء أو مجدور التزليع بالغسل صب عليه الماء برفق» ولا 
ييمم لقول مالك: لا ييمم إلا رجل مع نساءء أو امرأة مع رجال. 

والرجال مع نساء غير محارمه» ولا رجل - ييممنه إلى المرفقين. 

سَحنون: إن صلين عليه» ثم قدم رجل لم يغسله. ولو حضرهن كتابي ففي 
تعليمهن إياه ليغسله. ثالثها: ثم ييممنه لرواية ابن حبيب» وأشهب» وسّحنون. 

وي كون مخحارمه كذلك استحياياء أو غسلهن إيأه د ذاء أو من فوق ثوب؟ ثلاثة. 
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لأشهبء وعيسى مع عياض عن رواية المختصرء وسّحنون وابن رُشْد عن سمع أبي 
زيد ابن القاسم» وعليه قال اللخمي: لا بأس بإلصاق الثوب جسده ويحرك غسلاً به. 

وفيها: يغسلنه ويسترنه. 

فحمله اللخمي على ستر كله» وغيره على عورته. 

وفيها: لا بأس بغسلهن ابن سبع سنين. 

الشَّيخْ: وروى ابن وَهُب: وابن تسع. 

اللخمي: المناهز ككبير. 

والمرأة مع رجال غير محارمها ييممها للكوعين: 

ولو حضرتهم كتابية: جاءت الثلاثة معزوة 

ومع محارمها: 

ابن رُشد: قال أشهب: ييممها لا يغسلهاء وروى: يصب عليها الماء لا يباشر 
جسدهاء ولا من فوق الثوب. 

وفيها: يغسلها من فوقه غير مفض بيده لجسدها. 

ورابعها لابن حبيب: يغسلها وعليه ثوب يصب الماء بينه وبينها خوف لصوقه 
بجسدها وظاهره يباشر جسله بيده ونا عندي ويده ملفوفة بخرقة في!| بين سرتها 
وركبتيها إلا أن يضطر لذلك. 

قُلتُ: وخامسها كالرابع: ويده ملفوفة في كل غسلهاء وسادسها: الأول إن كان 
صهرًا؛ للخميء وروايته» وذكر قول أشهب بلفظ: "أحب" كالشيخ زاد عن سَحنون: 
م يقله من أصحابنا غيره» وذكر ابنه لرواية ابن وَهْبٍ كرواية أشهب. 

الشّيخْ عن أشهب: الصغيرة مشتهاةً ككبيرة. 

وغير مشتهاة: 

اللخمي: يغسلها مجردة مستورة العورة أفضلء والرجال إن عدمن مستورة 
العورة. 

الشَّيِخْ: في غسلهم الصغيرة جدًا روايتا ابن حبيب عن مالك مع أصحابه وابن 
مزين عن ابن القاسم. 


لاد عد سه 


رمثي الرجل من ذات رمه الذراعان والشى ومافوق النحر» ومرئيها منه 

عياض: اتفاقًا. 

وفي كونه من أجنبي كذلكء. أو كرجل من ذات محرمه. ثالثها: كمرئيه منها لنقل 
عياض ونقليه مع نقلي ابن رُشد مضعفين ثالثهاء وألزمه ابن رُشْد أن تيممه المرأة 
للكرين نظا قال: ولا يوجد لنا. 

بن داتبها من أخرى .. جل من آخرء أو هذه نقلا عياض عن ظاهر المذهب 
كاد بعلا والناطو يس جود 

ابن شعبان: ويعجل غسله ‏ - موته. 

ابن حبيب: ويستأنى بالغريق ربا غمر الماء قلبه ثم أفاق. 

ابن رُشُد: والأولى كونه عند إرادة حمله؛ وسمع عيسى ابن القاسم: إن غسل من 
العثى» وكفن من الغداة أرجو أن يجزئه. 

الشّيخَ عن ابن حبيب: لا بأس بتقبيله قبل غسله» وعنه: يوضأ كالحي. 

المازري: قال أشهب مرة: في ترك وضوئه سعة. وأخرى: إن وضئ فحسن. 

رركن المشهوى اليتكهانة, 

وفي كونه في الغسلة الأولى أو الثانية نقلا المازري. 

وفي تكريره بتكرير غسله نقلاه عن أشهبء وإنكار سَحنون. 

الباجي: غسلات الوضوء إن كررت مرة مرة» وإلا فثلاث. 

اللخمي وغيره: يبدأ بميامنه؛ ورواه المازري. 

نع امي حر يي اوداك ابواموياي لك 

وقال ابن حبيب, وأَصْبَغْ : يكفي إن كثر الموتى غسلة واحدة دون وضوءء وصب 
الماء صبّاء ولا بأس إن كثروا جدًا ولم يوجد غاسل بإقبارهم دون غسلء وبالنفر في قبر 
واحد. 

ابن شعبان: يجوز باء الورد ونحوه إن لم يكن سرقًا لأنه للقاء الملائكة لا للتطهير. 

الشّيخْ: الاكتفاء به خلاف قول أهل المدينة» قال: وقوله: لا يغسل بماء زمزم 
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ميت» ولا نجاسة خلاف قول مالك وأصحابه. 

قُلتُ: وأبعد منه سماعي ابتداء قراءتي فتوى ابن عبد السلام: لا يكفن في ثوب 
غسل باء زمزم. 

وخير ابن شاس بين سخن الماء وبارده. 

وني الجلاب: لا بأس بالسخن. وهو ظاهر المذهب. 

والمطلوب الإنقاء: اللخمي: لم يقصر عن الثلاث فإن أنقى بأربع خمس» وستٍ 
86 0 

ابن رَشد: يستحب الوتر» وأدناه ثلاث. 

قُلتُ: وقاله ابن حبيب ولم يحد أكثره» فظاهره أنه لو أنقى بثانٍِ أوتر. 

أبو عمر: قول أكثر أصحاب مالك أكثره ثلاث. 

المازري: حكوا عن مالك: المعتير الإنقاء لا العدد؛ تعلقًا برواية ابن القاسم: ليس 
فيه حد معلوم. 

وفيها: روى ابن وَهُب: يستحب ثلاثناء أو حمسا بهاء وسدر في الأخيرة كافور. 

فأخذ منه اللخمي غسله بالمضاف كقول ابن شعبان: تنظمًا. 

ابن حبيب: الأولى: بالماء وحده. والثانية: بغاسول بلده إن عدم السدرء فإن عدما 
فبالماء فقطء والثالثة: بكافور. 

وروى ابن عبد الحكم: لا بأس بالنطرونء والحرض إن فقد السدر. 

أشهب: إن عظمت مؤنة الكافور ترك. 

التونسبي: خلط الماء بالسدر يضيفه» وصبه على الجسد بعد حكه به لا يضيفه. 

قُلتُ: إن كان أخذ اللخمي من كلا الأمرين كان خلاقًا للتونسي» وإن كان من 
الأول كان وفاقًاء وعليهما طهارة الثوب النجس يصب الماء عليه بعد طليه بالصابون. 

وسمع موسى ابن القاسم: لا بأس بإرسال شعرهاء أو جعله بين أكفانها ولا 
أعرف ظفره. 

ابن رُشْد: هو حسن. ولم يعزه» وعزاه الشّيخْ لابن حبيب قال: لحديث أم عطية. 


ام ييح ا االمفتصر لفقي 


راهب نجريده للغسا, «.ستور العورة: 

أشهب: لا يطلع عليه غير غاسله ومن يليه. 

ابن العري: كله عورة يستحب غسله عليه ثوب. 

وظاهر قول عياض: استحب العلماء غسله تحت ثوب لتغيره بالمرضء وكراهته 
حي أن يطلع عليه بتلك الصفة- دخول مالك فيهم. 

الباجي: ظاهر قول أصحابنا إن| يستر عورته. وابن حبيب من سرته إلى ركبته. 


المازري: واستحب سَحنون ستر صدره وصوبه بعضهم. 

قُلتُ: صوبه اللخمي في من نحل جسمه. 

الباجي عن أشهب: يستر صدره ووجهه. 

اللخمي: ستر المرأة منها كالرجل منه من السرة إلى الركبة» وعلى قول سَحنون: 
يستر كل جسدها بالحام تستره في الغسل. ويخف في المتجالة. 

وفيها: يفضي لفرجه بيده عليها خرقة. 

الباجي: كثيفة مطوية مرارًا. 

وفيها: إن اضطر لأن يباش, ببده فعل. 

الباجي: لإباحة ضرورة التداوي رؤيتها. 

اللخمي: منع ابن حبيب مباشرتها أحسن كمنع ذلك من حي عجز عن إزالة 
نجاسة وصحة صلاته كذلك ولا يزال له ظفر ولا شعر. 

متعتون بولك رتيل ند موي لثالاقه 

ابن حبيب وأشهب: وينقي وسخ أظفاره. 

المع ا لراسييو ونا معد سين قدو وسار تمل ذى ان 

ونقله الباجي عن ابن حبيب . 

وفيها: يعصر بطنه خفيفًا. 

ف:. حرج مله فضلة غسل ملها. 

٠‏ عادة وضوئه- نقلا المازري عن أشهب. وأبي عمر عن أكثر أصحاب مالك» 
وقولا سَحنون وابن عبد الحكم: بطهارة ما ينشف به ميت. ونجاسته على طهارته؛ 
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ونقل الشيخ عن ابن القرطي: لا يصلي به ولا بها أصابه من مائه. 
خلات قر ف الغسالة غير المتشرة. 
وفي جواز غسل الجنبء وكراهته -قولا ابن شعبان مع ابن عبد الحكم» ورواية 


وعزا ابن رُشْد الأول لرواية ابن نافع ولابن عبدوس عن ابن القاسمء وأجازوه 


وفي وجوب الغسل من غسله- ثالثها: يستحب لسع ابن القاسم» وابن رُشْد عن 
رواية ابن حبيب» وابن القاسم مع اللخمي عن أشهب. 

ابق رفك الأظهر أن قول ابن القاسم كساعه لا فهم الشَّيخْ عنه أنه مستحب. 

وي اعد لوحي من عخيلة ولو قبزء البنانة: 

وفيها: ولو وضعت حملها منه. 

زاد الشّيخْ عن ابن حبيبء وابن الماجشُون: ولو تزوجت 

واستحب الصقلٍ منعها إن تزوجت. 

الشّخْ: وفي كراهة غسله إياها بعد نكاحه أختها -قولا ابن حبيب مع أشهب 
وآخر قولي ابن القاسم؛ وأولهم). 

ولم يعزه ابن رُشد إلا لسّحنون. 

وما يفسخ لغو وما أمضي كصحيح: 

سَسحنون: وذو خيار العيب مثله فخرجه اللخمي على قول ابن القاسم: يفيت 
خياره الموت؛؟ وعلى قول عبد الملك: ينتقل لوارث ذي الخيار إن رد فلا غسل . 

ويمنعه الطلاق البائن» وفي الرجعي روايتان: لهاء وللمبسوط. 

وفي القضاء للزوج على أوليائهاء ثالثها: إن كانت حرة» ورابعها: إن كان حرًا. 

وشرط العبد إذن ربه لنقلي ابن رُشدء وابن بشير» واللخمي عن سَحنون قائلاً: 
كأنه أجاز للسيد غسلهاء ونقل ابن بشير. 


02 المختصر الفة 


دق القضاء به للزوجة طرينان: 

ابن رُشْد: قولان» وعزاهما اللخمي لمحمد, وسّحئونء وعزا المازري الأول 
محمد عن ابن القاسم. 

ابن بشير: ثالثها: إن كانت حرة. 

اللخمي: إن لم يكن له ولي» أو ععجز. وجعله لغيره قضي لها اتفاقًا. 

وليس لسيدته جعله لرجل 

وفيها: يستر كل منهم| عورة صاحبه. 

التونبي: ظاهر قول ابن حبيب: يغسل أحدهما صاحبه والميت عريان اختيارًا - 
رؤية كل منهما عورة صاحبه إذ عورته) في التحقيق كجسدهماء ولتقدم إباحة ذلك في 
الحياة. 

أبو عمر: أجمعوا على حرمة نظر فرج حي أو ميت غير الطفل الذي لا أرب فيه. 

الشّيخْ عن سَحنون: ولا تغسل النصرانية زوجها إلا بحضرة المسلمين» وبعدهما 
الوه عن رشة الصلاة. 

اللخمي: البنت» وبنت البنت في المرأة كالابن وابنه في الرجل. 

والملك المبيح للوطء كالمدبرة» وأم الولد كالنكاح وغيره كالمعتق بعضهاء 
والمعتقة إلى أجلء والمشتركة لغو. 

سَحنون: للأمة غسل سيدها العبد. 

اللخمي: إن أعان الزوج بصب الماء ذو محرم منها ستر كل جسدهاء إلا المتتجالة 
فكالرجل» وإعانته ذات محرم منها كغسلها لها. 

خب واحنو ط: تكفين أدب .ن بستر كله مطلوب, وهوء ومؤنة مواراته مقدم على 
دينه غير المحوز هو رهنا به. 

والشهيد بقتل معترك الخروج للجهاد تكفيه ثيابه الساترة» ولو أراد وليه زيادة 
عليها ففي كونها لا بأس بهاء ومنعها نقلا المازري» واللخمي عن أَصْبّعْ مع أشهب 
ومالك. ولم يعرف ابن رُشد والصقلي الثاني. 

و الشّيخ عن العُنِْيَ عن أَصْبّخْ: إن عراه العدو فحسن أن يكفن فقبله الشّيخ. 
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ابن رشبل واحسة 

المازري: وإن لم يستر ما عليه جميعه ستر باقيه. 

اللخمى: اتفافًا فيها. 

وفي نزع درعه. ثالثها: إن كثر ثمنهاء لهاء ولرواية ابن شعبان» وتخريج اللخمي 
على قول ابن القاسم: لا ينزع خاتم إلا نفيس الفصء ونقله الشيخ عن مُطَرّف لا ابن 
القاسم. 

وفي نزع القلنسوة» والخفين قولا أشهبء واللخمي مع ابن القاسم. 

وفي المنطقة» ثالثها: إن كان لما خطب لنقل ابن بشير» والشيخ عن ابن القاسم مع 
روايته» وعن مُطَرّفء وتزال عنه سائر آلة الحرب. 

المازري: في كون من مات بعد أن أشكلت حياته بعد ضربه العدو بالمعركة 
كمجهز عليه؛ أو كغير شُهِيدٍ قولا سّحنون مع مالك» وأشهب. 

وروى اللخمي: من أكل أو شرب بين الحياة. 

افق الفضار من عاد يوقا ناكل ويقرني ين ضاق 

وفيها: من به رمق وهو في غمرة الموت كمجهز عليه» ومن بقيت له حياة بينة 

الباجي: في كون قتيل العدو في عقر داره كذلكء ثالثها: إن قاتل لأصْبّْ مع 

المازري: في كون قتيل غير المعترك كقتيله؛ ثالثها: إن قاتل لأَصْبَعْ مع سَحنون 
وابن وَهبء وابن شعبان» وابن القاسم. 

قُلتُ: للشيخ عنه في العتبيّة: قتيل غير المعترك يغسل. 

وفي المجموعة: لا يغسلء ونقل المازري عنه ثالث. 

اب وشد: نصها كأَضْبَغ» وابن وَهْبِء ودليلها كابن القاسم. 

السّيخ عن أَصْبَْ وسّحنون وأشهب: والمرأة» والصبية» والصبي كالرجل. 

وروى ابن القاسم: المبطون. والغريق» وصاحب ذات الجنب. والمطعون, 


حكم الإحرام. 

أبو عمر وابن رُشْد: الفرض من الكفن ساتر العورة» والزائد لستر غيرها سنة. 

انبننشين: أقله ثوت يستر كله ابن عبنذوسن: عت أشهت: لا بأس يعوب واحدة 
ولو لأمرأة» وعنه أيضًا: لا يكفي إلا لضرورة. 

ابن بشير: أو لوصية. 

سَحنون: إن زاد وارث على وصيته بثوب فلا قول لآخر إن حمله ماله. 

ابن شعبان: إن أوصى بيسير في كفنه منع بعض الورثة من الزيادة مالم يجتمعوا. 

ابن رُشْد: يريد في صفته لا النقص من ثلاثة. 

وفيها: أحب أن لا ينقص عن ثلاثة أثواب إن وجد. 

اللخمي وأبو عمر والمازري عن عيسى: يجبر الوارث والغريم على ثلاثة أثواب 

ابن محرز عن عيسى: إن| يجبر الغرماء على ثيابه التي لا تباع لدينه. 

ابن حبيب» ورواية ابن عبدوس: ثوبان أحب من ثوب. ابن حبيب: وثلاثة أحب 
من أربعة, وروي: أحبه خحمسة: ععامة» ومئزر» وقميصء ويلف في ثوبين» والمرأة آكد 
يشد مئزرها بعصاب من حقويها لركبتيهاء وثوب. وخمار» وتلف في ثوبين. ابن شعبان: 
أقله لها خمسة وأكثره سبعة. 

اللخمي: يستحب الوتر فوق اثنين» ولا يزاد على سبع» واستحب في المدّوّنة 
العامة. 

وفي الواضحة: القميص. 
وسمع يحبى ابن القاسم: أحبه ثلاثة بيض يدرج فيها بلا قميصء ولا عامة فقبله 


الو تيد المعروف له. ولروايته من شأنه أن يعمم, ولا أعرف هذا المسموع له. 
وإنما أعرفه في العشرة من سماع يحيى من ابن نافع لا ابن القاسم. 

اللخمي: واسع المدارج بلا قميصء ولاعامة لا قميص وحده. ولا مدارج 
وععامة دونه. 
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الشّيخَ عن مُطَرّف: يجعل من عرامته تحت حلقه كالحيء ويترك منها ذراع لتغطية 
وجههء ويترك من خمار المرأة كذلك. 

ولو أوصى فيه بسرف ففي سقوطه. وكونه في ثلثه قول أشهب مع ابن القاسم 
ورواية علي والشبخ عن سّحنون مع رواية اللخمي. 

الشّيخ عن ابن شعبان: هيئته إن تشاحوا كلباس حياته. 

ابن محرز عن عيسى: يجبر الورثة على ثلاثة أثواب» والغرماء على ثيابه التي لا تباع 
لدينه. 


ابن حبيب: يستحب إيصاؤه أن يكفن في ثياب جمعته» وصلاته» وإحرام حجه. 

ولو سرق بعد دفنه ففي لزوم إعادته. ثالثها: إن لم يقسم ماله لابن القاسمء 
وأَصْبَغْ» وسّحنون. وأبعد ابن رُشّد جعله بعضهم تفسيرًا لقول ابن القاسم. 

وكفن ذي رقٍ على ربه حتى المكاتب. 

وفي كونه على أب لابن نفقته على أبيه» والعكس. ثالثها: الأول استحبابًا لا 
العكس لابن القاسم مع ابن لاعت ري وسّحنون. وقال بالأول اللخمي. 

ويختلف في وجوبه لخادم أبيه الواجبة نفقتها عليه. 

وفي كونه والمؤنة للزوجة الواجبة النفقة على زوجها عليه أو لاء ثالثها: إن كانت 
فقيرة وجبتء ورابعها: استحبت. لابن رُشْد عن ابن ا ماجسّون مع الشِّيخَ عن روايته 
في الواضحة وعن سَحنون مع ابن رُشّد عن سماع عيسى ابن القاسم قائلاً: إن كان لها 
ولد فعليه في عدمهاء ورواية ابن الماجسُون في العتبيّة» والشَّيخْ عن سَحنون قائلاً: إن 


كانت أمة فعل سيدها. 

الشّخْ: وعلي: أن نفقتها على زوجها كا حرة» والفقير على بيت المال فإن تعذر 
فكفاية. 

اللخمي: إن فقد ساتر كله بدئ بسوءته من سرته إلى ركبتيه» وما فضل لما فوق 
ذلك إلى صدره. 


قال: وجئنسه الكتان والقطن. 


فلت وض اصرق ويستحب الأبيضء ومنع اللخمي الأزرق» والأخضرء 
والأسود. وكرهه ابن بشير. 

وسمع عيسى ابن القاسم: يكفن في المورسء والمزعفر» وغيره من الألوان» وكره 
مالك المعصفر. 

ابن رُشد: روى علي جوازه» ولو لرجلء وأجازه ابن حبيب للمرأة. 

وفيها: يكفن في العصب وهو الحبرة. أشهب: الجديد» والخلق الساتر سواءء ولا 

ومن الحريرء ثالثها: يجوز للنساء. لابن رَشد عن سمع ابن وَهب: توسعته. 
وقولا: يكره. وابن حبيب. 

و ره ع 

قلتُ: سماع ابن وَهُب: لا يعجبني فإن وقع رجوت سعته؛ ابن حبيب: لا بأس 
بذى علم للؤيكل» ايخ ا وروي )عبد اتفكع: لا يكن تيز واين وهت: كراهتاء 
وابن القاسم: للرجل والمرأة. 

ابن حبيب: لا بأس به للمرأة» وما اضطر إليه من متروك فعل. 

و ا+توط: روى ابن وُهب: المسكء. والعنير» وطيب الحى. 

أشهب: ينشف الميت بثوب مستور العورة» وقد أجمر كفنه وترًا أولى من شفع ثم 

ابن حبيب: ويذر على باطن كل منهما الحنوط؛ أشهب: وتحنيط لحييه ورأسه 
واسع. 

ابن حبيب: تحنط مساجده: وجهه. وكفاه» وركبتاه» وقدماه» وفي عينيه» وفمه. 
وأذنيه» ومرفقيه» وإبطيه؛ ورفغيه؛ وفي القطن بين فخذيه مشدود الخرقة إلى حجرة 
مكزره. 

أبو عمر: وجميع جسده إن كثر الحنوط. 

سَحنون: ويسد دبره بقطن فيه ذريرة يبالغ فيه برفق. 

ابن حبيب: وتسد أذناه ومنخراه بقطن بكافور ثم يعطف الثوب المواليه. 

أشهب: أيمنه على أيسره والعكس واسع ثم ما يليه إلى آخرها ويشد الثوب عند 


لاسي يي سه 
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رأسه ورجليه» ويحل عند لحده. 

ابن شعبان: ويخاط عليه كفنه. 

وفي حمل سريره كيف تيسر» واستحباب حمل أربعة يبدؤوا بمقدمه الأيسر يمين 
الميت» ويختم بمقدمه الأيمن يسار الميت. ثالثها: بمقدم الجانب الأيمن» ثم مؤخره ثم 
بمقدم الجانب الأيسر» ثم مؤخره. للمشهورء والشَّيخْ عن ابن حبيب» واللخمي عن 
أشهنت: 

وفيها: القول بالابتداء باليمين بدعة. 

ابن حبيب: لا يمشى به ال هوينا بل مشية الشاب في حاجته. ولا يحمله كافر» ولا 
بأس أن يقوم على قبره ويحفره ويطرح عليه التراب» ويحمل على الدابة إن لم يوجد 
حامل» أشهب: وحمل الصبي على الأيدي أحب منه على النعش أو الدابة ولا بأس به 
عليهاء روى مُطَرّف: من شأن الناس الازدحام على حمل جنازة الصالح. 

الأخوان: حمل عمر أسيد بن ا حضير» وسعد بن أبي وقاص ابن عوفء وابن عمر 
أبا هريرة» ابن شعبان: لا يحمل حتى يتكامل مشيعوه. 

الشَّيخْ: روى أشهب: لا بأس بحمله غير متوضى؛ وسمع ابن القاسم: كراهته 
لعدم صلاته. 

ابن رُّشْد: إن علم ما يتوضاً به بموضع الجنازة لم يكره» ولم يحك رواية أشهب؛ 
وجعلها المازري قولين. 

السِّيخْ عن ابن حبيب: لا بأس بحمله من البادية للحاضرة» ومن موضع لآخرء 
مات سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص بالعقيق فحملا للمدينة» ورواه ابن وَهبء 
وروى علي: لا بأس به إلى المصر إن قربء ابن حبيب: يكره إعظام النعش» وأن يفرش 
تحت اميت قطيفة حريرء أو حمراء؛ ولا بأس به للمرأة» ولا يفرش نجسٌء ولا بأس 
بسترالميت بشوب يزال عند إقباره» ولا بأس بالساج» والوشي لا الأحمر على نعش 
المرأة» وسمع موسى ابن القاسم: لا يترك سترها بقبة» ولو في سفر وأكره المباهاة في 
قدرها زينة. 


اللخمي: في كون الرجال مشاة أمامها أفضلء أو خلفها قولا أشهب مع مالك؛ 


.. المختصر الفقهي 


وأبي مصعب مع مقتضى قول مالك فيها: : لا بأس بالمشي أمامها. 

قلتٌ: : هذا وهمٌ؛ إن| فيها: المي أمامها هو السنة. 

الحيي ُ ني استحباب تقدمها الراكب؛ وتاخره عنها قولا أشهب. وغيره. 

قلت إغراء الشيع :لان قيعاتة ركه ابن حبيب الركوب في غير الرجوع. 

ابن بشير: في أولوية التقدم: أو التأخر, ثالثها : المشهور المشاة» والنساء يتأخرن عن 
الرجال. 

الباجي: في منعهن الخروح على الجنائزء ثالثها: الشابة في غير الولد. الوالد. 
والزوج» ونحوهم. ورابعها: الجواز إلا للشابة فيكره. لابن حبيب مستحبًا منعهن 
الإمام» ولو على أقرب القريب» وساع ابن القاسم, والمدّوّنة» ورواية عياض. 

الركة تخرج المتجالة مطلقًاء وتمنع الضخمة مطلقا. 

ولاباس أن نسبق» ونسخ الام لهاء وفي كونه نسخ وجوبه لندبء أو لإباحة نقلا 
ابن رُشْد عن ابن حبيب» وظاهر المذهبء وسمع ابن القاسم : بس العمل نزع الأردية 
في الجنائز. 

ابن رُشْد: ونحوه عندنا تبييض الولي على ميته. 

كوفعو طبن ارده ولت ربيف لخدا ادح طميه تيل 

دا يلى عى شهيكه لا يغسا لغير جنابة» ويصلى على غيره» وتو هيم الجوزقي في 
لع ا و و ا 
وغيره عنه خلافه. 

القاببي: لا نص لمالك بوجوبهاء وإجازته إياها بتيمم الفرضء وتشبيهه فعلها 
ا ا 

رق وجوبهاء وسنتها نقل المازري عن سَحنونَ مع ابن عبد الحكم وأشهب 
زا لخلاب راش رقا مر : سلنة واجبة. 


ابن زرقون: في تلقين الشارقي: هي مستحبة» ورواه ابن عيشون. 
زب شراهة انصراف من شها. جنازة دون ص.لاتباء و إباحته سماعا أشهبء وابن 
القاسم. 
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أبن شد: بناةغل شرط امتتحفاق كواب شهودها بالصلاة وثفيه: 

وفي كونها بإمام شرط إجزاء: يجب تلافيه مالم يفتء أو كمال: يستحب تلافيه 
طريقا ابن رُشْد واللخمي. 

وفي منع إعادتها بعد الإجزاء قبل إقباره رواية أبي عمر» واختياره مع نقل ابن 
رُشْدء واستدل ابن عبد الحكم: "بلا تصل"؛ فرده اللخمي بأن النهي عن شيء إنما 
يكون أمرًا بضده إذا كان واحدًا كالنهي عن الفطر أمرًا بالصوم, لا متعددّاء وضد المنع 
من الصلاة أعم من وجوبهاء ونديهاء وإباحتها. 

ل ل 0 
كهذه مثل مرة الضد بنقيض الفعل» ومرة بنقيض الحكم فالأول: من قاعدة الأمر 
بالشيء نبي عن ضده؛ والحال :مين عله ووم وشرط الأولى: اتحاد متعلق 
الحكمينء والثاني: تعدده؛ والمتعلق في هذه متعدد المنافق والمؤمن فليست من الأولى؛ 
بل من الثانية» وإليه أشار الشَّيخْ والبغداديون» وتقرير تعقبه على القواعد أن مقتضى 
المفهوم ثبوت نقيض الحكم المنطوق في نقيض متعلقه؛ ونقيض النهي أعم من 
الوجوبء والندبء والإباحة» لا يقال: الإباحة منفية إجماعًا فتعين الطلب؛ لأنه تهسك 
بالإجماع» والمدعى النص وحده. ولأن الطلب أعم من الوجوب المدعى؛ وكون نبي 
الآية تحريًا فيوجب كون مفهومه الوجوب يفتقر لما لا يسع تقريره. 

وقول ابن بشير: قول اللخمي غلطة فاحشة؛ لأن الضد حقيقة الأمر فإن كان 
النهي تحريً) كان وجوبّاء وإن كان كراهة كان ندبًا غلطة فاحشة لنص المازري - وهو 
الحق -: نقيض النهي أعم من الوجوب. والإباحة»؛ وقوله: كون ضد التحريم 
الوجوب لا يسع تقريره. 

وسمع ابن القاسم: الجلوس بالمسجد أحب إلي من شهود الجنازة إلا لحق جوارء 
أو قرابة أو مرجو بركته. 

إن لقانب ا وكذاكل رسك 

ابن رُشْد: أفضل الصلاة: الفرضء ثم الوترء ثم الجنازة» ثم السنة» ثم الفضيلة؛ 
ثم النافلة. 


لها شو من حكم بكفر: ولو صغيرًا . وفي اعتبار ردة الصغير المميزء ولغوها 
قولان لهاء ولسَحنون قائلاً: يجبر على الإسلام بغير القتل» ويورثء وفي اعتبار إسلامه 
اماس و ا ا 


به سسحنون» 0 لاتوطأ به به. 

وسمع موسى ابن القاسم: إن اختلط كافر بمسلمين غسل الكل» وصلي عليهم 
ونوى المسلمون. والنفقة عليهم. 

وفي كون العكس كذلك أو لا قولا سَحنون» وأشهب. 

العَتبِيّ عن سَحنون: لو التبس مسلم بيهودي معهما مال جهل ربه منهما أنفق 
عليه| منه» ونوي بالصلاة عليهم| المسلم» ووقف باقيه. 

ابن وُشد: إن استحفه:ورتة احد ها حير لما كفن به الأخر مووبيت المال وان 
ادعاه ورثتهماء ولا بينة حلفاء وقسم بينهما. 

ولو وجد بفلاةٍ أو زقاق مدينة من شك في إسلامه ففي مواراته بلا غسل وصلاة» 
أو | إن علم اختتانه بمر اليد على محله من فوق ثوب قولا ابن حبيب مع سماع موسى 
ابن القاسمء وابن وَهب. 

الشيخ عن ابن كنانة: ما لفظه البحر إن عرف أنه مسلم دفن» سَحنون: إن عميت 
العلامات؛ فإن كان غالب سفنه للمسلمين صلي عليه أو نوي بالدعاء المسلم» و 
ال ان 

. السلا عبى المبتدعة كالقدرية» والإباضية كأهل الكبائر» ومئععها لكفرهم 1 

ل ا 
رَشد عن سمع القرينين: ترك الصلاة خلف الإباضية أحب إلي»؛ وعن 0 1 
القاسم: ما آية أشد على أهل الأهواء من اية: « جز ينيط نوه وشو بوه © [آل عمران: 
16 ال ل 

عياض: الأول آخر قوليه وهو دليل قوها: لا يعيد مأمومه أبدّاء والثاني قول ابن 
شعبان» ورواية التستري عن مالك نصًا. 


الجزء الأول 4531 
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وفي جبر الصبي غير العاقل دينه من سبي أهل الكتاب. ثالثها: إن لم يسب معه 
أبوه» ورابعها: أو أمه. وخامسها: إن لم يكن معه أبوه في ملك» وسادسها: أو أمه لابن 
نافع» وابن القاسم, ورواية معنء مع رواية المدنيين» وابن الماجشُونء ونقلي ابن رُشُد. 

وسمع ابن خالد ابن القاسم: لو عقل دينه لم يجير» ابن رُشْد: لانص يخالفه» 
ويتخرج على بعد جبره من عدم اعتبار إسلامه. 

قُلتٌ: هذا ممتنع لا بعيد لأنه يخرج للشيء على نقيضه. ولو مات حيث يجبر ففي 
كونه مسل) بمجرد ملكه مسليٌ» أو حتى ينوي إسلامه أو حتى يقدم ملكه ويزيبه زي 
الإسلام ويشرعه شرائعه؛ أو حتى يعقل ويجيب حين إثغاره» خامسها: : حتى يجيب بعد 
احتلامه لابن دينار مع رواية معن» وابن وَهُبء وابن حبيب» ونقل ابن رُشْد 
وسّحنون» وعزا عياض الأولين لروايتين فيها. 

وصغير سبي المجوس يجبر إن لم يسب معه أحد أبويه اتفاقاء وإلا فعلى ما مر. 

وفي جبر كبير سبي المجوس قولا ابن القاسم. 

ولا يجبر كبير سبي أهل الكتاب. 

ابن حبيب: لا يجبر ما ولد للكتابي في ملك مسلم بخلاف السبي وعكسه أبو 


مصعب. 

الشّيخ عن ابن حبيب: إن وجد منبودٌ مينّاء أو مات بعد وجوده صلي عليه؛ ولو 
وجد بكنيسة عليه زي النصارى إن كان ببلد مسلمين بخلاف الكبير لجبره. 

السّيخ: روى علي: الكتابية تموت بحمل من مسلم يلي دفنها أهل دينها بمقبرتهم. 

فنقل ابن غلاب عن المذهب: تدفن بطرف مقبرة المسلمين - وهم. 

وسمع ابن القاسم معها: : لايغسل المسلم أباه الكافرء ولا يتبعه إلا أن ياف 
ضياعه فيواريه الشّيخْ عن أشهب: : ولا يتعمد به قبلة أحد» وروى ابن حبيب: لابأس 
أن يقوم بأمر أمه الكافرة» ويكفنها ثم يسلمها لأهل دينهاء ولا يصحبها إلا أن يخشى 
ضياعها فيتقدم إلى قبرهاء ولا يدخلها فيه إلا أن لا يجد كافيّاء وقاله ابن حبيب في 
الأبء والأخ» وشبههء وزاد: : إن لم يخش ضياعه» وأحب حضور دفنه فليتقدمه معتزلا 
عنه» وعن حامله. 


الشّيخ: : روى علي إن مات ذمي ليس معه أحد من أهل دينه ووري لذمته. 
ل : مفهومه لو كان حربيًا فلا. 


وفيها: إن خيف ضياع الكافر ووري. 

وف تركه على المعروف ب نفسق لقيام الغير بهاء ثالثها: إن أدب فمات لم يجتدب 
لروايتي ابن شعبان مع ابن وَهْبِء وابن حبيب, واللخمي. 

وفيها: من مات بجلد الحد صلى الإمام عليه 

وفي اجتنابها الإمام على قتيل قصاصء أو حدٌء ولو قتل دونه قولا المشهورء 
والمازري عن ابن نافع في قتيل الحدء وزاد ابن يُشد عنه: في قتيل الفصاص:ء وابن عبد 
الحكم: في المرجوم؛ فألزمه اللخمي قتيل القصاص» وفرق ابن رُشْد بأن الرجم كفارة 
تكرت ولار كر ابريه تعال د للك وه يرن الفا ول 
التفوات ا وي 4 اكد 33 

وفي قتل المحارب قبل صلبه. أو على خشبته. ثالثها: الإمام مخير لأشهبء وابن 
رُشْد مع ابن الماجشُون. وابن القاسم. 

وعلى الأول يصلى عليه قبل صلبه. وعلى الثاني في الصلاة عليه على خشبته 
وتركهاء الثها: ينزل عنها للصلاة ويدفن» ورابعها: ويعاد عليها لنقل ابن رَشْد قولي 
ابن الماجشُون وقولي سَحنون. 

:بعس على من ولد إن عدمت حياته» وروى مُطَرّف كراهتها عليه في المنزل» 
وتأول ابن حبيب فعله ابن عمر بعجزه. وإن جهلت فكالسقط لا يصل عليه 
والصراخ دليلها اتفاقًا. 

ابن حبيب: ولو كان خفيًا. 

اللخمي عن القاضي: وطول مكثه مدة لا يبقى لها إلا حي. 

وف رضاعه قول ابن وَهُبء ورواية اللخمي. 

المازري: إلغاؤه تشكيك في الضروريات. 

وني حركته البينة» وعطاسه. ثالثها: الأول فقط لنقل اللخميء وروايته مع قول 
ابن حبيب: ولو أقام يوم يتنفسء ويفتح عينيه» واختيار اللخمي. 


الجزء الأول 0133 


ابن حارث عن عون عن يحيى: حركة من أقام أكثر من عشرين يومًا لغو. 

عبد الحق: قول القاضى: طول المكث كاستهلال أحسن. وبوله لغو. 

وفي الصلاة على بعض الجسد مطلقاء وإن كان رأسَاء وإن بلغ النصفء أو الجل 
مجتممّاء خامسها: أو مفرقًا لابن شد عن ابن حبيب مع ابن أبي سلمة الماجشُون وابنه 
وابن شد والشيخ عن رواية ابن حبيب وسماع موسى ورواية ابن القاسم معبرًا بالجل 
أو الأكثر لفظ المدّوّنة مع قول أشهب: لا يصل على شقه مع رأسه. 

السّيخ عنه: ويصلى على البدن دون رأسء وأطراف لا العكس. 

وفي الصلاة على غريقء أو أكيل قولا ابن حبيب مع ابن أبي سلمة» والمشهور. 

وفي منعها على قبر من صلي عليه قولا المشهورء واللخمي مع نقله» ورواية ابن 
فصا وأبي عمرء ونقله عن ابن عبد الحكم؛ وابن وَهُبِ» وزاد ابن رُشد في رواية ابن 
القماءة مالم يطل» وأقصى ما قيل فيه شهر. 

ابن رُشد: من دفن دون صلاة أخرج لها مالم يفت فإن فات قفي الصلاة ة على قيره 
قولا ابن القاسم مع ابن وَهْبِء وسّحنون مع أشهبء ورواية المبسوط» وشرط الأول: 
مالم يطل حتى يذهب الميت بفناء أو غيره. 

وفي كون الفوت إهالة التراب عليهء أو الفراغ من دفنه. ثالئها: خوف تغيره 
لأشهبء. وسماع عيسى ابن وَهُْبٍء وسّحنون مع عيسى وابن القاسم. 

الشيخ عن أشهب: نسيان غسله كنسيان صلاته. 

التونسي: رواه علي. 

ابن بشير: قيل: يخرج للصلاة مالم يتغير» وقيل: لا مطلقَاء وقيل: إن طال؛ فظاهر 

السّيخْ: سمع عيسى ابن القاسم: من دفن بثوب لغيره نبش لأخذه ربه مالم يطل» 
أو يرح الميت. 

العْنيَ عن سَحنون: يخرج لثوب عليه لغيره» أو خاتم أو دنانير» وفي كتاب ابنه: 
إن نسى في قبره كيس أو ثوب رجل أخرج بحدثانه» وإن طال نبش مالم يعطه الورثة 


6 مار هاا ربع 
ابن رُشد: : إجماعا فإن زاد إمام لم تبطل» ولا يتبع. وفي انتظار سلامه. وتعجيله قبله 


نقل الشَّيخْ عن محمد عن أشهب مع ابن حبيب عن الأخوين» ورواية ابن الماجسّون 
واللخمي عن ابن وَهُبء والشّيخْ عن رواية ابن القاسم مع ساع ابن وَعْبِء وعزا أبو 
عمر الأول لروايتهها. 

وني اعتداد مسبوق بها فيكبرهاء ولغوهاء ولو كبرها قولا أَصْبَغْه وابن رُشْد مع 
أشهبء والأخوين» ورواية ابن الماجشُون. 

ليخ عن ابن حبيب: : إن نقص عن الأربع أتمها إن قربء وإلا ابتدأ ما لم يدفن. 

دن استحباب رفع اليدين في الأولى فقطء أو كلهاء أو لا يرفع» رابعها: في الأولى. 
د ارا ران يتي ابن القاسمء وابن وهب فيهاء واللخمي عن رواية ابن القاسم 
مالكًا مع ابن رُشْد عن الأسدية» والشّيخْ عن ابن حبيب عن فعل ابن القاسم» وسماع 

والمسبوق ببعض التكبير فيها لا يكبر حتى يكبر إمامه زاد في رواية ابن عبد 
الحكم: ويدخل معه بالنيّة» ونحوه رواية علي: يننظر داعيًا. وسمع القرينان: يكبر 
واحدة» ويقضي بعد سلام إمامه باقي التكبير. 

ابن حارث: روي لأشهب يكبرء ولا يعتد مها القابسي: إن مضى جل الدعاء 
أمهل» وأيسره كبر 

الشّيخْ: روى ابن نافع: من فاته كل التكبير لم يكبر. 

المازري: أخذ منه القابسبي قصر الخلاف على مدرك بعضه. 

قُلتُ: على تخريج اللخمي على الغائب في القاضي يكبر. 

وفي قضاء التكبير متتابعاء أو بدعاء. ثالثها: مخير» ورابعها: إن ترك له المبت لرواية 
علي معهاء وأبي عمر عن رواية ابن شعبان مع تخريج اللخمي على الصلاة على الغائب. 
وأبي عمر عن ابن شعبان» وابن الجلاب» ونحوه قول ابن حبيب: إن تأخر رفعها أمهل 
في دعائه» وإلا فإن دعا خفف. 


الجزء الأول 3أ0 


وبين كل تكبيرتين دعاء» وفي استحباب ابتدائه بالحمد» والصلاة روايتان» وذلك 
في سائر التكبير واسعء وفي الدعاء بعد الرابعة قولا اللخمي مع سَحنونء وابن حبيب» 
ولايتعين دعاء اتفافّاء وقول ابن بشير: لا يستحب دعاءٌ معين اتفاقًا؛ بعيدٌ؛ بل في 
المشهورء وللشيخ في الرسالة والنوادر مستحب طويلء» والأقرب مستحب. 

الصقلي: في الأولى: الحمد لله الذي أماتء وأحياء والحمد الذي يحيى الموتى له 
العظمة» والكبرياء» والملك» والعزة» والسناء» وهو على كل شيء قدير اللّهم صل على 
محمد وعلى آل محمد» وارحم محمدًا وآل محمدء وبارك على محمد وعلى آل محمد, كما 
صليت» و رحمتء وباركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد؛ 
, ظ 
اللّهم اغفر له وارحمهء واعف عنه» وعافه» وأكرم نزله» ووسع مدخله» واغسله بماء» 
وثلج» وبرد» ونقه من الخطايا كم) ينقى الثوب الأبيض من الدنسء وأبدل له دارا خيرًا 
من داره؛ وأهلاً خيرًا من أهله. وزوجًا خيرًا من زوجهه. وقه فتنة القبر» وعذاب جهنم. 

وفي الثانية: ما تقدم من الحمدء والتصلية» ثم: اللّهم إنه عبدك» وابن عبدك؛ وابن 
ع ءِ 5 5 2 8 ع 0 
أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت» وأن محمدًا عبدك» ورسولكء وأنت أعلم به اللّهم 
إن كان محسئًا فزد في إحسانه. وإن كان مسيئًا فتتجاوز عنه. اللّهم لا تحرمنا أجره ولا 
تفتنا بعذه. 

وفي الثالثة: ما تقدم من حمدء وتصلية» ثم, اللّهم إنه عبدك ابن أمتك أنت خلقته» 
ورزقته» وأنت هديته للإسلام» وأنت قبضت روحه. وأنت أعلم بسره؛ وعلانيته جئنا 
شفعاء له. اللّهم إنا نستجير بحبل جوارك إنك ذو وفاء وذمة» أعذه من فتنة القبرء ومن 
عذاب جهنم اللّهم إن كان محسئًا فزد في إحسانه. وإن كان مسيئّاء فتجاوز عن سيئاته» 
اللّهم نور له قبره» وألحقه بنبيك عَللله. 

وفي الرابعة: بعد الحمدء والتصلية» اللّهم اغفر لخحيناء وميتناء وحاضرناء وغائبناء 
وصغيرناء وكبيرناء وذكرناء وأنثانا أنت تعلم متقلبناء ومثواناء ولوالديناء ولمن سبقنا 
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بالإيهان» اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الويمان؛ 
وأسعدنا بلقائك» وطيبنا للموت» واجعل فيه راحتنا. 

الشَّيخْ: لا تقول في المرأة أبدهها زوجا خيرًا من زوجها. 


056 المختصر الفقهي 
وروى اللخمي في الطفل يسأل له الجنة ويستعاذ له من النار. 
اللخمي عن ابن حبيب: يقول بعد الحمدء والتصلية: اللّهم إنه عبدك» وابن عبدك 
أنت خلقته» وأنتك قبضته إليك» وأنت أعلم با كان عاملاٌ وصائرًا إليه. اللهم جاف 


الأرض عن جنبيه» وأفسح له في قبره. وافتح أبواب السماء لروحه. وأبدله دارًا خيرًا 
من داره» وأعذه من عذاب القبرء وعذاب النار» وصيره إلى جنتك برحمتك. وألحقه 
بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم» واجعله لناء ولأبويه سلفاء وذخرّاء وفرطّاء 
وأجرّاء وثقل به موازينهم» وأعظم به أجورهم. ولا تحرمناء وإياهم أجره. ولا تفتناء 
وإياهم بعده. نقول ذلك إثر كل تكبيرة. 

و في النوادر عنه: إنها يقول إثر التكبيرة الأولى الحمد. والتصلية» وهذا الدعاء إثر 
غيرها. اللخمي: وقيل الطفل لا يعذب لقوله تعالى: #وَمَاهًا معدن حَقَّ يَسَكَرَعُولًا 4 
| الأما 1]. والمشهور: لايقرأ. الباجي عن أشهب: يقرأ إثر الأولى بالفاتحة» وسمع 
زياد: إن كبر الإمام دون دعاء أعاد الصلاة. ابن رُشْد: أقله اللّهم اغفر له. عبد الحق 
عن إسماعيل: قدر الدعاء بين كل تكبيرتين قدر الفاتحة» وسورة. 

العَتَبِيَ عن ابن القاسم: ي.ملم الإمام واحدة يسمع من يليه؛ والمأموم واحدة 
يسمع نفسه؛ ولا بأس أن يسمع من يليه. 

ابن رُشْد: سمإع ابن غانم: يرد على الإمام من سلم عليه مفسر لسائر الروايات. 

الباجي: في جهر الإمام بسدلامه وسره روايتا ابن القاسم» وغيره فيعرف سلامه 
بانصرافه» والمأموم يسره؛ وفي رده على إمامه روايتا ابن غانم» وابن حبيب وهما على 
جهره وسره. 

ابن زرقون: كذا نقل الشَّيخْ رواية ابن حبيبء ونقلها عبد الحق» والصقللٍ من 
الواضحة: لا يرد عليه إلا من سمعه. وكذا روى ابن غانم. 

د مع الجنائز في صلاة جائز: وفي مستحب وضعها طرق. 

السَّم خ: في جعلها صقا من الإمام للقبلة أو التخبير فيه. 

ول جدلها قن اقرف للمشرق صمًاء أو صفوقا إن كثرت. ثالثها: إن كانا اثنين» 

وإلا فمن المغرب للمشرقء ورابعها: إن كانت عشرين لابن عبدوس عن رواية ابن 


الجزء الأول ادك 


القاسم أول قوله؛ وثانيه مع رواية أشهبء وقول ابن كنانة: أحب في رجلين كون 
أحدهما خلف الآخرء وإن جعلا سطرًا فواسع» وأشهب معه قائلاً: الثلاثة كالاثنين» 
وابن حبيب عن الأخوين 

اللخمي: إن كانوا رجالا» أو نساءً في جعلهم صمًا إلى القبلة» والتخيير في ذلك. 

وفي جعلهم من المشرق إلى المغرب روايتان» واختار الأولى في النساء مطلقًا. 

والرجال إن قل كفنهم» ولم يكن قطنا ليبعدوا عن الجماعة: 

ابن رُشُد: إن قلت كثلاثة» ونحوها. 

ابن حبيب: إلى ما دون عشرين ففي جعلها صما واحدًا إلى القبلة» أو التخيير فيه. 
وفي جعلها صمًا من الغرب إلى الشرق رواية ابن كنانة» أول قوله ورواية غيره آخره؛ 
ويقومان منها. 

وإن كثرت جعلت صفوقا اتفاقاء والأولى وترّا يقوم الإمام عند وسطها. 

وفي الشفع بين رجلي أيمنه» ورأس أيسره. والأفضل أيمنه؛ ثم أيسره؛ ثم تالي 
الأفضلء فالأفضل. والأفضل فيا صف للقبلة ما يل الإمام. ش 

ويقدم بالغ الحر الذكر على غيره اتفاقاء وفي تقديم صغيرة على بالغ ذي الرق الذكر 
قولان لابن رُشْد عن ابن حبيب مع ابن القاسم وابن أبي حازم ورواية ابن حبيب» 
وسماع موسى ابن القاسم مع رواية المبسوط: ويقدم على غيره اتفاقًا. 

ويقدم ذو الرق الذكر - ولو لم يبلغ - على خنثاه» وعلى الأنثى - ولو حرة - وقاله 
ابن رُشْد واللخمي. 

الباجي عن ابن حبيب: عمن لقي من أصحاب مالك: تقدم الحرة على صغيره؛ 
وقبله ابن زرقونء ولم أجده في النوادر» وإنما فيها له عنهم: يقدم العبد على ال حرة. وفي 
تقديمه - ولول يحتلم - على خنثى الحر طريقا المقدمات مع اللخميء وأول قول ابن 
رُشْد في البيان وآخره. 

ويقدم الخنثى على أنثاه مطلقّاء والحرة على ذات الرق» والبالغ على غيره فالمراتب 
اثتنا عشرة خارج ضرب الختثى» ومقابليه في الكبير والعبد ومقابله). 

ابن محرز عن القاضي: يقدم الصبي على الخنصيء والخصي على المجبوب فتبلغ 


001010101010015 .10-0232020 المختصرالفقهي 


ا ضرب الذكر الحر كبيرّاء أو صغيرًاء والعبد كذلك في 
الخصي والمجبوب. 

المازري: الخصي, والخنثى بعد العبد قبل الأنثى. 

اللخمي: استحب تقديم خصي ال حر على صغيره قد قيل يكون إمامًا زان قطلقل 
ويقدم في كل صنف منها الأعلم؛ والأفضل عل الأسن. 

وفي تقديم الأعلم على الأفضلء أو العكس قولا ابن رد مع أحد نقليه. 
والآخر: والأسن على من دونه. 

وسمع ابن غانم: ولو نوى الإمام أحدهاء ومن خلفه جميعها فغير منوي الإمام 
كمن لم يصل عليه. 

وروى ابن نافع: لو نوى امرأة رجلاًء أو العكس لم تعد. وقد يصلى على جنازة من 
لا يعرف أنها رجلء أو امرأة زكر اجرواك كاسن تارايع 

وأجز أولياء متعددها بإما:.ة صلاتها أفضاهم إن اتحد صنفها. ولو كانا رجلا 
وامرأة» ووليها أفضلء فروى ابن حبيب: يقدمء وابن الماجشون: ولي الرجل قائلاً: 
ماتت أم كلثوم بنت علي امرأة عمر, وابنها زيد بن عمر معًا فكانت فيهم| ثلاث سنن: م 
يرث أحدهما الآخرء وقدم الحسن ابن عمر للصلاة» ووليه الغلام. الصقلي عن غيره: 
يدل ترعريم ل العلام لاغبل 

أشهب: ويف الإمام وسه الميت أحب إلي» وإن تيامن لصدره فحسن خ. ألشّيخ: 
في المدونة عن :ابن مسعود: في اذى # عند متكبيها 

وروى ابن غانم: وسطها. 

ابن شعنان: حيث شاء هن الميته: 

اللخمي: الأحسن التيامن للصدر في الرجل مطلقَاء والمرأة إن كان عليها قبة» أو 
كفنها بالقطن» وإلا فوسطهاء ويجعل رأسه عن يمين الإمام. 

سَحنون وابن القاسم: لو عكس لم يعد. ولو صلوا لغير القبلة لم يعد بعد دفنه» 
وقبله؛ سحنون: كذلك. 


ابن القاسم: إعادتها حسن لا واجب. 
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أشهب: تعاد مالم يخف فسادها. فرد ابن رُشْد قول سَحنون لابن القاسم, وزاد 
له: تعاد ما لم ينقض النهار» أو الليل إن صلي عليها نهارّاء أو ليلا 

وسمع موسى ابن القاسم: صلاتها نابي وضوئه خلف متوضئ مجزئة. 

وصلاتها إمام نامي جنابته يجزئه كالفرض 

ابن رُشْد: فيجري خلافها فيها. 

وسمع موسى ابن القاسم: إن قهقه إمامها بطلتء وإن أحدث,ء أو رعف 
استخلفء وإلا قدموا بعضهم. الشَّيخْ: وقاله سَحنونء ولابنه عن أشهب: إن قهقه؛ أو 
تعمد كلامًا قدموا من يتمها بهم» وابتدأ هو خلفه. ولم يحكه ابن رُشد. وقولها: إن توضأ 
لاستخلافه لحدثه فأدرك بعض التكبير إن شاء رجع. أو ترك؛ دليل سقوط الكفاية 
بشروع من يكفيه فيه. 

أصْبَغْ وابن القاسمء وابن الماجشُون: إن ذكر إمامها منسية تمادى. 

ابن رُشْد: وقاله ابن حبيب مطلقاء ويلزمه إن كان في خناق وقت المنسية أن 
يستخلف كالفرض. 

وروى ابن غانم: وصي الميت بالصلاة عليه أولى من الولي. 

الشّيخْ: روى سَحنون: إن كان لعداوة بينه وبين وليه فالولي أحق. 

اللخمي: الوصي أحقء وإن كان لعداوة الولي إن لم يكن يكن ذا دين» وفضل لتهمته في 
تقصيره في الدعاء له» وإن كان ديئًا فاضلاً فهو أحق من الوصي. 

ابن محرز عن سَحنون: والوصي أحق من الخليفة» وهو أحق من الولي. 

ابن رُشّد: في تقديم خليفته على الخطبة» والصلاة مطلقًا على الولي» أو إن كان ذا 
إمرة شرطة:؛ أو جندء أو قضاءء ثالثها: لا يشترط في القاضي خلافته على صلاة؛ 
ورابعها: الولي مقدم عليه لابن حبيب عن ابن القاسم, والمدّوّنة» وابن وَهُبء 
والأخوين. 

ابن رُشْد: نقل ابن حبيب عن ابن القاسم لا يوجد له نصّاء والخليفة على الصلاة 
دون خطبة أو على إمرة فقط الولي أحق منه اتفاقا . وفي كون والي الخليفة على موضع 
كالمدينة» ومصر مقدمًا اتفافًاء أو اختلانًا؛ احتمالٌ؛ لقول ابن الحارث: اتفقوا على تقديم 
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والي المصر الذي إليه الطاعة ولاية الصلاة» والعزل عنهاء وقول اللخمي: اختلفوا في 
غير السلطان الأمير الأعلى» وأحق الأولياء أقعدهم كالنكاح فإن تساووا ففي تقديم 
الأفضل على الأسن. أو القرعة رواية ابن حارث ونقله عن أشهب. 

ابن رُشْد: إن استووا علًاء وفضلاً وسنًا فأحسنهم خلقًا فإن استووا ففي القرعة» 
وتقديم الأحسن خلقًا قولان. وسمع القرينان: صلاة غير الابن المراهق على أبيه أحب 
إل 

انق رشبل المراهق من أنبت» وآنسه الاحتلام» ول يبلغ أقصى سنه؛ فإن أقر بعدم 
الاحتلام لم يصل عليه؛ وإن ادعاه فهوء والمستحب صلاة غيره» واختلاف قول مالك 
فيمن طلق, أو وجب عليه حد إنم| يرجع لتصديقه في عدم احتلامه وإنما لم يصل عليه 
إذا أقر بعدم الاحتلام لأنه غير مثاب» وقيل: مئاب. 

قَلتٌ: هو الحق لحديث: «ألهذا حج؟ قال: نعم»'!'. 

وفي صحة تقديم الأحق أبعد من يليه قولا ابن حبيب مع أَصْبّعْ وابن الماجشُونء 
وابن عبد الحكم. 

وضع أدهيا تع دن انج عع انو مدعل انو اعيه الباليق عله اين 
حارث كابن عبد الحكمء وتعقبه ابن رُشّد بأنه لصغره. 

وفي تقديم الأبعد ا حر على الابن العبد قولا السليمانية» وابن محرز. 

وفيها: إن أتي بجنازة أثناء الصلاة على أولى كملت عليهاء وابتدئت على الثانية. 

:؛: صلاة عليها بالمسجدء ومنعهاء ثالثها: يكره؛ لقول اللخمي: إجازتها عائشة 
أحسن, ونقله عن ابن شعبان: لا توضع به لأنها ميتة» وعنهاء وقول ابن حبيب: لو 
فعل ما كان ضيقًا؛ لفعله سهيل» وعمر وأقرب للجواز منه للكراهة» وعبر المازري عن 


0 أخرجه مسلم: رقم (1336) في الحج باب صحة حج الصبي وأجر من حج به والموطأ: 122/1 
في الحج؛ باب جامع الحج» وأبو داود: رقم (1736) في المناسكء. باب في الصبي يحج» والنسائي: 


الجزء الأول 461 
وفيها: أكره وضعها بالمسجد فإن وضعت قربه فلا بأس أن يصلي عليها من به 
بصلاة الإمام إن ضاق خارجه بأهله. 
وفيها: إن لم يحضره إلا نساء صلين عليه واحدة واحدة. 
ابن لبابة: أفذادًا مرة واحدة» وإلا كان إعادة للصلاة» وقد منعهاء ورده القابسي 


برواية العسال: واحدة بعد واحدة. 

السّيخَ عن أشهب: تؤمهن إحداهن وسطهن. 

ابن حبيب: اللحد أحب من الشق إن أمكن. مالك: كل واسمٌ» واللحد أحب» 
وهو الحفر في قبلة القبرء والشق في وسطه. 

انو حيي: يكحب أن لايعمق القوحداؤيل اقدرتعظه الذراع فقيلة الشيعة 

وقال الباجي: لعله في حفر اللحد وأما نفس القبر فيكون أكثر. 

ابن عات: من رأى تعميقه القامة والقامتين؛ إنما رآه في أرض الوحشء أو توقع 
الك 

وسمع موسى ابن القاسم: أكره الدفن في التابوت» وجعل الألواح على اللحد إن 
وجد لبن أو آجر. 

اين كنك عاد عدمن: أفضله اللبن» ثم الألواح» ثم القراميد, ثم الآجرء ثم 
الحجارة» ثم القصبء ثم سن التراب» وهو خير من التابوت. 

ابن القاسم وأشهب: لا بأس باللبن» أو القصبء أو اللوح. 

سَحنون: لم يكره الألواح غير ابن القاسم. 

ابن عات عن بعضهم: التابوت مكروه عند أهل العلم» وقال بعض الصالحين: ما 
جنبي الأيمن بأحق بالتراب من جنبي الأيسرء وأمر أن يحثى عليه التراب دون غطاء. 
وسمع موسى ابن القاسم معها: الزوج أولى بإنزال المرأة قبرها من وليها. 

ابن سيله: اللبنة؛ واللبنة: ما يعمل من الطين بالتبن» وربما عمل بدونه والجمع 
لبن ولبن. 

أشهب: تسنيم القبر أحب من ترفيعه. 

ابن حبيب: لا يرفع. 
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اللخمي عن ابن مسلمة: لا بأس أن يرفع» وهو الزيادة على تسنيمه. 

الجلاب: يسطح. ولا يسنم» ويرفع عن الأرض قليلاً بقدر ما يعرف به. 

وضعف عياض تفسيرها اللخمي بكراهة تسنيمها؛ لأنه فيها لآثارها لا 
لأجويتها. 

وسمع ابن القاسم: كراهة البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة عليه. 

ابن القاسم: لا بأس بالحجرء والعود يجعل على القبر يعرف. 

اذك حعييث: لا يخصصء ولا يبيض بالترية. 

ابن عبد الحكم: لا تنفذ الوصيّة بالبناء على القبر. 

اللخمي: يريد بناء البيوت» ولا بأس بالحائط اليسير ارتفاعه حاجرًا بين القبور 


لتر فه: 
وفتوى ابن رُشْد بهدم بناء على قبر نحو عشرة أشبار دليل حمل الكراهة على 
التحريم. 


ابن بشير: بناء المباهاة حرام أو لحوز الموضع جائز» ولتمييز القبر عن غيره نقل 
اللخمي الكراهة لهاء والجواز لغيرهاء وهو الظاهرء وتحمل كراهتها على غير التمييز. 

المازري عن ابن القَضّار: إنما يكره عليهاء أو حوها في الأرض المباحة للتضييق» 
وهوفي المملوكة جائز» وضعف عياض تخريج بعضهم جوز البناء عليه من تجويز 
أشهب ترفيعه. وقال الحاكم في مستدركه إثر تصحيحه أحاديث النهي عن البناء» 
والكتب على القبر: ليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين شرقَاء وغربًا مكتوب على 
قبورهم» وهو عمل أخذه الخلف عن السلف. 

وأفتى ابن رَشْد بوجوب هدم ما بني في مقابر المسلمين من السقائف, والقبب» 
والروضاتء وألا يبقى من جدرانها إلا قدر ما يميز به الرجل قبر قريبه لئلا يأتي من 
يريد الدفن بذلك الموضع. وذلك قدر ما يمكن دخوله من كل ناحية دون باب - 
وكض ذلك لعزي - قال: : وإن كان بناؤها في ملك بانيها فحكمها حكم بناء الدور. 

قلتٌ: إن كانت حيث لا يأوي إليها أهل الفساد. 

مسو نلك رمو قح و لس ا 
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ابن بشير واللخمي. 

الشّيخْ: إن طال فله الانتفاع بظاهر أرضهء ومن دفن في قبر غيره بجبانة لم يخرج» 
وفي لزوم فاعله حفر مثله أو قيمة حفره. أو الأقل منهاء أو من قيمة الثاني رابعها: 
الأكثر منهما لجواب بعض العلماء سؤال سَحنون. وابن اللباد» والقابسي» واللخمي» 
ونقل ابن الحاجب: ما يختاره من حفرء أو قيمة حفر أو ما يختار عليه منهماء وقبوله ابن 
عبد السلام - لا أعرفه. 

وقبر غير السقط حبسٌء ولو اطلع عليه بدار مبتاعها فالرواية: يخير» وتعقبها عبد 
الحق بأنه يسير فتجب قيمته» ورده ابن بشير بأن لزومه كثرة. 

ابن عبد الغفور: تحرث المقبرة بعد عشر سنين إن ضاقت عن الدفن» وقال غيره: 
لا يجوز أخذ حجر المقابر العافية» ولا لبناء قنطرة» أو مسجدء وعلى هذا لا يجوز 
حرثهاء ثم قال: إن حرثت قبل عفوهاء أو بعد جعل كراؤها في مؤنة دفن الفقراء. 

ابن عبدوس: روى ابن القاسم في ذوي فناء يرمون به غابوا فدفن فيه فقدموا 
فأرادوا تسوية قبوره للرمي فيه: لهم ذلك في| قدم, ولا أحبه في الجديد. 

الّيخ: لوكان ملكهم كان هم الانتفاع بظاهرها. 

الب زقة: لو كانت ملكهم كان لهم نبشهاء وتحويلهم لمقابر المسلمين» وفعله 
معاوية لما أراد إجراء العين التي بجانب أحدء قال جابر: لما أراده نادى مناديه بالمدينة 
من كان له بها قتيل فليخرجه. وليحوله فأخ رجناهم رطابًا يتثنون» وسمع ابن القاسم: 
لا بأس بالمساجد على القبور العافية وكراهتها على غير العافية فوجه ابن رُشْد الأول 
بأن القبر حبسء والمسجد كذلكء وما كان لله يستعان ببعضه في بعض. 

ابن حبيب: أحب إلي دفن السقط» ومن لم يستهل صارحًا بالمقبرة» وإن دفن 
بالمنزل فجائز. 

ابن بشير: في دفن السقط بالبيوت قولان» وفي كونه عيبًا بها قولان. 

ابن حبيب: لا بأس بالقعود على القبر» وفسر مالك النهي عنه بالقعود عليه 
للغائط» والبول» قال: ولا بأس بالمشي عليه إذا عفاء ولا أحبه» وهو مسنمء والطريق 


دونه. 


وسمع ابن القاسم: واسع المقام بعد صلاتبا لدفنيا والانصراف قبله. 
ابن زنك لأ لدو عاذ مح 
كلك مذاحيت العبلاةعليهًا عكد قوماة وأنا إذاكانت قزل وصيولة فالاظهر 


مقام مشيعها لدفنها لكراهة إبطال العبادة. 

عياض: في انصراف مشيعها عنها دون علة قبل الصلاة روايتان» وفي وقف 
الانصراف عنها بعد دفنها على إِذْنٍ نقله رواية ابن عبد الحكم قائلاً: إلا أن يطولء 
ا 

الشيع: روى علي: ليس في عدد من ينزل القبر سنة شفع» أو وتر نزل قبره َه 
العباس» وابنه الفضلء وعلي» واختلف في الرابع هل هو صالح مولاه «شقران»» أو 
أسامة بن زيد» أو عبد الرحمن بن عوفء ولا بأس بنزوله بخف أو نعل» والزوج أحق 
بإدخال زوجه قبرها فإن لم يكن فأقرب محارمها. 

ابن القاسم: إن لم يكونواء فأهل الفضل. 

اسرد حورا« ااتيدون | بكي تأر البميل: 

ابن تين راد صبّغ: إن لم يكونوا فقواعد النساء فإن لم يكن, فأهل الفضل. 

ابن حبيب: وللزوج الاستعانة بذي محرم, فإن لم يكن» فبذي الفضل عند أعلاهاء 
والزوج عند أسفلها. قالوا: ويستر قبرها بثوب. أشهب: ولا أكرهه في الرجل. 

ابن عبدوس عن أشهب: إذا وضعه في لحده قال: باسم الله وعلى ملة رسول 
الله 2 4ه الوه تقيلةيا حيين فول وإ دوسا بد د: فحسن.ء والترك واسعء وإن أدخل 
من القبلة» أو سل من جهة رأسه من الشق الأيسر منك وأنت في القبر فواسع 

ابن حبيب: من جهة القبلة أحب إلي» ويلحد على شقه الأيمن للقبلة» وتمد يمناه 
على جسده. ويعدل رأسه بالتراب ورجلاه برفق» وتحل عد كفنه. 

وسمع موسى إن ذكروا بعد أن ألقوا عليه يسير تراب أن وضعه على شقه الأيسر 
لغير القبلة حول لماء وبعد فراغ دفنه لم ينبش. 

ابق رشد؛ لآن وضبعه للقيلة #طلوت عن ولعب 

ا 1 0 
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رجليه؛ أو استدبروا به القبلة» وواروه؛ ولم يخرجوا من قبره نزعوا ترابه» وحولوه 
للقبلة» وإن خرجوا من قبره» وواروه تركوه. 

ابن حبيب: يخرج مالم يخف تغيره» وسمع موسى: إن جمعوا في قبر للضرورة 
فالرجل للقبلة» ثم الصبي؛ ثم المرأة: 

قُلتٌ: يؤخذ هذا الترتيب في تعدد قبورهم بمكان واحد. وفي تقديم إقبارهم» 
ونزلت هذه في شيخنا ابن هارون» وزوجه. وحضره السلطان أبو الحسن المزيني يذه 
فسأل شيخنا أبا عبد الله السطي في تعيين من يقدم منهما فقال: الأمر واسع. 

وفيها: إن دفن رجلء وامرأته في قبر جعل الرجل للقبلة قيل: أيجعل بينهما حاجز 
من صعيد صعيد ؟ قال: ما سمعت منه فيه شيئًا. 
مخ عن ابن حبيب: لا بأس بحمل منفوس النساء معها إن استهل جعل لناخية 
02 كان ذكرّاء وإلا أخر عنهاء ونويت بالصلاة دونه إن لم يستهلء ولا بأس أن 
يدفن معهاء ولو استهل. 

وسمع ابن خالد ابن القاسم: إن دفن ابن مسلم صغير من نصرانية بمقبرة 
النصارى ترك إن خيف تغيره» وإلا فلا بأس أن يخرج لمقبرة المسلمين. 

ابن رُشْد: ظاهره أن إخراجه لا يلزم. 

وسماع عيسى ابن القاسم في نصرانية أسلمت حين موتها فدفنت بمقبرة النصارى 
لزوم إخراجها مالم تنغير أوضح لأخهم يعذبون في قبورهم فتتأذى. 

قُلتُ: فيلزم إخراجها مطلقًا. 

ابن عبدوس عن ابن القاسمء وابن حبيب عنه» وعن ابن الماجشُونء وأَصْبَغْ: 
ميت السفينة إن طمعوا بالبر في يوم» ونحوه أخر إليه» وإلا جهزء وشد كفنه عليه 
ووضع بالبحر كوضعه في قبره» ولا يثقل بشيء» وحق على واجده بالبر دفنه. 

سَحنون: يثقل. 

ابن حبيب: لا بأس بالصلاة عليهاء ودفنها ليلآء وقاله مُطَرّفء وابن أبي حازم 
ودفن الصديق» وفاطمة» وعائشة ضغ ليلاً. 

الشّيخَ عن ابن حبيب: البكاء قبل الموت» وبعده مباح بلا رفع صوتء ولا كلام 


م 


166 المختصر الفة 


يكره» ولا اجتماع نساء. 

انتهر عمر يفقه نساء يبكين على ميت؛ فقال : «دعهن يا ابن الخطاب فإن العين 
دامعة» والنفس مصابة» والعهد حديث»!!. 

ويكره اجتماعهن للبكاء» ولو سرّاء ونبى عمر في موت أبي بكر أن يبكين» وفرق 
جمعهنء وكذا في موت خالد, ونهى عي عن لطم الخدود» وشق الجيوب» وضرب 
الصدورء والدعاء بالويل» والثبور» وقال: «ليس منا من حلقء ولا خرقء ولا دلق» ولا 
سلق») ”. 

والحلق: حلق الشعرء والدلق: ضرب الخدود. والسلق: الصياح في البكاء» وقبيح 
القول. 

وسمع ابن القاسم: لا بأس أن يؤذن الناس بالجنازة دون رفع صوت. 

ابن رُشْد: إجماعا. 


وفي كراهته برفعه» واستخفافه رواية ابن رُشْد وساع عبد الملك ابن وَهُبٍ. 
الشيخ عن ابن حبيب: يكره الضحكء والاشتغال بالحديث في الجنائز» وقد 
كان 8 : يرى عليه فيها الكابة. 
ابن شاس: ند 
ابن حبيب: روي أن الله يلبس الذي عزاه لباس التقوىء وأنه َو كان إذا عزى 
قال: «بارك الله لك في الباقي» وآجرك في الفاني» ‏ » وقال لامرأة في ابنها: «إن لله ما 
أخذء وله ما أبقى» ولكل أجل مسمىء وكل إليه راجعون فاصبري» واحتسبي» 
؛ أخرجه أخرجه ابن أبي شيبة: 285/3 و395)» ومن طريقه ابن ماجه: رقم (1587).: والحاكم: 
1 والنسائي: 19/4 في الجنائز» باب الرخصة في البكاء على اميت 
أخرجه البخاري تعليقًا: 132/3 في الجنائز» باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة» وقد وصله مسلم: رقم 
(104) في الإيمان» باب تحريم ضرب الخندود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية» وأبوداود: رقم 


(3130) في الجنائر. باب 5 النوح. والنسائي: 4 في الجنائز» باب السلق» وباب الحلق. 
0 لم أجده. 
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واصبريء وإنما الصبر عند أول الصدمة»”1)» قال: وأبى عمر بن عبد العزيز» وعبد 
الملك التعزية في المرأة» غير ابن حبيب عن مالك: إن كان فبالأم. غيره: كل واسع. 
وقال عَيْه: «ليتعز المسلمون في مصائبهم بالمصيبة بي2(0©؛ وجعل مصيبة الزوجة 
والقرين الصالح مصيبة. 

ابن حبيب: والتعزية عند القبر واسع في الدين» والأدب في المنزل. 

وفي كتاب ابن سّحنون: لا تعزى الشابة» وتعزى المتجالة» وتركه أحسن كالسلام 
عليه). 

وفي تعزية المسلم بأبيه الكافر قولان لابن رُشْد مع تخريجه على قول ابن سَحنون 
ومالك بتعزية الكافر لجواره بأبيه» وساع ابن القاسمء وعلى الأول قال مالك: يقول: 
بلغني مصابك بأبيك ألحقه الله بكبار أهل دينه وخيار ذوي ملته. وسّحنون يقول: 
أخلف النّه لك المصيبة» وجازاك أفضل ما جازى به أحدًا من أهل دينك. 

قلتُ: في الأول إيهام كون أهل ملته بعد هذه الملة في سعادة» وإلا كان دعاء عليه. 

ابن رُشْد: تعزية المسلم بأبيه الكافر بالدعاء له بجزيل الثواب في مصابه» وتهوين 
مصابه بمن مات للأنبياء عليهم السلام من قريب» وأب كافرين لا بالدعاء لميته. 

قلتٌ: في التعزية بمن مات للأنبياء نظر. 

وسمع القرينان جواب: أيبعث بطعام لأهل الميت؟ أكره المناحة فإن لم تكن 

ابن رُشْد: هو من المندوب المرغب فيه. 

ابن حبيب: لا بأس بزيارة القبور والجلوس إليها والسلام عليها عند المرور» 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي عَبِه: «ايعذب الميت...» رقم (1284): ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت: رقم (923)» وأبو داود: رقم (3125).» والنسائي: رقم 
(1868) وابن ماجه: رقم (1588). وأحمد: 204/5, رقم (21824). وأخرجه البخاري: 
كتاب الأحكامء باب ما ذكر أن النبي عَيْكُم رقم (7154).: ومسلم: كتاب الجنائز» باب في الصبر 
على المصيبة عند الصدمة الأولى» رقم (926)» وأبو داود: رقم (3124). 

(2) أخرجه مالك في الموطأ: 702 , باب جامع الحسبة في المصيبة رقم (809). 
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وروى ابن عباس: لا بأس بزيارتها. وليس من العمل. وروي عنه تضعيفها. 

ابن شعبان: إن| أذن فيها ليعتبر بها إلا قادم مات وليه في غيبته فيأتيه فيدعو له. 

عياض: سهل القرويون زيارته مدة أول سابعه؛ ومنعه الأندلسيون» وشددوا 
كراهة بدعته» واتفقوا على منع المباهاة. 

الشَّيخْ عن ابن حبيب: ضرب الفسطاط على قبر المرأة أجوز منه على قبر 
الرجل ضربه ابن الحنفية على قبر ابن عباسء وأبقاه عليه ثلاثة أيام» وفعلته عائشة على 
أخيها عبد الرحمن فأمر ابن عمر بنزعه؛ وقال: إن| يظله عمله. 

وسمع أَصْبَْ قول ابن القاسم عن عبد الرحمن بن خالد: الروح ذو جسدء ويدين» 


ِ 
ااا 8 عي ين سبي الس بيت 


تاتفال 8 تدر ءءء انما يس من أ الحسد ساء: 

 (‏ الفسطاط: مدينة في مصر بين القاهرة مصر القديمة» وهى أول مدن المسلمين في القطر المصري» 
وتسمى الآن: إمبابة»» وأصل النسبة لبيت من أدم أو شعر كان لعمرو بن العاص #للّه. 
انظر: معجم البلدان: 261/4. 
قال الرّصاع: ذكر الشيخ يله فيه رسم الروح بقوله: (ذو جسد ويدين ورجلين وعينين ورأس) 
وأورد عليه بعضهم أن من قطع رأسه يلزم عليه قطع رأس الروح فأجاب بعضهم بأنه يعود على 
الشخص المقطوع منه بسرعة ذكره ابن رُشْد في الرقبة وهذه الترجمة مذكور فيها الجنازة وغسل 
الميت والصلاة على الميت وهي حقائق وذكر فيها الروح أما الجنازة فهي لقب عن الميت بفتح الجيم 
وكسرها على ما علم فيها من الخلاف والغسل الشرعي تقدم الكلام عليه في غسل الحي والصلاة 
على الجنازة يؤخذ تعريفها من الصلاة المطلقة كقوله ذات إحرام وسلام وهذه ذات إحرام وسلام 
يكون معها دعاء فقط. 

(فإن قلت): صلاة الجنازة قد قيل إنها لا إحرام فيها وإنما تكبيراتها كالركعات ولذا إذا سبق الإمام 
المأموم بتكبيرة أو تكبيرتين فلا يكبر حتى يكبر الإمام؛ لأنه لو كبر قبله؛ لكان قضاء فى صلبه ذ 

6 لد 5 إن حم باجم 6 : ٍ فصع 

من هذا أن فيها تسليم| فقط لا إحرام وتسليم فلا يصح دخوها تحت الرسم. 

(قلث): عذا لا يضح إيراده؛ لآن تكبيرة الإجرام غير الإلحرام والتكبيرة لا يلغ إذكانت كالركعة أنه لا 
إحرام للصلاة؛ لآن الإحرام عنده ابتداء الصلاة بنية والمسألة وقعت في المدّوّنة قال فيها إن المسبوق 
بالتكبير لا يكبر حتى يكبر الإمام ووقع في الرواية أنه يدخل بالنيّة» وقيل: إنه يكبر وهو قول أشهب 
وابن نافع فتقييد الرواية يدل على ما قلناه بأن الإحرام موجود والتكبيرة صارت كالركعة وهذا فيه 
بحث لا يخفى والقول الثانٍ صيرها تكبيرة إحرام كتكبيرة الصلاة فلذا قال: يكبرها فإنه لا قضاء 
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ابن شيك حكى ابن حبيب عنه أن هذا هو النفسء والروح: النفس المتردد في 
الإنسان. والصواب: أنه مترادفان لآية: « أَلَّهيتَوَقَا اللنوعية تنوكا 4[الركو 2ه 
وحديث: (إن الله قبض أرواحنا»(1). 

قُلتُ: قال الشّيخْ: هذا قول سعيد بن الحداد» وغيره من أصحابناء ثم ذكر قول 
عبد الرحيم» وعزا الباجي الأول للباقلاني» وجميع أصحابه. 

ابن رُشْد: ومعناهما الشكل المذكور المسمى نسمة المعروض للقبضء والإخراج» 
والتنعيم» والتعذيب» وحياة الجسم معنى لا يقوم بنفسه يخلق الله حياته باتصال الروح 
به» وموتها بانفصاله عنه ربطًا عاديا لا موجبًا عن الروح لأن الأجسام لا توجب حكء 
وقبض الروح بالوفاة إخراجه؛ وفي النوم منعه الميز» والحسء والإدراك لا قول 
بعضهم: إخراجه وله حبل متصل بالجسم كشعاع الشمس إذا حرك الجسم رجع إليه 
أسرع من طرفة العين. 

الشيع: قول أهل السنة بقاء الأرواح ذات السعادة منعمة» وذات الشقاوة معذبة 
إلى يوم الدين» وتظاهرت الأحاديث بأن أرواح المؤمنين تأوي إلى قناديل معلقة تحت 
العرش تعلق من شجر الجنة أي: تأكل» وحديث: «في حواصل طير خضر »© غير 
مع 

قُلتُ: صححه مسلم في أرواح الشهداء فقط 

أبو عمر عن مالك: بلغني أرواح المؤمنين مرسلة تسرح حيث شاءت. 

وفتئة القبر» وسؤال الملكين فيه» وعذابه» ونعيمه حق. في الإرشاد: تواترت 


فيها فصح من هذا أن السؤال لا يرد؛ لأن التسليم والإحرام موجودان ني هذه الصلاة على كل قول 

فتأمله. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ: 14/1 و 15 مرسلًا في وقوت الصلاة» باب النوم عن الصلاة» وهو مرسل 
صحيح الإسناد. 

(2) أخرجه الترمذي: رقم (1641) في فضائل الجهاد. باب ما جاء في ثواب الشهداء. وقال: هذا 

حديث حسن صحيح. 


ا ا المختصرالفقهي 


الأخبار به ولم تزل استفاضته في السلف. وتفصيله في كتب الاعتقاد. وموضوع الفقه: 
العمليات. 


المازري: أجمعوا على أن أولاد الأنبياء صلوات اللّه عليهم» وسلامه في الجنة. 

وفي كون أولاد المؤمنين كذلك أو في المشيئة نقلا ابن رُشْدء وغيره» وعزا المازري 
الأول للجمهورء وقال: وأنكر بعضهم الخلاف فيهم. 

عو عو 7 2 ع 5 5 ٠‏ ع 

قلت: في النوادر: لم يختلف العلاء أنهم في الحنة» وني أولاد الكفار القولان» وقيل: 
في النار» وقيل: تؤجج لهم نار فمن عصى أمره بها ففي النارء ومن أطاع في الجنة» وقبل 
عياض استدلال بعض العلماء على استحباب القراءة على القبر لحديث الجريدتين!!), 
وقاله الشافعي. 


222 220 


(. ؛ أخرجه البخاري: 273/1 - 276 في الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. وباب ما جاء 
في غسل البول, وني الجنائز» باب الجريدة على القبر» وباب عذاب القبر من الغيبة والبول» وفي 
الأدب. باب الغيبة» وباب النميمة من الكبائر» ومسلم: رقم (292) في الطهارة» باب الدليل على 
نجاسة البول ووجوب الاستبراء منهه والترمذي: رقم (70) في الطهارة» باب ما جاء في التشديد في 
البول» وأبو داود: رقم (20) و (21) في الطهارة» باب الاستيراء من البولء والنسائي: 281 - 30 
في الطهارة» باب التنزه عن البول. 


الجزء الأول 471 


[كتاب الركاة] 
الزكاة اسّ: جزء من المال» شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابًا. 
ومصدرًا: إخراج جزء إلى آخره”!). 
وعلم وجوبها لغير حديث الإسلام ضروريء وروى ابن رُشْد: جاحده كافر. 
قلتَ: يريد غير الحديث. وأبطل قول ابن حبيب: تاركها كافر. 
ونصاب الفضة: حمس أواق ماتتا درهم وزنه خمسون حبة شعيرًا وخمسان. 


(1) قال الرّصاع: قول الشَّيخْ فته (الزكاة اس]) انتصب اس على ما قيل في قولنا الدليل لغة. 

قيل على التمييز وهو مردود وقيل على إسقاط الخافض وهو أقرب إلا أنه قليل وإنم| قلنا النصب على 
التمييز لا يجوز؛ لأن اللفظ المشترك لا يصح نصب التمييز بعده للفرق بين الإبهام الذاتي والعرضي 
انظر ما في ذلك وقوله: (جزء) هذا يناسب الاسمية؛ لأنه من مقولتها و(جزء من المال) يشمل 
الخمس في الركاز وغيره وقوله: (شرط وجوبه إلخ) يخرج الخمس وما شابهه وقوله في الحد الثاني 
(إخراج) مناسب للمصدرية وهذا المعنى وقع لابن عصفور في المغرب وغيره في حدود الحقائق 
النحوية وذلك جار على قواعد الحكمة من المعقولات. 

(فإن قلت): من المعلوم أن النصاب سبب في وجوب الزكاة والسبب ما لزم من وجوده وجود مسببه 
لذاته ولا يقال فيه شرط؛ لأن حد الشرط لا يصدق عليه فما بال الشيخ #للله قال (شرط وجوبه) ولم 
يقل سبب وجوبه. 

(قُلتُ): كان يظهر أن السَِّيخْ تسامح في لفظه ثم ظهر لي أنه راعى الشرط اللغوي وأورد على الشَّيخْ ثلث 
إن قيل له الحد غير مانع لدخول صورة من غير الزكاة إذا قال شخص إن بلغ مالي عشرين دينارا 
ذهبا فلله علي خمسة دنانير ذهبا فيصدق على هذه الصورة أن الخمس جزء من المال و(شرط وجوبه 
لمستحقه بلوغ المال نصابا) ورأيت في الجواب عن الشَّيخْ إن ذلك لا يرد؛ لأن الشروط اللغوية 
أسباب شرعية فهذا سبب وليس بشرط فلم| رأيت هذا قوي السؤال الأول وإن الشرط هنا مقصود 
منه فتأمله والله سبحانه يوفقنا ويفهمنا عنه ببركته وحسن نيته وهو أعلم سبحانه. 

(فإن قلت): النصاب غير معلوم للمخاطب. 

(قُلتُ): لما ذكر مقداره بعد تسامح في ذكره الحد وكثيرا ما يفعل ذلك لا يقال أنه يرد على حده إن الدين 
إذا قبض منه دون النصاب بعد قبض النصاب يصدق في زكاة غير النصاب أنها زكاة ولم يبلغ مالها 
نصابا؛ لأنا نقول المزكى مضاف للمقبوض تقديرا وفيه نظر وتأمل لأي شيء لم يذكر المصرف في 
الرسم كما صنع في زكاة الفطر ويظهر في الجواب أنه ذكره بقوله لمستحقه. 


012 المختصرالفة 


اا بيت 


والذهب: عشرون دينارًا وزنه اثنان وسبعون حبة. وقول العزفي: قول ابن حزم وزن 
الدرهم الشرعي: سبعة وخمسون حبة وستة أعشار وعشر العشرء ووزن الدينار 
اثنان وثمانون حبة» خلاف الإجماع صوابء واتباعه عبد الحق وابن شاس وابن 
الحاجب وهم. 


آباب معرقة نصاب كل درهم أو دينار| 


ومعرفة نصاب كل درهم أو دينار غيرهما بقسم مسطح عدد النصاب المعلوم 
وحبات درهمه أو ديناره على حبات المجهول نصابه والخارج النصاب؛ لأنه ضرورة 
مسطح عدد حبات الدرهم أو الدينار المجهول نصابه وعدده. وخارج قسم مسطح 
عددين على أحدهما هو الآخر. 

ووزن الدرهم التونسي المسمى بالجديد على اختبار بعض محققي المقادير بتونس 
عام ستة وثانين وستائة: ستة وعشرون حبة شعيرًا وسطًا مقطوف الذنب, وعلى ما 
اختبرته عام ستين وسبعمائة أربعة وعشرون حبة. ووزن الدينار التونسي على اختبار 
الأول: ثهانون حبة» وعلى ما اختبرته ثلاث وثمانون حبة. فنصاب الدرهم التونسي 
خارج قسم مسطح حبات الدرهم الشرعي, وعدد نصابه ثانون وعشرة آلاف على 
حبات التونسي» فعلى الأول ثلاثمائة درهم وسبعة وثمانون درهمًا وتسعة أجزاء من 
ثلاثة عشر جزءًاء وعلى ما اختبرته أربعمائة درهم وعشرون. ونصابه من الذهب خارج 
قسم مسطح حبات الدينار الشرعي» وعدد نصابه ألف وأربعمائة وأربعون على حبات 
التونسي» فعلى الأول ثمانية عشر» وعلى ما اختبرته سبعة عشر وتسعة وعشرون جزءًا 
من ثلاثة وثانين جزءًاء ونقص عدد النصاب أو وزن آحاده إن كثر ولم تجر كوازنة 
يشقطها اتا قاء :ورت جازت. فثالئها: إن كثر نقصها لابن رُشْد عن ابن لبابة مع اللخمي 
عن رواية ابن القَصَّار وابن رُشّد عن الموطأ مع اللخمي عن محمد قائلاً: ولو نقص كل 
دينار ثلاث حبات. 


ابن شد عن سَحنون مع اللخمي عن ابن القاسم ومالك. وفي كون يسير نقص 


الجزء الأول 0/3 


غير الجائزة ككثيره قولان؛ لنص ابن بشير مع ابن رُشْد. 

ومفهوم قول اللخمي: إن كثر النققص ولم تجز كوازنة سقطت اتفاقًا. . 

وخص ابن رُشْد الأقوال با جرى عددًا. 

قال؛ وإن خوك وزنا وجازت كراونة وز سيا ننقظه اتفافا »وان قل 
ونقصت بكل ميزان؛ ففي زكاتها قولان» وإن نقصت ببعض الموازين؛ فنص 
البغداديين الوجوب ويجري نفيه على اجتماع موجب ومسقط. 

الباجي: إن جرى المسكوك وزنًا؛ فلا زكاة في ناقصء وعددًا قال مالك: لا زكاة 
إلا فيها جاز كوازن» وفي تفسير جوازه باختلاف الموازين أو بالنقص المغتفر عادة قولا 
ابن القُصَّار مع الأميري والقاضي» والأظهر وجه ثالث: استواؤهما في الفرض منهم)؛ 
كقول محمد: إن نقص كل مثقال حبتين وجاز كوازن زكيت ويبعد وجوده. 

ابن زرقون: لا يبعد, فإن الدينار المالكي يجوز كالأغاتي والمراكشي ويفضلانه 
بطيبه) وثلاث حبات. 

الباجي: وحمل العراقيون قول مالك على الموزونة» والأظهر قصره على المعدودة. 

ابن زرقون: أراد الأمهري الموزونة والقاضي المعدودة فلا اختلاف. 

قُلتُ: قوله: (وجه ثالث) وهدٌ؛ لأنه نفس قول القاضي. 

الباجي عن ابن حبيب: إن كثر النتققص وجازت كوازنة بالبلد زكيت»؛ وعلى من له 
بهذا البلد فضة كوزن مائتي درهم من هذه الدراهم الجائزة كوازنة الزكاة» فحمله 
الباجي وابن رُشْد على أن المعتبر عنده عدد النصاب بوزن كل بلد» فنسباه لخرق 
الإجماع وألزمه الباجي وجوبها في عشرين من رباعي صقلية واعتبار مكيال كل بلد في 
نصاب المكيل والفطرة» وبرأه المازري بأن مراده ما جاز كوازنة بالوزن الأول ورد ابن 
بشير إلزامه في رباعي صقلية بأنه عندهم جزء. 

قُلتٌّ: تبرئة المازري ترد بنقل النوادر له» ولو كانت دراهمهم على دخل مائة 
وعشرين أو أكثر في المائة الكيل ففيها الزكاة» كذا فسره من لقيت من أصحاب مالك. 
الباجي عن سَحنون وابن القاسم: إن نقصت يسيرًا عنها زكيت. 


يا لاا لل ل ل 00-02200000000 المختصرالفقهي 


ابن مزين عن عيسى: لا تعتبر دراهم الأندلس في الزكاة؛ بل دراهم الكيل. 
والمعتبر خالصهما أو رديئهما برداءة معدنه لا لنقص تصفيته مثله. وبنقص تصفيته. 

الباجي: لانصء وأرى إن قل وجرى كخالص فمثله؛ وإلا اعتبر خالصه فقطء 
وبه فسر ابن بشير المذهب وبمضاف. 

الباجي: إن كان لضرورة الضرب فكخالص. 

القاضي: كدانق في عشرة؛ وإن كثر فللباجي: المعتبر خالصه؛ وله عن ابن 
الفخار : إن كان ماغش به أقله فكخالص جميعه. 

المازري: إن قيده بجوازها كخالصة فهو إجراء. 

التونسي: على نقص الوزن. وإلا فخلاف المذهب. 

اللخمي: المعتبر خالصه وقيمة نحاسه. 

الصقلي: في تقويم نحاسه حين زكاته مطلقًاء أو إن كان مديرًا قولان. 

ونقل ابن بشير: إن كان ما غش به أكثره تبعه خالصه. لا أعرفه ولا يكمل نقص 
بجودة. 

ابن بشير: ولا سكة اتفاقًا. 

اللخمي: معتبر المغشوش خالصه. ويختلف في تقويم سكته وأن تقوم أبين. 

ونقل الشافعي عن مالك تزكية مائة وخمسين تساوي مائتين قراضة؛ أنكروه. 
وتكميله بقيمة الصياغة يأتي. ويضم جزء نصاب أحدهما لكل الأجزاء أو جزئه؛ وأباه 
ابن لبابة. 

أبو عمر: عدم ضمه صحيح؛ لتباينهم| بالتفاضل فيهما. 

ولازكاة في حلي حبس للبس جائز في الحال. 


... هو: الإمام العلامة الحافظ. شيخ الإسلام, عالم الأندلسء أبو عبد الله» محمد بن عمر بن يوسف بن 
الفخار, القرطبي المالكي» ولد سنة نيف وأربعين وثلاث مئة» حدث عن: أبي عيسى الليثي» وأبي 
محمد الباجي؛ وكان رأسافي الفقه. مقدمافي الزهد. موصوفا بالحفظ. مفرط الذكاءء؛ عارفا 
بالإجماع والاختلاف (ت: 419ه). 
وانظر ترجمته في: سير أعلام لنبلاء: 372/17» ترتيب المدارك: 286/7» الصلة: 483136/1. 
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أبو عمر: اتفاقًا في النساء. 

ابن زرقون: رديء. 

الماوردي عن مالك: زكاة كل حلي. 

أبو عمر: قيل: في حلي الرجل الزكاة. 

وعلى الأول لو حبس لإصداق من يتزوج؛ ففي وجوبها قولا ابن القاسم مع 
ساعه» وابن حبيب عن ابن عبد ا حكم, والمدنيين وابن رُشْد عن أَصْبَغْ مع أشهب. 

ابن رُشْد: ولو حبسه لامرأة يتزوجهاء أو أمة يبتاعهاء ففي وجوبها قولا ابن 
القاسم مع المدنيين» والصقلي عن ابن عبد الكم وابن حبيب وَأَصْبَْ مع أشهب. 

اللخمي: وعليههم| ما حبسه أب أو أم للبس ابنته إذا كبرت» وذكر التونسي الثاني 


نصًا لابن حبيب. 
الباجي: روى مُطَرّف من له حلي للباس لا ينتفع به زكاه. 
و ع 5 
قلتّ: فكأنه الأول. 


وفي وجوبها فيما حبس لكراءء ثالثها: إن كان لرجل» للخمي عن روايتي بععض 
البغداديين وابن مسلمة مع ابن الماجِسُون في الأولى» وابن حبيب مع روايته قائلاً: هو 
من لباسهن ولو شئن لبسنه. وللباجي عنه: سقوطها فيا هو من حلي الحابس. 
الفزقةءإن| تقل قول أبن حب و1 ياك غيره: 

وفيها: لا زكاة فيا اتخذنه ليكرينه كالجيب يكريته للعرائس. 

في الموازيّة(!': ولو كانت عنسة. 


(1) هو كتاب ابن المواز» وهو: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد السكندريء المعروف بابن الموازء 
ولد في الأسكندرية» ولم نقف على تاريخ مولده» تفقه بعبد اللّه بن عبد الحكم؛ وعبد الملك بن 
الماجشُونء وأَصْبّْ بن الفرج» ويحبى بن بكير» وروى عن ابن القاسم وكان المعول عليه في الفتوى 
بمصر واعتزل في آخر عمره له مصنف حافل معروف به» وكتاب ابن الموّاز مفقود لم يبق منه إلا ما 
تنائر في كتب الناقلين عنه» ويوجد منه قطعة على الرق في 16 ورقة» في فقه الإمام مالك» في خزانة 


عمد الطاهر ابق عاشورء تعوتين. 0 


خأ ال لل ا ل 00-02020200000 المختصرالفقهي 


اللخمى: هذه أشد من قول ابن حبيب. 
00 0 : : : 1 5 
قلت: لمفهوم قوله: (لو شئن لبسنه). وفي وجوبها فيا حبسه وارث لبيع أو حاجة 
إن نزلت قولا ابن القاسم وأشهب مع رواية ما ليس في المختصر. 
المازري: بناء على بقاء حكم أصله أو إلحاقه صورته بالعرض» وخرج عليهما مع 
اللخمي: لو حبسه غير ناو شيئًا ووحده على الثاني لو حبسه لتجره قال: ونصوصهم 
زكاته؛ لقوة اقتضاء مادته مع نيّة التجر. ولو كبرت امرأة عن لبس حليها فنوت بيعه إن 
احتاجت؛ فللصقلي عن ابن حبيب تزكيته احتياطّاء وعن غيره لا زكاة. فأخذ منه 
المازري أنه كعرض لا تنقله نيّة التجر عن القنية. 
قُلتٌ: البيع للحاجة أضعف من التجر؛ لاستلزام التجر النمو دونه. 
وذكر الباجى قول ابن حبيب: زكته فقط دون احتياط. 
ومثله ذكر التونسي غير معزو كأنه المذهبء زاد: وكذا لو كانت تلبسه ثم كبرت 
ونقل ابن بشير عدم انتقال مقتناه بنية التجر إليه. 
وزيادة ابن الحاجب: موروثه؛ لا أعرفه غير تخريج ما مر للمازري. 
وفيا حبس لعارية طرق. 
الباجى: لا زكاة. 
وقد انملس وتزهدء وانزوى ببعض الحصون الشامية؛ في أواخر عمره. حتى أدركه أجله. 
قال أبو سعيد بن يونس: توفي سنة 269ه بدمشق» وحدث عن: يحيى بن بكير. 
وقال أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفقيه في كتاب طبقات الفقهاء من أصحاب 
مالك: ومنهم أبو عبد اللّه محمد بن إبراهيم الموّاز كان بالاسكندرية تفقه بابن الماجشُون وابن عبد 
الحكم واعتمد على أَضْبّْ وطلب في المحفة فخرج من الإسكندرية هاربا إلى الشام ولزم حصنا من 
حصونها حتى مات وذلك سنة 281ه. 
انظر تر حمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 167/4. و الديباج المذهب» لابن فرحون: 166/2»)و 
طبقات الفقهاء» للشيرازي» ص: 154.» و مرآة الجنان» لليافعي: 194/2 وشذرات الذهب» لابن 
العماد: 2 ,» الأعلامء للزركي: 222/5 وتاريخ الإسلام» للذهبي: 21 وسير 
أعلام النبلاء» للذهبي: 6/13. 


الجزء الأول اك 


ابن حبيب: إن حبسته امرأة لا رجل. 

اللخمي: هما سواء يزكيان. 

عياض: لا يصح هذا في المرأة؛ لأنه فيها كاتخاذها إياه للباس بناتها وخدمهاء 
ويقال ذلك في الرجل لحديث: «زكاة الحلٍ عاريته»217. والإجارة تنمية بخلاف العارية. 

وفيها: لا زكاة فيا حبس لإصلاحه. الصقلي: قيده بعض أصحابنا بء| يمكن من 
غير إنشاء بعد سبكه وقبله المازري. 

الباجي: روى محمد لا زكاة في التبر والحلي المكسور يريد أهله إصلاحه. 

وال حلي المزكى متصلاً بعرض غير مربوط به له حكمه؛ وإن ربط به مصوعًا عليه 
ففي كونه كعرض وتزكيته تحرياء ثالثها: إن كان تبعًا. ورابعها: يتبع الأقل الأكثر فيزكي 
قيمة العرض إن قل كا حليٍ» وإن كان مورونًا؛ لسماع القرينين مع اللخمي عنهاء والبيان 
عن رواية ابن القاسم مع المقدمات عن روايته فيها وشاذ روايته» ونقل اللخمي قائلا: 
غل الأول ستقيا: وارتديقيه حولة. 

وفسر ابن لبابة رواية لابن القاسم فيها: بأنه كعرضء ويزكي ثمنه حين بيعه ولو 
كان موروثا. 

اللخمي: وعلى الثاني إن ورث استقبل بمناب قيمته العرض من ثمنها مفضوضًا 
عليه وعلى قيمة الح مصوعًا. وإن اشتراه مديرًا؛ ففي تزكيته وزنه أو مع قيمة صياغته 
نقلا ابن رُشْد عنها وعن التونسي. وإن اشتراه محتكر زكى وزنه؛ فإن باعه؛ ففي تزكيته 
مناب قيمة العرض كاستقبال وارث بهء أو ما زاد على ما زكى أولاً القولان» ولو ظهر 
بعد فضله فضل عن ما زكى تحريًا زكى. 

ابن رُشْد: وفيها روى ابن القاسم وعلي وابن نافع: من اشترى حليًا أو وزنه 


(1) قال العجلوني في الخفاء: 1 يقع في كلام بعض الفقهاءء ورواه البيهقي عن ابن عمر من 
قوله» ورواه أيضًا عن سعيد بن المسيب أنه قال في زكاة الحلي: يعار ويلبس» ويذكر عن الإمام أحمد 
أنه قال: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في ا حلي زكاة: ابن عمر وعائشة وأنس وجابر وأساء. 

قال البيهقي في المعرفة: فأما ما يروى مرفوعا: ليس في الحلٍ زكاة» فباطل لا أصل له وروى الدارقطني 

عن أسماء ابنة أبي بكر الصديق أنها كانت تحلي بناتها بالذهب نحوًا من خمسين ألقًا ولا تزكيه. 


فحبسه لتجر أو بيع كلما احتاج؛ وروى أشهب فيمن اشترى حليا لتجر معهم مربوطًا 
بالحجارة ولا يستطيع نزعه؛ لا زكاة فيه حتى يبيعه» وغير المربوط كالعين يزكيه كل 
عام. وفي رواية» قيل: وروى أشهب زكاه وأسقط معهم. فهذه الرواية واضحة» 
والأولى قال بعضهم: خطأ؛ لاقتضائها تزكية ثمن الأحجار الموروثة حين بيعها. 

وعرض الإرث يستقبل بثمنه اتفافًا. 

ابن لبابة: معناها تزكية مناب الحلي المربوط الموروث حين البيع فتكون روايتها فيه 
ثلاثة أقوال. 

قُلتٌُ: يريد رواية أشهب وابن القاسم وهذه؛ قال: وقال بعضهم معناها أن المدير 
يقومه كرواية أشهب فترجع رواياتها لقولين» وبعضهم هذا قائلاً: رواية ابن القاسم 
أولا في غين مزبوطع يرجم لقول :واد والصوات جعل يعوا غير اشنهب اراب 
المذكور بعد رواية أشهب في غير المربوط» فانفرد أشهب برواية المربوط وغيره بغير 
المربوط» وإليه ذهب سَحنون فيما جلب من الروايتين. ويحتمل هذا مع رواية أشهب 
معهم في غير المربوط وجوابه والتبس بتقديم الراوي بعض الكلام على بعض. 

تلكا هرا عياض الأول لابن أي رمك ويه 

ومباح الحلٍ ملبوس النساء ولو لشعورهن وأزرار ثيابهن ولو ذهبّاء وخاتم 
الرجل فضة وأنفه» وما شد به محل سن سقطت ولو من ذهب. المازري والباجي: يحل 
املصعت والمفت اليف 

ابن بشير: المصحف وبالذهبء وفي السيف به قولان. 

ابن رُشْد: في كراهة الذهب للمصحف قول ابن عبد الحكم مع روايته ورواية 


محمد في الموطأ. 
وفي لحوق آلة الحرب السيف. ثالثها: إلا السرج واللجم والمهاميز والسكاكين. 
ورابعها: وأن لا يتقى به. 


ويضم للباجي عن ابن وهب ورواية ابن القاسم مع قوله وابن حبيب ونقل ابن 
بشير» وعزا الشيخ الأول لابن شعبان. 
وفي كون حلي الصبي كصبية فلا يزكى» أو كرجل فيزكى قولا اللخمي محتجًا 
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بقولها: لا بأس أن يحرموا وعليهم الأسورة. 

وابن شعبانء ولم يحك الشيخ غيره. 

والآنية للاستعمال تقدم كونها محرمة. 

اللخمي: تكسر على مالكها ويفسخ بيعها ويتصدق بثمن الصياغة إن فات 
وللقنية تقدم خلافهاء وأخذ المازري الجواز من قولها: ظهور شقها بعد بيعها عيب؛ 
والمنع من قولا: لا زكاة في آنية ابتاعها مدير وزنها عشرة وقيمتها عشرون. 

قُلتُ: أخذه المنع يرد بأنه كحلي كذلك وترك أخذه من قوها: وإن أفاد آنية زكى 
وزنها لا قيمتها نوى تجرها أو قنيتها إذ ليست مما أبيح اتخاذه - قصورٌ. 

وأخذ اللخمي من عدم فسخ بيعها كراهة اقتنائها أو جوازه؛ قال: وعلى الكراهة 
المزكى وزنها دون صياغتها وثمنها إن باعها. 

وعلى الإباحة إن كانت تبعًا زكيت كموصوفها وإلا فكعرض يقومها المدير 
ويكمل بقيمتها نصابه ويؤخر زكاتها لبيعها المحتكر. 

ابن بشير: في إلغاء قيمة الصياغة المباحة واعتبارها قولان. 

وعليه فالمنصوص كعرض يزكي ثمنها ولا يكمل بها نصاب ويتخرج تكميله بها 
عل كيل بنا دسل باحجن ل لصن ده 

قلتٌ: يرد بأن الأحجار عين قائمة والصياغة جزء صوري ولذاافترقافي 
استحقاق ما زيدا فيه. 

السّيخْ عن ابن شعبان: وحلية الجدار يزكى فضلها عن أجر إخراجها إن كان. 

وال حول شرط غير نيل المعدن فإن ضاع بعض النصاب لتام حوله قبل تمكن 
الأداء ففي تزكية الباقي قولا ابن الجهم والمشهور. 

المازري: بناء على أن الفقراء شركاء أو لا لجواز إعطاء رب المال من غيره؛ 
وأجراه الشافعيّة على أن السبب الحول والتمكن سبب الضيان أو مجموعهما. 

قلتٌ: هذا الحق لأن الأول إن أريد مع الثاني فالئان كاف» وإن أريد دونه لم يتم 
لجواز كونهم شركاء والسبب المجموع لا الحول وحله. 

ابن حارث: إن أخرج زكاته لمحلها فضاعت لم يضمنها اتفاقا. 


وفي إجزائها وزكاة ما بقي قولان لرواية ابن وَهْبٍ معها وابن عبد الحكم. 

وروى محمد: إن أخرجها ليسير أيام بعد الحول أو قبله ضمنها. 

محمد: وبعده بيوم وشبهه أو قبله بيومين أو لما يجوز تقديمها إليه ل يضمن. 

ابن القاسم: إن وجدها وهو لا يضمنها لزم إخراجها ولو كان حينئذ فقيرًا مديئًا. 

وروى ابن نافع: إن أخرجها من صندوقه بناحية بيته ضمنها. 

الشّيخ: إن كان إمام تدفع إليه وإلالم يضمن إن كان عند الحول» معن حباله 
تزكية ما بقي. 


|باب رسم الربح المزكى| 


واردحم: زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهبًا أو فضة!١).‏ 

وفي كون حوله حول أصله ولو قصر الأصل عن ثمن ما ربح فيه ولم ينقد أو إن 1 
يقصر أو نقد» رابعها: من يوم قبضه لابن رُشْد عن المشهور. 

ورواية زياد وسماع أشهب وروايته مع ابن عبد الحكم فمن باع بثلاثين دينارًا ما 
ابتاعه بعشرين بعد حوا يزكي عشرين ويستقبل بالربح من يوم ربحه. 

وعزا المازري والصقلي الثاني لرواية ابن وَهُبء والباجي الثالث لرواية ابن نافع 
والصقلي لرواية أشهب. وعلى الثاني والثالث في كون حول مالم يزك لكونه مناب ما 
قصر الأصل عنه من ثمن ما ربح فيه أو مناب مالم ينقد من يوم قبضه أو الشراء نقلا 
ابن رُشّد عن روايتي أشهب ومحمد قائلا: إليها رجع مالك. 

وعزا الباجي الثانية لرواية ابن القاسم قائلاً: ذلك في ربح مالم ينقد كأن ينقده غدًا 


17 قال الرّصاع: إنا قال الشَّيخْ كانه تزائة (زاكد) وم يقل زيادة؛ لأن الربح المرادمنه اصطلاحا هذا 
العدد الزائد لا الزيادة ولا يستعمل عادة في الزيادة عند الفقهاء ء فلذالم يقل اسم|ا ومصدرا ك| تقدم له 
فتأمله فلا يرد سؤال عليه بذلك وقوله: : (ثمن مبيع) احترز به من زيادة غير ثمن المبيع كنمو المبيع 
وقوله : (تجر) احترز به ممن اشترى سلعة بعشرة دنانير * ثم باعها بخمسة عشر وكانت للقنية وقوله: 
ل يقالن ابعر رب قن لح ل ال ا 
لأي شيء قال تيذلث ثمن مبيع تجر؛ فظاهره أن (زائد ثمن مبيع) قنية لا يسمى ربحا ولعله قصد 
الربح المزكى في حده فتأمله وهو الظاهر من قصده والله سبحانه أعلم. 


0 
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أو إلى شهر زاد الصقلي استحب محمد في باب المديان تزكيته على حول التمكن إن 
اشترى عل أن ينقذه. 

وعلى الأول في الحكم بملكه من حين ملك أصله أو قبضه أو الشراء؛ ثلاثة 
للمغيرة وأشهب وابن القاسم» وعليها في تزكية من أنفق خمسة من عشرة حولية اشترى 
ببعضها لتجر ما باعه بخمسة عشرء ثالثها: إن أنفق بعد الشراء لهم وصوبه اللخمي إن 
كانت قيمة المشترى يوم النفقة خمسة عشرء ولو أنفق قبل حوها مالم يزك اتفاقا. 

المغيرة: لما استوى الإنفاق بعد الشراء وقبله قبل الحول فكذا بعده فجعله ابن 
محرز قياس عكس قائلاً: هو أضعف من الشبه والمازري قائلاً: في قبوله خلاف. 

لنت را ب عن لح ااا الكت و 0 
وغيره من المحققين: هو قياس شرطي متصل استثني فيه نقيض تاليه ثبتت ملازمته 
دراك دار جكودة عدوا فى صر ره عم عليه نعي القولءقا: أغبلت ولقيضة 
مع تلازم نقيضها ني أخرى هي المقول لها: عكسه. وهذا لا يتقرر في هذه الصورة؛ 
والأقرب كونه قياس تسوية وهو: ما الحكم الثابت به مجرد تسوية. 

قال الباجي: في قبوله خلاف. 

قُلتٌُ: ومنه قول ثالث حجهاء ويحكم في صغير كل شيء أصابه من الصيد مثل ما 
يحكم في كبيره كمساواة الحر الصغير للكبير في ديته. 

ومن فهم ما قلناه وأنصف عرف ضعف قول الأصفهاني في تعريف قياس العكس 
بأنه: إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع ليتحقق نقيض علة حكم الأصل في الفرع؛ 
ونقضه بمثل قياس لإئبات نقيض حكم شرب الخمر وهو حرمته في البول ليتحقق 
نقيض الأصل فيه وهو عدم إسكاره. 

وقول ابن الحاجب فيه مثل لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر وجب بغير 
نذره وعكسه الصلاة لمالم تجب فيه بالنذر لم تجب بغيره. الأقرب أنه قياس تسوية لما 
أجمع على مساواة الاعتكاف بالنذر وغيره في الصلاة فكذا في الصوم. 

وناقض التونسى الآخرين بقول ابن القاسم في منفق عشرة فائدة بعد حول أفاد 
في نصفه أخخرى لا زكاة فيها ]نتم حوهاء وأشهب: يزكبه] ناقلاعنه اللخمي 


ويقرر لنقض ابن القاسم بأن بعض النصاب المنفق بعد حوله إن عد موجودًا عند 
تمام شرط زكاة باقيه زكيت الفاتدتان وإلا فلا زكاة على ذي الخمسة عشر. 

ولنقض أشهب إن عد مفقودًا لم تزك الفائدتان وإلا زكى ذو الخمسة عشر. 

وأشار المازري بالجواب لابن القاسم بمقارنة المنفق في مسألة خمسة عشر ما به 
يتم النصاب في حول معين للحكم بوجود الربح يوم الشراء وعدمه في الفائدتين» 
ولأشهب بتقرر ملكه على كل النصاب حسًا في الفائدتين وعدمه في الخمسة عشر 
ومرور الحول يكفي بنوعه دون شخصه. 

ابن عبد السلام: تفريع الثلاثة الأقوال على المعروف تناقض؛ لأن الحكم بملكه 
يوم الشراء أو ا حصول يناقض تزكيته لحول أصله. 

قَلتٌ: يرد بأن المفرع الحصول باعتبار تكميل كمية النصاب وهو مغاير للحكم له 
بحول أصله ضرورة مغايرة الكم الزمان ولا يلزم من تلازم الأمور وجودية كونها 
كذّلك اعتبارية: 

وعليه في كون ربح ما ثمنه دين لا شيء يجعل فيه فائدة» أو يزكى لحول من يوم 
الشراء» ثالثها: من يوم السلف للباجي عن المغيرة مع رواية ابن وَهْبٍ ورواية أشهب 
مع رواية ابن القاسم قائلاً: إليها رجع ورواية ابن نافع وقاله علي وابن القاسم قائلاً: 
من قال عني هو فائدة كذب. ورابعها: للازري عن مُطَرّف: إن نقد بعضه من ماله 
فكل الربح لما بعد وذكره الباجي رواية له وعارضها برواية ابن نافع. 

ولو اشترى بم| تبين ما نقد فيه أربعين لا يملك غيرها وباعها لحول بثلاثمائة زكى 
الأربعين ومنابها من الربح والباقي فائدة. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من تسلف عرضًا فتجر به حولاً أو دنانير فقتجر بها أو 
اشترى عرضًا بدنانير فتجر به ثم باعه بعد حول زكى فضل سلفه. 

ابن رُشد: هذا هو المشهور الربح على حول أصله وحول متسلف العرض من يوم 
تجره لا يوم سلفه؛ لأن عين العرض غير مزكاة ومتسلف العين من يوم سلفه لتعلق 
الزكاة بعينها ومشتري العرض من يوم شرائه. 
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ا سس م 0غ 

وقول ابن الحاجب: وقيل كالأصل بعد الشراء لا قبله - يقتضي ثبوت كونه من 
يوم الشراء في ربح ما اشترى بحاضر غير دين نقد والمجموع نصاب فصاعدًا ولا 
أعرفه. 


[باب رسم الفائدة الهزكاة] 

والفائدة: ما ملك لاعن غوض ملك لتيجر7!). 

يستقبل بها حول من يوم قبضها إذا بلغت نصابًا وتضم ناقصة لما بعدها نصابًا 
بذاته أو مها. 

أبو مر : اثفاقًا: 

المازري: قول عبد الحميد: نقل السيوري عن المذهب: ضم الثانية إلى الأولى 
كالماشية لم نجده بعد البحث. 

والكاملة تنقص قبل حوها كناقصة ابتداء فلو تلفت الأولى أو أنفقت بعد حوها 
ناقصة ففي زكاتها مع ما بعده نصابًا بذاته» أو بها نقلا اللخمي عن أشهب وابن 

القاسم. 

ولو زكيت الأولى لحولما ونقصتها زكاتها عن النصاب أو لحول ما بعدها 

لقصورها عنه وفي بجموعها نصاب ففي كود حول الأولى يوم ملكهاء أو ملك الثانية؛ 

ثالثها: إن كانت نصابًا نقصها زكاتها عنه للمازري عن أشهب وابن مسلمة وابن القاسم 

وعزا اللخمي الثلاثة لأصوهم في الاقتضاء مع نص ابن مسلمة في الفائدتين. 

(1) قال الرّصاع: قوله: (ما ملك لاعن عوض لتجر) معناه مال (ملك لاعن عوض ملك) إما هبة أو 
صلة أو ميراث أو غلة من ملك ف كان عن عوض ملك للتجارة فليس بغلة وما انتفى عنه ذلك 
فهو نفي أخص فهو أعم أما (لاعن عوض) أصلا أو (عن عوض ملك لا لتجر) ويخرج عنه 
الرسم؛ لأنه قال (عن عوض ملك لتجر) وكذلك سلعة التجارة» وقال ابن الحاجب وهو ما يتجدد 
لاعن مال مزكى وعدول الشَِّيخْ عنهء وإن كان حد ابن الحاجب أخصر مما ذكره في عدد حروفه م 
يظهر سره مع أنه ذكر فيه العوض والملك ولا يخفى ما فيهم| وقبل في سر عدوله عنه أن رسمه غير 


جامع؛ لأن ما تجدد عن ثمن مزكى في الخرص عن أصل قنية ثمنه فائدة ولا يصدق عليها رسم ابن 
الحاجب ويصدق عليها رسم الشيخ. 


ابن القاسم: واجتماعههم| في حولٍ قاصرٌ مجموعههما فيه يوجب جمعهم). 

الشّيخ: يريد ولو نميا: 

قُلتُ: هو نص سماعه عيسى وبلوغ إحداهما نصابًا بربح قبل اجتماعهم| في حول 
ناقصتين كبلوغههما إياه ابتداء إن كان قبل مضي حوها ل 

ونسنة يمومع إلى ثالثة كاول لقاة: 

وقرر ابن رُشْد سماع عيسى ابن القاسم قائلاً: إليه يرجع ما فيها من ألفاظ ملتبسة 
فإن قصرا عن نصاب وجمعهم| حول آخرهما مقصرتين بطل حولاهما وصارا مالآ واحدًا 
فإن بلغاه بربح قبل حول أولاهما زكاه حينتذ وبقيتا على حوليهما وإن بلغاه به بعد حول 
أولاهما قبل حول الثانية زكاه وانتقلت الأولى ليوم بلغاه وبقيت الثانية على حولها إن 
حل وهما نصاب فإن حل وهما دونه ثم بلغاه به بعد حول أولاهما قبل حول الثانية زكاه 
وانتقلت الأولى قبل حول الأولى انتقلت الثانية ليوم بلوغه أيضًا. 

فالأقسام أربعة: انتقاهما بحول واحدء وبقاؤهماء وانتقال إحداهما فقطء وانتقاله) 
مولي 

ابن عبدوس عن ابن القاسم: لو أفاد عشرين ثم عشرة ثم عشرة وزكى الأولى ثم 
أنفقها قبل حول الثانية ضمهم للثالئة وكذا لو بقي من الأولى خمسة والثالئة خمسة 
ضمهه| وزكى عن خمسة عشر. 

الشَّبخ: لو صارت الثانية بربح خمسة عشر زكاها لحوها إن بقي من الأولى خمسة 
ولو جرت الزكاة في جميعها زكى كلا منها لحوها ما دام في مجموعها نصاب. 

ولكتاب ابن سَحنون: لو أفاد خمسة عشر دينارًا ثم ثلاثة وربح في مشترى ثلاثة 
منها بعد خلطها ثلاثة بقيتا على حول أخراهما ولو ربح ستة كانت الأولى على حوها. 
الشة: : يريد إن ربح قبل أن يضمهم| حول أخراهما وفيه ولو شك في تعيين ما ربح 
لإحداهما جعل للأخرى. 
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مح 2 اس 2غ 


[باب الغلة المزكاة] 


والغلة: ما نما عن أصل قارن ملكه نموه حيوان أو نبات أو أرض207. 

ومال العبد كصفته وما انتزع منه فائدة. 

وفي كون ثمن غلة ما ابتيع لتجر ولا زكاة فيها لجنسها أو عدم نصابها فائدة أو 
ربحًا قولا المشهور ونقل ابن بشير مع الصقلي وهي رواية زياد. 

ولو كانت مزكاة ففي تزكيته ثمنها حول من يوم بيعها أو زكاتها نقل الشّيخْ عن 
رواية محمد مع ظاهرهاء وتخريج ابن بشير على كون ثمن غير مزكاها ربحًاء وجعله ابن 
الحاجب المشهور -وهم. 

السّيخ: روى علي وابن نافع: من ابتاع زرعًا لتجر مع أرضه فزكاه فثمنه فائدة. 

ابن نافع: إن كان حين شرائه لم يبد صلاحه. 

وروى محمد: لو باع شجرة تجر بها ثمر وجبت زكاته فمناب الشجر على حول 
أصلها وتزكى الثمرة وحول منابها من يوم قبضه ولو لم تجب زكاتها فكأصلها وما جذ 

اللخمى: في كون الثمر غلة بطيبه أو يبسه أو جذه ثلاثة» وتمام الصوف كالطيب 
وتغسيله كيبسه» وجزه كجذه. 

لت : ظاهزه أن الغلة الخركاة كغيرها والصوف كالثمر, 

وني النوادر كون ثمر النخل غلة بالزهو لعيسى عن ابن القاسم مع ابن عبدوس 
(1) قال الرّصاع: قوله: (ما ن)) حسن في الجنسية؛ ؛ لأن المراد عرفا بالغلة المال وهو أحسن من عبارة ابن 

الحاجب في قوله النماء إلخ؛ لأن الناء مصدر وقوله: : (عن أصل) أخرج به الفائدة؛ لأنما لم تنم عن 

أصل وقوله: (قارن ملكه نموه) أخرج به الربح ؛ لأنه لم يقارن (نموه) الملك؛ بل النمو بعد انتقال 

المالك وهذا هو معنى حد ابن الحاجب النماء عن المال من غير معاوضة به لكنه أحسن من جهة 

الجنسية وأخصر لقلة حروفه ثم إن الشَِّيخْ زاد أن محل الغلة (حيوان أو نبات أو أرض) فذلك بدل 
(فإن قلت): ما فائدة زيادة ما ذكر. 
(قُلتُ): هو بيان للأصل الذي نما عنه وتوضع له. 
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عنه مع أشهب ومحمد عنه: الصوف وثمر ما لا يزكى ثمره غلة بجزه وجده وقبلها 
كجزه من أصله ولسّحنون في الصوف مثله. 

وفي كون صوف غنم تم اشتريت به مشترى أو غلة؟ قولاابن القاسم وأشهب. 

وغلة ما اكتري لتجر ربع: وضعف قول أشهب: قائلة. 

وزرع ما اكتري؛ وزرع يجب لتجر في الثلاثة ربح» ولقنية في الثلاثة فائدة. 

الباجي: اتفاقًا فيهم| وإلا ففي كونه فائدة ولو كان المقتنى الحب وحده أو ربحًا إن 
كان كذلك وتبعيته الأرض فقط أو الحب فقط أو مع الزراعة فقط» سادسها: يفض 
على الثلاثة للصقلٍ وأبي عمران ورواية اللخمي وعياض عن أحمد بن خالد مع غيره 
من القرويين وظاهرها وتخريج اللخمي على رواية الزرع في الشركة الفاسدة لذي 
الزريعة وابن بشير عن عبد الحميد وعزا الباجي كونه فائدة إن كان المقتنى الحب وحده 
لبعض المغاربة قال: ولاايصح على قول أشهب الناقل عرض القنية للتجر بالئيّة 
ويحتمل على قول ابن القاسم: الربح والفائدة بناء على نقل الزراعة حب القنية للتجر؛ 
لأباعمل ونية وعدمه؛ لأمما عمل زكاة الحب لا العين ولو زرع للقنية والأرض 
والحب للتجر فلا نص ومقتضى المذهب فائدة. 

الشّيخْ عن ابن عبدوس عن أشهب: إن اكترى للتجر واشترى حنطة وزرع للتجر 
فالزرع فائدة. 

تلك عر علاف فول الاب( اتقاقاوعكاة اروسما ررد عن اهب وتسون 
وبه رده عياض. 

وفي كون الكتابة غلة» أو ثمثاء ثالثها: إن لم نفضل خراجه بأمر بينء لما ولنقل 
اللخمي واختياره وصوب ابن عبد السلام الأول إن عجز والثاني إن عتق وعلى الأول 
في كون ثمنها غلة أو ثمئًا قولان. 
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[باب دين المحتكر المزكى] 

ودين المحتكر ذهبًا أو فضة من قرض أو ثمن ما ملك لتجر'!» يزكى بقبضه 
لحول فصاعدًا مرة» وألزم الصقلي قول أشهب: لو زكاه قبل قبضه أجزأه وإنما لم آمره 
به خوف تلفه؛ بل قبضه زكاته لكل عام ولو أخره فارًا ففيها زكاة لعام واحد. 

وسمع أَصْبَعْ ابن القاسم: لكل عام. ويضم المقتضى لما قارنه في ملكه حولاً. 

وفي ضم المعدني لغيره مقتضى أو غيره قولا القاضي والصقل عنها. 

وفي كون الحوالة به كقبضه أو حتى يقبضه المحال قولا ابن القاسم وتأويل ابن 
لبابة قول أَصْبَّغْء وأباه ابن رَشد. 

وفي كون حول المقتضى يوم قبضه أو إن كان نصايًا بذاته أو با قبله. ثالثها: ولا 
تنقصه زكاته عنه لأشهب والمشهورء وابن مسلمة فلو اقتضى ثلاثين ثلاث مرات سواء 
فالأحوال على الأول ثلاثة» وعلى الثاني يضم الأول للثاني» ويضان على الثالث 
للثالث» وما ضاع من جزء اقنضى في تكميل ما بعده به كالمنفق» ثالثها: إن لم يكن نيته 
ترك التصرف فيه حتى يكمل للمشهور ومحمد واللخمي. 

ابن حارث: اتفقوا على التكميل با أنفق وفرق محمد بالانتفاع. 

المازري: أشار بعض المتأخرين لاتفاقهم على لغو الضائع قبل إمكان تزكيته إن 
بلغ نصابًا والظاهر أنه كالجزء إلا أن يفرق بأن تلف الجزء بعد الخطاب بالزكاة وإنما 
أخرت خوف تلف الدين قبل قبضه وتلف النصاب قبل الخطاب لعدم تمكنه. 

قُلتُ: قبوله هذا الفرق يقتضي تقييد الخلاف في ضياع الجزء بكونه بعد إمكان 
زكاته لو كان نصايًا وبه فسر ابن رَشد المذهب. 

القاضى: يكمل الجزء المقتضى بم| يقتضى بعده على خلاف في ضياعه وإنفاقه 
وإبقائه. ' ش 


(1) قال الرّصاع: يعني إذا باع سلعة للتجارة بدين وكان البائع محتكرا فذلك أيضًا من دين المحتكرء 
والمقصد الحكم عليه أنه مزكى بشرطه والرسم أخذته من لازم ما ذكره. 


المازري: لا خلاف في إنفاقه ومال بعضهم للغو ما أنفق لإنفاقه قبل وجوب 
زكاته ويمكن أخذه القاضي من سؤال محمد عن ضم ابن القاسم ما أنفق من مقتضى لما 
بعده وإلغائه في الفائدتين تنفق إحداهما بعد حولما نصف حول أخرى ثم وإن كان 
أجاب باجتاع المقتضين في حول معين ونفيه في الفائدتين فلاح للقاضي السؤال دون 
الجواب فخرج عليه؛ أو لعله وقف عليه مقولاً منصوصًا وقول القاضي وإبقائه مشكل 
لأنه لا خلاف فيا قبض وبقي حتى قبض ما يكمله وحمله بعض أشياخي على خلاف 
ابن مسلمة المتقدم بعيد» وحمله عبد الحميد على قول ابن مسلمة: لا زكاة فيا اقتتضى 
حتى يكون في كل قبضه نصاب لا يصح لعدم وجوده لابن مسلمة. 

قُلتُ: هذا خبط بعيد والأقرب كون الخلاف في مجموع الثلاثة لا في كل واحد 
منها أي على الخلاف في مانعية ضياعه فيشترط إنفاقه وإبقاؤه كقولنا على الخلاف في 
إمساك الصائم جزءًا من الليل وعدمه. ظ 

ولو اقتضى دينارًا ثم آخر واشترى بهم| سلعتين مفترقتين أو مجتمعتين فصورهما 
إحدى عشرة لأنه إن اشترى بالأول قبل شرائه بالثاني فبيعه سلعته إما قبل شرائه بالثاني 
أو بعده أو بعد بيعه سلعته أو معه. وكذا إن اشترى بالثاني قبل» وإن اشترى بهم| لوقت 
واحد فبيع سلعة الأول إما قبل بيع سلعة الثاني أو بعده أو معه فالأولى إن باع بتسعة 
عشر زكاها مع الثاني. 

محمد: ولو لم يزك حتى ابتاع بالثان سلعة باعها بعشرين وبها باع سلعة الأول زكى 
إحدى وعشرين لأن ربح الثاني ربح ما ابتيع بعد وجوب زكاته فحوله من يوم وجبت. 

والثانية: إن باع بتسعة عشر زكاها مع الثاني وحول ربحه من يومئذ وبأقل يضمه 
لثمن سلعة الثاني. 

والثالثة: إن باع سلعة الثاني بتسعة عشر ففي زكاتها مع الأول ويكون حول ربحه 
من يومئذ وتأخيرها لبيع سلعة الأول فإن بيعت بتسعة عشر زكيت مع الثاني وكان 
حول ربحه من يوم حصل قولا ابن عبد الرحمن وغيره. 

الصقلي: بناء على أصلي أشهب وابن القاسم في مسألة المغيرة ثم ظهر لي غلظط 
الثاني؛ لأنه لو تلفت سلعة الأول أو قصر ثمنها عن تسعة عشر زكاه مع ثمن سلعة 
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الثاني فلا يؤخر محقق لمحتمل ولو تلفت السلعة في مسألة المغيرة فلا زكاة. 

قُلتُ: يرد بمنع تحقيق زكاته؛ لأن شرطها تزكية ربح الثاني على حوله وشرطه عدم 
بيع الأول بتسعة عشر ولم يحصل وعدم شرط الشرط كعدمه. 

والرابعة: إن باع كل سلعة بعشرين قال ابن بشير وابن شاس: يزكي أربعين. 

قُلتُ: هذا على قول أشهبء وإحدى وعشرين على قول ابن القاسم والمغيرة. 
وحول ربح الثاني من يومئذ. 

والخامسة: إن باع بتسعة عشر زكى عشرين. 

والسادسة: كذلك وحول ربح الأول من يومئذ ولايجري فيها قول المغيرة؛ لأن 
بقبض ثمن سلعة الثاني وجبت زكاته مع الدينار الأول لتقدم قبضه وربح الثاني على 
أصل المغيرة كمقتضى معه. 

ولو اقتضى دينارًا فابتاع به سلعة ثم اقتضى تسعة عشر زكى حينئذ عشرين والفرق 
بين هذه والثالثة أن بلوغ ثمن سلعة الأول تسعة عشر في المسألة الثالثة يوجب عدم 
تزكية ربح ثمن سلعة الثاني على اعتبار حصوله يوم الشراء حسبم| مر» وعلى أصل 
المغيرة بلوغ ثمن سلعة الثاني في المسألة السادسة لا يوجب عدم تزكية ربح ثمن سلعة 
الأول لأنه إنما قبض بالفعل فهو كمقتضى مع دينارها وبهذا يتقرر الفرق بين هذه وبين 
ما يأتي فيه إجراء قول المغيرة مع زيادة تقرير أن المغيرة إنم| يعد الربح حاصلا يوم 
حصول أصله الحصول الذي منه ابتداء حوله لترقب زكاته فإن وجبت زكاته لموجب 
فمن حينئذ وهذه الزيادة يتضح قولنا آخر مسألة؛ لأن بعد ربح الدينار الأول كمقتضى 
معه يوجب تعلق الوجوب بالثاني حين قبضه فيكون حول ربحه من حينئذ لتقرر 
وجوب زكاة أصله قبل حصوله. 

والسابعة: إن باع بتسعة عشر جرت على قولي ابن عبد ال رحمن وغيره. 

الثالثة والثامنة: إن باع كل سلعة بعشرين كالرابعة. 


والتاسعة والعاشرة: على قولي ابن القاسم وأشهب: إن باع بتسعة عشر زكى 
عشرين وربح الآخر يوم قبضه كعرض تجر بيع بعضه بنصاب ثم باقيه» وعلى قول 
المغيرة يزكي عشرين وربح الآخر ربح ما وجبت زكاته. 
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والحادية عشرة: على قولي ابن القاسم وأشهب إن باع كلاً بعشرين زكى أربعين. 
وعلى قول المغيرة إحدى وعشرين وحول ربح الثاني من يوم قبضه فقول ابن الحاجب: 
إن باعهم| معًا بأربعين واضح -ليس واضحًا وقوله: في بيع سلعة أحدهما ثم بيع سلعة 
الآخر والشراء بأحدهما قبل بيع سلعة الآخر: يزكي ربح أحدهما. 

وفي تزكية ربح الآخر قولان على أصلي ابن القاسم وأشهب في كون الربح من 
وقت الشراء أو الحصول -وهمٌ لأنه إن كان الشراء بالأول قبل وباع سلعته قبل زكاه 
وربحه والدينار الآخر دون ربحه؛ لأنه ربح ما وجبت زكاته على أصله معًا وكذا لو 
اشترى بالثاني قبل. 

وفي زكاة واهب دين لغير مدينه منه بقبضه منه وسقوطها قولا ابن القاسم 


ع 
3 


وأشهب. 

وفي زكاة المحيل الملي ما أحال به بالحوالة أو قبض المحال قول ابن القاسم وتأويل 
ابن لبابة قول أَصْبَعْ وضعفه ابن رُشْدء وخرج اللخمي سقوط زكاته على الهبة» ويرد 
بانتفاع المحيل» ونقله ابن الحاجب وابن بشير نصًا لا أعرفه. 

اللخمي: على تزكيته هو مال يزكيه ثلاثة إن كانوا أملياء. 

ولو تصدق بنصاب قبل بعد عزله من ماله بسنين ففي زكاته لمدة عزله وسقوطها 
قولا ابن القاسم وسَّحنون. 

ابن رُشْد: بناء على أن قبوله يوجب ملكه من يوم القبول أو الصدقة كتب عقد 
الخيار وعليههما لو كان للصدقة علة في كونها للمتصدق عليه أو المتصدق. 

وفيها: لو وقف عينًا أو إبلاً ليفرق في السبيل أو الفقراء أو ثمنها فلا زكاة فيا 
أدرك الحول من ذلك. 

والدين على غير متمول فائدة بعد قبضه كدية أو مهر ذهبًا أو فضة أو نعاء 

ومعينها كمعين الشجر من يوم وجبا ولول يقبضاء وحول ثمن عرض القنية 
الحال من يوم قبضه. اتفاقًاء وفي المؤجل طريقان. 

اللخمي: في كونه كذلك أو من يوم بيعه قولا المشهور وابن الماجسُّون مع 
المغيرة. 
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ابن رُشْد: إن ملك لا بشراء بناضٌ فالقولان فإن أخره فرارًا تخرج بقاؤه على 
القولين وزكاته لكل عام على قولين وإن ملك به فحوله من يوم بيع وإن أخر فرارًا زكاه 
لكل عام اتفاقا. 

الشّيخ: إن باع مدير عرضًا ورثه أو اقتناه إلى أجل ففي زكاة ثمنه لقبضه؛ أو حول 
من يوم بيعه» ثالثها: يستقبل به لروايتي ابن عبدوس وابن حبيب عن ابن الماجشُون 
وابن القاسم مع غيره. 

ولو التبست أحوال الاقتضاء والفوائد فالأكثر يضم آخر الاقتضاء لأوله. 

وفي كون الفوائد كذلك أو العكس قولا ابن حبيب مع روايته والمشهور. 

اللخمي: في ضم الثاني للأول أو العكس ثالثها لمحمد في الاقتضاء واختار حولا 
وسطا كحق تنازعه اثنان. 

قلتٌ: الثالث نصها؛ فلا خصص بمحمد. 

وتضم الفائدة ناقصة لمقتضى قارنها في ملك حولا ولا تضم لمقتضى قارنها أنفق 
قبلها ل يضم إلى مقتضى بعدها اتفاقا. 

وفي ضمها لمنفق بعدها قبل حوها نقلا اللخمي عن أصل أشهب مع مالك وابن 
القاسم. 

ولو اقتضى خمسة أنفقها ثم أفاد عشرة أنفقها بعد حولا ثم أخرى كذلك ثم اقتضى 
خمسة ففي زكاة الخمسة الأخيرة نقل الصقلي عن بعض أصحابه مع ابن عبد الرحمن 
وعن حذاق أصحابه وصوبه الصقلي. 

ابن بشير: لو اقتضى عشرة فأنفقها ثم أفاد عشرة ثم اقتضى بعد حوها خمسة ففي 
زكاة الجميع وسقوطهاء ثالئها: تزكى الخمسة فقط للمتأخرين. 

وقول ابن الحاجب: يضم الاقتضاء للفائدة قبله أو بعده فإن كمل باقتضاء قبل 
حوها تفرقاء وقيل: كخليط وسط واضحٌ إشكاله لمن أنصف وفهم المذهب وحمل 
اللفظ على ظاهره. 


[باب رسم عرض التجر المزكى] 


بع ض التجر: ما ملك بعوض ذهب أو فضة للربح أو به له(!» إن حبس 
لارتفاع سوقه ثمنه كدين20) 


|باب في عرض الفلة| 
وعرض الغلة: ماملك بذلك لابتغاء غلته1ة) 


(!) قال الرّصاء؛ : قوله: اسان ا ساكو فور اررق اا 
عوض وقوله: (بعوض) يخرج به ما ملك بغير عوض كالموهوب وقوله: (ذهب أو فضة) يخرج به 
ما ملك بغيرهما فإنه ليس بعرض تجر وقوله: (للربح) أخرج به عرض القنية والغلة وقوله: (أوبه 
له) أي: وكذلك ما ملك بها ملك من عرض بعوض ذهب أو فضة له؛ أي: للربح كما إذا اشترى 
عرضا للتجارة وعاوض به عرضا آخر لذلك فإن ذلك من عرض التجارة أخرج به المحبوس لا 
لارتفاع السوق كا إذا حبسه للإدارة» وذكره بالشرط لصحة تفريع الأحكام عليه ومقصده بعد هذا 
التعريف الحكم على المعرف بأن ثمنه إذا بيع حكمه ما تقدم في زكاة الدين بخلاف العرض إذا كان 
للإدارة» فإن حكمه غير هذا وإنما قال الشيخ (ذهب أو فضة) ولم يقل عينا كما قال ابن الحاجب: 
لأن العين خاص بها ضرب منهم| ولذا عبر بالذهب والفضة إرادة منه لجمع الرسم وبذلك يظهر سر 
كون الشيخ ذكر في المبادلة لفظ العين وفي الصرف لفظ الذهب والفضة. 

7 قال الرّصاع: الاحتكار: يؤخذ من كلامه ما ملك بعوض ذهب أو فضة محبوسا لارتفاع سوق ثمنه 
وهو ظاهر. 

(فإن قلت): : 14 يعرف الشَّمِخْ يخلثة عرض الإدارة. 

(قلتٌ): لماعرف عرض التجر با ذكر وهو أعم من عرض الإدارة وعرف عرض الاحتكار فيؤخذ من 
لفظه رسم عرض الإدارة فيقال الإدارة (ما ملك بعوض ذهب أو فضة للربح أو به له) غير محبوس 
لارتفاع سوقه وتأمل هنا البحث الذي للشيخ يذنئة مع شيخه ابن هارون في رسم اهدي والنسك؛ 
لأن الشيخ هنا استغنى برسم أحد النوعين عن رسم الآخر وهو سؤال ابن هارون على ابن الحاجب 
فتأمله. 

(: قال الرّصاع: معناه أن ما ملك بعوض ذهب أو فضة أو بعرض الذهب والفضة (لابتغاء غلته) فهو 
عرض الغلة» وهو ظاهر وعرض الغلة إذا اشتري لتجر وقنية فقيل يغلب التجر وقيل القنية وفي 
كلام الشيخ يلت بحث؛ لأن اسم الإشارة عائد على ما قدمه في تفسير عرض التجر وعرض الغلة 
لا ينحصر في ذلك ولقائل أن يقول بصحة عود الضمير المذكور في رسم عرض التجر على العرض 
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[باب عرض القنية المزكى] 

وعرض القنية: ما ملك لا لأحدههم(!). 

اللخمي: وبقر حرث التجر وماعون التجر قنية. 

الشَّيخْ: في كون عرض الغلة كالقنية أو التجر روايتا ابن القاسم واختارهاء وابن 
نافع وابن حبيب واللخمي الثانية. 

المغيرة: إن بنى لتجر قاعة تجر فكل الدار تير ومناب قاعة القنية قنية. 

وفي كون ما اشتري لتجر وقنية تجرًا أو قنية روايتا أشهب وغيره. 

وفي كون ما ملك لتجر بعرض تَجرًا أو قنية طريقان. 

اللخمي: قولان فيهما ملك بدين لا شيء يجعل فيه. 

الو شارت :رذ كان عفن إلتادة ون راع فقو لااازع لقانت عم الخةاقراع أشوت 
وقوله الآخر: وإن كان بإرث فقنية اتفاقا. 

السّيخْ: لا ينتقل ما ملك لقنية ولو بشراء بالنيّة للتجر وني انتقال العكس للعكس 
روايتا ابن القاسم وأشهب قائلين بروايتهما. 

ولم يحك ابن بشير غير الأولى قال: وفي رد ما نوى به القنية بعد التجر إليه بالنية 
قولان» ولو نوى الغلة والقنية أو التجر تعين حكمهم. 

وفي قول ابن الحاجب وابن بشير فيهما قولان على الأولوية - نظرٌ لأن العمل 
بالراجح واجب لا راجح. 

ونقل ابن هارون عن اللخمي القولين جزمًا لا أعرفه. 


ويصح المعنى عليه ويصح رسم عرض الغلة بها ذكر والعرض إذا قصد به شراء ء عرض لتجر فيه 
خلاف والله أعلم وأورد على الشّخِ في قوله هنا وفي كون ما اشتري لتجر أو قنية روايتا أشهب 
وغيره إن قيل إن ذلك من اجتماع الضدين وأجيب بأن ذلك من قصد اجتماعهم| لا من اجتماعه| 
قال الَّيحَ فيها قيد عنه وقصد اجتماع الضدين ليس بمحال وقد نص عليه إمام الحرمين في باب 
تكليف ما لا يطاق والله الموفق 

(1) قال الرّصاع: معناه ما ملك بذهب أو فضة. أو بعوضها أو بغير ذلكء ولم يقصد به غلة» ولا ربحا 
وعليهما| يعود الضمير المفهوم تما تقدم. 


404 المختصر الفقهي 


----------22 ل 2 


وعجز المكاتب كعدم كتابته. 


| باب المذير] 


وبر فيها: من لا يكاد أن يجتمع ماله عيئًا '. 

وروى ابن عبد الخكم: من لا يحصي ما يخرجه وما يقبضه. وروى معها: يقوم 
عروضه في شهر من السنة. 

الباجي: هو رأس حوله؛ ونقل المازري عنه: هو الشهر المكمل حوله ظاهر لفظها 
بعيد معنى لأنه إيجاب للزكاة قبل تمام الحول بل الواجب حمله على أول شهر من السنة 
الثانية» ويؤيده قوها: إن نض له في وسط السنة أو طرفيها درهم قوم لتمامها. 

اللخمي: في وقت تقويمه ثلاثة» فيها: شهر من السنة يريد وسطها لأنه عدل بين 

ابن نافع: يزكي ما نض لتام حوله كمقتضى من دين فإن اختلطت أوقات 
النضوض عين شهرًا إن كثر نضه قربه وإن قل بعده يقوم فيه كل ما بيده يزكي منه ما 
زاد على ما كان زكاه وصار ابتداء حوله في كل ماله. 

ابن مزين عن أشهب: يقوم حول من يوم باع بالعين. 

ابن زرقون: عنه إن باع بنصاب زكاه حينئذ. 

قال الرّصاع: ارك ادس من لا يحصي ما يخرجه وما يدخله وما يقتضيه وحده ظاهر. 
(فإن قلت) : الشيخ “كه إن| يقصد أمرا ويخصه به لحكمة عنده لقوة ة فهمه وحسن تصرفه فا سر كونه لما 

تكلم على عرض التجر ذكر حده با تقدم ولا يلزم من ذلك معرفة المحتكر وعرض التجر هو أعم 

من الإدارة والاحتكار ولما أتى إلى ما يقابل ذلك ذكر المدير وعرفه با ذكر والجاري على أسلوبه 

الأول أن يعرف عرض الإدارة ويعرف من لازمه المدير والحاصل في السؤال أما أن يعرف عرض 

و و ا 1 

عرف المدير با أشار لي في الَو وم يأت قيض خاصية الاحتكار. 
(قلتٌ): : يحتاج لتأمل في الجواب والله أعلم وقد تقدم حدود هذه الحقائق كلها فراجعها. 
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التونسبي: يريد ويقوم عروضه. 

ابن نافع: يزكي ما نض كمقتضى ولا تقويم وقاله عيسى في أول عام وما بعده 
كقوها. 

قلتُ: فحاصلها قولاً وتأويلاً سبعة» وعلى التقويم في شرطه بنضوض بعض ماله 
في السنة درهمًا فأكثرء ثالثها: بشرط كونها في آخرها للمشهورء ورواية الأخوين 
والباجي مع القاضي وعلى الأول إن نض شيء بعد حوله لا فيه قوم ومن حينئذ حوله. 

الباجي: وعلى الثاني في جواز إخراج زكاته عرضًا بقيمته روايتا ابن نافع 
والقاضي» وحكاهما المازري في المدير مطلقًا. 

وسمع عيسى ابن القاسم: يخرج المدير زكاته عيئًاء ولم يحك ابن رُشْد غيره. 

الصقلي عن أبي عمران: زيادة ثمن ما قوم على قيمته لغو بخلاف زيادة وزن حلي 
التحري على ما تجري فيه. 

ابن حارث: من أسلم وله عرض تجر احتكارًا استقبل بثمنه حولاً. 

وفي كون المدير كذلك أو يقوم لحولٍ من يوم أسلم قولا يحيى بن عمر وابن عبد 
الحكم. 

قُلتٌ: بناء على أن تقويم المدار لاختلاط أحواله أو كونه كالعين وعلى الأول ما 
تن تمقتض:: 

اللخمي: لو أدار بعين بعد ستة أشهر بنى عليها حوله ولو بار عرضه ففي انتقاله 
للحكرة قول سَحنون مع ابن نافع وابن الماجشُون ورواية الباجي مع قول ابن القاسم 
وخصهها اللخمي ببوار اليسير. 

الباجي: في حد البوار بعامين أو العادة قولا سَحنون مع ابن نافع وابن الماجشُون. 

وما بعضه مدار وحتكر إن تساويا فلكلٍ حكمه؛ وإلا ففي كونه كذلك؛ وتغليب 
الككدن أو إفاكات اللدارة ول فالاو ل رابعها: تخليث الداز لابن 2 عن أصيواين 
الماجشُون وعيسى وتفسيرها ابن لبابة. 

ووهم ابن زرقون عزو السّيخْ لسماع أبي زيد ابن القاسم وعزا الأول لابن نافع 
أيضًا. 


ل _المنخقصرالفقهي 


وفي كون دين تجره المرجو كدين غيره وزكاته مع عرضه ثالثها: المؤجل للمغيرة» 
والمشهورء والباجي عن ابن القاسم, وعزا اللخمي الثاني لابن القاسم, قال: ومحمد 
خلافه مع المغيرة في المؤجل أجلا بعيدًا وهو تبع لما بيده. 

المازري: ظاهر الروايات عدم التقييد بالآقل» ولم يحك اعتبار بعد الأجل. 

وعلى المشهور في تزكيته بعدده أو قيمته ثالثها: الحال لابن حبيب مع سماع عيسى 
ابن القاسم وروايته في الموازيّة وابن سا وتكا سن ابن عياومل هع ان دعن 
مسحنون» وظاهرها والصقلي عن سَحنون» وصوبه ابن رُشْدء وجعله بعضهم تفسيرًا 
للأولين خلاف الظاهر. 

وفي تقويم دينه الطعام قولا ابن عبد الرحمن والإبيانٍ 

ابن بشير: في تقويم آلة الحائك وماعون العطار قولا المتأخرين بناءً على اعتبار 
إعانتههما في السلع وبقاء عينهاء وتقدم قول اللخمي: وغير المرجو في كونه كدين غيره 
أو سلعته قولا المشهور والمازري عن ابن حبيب؛ وسمع عيسى ابن القاسم: يحسب 
ما لا يرتجى وهو يسوى ثلث قيمته. 

انق وشدة هذا نفس قوم لأيز عي با لا براق :قافالا فبمة له 

ابن القاسم: لو نوى حكرته قبل حوله بشهر صار محتكرّاء وتعقبه المازري بتهمة 
الفرار وأجاب بأن الأصل سقوط زكاة العرض فعارض به قول أَصبّغْ: إدارة بعض 
ماله ناويا إدارة باقيه كإدارة كله ويرد بأنها نيّة وفعل. 


الباجي: ودين قرضه المرجو كدين غيره اتفاقاء وعزاه المازري ليحيى بن عمر 
وابن حبيب وزاد إن أخره فرارًا زكاه لكل عام. 

اللخمي: على أصل ابن القاسم كدين تجره إن كان أقل ماله. وحكاه ابن شاس لا 
بقيد أقل ماله وعزاه لظاهر الكتاب. 

وس تابن القانيم جرع بضباعا فزن اخر لعذونها ركاها لكن عام: 

اتن رشك : إن جهل قدرها وعجز عن توخيها أخر لقدومها زكاتها لكل عام. 

ولا زكاة في مال ذي رقء وقول ابن هارون وقع في المدّوّنة: زكاة مال العبد على 
سيده. لم أجده ولا من نقله بل قال ابن بشير: لا تجب اتفاقًا ونقله ابن المنذر عن 
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الثوري والشافعي وإسحاق وأحد قولي عمر. 

وسمع عيسى رواية ابن القاسم: من لم يجد مع عبده في شركته له إلا خمسة أوسق 
أو خالطه في عشرين شاة لمثلها لا زكاة على واحد منهما. 

ابن رُشْد: قال الشافعي: مال العبد لسيده فأوجب عليه تزكيته ونحوه لابن كنانة 
قال: ويزكي جميعه وية عبده ما شاء. 

قلتٌ: سي ل 0 27 
ملك العبد لقوها: من أعتق كل عبد يملك بعضه نفذ عتقه في جميعه. ويستقبل المعتق 
بعينه وماشيته كربه إن انتزعه» ومعشره إن سبق موجبها فيه عتقه سقطت وإلآا وجبت. 

وإسلام الكافر كالعتق. والمذهب وجوبها على الصبي والمجنون. 

وخرج اللخمي سقوطها عن ناضه المتروك تنميته منه على ناض رشيدٍ سقط أو 
نسي محل دفنه ثم وجده؛ ورده ابن بشير بأن العجز لوصف المالك لغو اتفاقا بخلافه 
لوصف المال يرد بأنه تفريق صوري بل يرد بأن فقده يوجب فقر مالكه وعجز الصبي 
والمجنون لا يوجبه. 

ابن حبيب: يصدق الولي في إخراجها إن كان مأموئًا. 

الشّيخَ واللخمي: إنما يزكي الوصي عن يتيمه إن أمن التعقب أو خفي له ذلك 
وإلا وقع كقولهم في التركة: يجد فيها خمرا. 

والدين عن عوض ولو لغير المدين أو مؤجلاً كدية الخطأ يسقط اعتبار قدره في 
زكاة الذهب والفضة الحولية لا في غير حوليها ولو ماثله. 

محمد: أو كان في إحياء زرع أو ثمرة أو عمل معدن. 

اللخمي: القياس إسقاطه اعتبار قدره مطلمًا؛ لأنه يصيره فقيرًا أو غارمًا إن كان 
عدله أو أكثر. 

وقول أشهب: الدين أولى من زكاة العين فرط فيها أم لاء وما فرط فيه من زكاة 
ماشية أو حب أو ثمرء لا مالم يفرط فيه منهاء موهمٌ إسقاطه زكاة فرط فيها ولو في غير 
حولي الذهب والفضة وليس كذلك. 

ويجاب أن مراده بأولى فيم| فرط فيه تقديمه عليها عند ضيق ما بيده عنها لا 


١‏ ا _المختصرالفقهي 


إسقاطها وفيا لم يفرط فيه إسقاطه اعتبار قدره؛ ولذا فرق بين حولي العين وغيره؛ 
وذكره الصقلٍ غير مبين متعقب؛ لأنه لفظ واحد استعمل في متباينين وقولها معهم 
لاحتماله سقطت عن مال الأسير والمفقود مشكل لأنه شك في مانع» والأظهر لاحتمال 
دين الزكاة تقل الأكثر مثله. - 

5 

المازري: دين الكفارة» والهدي لغوء ونفقة الزوجة مطلقًا مسقطة. 

اسيك محري لحم كس ا تر 
0 

3586 0 ا وو كه 0 0 

الأكثر والمازري عن ابن حبيب عن أشهب. ورد عبد الحق قول بعض شيوخه 
إلغاء ابن القاسم نفقة الولد إن) هو فيمن حدث وجوب نفقته لعسره بعد يسره وقول 
أشهب فيمن لم يتقدم له يسر فيتفقان بأن ظاهر قول ابن القاسم لغوها مطلقًا. 
الباجي لمحمد عن ابن القاسم كأشهب. 

المازري: تعقب الشّيخ لغو نفقة الولد وأوله با أنفقوه بتحيل لا بسلف وأيده 
بعضهم برجوع من أنفق على ولد غائب موسر عليه وخص بعضهم التعقب بلغو نفقة 
الولد لأصالة ثبوتها. 

المازري: لا مانع من بقاء الروايات على ظاهرها؛ لأن دليل إسقاط الدين الزكاة 
قياسه على إسقاطه الإرث وعلة إسقاطه كونه عن عوض وهي مفقودة في نفقتها. 

قلت يلرمة لعودين الزكاة: 

اللخمي عن محمد: أجر رضاع الولد حيث يجب على الأم في عدم الأب والولد 
وملائها ومثلها لا يرضع, أو في موت الأب ولا مال للولد يسقطء قال: هذا أحسن إن 
كانت استرضعت لهم أو امتنعت من رضاعه لشرفها وإلا فلا. 
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وفي المهر قولا ابن القاسم واللخمي مع ابن حبيب لاعتبار تعلقه بالذمة وقصر 
طلبه على موت أو فراق عادة» وجعل ابن بشير وتابعه متعلق القولين الدين المعتاد 
بقاؤه في الذمة إلى الأجل البعيد كالمهر يقتضي وجود الثاني في غير المهر ولا أعرفه؛ 
وقول ابن رُشْد وغيره: المهر نحلة لاعن عوض يمنع لحوق دين غيره به. 

وفيها: أجر الأجير والحمال مسقط إن عملا. 

اللخمي: وإلا فلا إن لم تكن في الإجارة محاباة لجعله دينه فيه. 

بعض شُيُوخ عبد الحق: ما لم يعملاه أجرة في قيمته وما بقي منه مسقط. 

وفي جعل المسقط فيا يباع على مفلسء ثالثها: غير دين الزكاة لمحمد عن أشهب 
مع ابن القاسم ومالكء وأخذ الصقلي من قولما: من ابتاع سلعة بعشرين دينارًا بعد 
حوها قبل زكاتها فباعها بأربعين زكى للعام الثاني تسعة وثلاثين ونصمًا إلا أن يكون له 
عرض يعدل نصف دينار فليزك عن أربعين. 

وابن زرقون مع اللخمي عن ابن عبد الُكم مع قتبان والشّيخَ عن سماع يحيى ابن 
القاسمء وأخذ عياض من قوها: يزكى مال القراض المدار لكل سنة إلا ما نقصته 
الزكاة. 

وقوا: لا يزكي من فرط في زكاته إلا ما بقي عن دين الزكاة لعدم تقييده بعدم 
عرض يجعل فيه دين الزكاة. | قيده في غيره ورجح به رواية ابن عتاب بدأ قولها 
المتقدم: من ابتاع سلعة بعشرين دينارًا بعد حوها قبل زكاتها؛ فقال أشهب عن رواية 
ابن عيسىء والأكثر إسقاط (قال أشهب) ووصلها بكلام ابن القاسم؛ وعلى عزوها له 
اختصرها الشّيخْ وغيره» وقول عياض: إنما عزا محمد جعله في عرض لمالك وأشهب 
لا لابن القاسم خلاف نقل الصقلي عن محمد عزوه لمالك وابن القاسم وعلى الأول 
المشهور في شرط ما يجعل الدين فيه بملكه حولاً نقلا محمد عن ابن القاسم وأشهب 
واختاره محمد وعزاه لأصحاب ابن القاسمء وناقضه بقوله: المعتبر قيمة المجعول فيه 
حين حلول الحول ونقص قيمته قبله لغو؛ لآن زيادته حين الحلول كملكها حينتئذ» 
ورده الصقلي والمازري بأن حول الربح من يوم أصله يثبت ملكها من أول الحول. 

وفيها: لو وهب مدينٌ دينه ولا شيء له غيره استقبل به. 
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وقال غيره: يزكيه» فخرجهما الصقلي على قوليها في العرضء ثم نقل قول الشَّخ: 
لو وهب لمدين عرض قبل الحول بيوم؛ فقال ابن القاسم: يزكي وأباه غيره» ولابن 
القاسم مثله» ثم قال إثر رده مناقضة محمد قولي ابن القاسم إن كان من هذا أخذ الشيخ 
لابن القاسم قولين فلا أخذ له. 

قُلتٌ: ماعزاه الشَّمِحْ لابن القاسم وغيره عكس ماعزاه محمد لابن القاسم 
وأشهب. وفي قول الصقلي: إن كان من هذا أخذ الشَّيخ إلى آخره -نظرٌ؛ لآن المأخوذ 
من هذا عدم شرطية مرور الحول» وهذا الذي جعله الشَّيِحَ قول ابن القاسم والمأخوذ 
له هو مدلول قول الشّيخ ولابن القاسم كقول غيره وقول غيره شرطية مرور 
الحول عليه. 

ابن رُشْد: شرط مرور الحول قول مالك فيها يستقبل المدين الموهوب» وسماع 
عيسى ابن القاسم: من له مائة غلة عليه مثلها أفاد مائة أخرى نصف حوها لا يزكي 
الأولى إلا لحولٍ من يوم أفاد الثانية ولغوه ساعه له: يزكي ذو مائتين عليه مائة أولاهما 
عند حولا قبل حلول الأخرى جاعلاً دينه فيها كقول مالك في ذي مائة عليه مائة وله 
مائةٌ دين يزكي مائته جاعلاً ما عليه فيه له» ورد ابن رُشّد قياسه باحتمال قول مالك 
فيمن حال الحول عل ماتته الدين. 

وفي جعله في خاقه قولا ابن القاسم وأشهب. وفيه في ثوبي جمعته مطلقًا أو إن 
كانت لهم تلك القيمة» ثالثها: إن كانا له سرمًا للخمي وها والصقلي والباجي عن 
اكيت 

ويشكل قوها بأن الأولى عكسه لأنهما إن لم يكونا ذوي قيمة صارا كلبسة مهنة 
زائدة على ما تكفيه» ويجاب بأن فرض كونه! ثوبي جمعته يوجب هما خصوصًا عن لبسة 
المهنة. 

وني زكاتها: يباع عليه كل عروضه إلا ثياب جسده وعيشه مع أهله الأيام» وروى 
محمد وابن حبيب قدر الشهر. 

ابن رُشْد: ليس خلافا إنم) هو على قدر الأحوال وعرف تقوت أهل ذلك المكان» 
وأهله من تلزمه نفقتهم من زوجات وأولاد وأمهات أولاد ومدبريه. 
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وسمع ابن القاسم ترك لبسته إلا أن يكون لها فضل عن لبس مثله. وشك مالك 
في ترك قدر كسوة امرأته» سَحنون: لا تترك. 

ابن رُشْد: هذا في ابتداء كسوتها وما لبسته قبل فلسه من كسوة مثلها ترك اتفافًا في 

ابن رُشْد: هذا القياس» والأول استحسان؛ لأن الغرماء لما علموا ذلك كأنهم 
عاملوه على ذلك. 

قُلتٌ: ولذا أفتى في دين الغصب أنه لا يترك له شىء. 

وفي المقدمات: روى ابن نافع: لا يترك له إلا ثوب يواريه وهو قول ابن كنانة: لا 


يترك له شيء. 

اللخمي: ويباع مضجعه وني بيع كتب العلم طريقان. 

اللخمي: ثلاثة أقوال الجواز» والكراهة» والمنع لابن عبد الحكم قائلاً: بيعت 
كتب ابن وَهْب بثلائمائة وستين دينارًا حضرية وغير واحد من أصحاب مالك وغيرهم 
وكان أبي وصيه. 

وقول مالك: مرة» ورواية محمد: لا تباع والوارث وغيره في النفع بها سواء. 

المقدمات: في جوازه وكراهته قولان لابن عبد الخكم مع ساع ابن القاسم يجوز 
رهنها. 

ولما: ومن له مائتان وعليه مائة في تزكيته إحداهما فقط لجعل الأخرى في دينه 
وتزكيته! معًا لنقل جعل الدين عن كل مازكي لغيره. ثالثها: إلا قدر زكاة إحداهما 
لنقل جعل الدين لما زكي أولاً فقطء 

ورابعها: إن اختلف حولماء فالثالث للصقلي عن تفسير الشّيخَ قول ابن القاسم» 
ونقل الباجي مع الصقلي والشَّيخْ عن ابن حبيب, ونقل المازري مع اللخمي» وتقدم 
سماع عيسى: يزكي أولاهما حولاً جاعلاً دينه في الأخرىء وألزمه ابن رُشْد الثاني قائلاً: 
لايزال يزكي كلاً منهما عند حلوله إلا ما زاد دينه على ما بيده من الأخرى. 

قال: وفي كون المدير كغيره وكونه لا يزكي إلا أولاهما حلولاً فقط جاعلاً دينه في 
الأخرى قول ابن مزين قاثلاً لابن لبابة لما قال له: سواء كان مديرًا أوغيره ما هذا 


السؤال يا بليد. وقول ابن لبابة مع العْتِّيَ قائلاً: - لما أخبره ابن لبابة بقول ابن مزين- 
أخطأء والصحيح قول ابن مزين. 

ومن قبض مائة كراء داره حمس سنين ففي تزكيته كلها لمضي عام أو منابه منها 
ومناب قيمة الدار وما بقي كلما يسكن شيئًا زكى قدره منه أو هذا ومناب العام الأول 
إلا قدر زكاته. رابعها: لا يزكي إلا قدر قيمة الدار وكلما سكن شيئًا زكى قدره من 
مناب الأول لابن رُشْد عن ظاهر أول مسألة من ساع سَحنون ابن القاسمء وعن 
روايته عنه مع إجرائه على عدم شرط الحول فيها يجعل فيه الدين» وعن لازم هذه 
الرواية مع إجرائه على قول محمد في مسألة الأجير الآتية إن شاء الله تعالى» ونقله مع 
إجرائه على قول مالك في المدين يوهب له دينه. 

قلتٌ: عزا الشّيخ الأول للعتبي وابن عبدوس عن سحنون قائلاً: اهدم أمر طارئ 
سويت الدار الكراء أم لا؟ كما يزكي ثمن السلعة وقد تستحق. والثاني لعيسى عن ابن 
القاسم قائلا: قد تهدم الدار فيرد ما قبض»ء ولابن سَحنون عن أبيه. 

قَلت: الذي في العتبيّة سباع شحنون ابن القاسم. 

التونسبي: يجب على قول ابن القاسم: قد تنهدم الدار فيرد ما قبض جعل الدين في 
قاعتها لا بنائهاء فقبله الصقلٍ وحمله على أن قيد قول ابن القاسم بجعل كراء غير العام 
الأول في قيمة الدار يجعله فيها مهدومة وهو وهدٌ؛ لأن ابن القاسم إنه) اعتبر الهدم في 
مانعيته حصر تعلق حق المكتري في المنافع إذ لو انحصر فيها ثم ملك المكتري جميع 
الكراء من يوم قبضه ملكا سالمًا عن الدين فتجب زكاة جميعه. وعدم انحصاره فيها 
يوجب تعلق مناب باقي المدة من الكراء في ذمة المكري؛ فيجب جعله فيها له من عرض 
وهي الدار؛ فيجعل فيها على صفتها حينئذ صحيحة» ولذا علل سَحنون قوله بأن ادم 
طارئ وشبهه بالاستحقاق وقال: سويت الدار الكراء أم لا؟. 

وعلى طريقتههما حصل ابن بشير فيها أربعة أقوال الأول والثاني» وتزكية مناب 
الأول فقط وخرجه على قصر جعل الدين في العين وتزكية مناب الأول ومناب قيمة 
الدار مهدومة» وبمقتضى نقل ابن رُشد وابن بشير تم نقل ابن الحاجب فيها ستة. 

قلتُ: وإلزام التونسي سائغ. 


الجزء الأول 503 


ولو قبض أجرة عمله ثلاث سنين ستين دينارًا ففي تزكيته لمضي عام كلهاء أو 
عشرين فقطء أو تسعة وثلاثين ونصمًا ثلاثة لتخريج الشَّيخْ على قولي سّحنون في الدار» 
وما رجع محمد إليه» وما رجع عنه؛ ورابع ابن الحاجب: لا يزكي شيئًا هو لازم رابع 
ابن رُشُد في الدار» وجعل الصقلي الأول لازم ما رجع عنه محمد» وقول ابن حبيب في 
ذي مائتين عليه إحداهماء وألزمهم أن من عليه ثمانائة دينار له مثلها وعشرون وزكاة 
ماله إلا عشرين قال: وهذا خلاف أصلنا. 

اللخمي: لو اكترى بوائة في نصف حوها دارًا أكراها بوائتين ففي زكاته لتمام حوها 
المائتين أو مائة وخمسين قولان للغو احتمال الهدم واعتباره فيرجع عليه بائة يرجع منها 
على المكري الأول بخمسين ثالثها مائة فقط وهو أحسن؛ لآن الزاتد لم يتم حوله. 

قُلتُ: إنا يحسن على أن الربح فائدة أو على اعتبار احتمال فلس المكري الأول. 

شيخ: في كتاب محمد جعل دينه في)| زكاه من معدن ونحوه لسَّحنون. 

المازري: ظاهر الروايات جعله فيه اتفاقًا وخرجه عبد الحميد عللى الخلاف في 
جعله في المائة المزكاة لذي مائتين عليه إحداهما. 

وفرق الصقلي بأن الدين لا يسقط زكاتها فهي كاشية. 

وسمع عيسى ابن القاسم: جعل دينه في ماشية يزكيها. 

وفي كتاب محمد: في ماشية زكاها زاد الصقلي: وفي حب زكاه. وفي جعله في قيمة 
المكاتب عبدًا أو مكاتبًا ثالثهاء في قيمة كتابته لأَضْبَْ واللخمي عن ابن القاسم 
والصقلي عنه وعزا الثاني لأشهب قائلاً: مكاتبًا بقدر ما بقي عليه وعزا الباجي له الأول 
أيضًا. 

قلتٌُ: والفرق بين الثاني والثالث اعتبار الولاء في القيمة؛ إذ هو الثابت لربه ولغوه 
إذ هو لازم بيع الكتابة أو إلغاء قدر الكتابة واعتبارها خلافا لنقل الشَّيخْ والصقلي عن 
أشهب لنص جناياتها: المعتبر في قيمة المكاتب يقتل قيمة رقبته مع قوته على الأداء 
وضعفه ولا ينظر لقلة ما بقي عليه وكثرته ولو تساوى مكاتبان في رقبته| وقوتب) على 
الأداء وبقي من كتابة أحدهما دينار فقط ولم يؤد الآخر شيئًا فقيمتها سواء» ولا يتخرج 
قول كتابتها: إن أوصى بمكاتبه أو كتابته له أو لأجنبي جعل في الثلث الأقل من قيمته 
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مكاتبًا. كا لو قتل أو قيمة كتابته» وقال أكثر الرواة: أو كتابته لا قيمتها للاحتياط 
للزكاة والعتق ولا ينحد قولا ابن القاسم وأشهب في قيمته مكاتبًا لإلغاء ابن القاسم 
اعتبار قدر كتابته ونقل الصقلي عن أشهب اعتباره. 

أبو عمران: لو عجز وفي رقبته فضل عن قيمته أولا زكى قدر فضله. وفيه في قيمة 
المدبر عبدًا أو في خدمته ثالثها فيم| يجوز بيعه منها كعامين ونحوهما ورابعها لا يجعل في 
شيء منها لابن القاسم مع قول محمد: اتفق عليه أصحاب مالك والصقلي عن نقل 
القاضي مع المازري عنه. ونقل الجلاب واللخمي والتونسي مع سَحنون ونوقض ابن 
القاسم بقوله في هباتها: من تصدق بكل ماله لا شيء في مدبره» وسَحنون بقوله: 
يتصدق بثلث خدمته ويجاب لابن القاسم بأن وجوب السنة آكد من وجوب الاقتراف 


كقولها: من أعتق جنين أمته بيعت في دينه الحادث. بخلاف أمته الحامل من ابنه لأن 
هذا عتق سنة لا اقتراف. 

ولسّحنون بانعية الغرر التقويم بخلاف الصدقة. 

ابن بشير: إن تأخر التدبير عن الدين جعله فيه اتفاقًا ونحوه للصقلي ويناقض قول 
ابن القاسم قيمته عبدًا. قول تدبيرها: من باع مدبره فمات بيد مبتاعه صرف ما زاد من 
ثمنه على قيمته على رجاء عتقه وخوف رقه في تدبير أواخر كتابه. وقول نكاحها قيمة 
ولد المدبرة تغر متزوجها بحرية كذلكء» ويفرق بظلم الأول ومظلومية الثاني والمعتق 
إلى أجل . 

اللخمي: يجعل في خدمته اتفاقًا. 

ابن بشير: على عدم جعله في المدبر فهو أحرى وإلا جعل في خلمته. 

اقفن ادن لاتحي الأول تا مقن رعسل امير رودل ننه 
واضح وإلا فلا. 

محمد: مخدم غيره سنين يجعل دينه في مرجع رقبته وبفتح الدال حياته أو سنين في 
خدمته وعزاه الصقلي عنه لأشهب وتعقبه اللخمي في الأولين بمنع بيع مرجعهم| 
والخدمة ورد قياسه على المدبر برعي القول بجواز بيعه» قال: وقوله في المخدم سنين: 
يحسن لحواز بيع خدمتها ويختلف فيه | مر فيمن اكترى دارًا ثم أكراها بنقد وفيه في 
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قيمة طعام سلم أو في رأس ماله نقلا المازري عن عبد الحميد وابن شعبان. 

قُلتُ: يجريان على قولي عبد الرحمن والإبياني في المديرء وخرج المازري الزرع قبل 
بدو صلاحه على خدمة المدبر. 

وفي جعله في ذي إباق قريب مرجو قولان لأشهب وهاء وني حذف ابن الحاجب 
قريب - نظرْء وفي جعله في دينه طرق. 

الشّيخ: في المجموعة لابن القاسم وأشهب يجعله في دينه المرجو. 

سَحنون: في قيمة دينه عيسى عن ابن القاسم إن كان على غير مليء. 

الشّيِخَ: دليله إن كان على مليء ففي عدده وهذا إن كان حالاً وإلا ففي قيمته. 

ابن بشير: في كونه في قيمته أو عدده ثالثها إن كان مؤجلاً أو حالاً على غير مليء 
وقال: يحتمل تفسيره الأولين. 

المازري: ظاهر الروايات في عدده مطلقًا. 

الصقلي: هو ظاهرها والصواب في قيمة المؤجل. 

ابن عبد السلام: ظاهرها إن كان مرجوًا ففي قيمته» ولو كان حالاً فإن تم كان 


- 


رابعًا وهو أقرب من الثالث. 
قلتٌ: هذا وهم وشكٌ إثر جزم لأن نصها: ملك من عليه دين مائة وله مائة 
فر لا عه ااانه 7 


ابن هارون عن ابن عتاب: أربعة: القيمة مطلقّاء والعدد مطلقاء وفي الحال لا 
المؤجلء وفي المليء لا غيره. ٠‏ 

اللخمي: إن كان ماله حالاً أو مؤجلاً كأجل ما عليه أو أقرب ففي عدده. وإلا 
ففي قيمته على أن يقبض لمدة ما بينهما ونص اللخمي معها: غير المرجو كالعدم؛ 
وظاهر قول ابن الحاجب: إن كان حالاً مرجوًا ففي عدده وإلا ففي قيمته. اعتبار 
قيمته إلا أن يقال: لا قيمة لغير مرجو. 

اللخمي: إن كان غريمه موسرًا بنصف دينه حالاً جعل نصف ما عليه في نصف 
ماله» وزكى وإن جعل منابه في حصاصه جعل في قيمة دينه والقياس لغوه؛ لأنه لا 
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ومال القراض: الشّيخ عن سحنون: إن تم حوله بيد العامل ولم يشغل بعضه زكى 
مكانه. 

وسمع أَصْبّْ ابن القاسمء والشّيخْ عن الواضحة: وروى اللخمي: إن بعدت غيبة 
العامل عن ربه لم يزكه حتى يعلم حاله أو يرجع إليه؛ فلو تلف؛ فلا زكاة» فإن حضر 
والمال محتكر كيال ربه فلا زكاة حتى المفاصلة. 

وخرج اللخمي زكاته عينًا حين تمام حوله على تزكيته مرارًا حينئذ؛ لأن عين غير 
المدير كعرضه ورده ابن بشير بأنه كدين فيقومه المدير ولا يزكيه غيره وقبله ابن 
الحاجب. ويرد بقول اللخمي: يد العامل كيده؛ لأنه أجيره بجزء من الربح كأجيره 
بمعلوم يزكيه بيده اتفاقًا وخرجه عليه بيده نع أو زرعًا. 

ابن عبد السلام: ثبوت حق العامل في عينه صيره كقابض لحق نفسه فصار بيده 


كدين لربه» وفيه تكلف؛ لأن حق العامل فيه موجود فيم| إذا كانا مديرين ومع هذا فإنه 
يزكي كل عام قبل نضوضه في أحد القولين. 

قُلتّ: ظاهره تعقب للجواب بعد تقريره وهو في الحقيقة تتميم للجواب أو لغو لا 
تعقب؛ لأن حكم المدير خلاف المحتكر وعلى الأول في تزكيته مرة أو لكل عام غير 
نقص زكاة ما قبله وغير نقص ما بعده. ولو عاد بعد عام نقصه طريقان. البيان الأول 
فقط. 

ابن بشير: قولان وتبعه ابن الحاجب وقبله شارحاه وفيه نظر؛ لأنه مال محتكر أو 
دينه وعلى تقدير ثبوته يجب حمل عدد أعوامه على نضوضه لكل عام منها لا على مطلق 
زمنه» وعليهلقال ابن بشير: لو كان في الأول مائتين» وفي الثاني مائة» وفي الثالث 
مجموعهم| زكى للأولين مائة مائة وللثالث ثلاثائة. 

قنور يوضر قن الراك 

والمدار كربه في زكاته كل عام بيد عامله أو حتى المفاصلة نقلا اللخمي عن ابن 
: حبيب مع إحدى روايتي محمد وسّحنون مع ابن القاسم والأخرى. ولم يحك ابن رُشد 
غيره وعزاه لأبي زيد عن ابن القاسم ولقراضها والواضحة وسماع عيسى ابن القاسم. 

التونسي: بناء على أن القراض كدين يقوم أو كغائب عن ربه لقدرته على التصرف 
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في الدين يبيعه وعدم تصرفه في القراض لمنع بيعه. وعليه قال ابن رُشْد في زكاة قدر 
قيمته في كل عام غير نقص زكاة ما قبله أو وغير ما نقص بعده ولو عاد بعد عام نقصه 
قولان لظاهر قراضهاء ونقل بعضهمء وقيل: هو ظاهر الروايات؟ لأنه فائدة تأخيره 
للمفاصلة. 

قُلتُ: هو نص نقل الشَّيخْ عن ابن سَحنون عنه وعلى الأول في زكاته من عند ربه 
أو منه نقل اللخمي عن ابن حبيب مع ظاهر رواية محمد ونقل ابن بشير عن تخريجه 
اللخمي: على نعم القراض وفطر عبيده؛ ونقله ابن الحاجب نضا لا أعرفه إلا قول 
اللخمي: يختلف هل تخرج منه أو من عند ربه فإخراجها من المال على أصل زكاة العين 
وقياس على النعم» وإن كان أحدهما مديرًا فابن محرز: كالين أحدهما مدار؛ والصواب 
إعطاء كل حكمه. ونحوه للتونسي. 

اك بقل ذف كان نر ىسنان دروفلل اقطذاء اانا فى اقيم بسر 
حاله فقط في كل المال أو في حظه فقطء ورده ابن عبد السلام وابن هارون بالاتفاق 
على اعتبار حال رب المال في كله أو فيه إلا حظ العامل. 

قُلتُ: لابن القاسم إلغاؤه إذا كان العامل مدير . 

ابن رُشْد: إن كان ربه محتكرًا وعامله مديرًا وما بيده أكثر مال ربه أو أقله على 
إعطاء المدار الأقل حكمه أو العكس وما بيده من مال الإدارة أو من غيره وهو الأقل 
فكمديرين» وإن كانا محتكرين فكمحتكر وإن كان العامل فقط وما بيده الأكثر ففي 
زكاته لعام حين المفاصلة أو بتقويمه لتام كل حول من مال ربه قولان على قول ابن 
دينار: زكاة المحتكر أكثر مالين أحدهما مدار كمحتكرء وتأويلها ابن لبابة كمدار وعليه 
في زكاته كل المال أو الأحظ لعامل قولا ابن حبيب وأَصْبَعْ عن ابن القاسم. 

قلت: وعزاه اللخمي لكتاب محمد. 

وفي ذكره قول ابن لبابة في هذا القسم مع ذكره الأول فقط وهما مديران» أو رب 
المال فقط» ومال القراض الأقل أو الأكثر وهو من مال الإدارة؛ نظر. 

وسمع أَضْبَع ابن القاسم: إن كان العامل مديرًا؛ زكاه لكل عام حين المفاصلة. 

ابن رُشْد: لا قبله اتفاقًا. 


قلتٌ: ظا هولو كان ربه مديرًا» وسمعه إن كان ربه مديرًا فقط قومه مع ماله 
0 به مدير 1 به ديرا بومد مع 


عام وزكاه وحظه في ربحه. 

قلتٌ: يفرق بين تقويمه في هذا وعدمه إذا كانا مديرين بلزوم زكاة العامل لكل 
عام إذا كانا مديرين وعدمه إذا كان العامل محتكرًا وتزكية حظ ربه من ربحه بمقتضى 
حاله. 

ابن رُشْد: إجماعاء وني تكميله نصابه بحظ العامل من الربح نقلاه عن سَحنون مع 
محمد وأشهب وروايته ونقلي ابن رُشْد وظاهر المذهب قلت هو نص قراضها وفي كون 
حظ العامل كذلك أو بمقتضى حاله ثالثها بمقتضى حالما لسَحنون مع محمد وأشهب 
وروايته ونقلي ابن رُشْد قال: ورابعها: لابن القاسم هذا في عدم الدين والشروط إلا في 
النصاب. 

قُلتُ: عزا ابن شاس الثاني لكتاب محمد والثالث لابن القاسم. وقول المقدمات: 
يتخرج زكاته على ثلاثة أقوال ولم يعز منها غير الأول يقتضي كون الباقيين تخريجاء وقول 
ابن بشير: فيه ثلائة أقوال يقتضي أنها منصوصة والأقرب أنها مستقرأة من مسائل 
جزئية» وفي قولها: إن سقطت عن حظ العامل لتفاصله) قبل حوله فهو فائدة - نظر؛ 
لأنه ى) يعتبر تمام الحول عليه قبل المفاصلة فكذا بعدها ويجاب بأنه بعدها غيره قبلها 
لتغاير ملكيه إياه فيهم| لجبر نقص المال به قبلها لا بعدها وتغاير الملكين يوجب تغاير 
المملوك» وإن اتحد. كقولها: من ملك عبدًا حلف بعتقه على بر بعد بيعه» بإرث لا يتعلق 
به ذلك الحلف وفيه نظر. 

ابن رُشْد: ولابن القاسم في اعتبار النصاب برأس المال وحظ ربه فقط أو به وكل 
الربح» ثالثها: الأول مع ما بقي منه للحول وحظ ربه النصاب بلوغ حظ العامل 
النصابء وعلى الأول روى أبو زيد عنه: لو قبض بعض رأس ماله قبل الحول فالمعتبر 
بلوغ ما بقي منه للحول وحظ ربه النصاب. 

ابن رُشد: وعليه لو قبضه كله قبل الحول فالمعتبر بلوغ حظ ربهء قال: وتأول محمد 
عن ابن القاسم إن قبض كل رأس ماله قبل الحول سقطت عن العامل ولو بلغ حظ 
رب المال النصاب» ولو قبض بعضه وقصر باقيه مع حظه من الربح عن النصاب فإن 
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بقي بيده مما أخذ ما يكمله نصابًا زكى العامل من حظه ما ينوب ما بقي بيده وهذا 
تناقض. 

التونسي: لو رد لربه من ثمن سلع قراضه مائة رأس ماله لثانية أشهر من يوم 
عمله وباع باقيها لتمام حوله بأربعين ففي زكاة العامل حظه إن كان النصف نقلا ابن 
عبدوس عن ابن القاسم قائلاً: لو كان له ثلنا الربح لم تزك لسقوطها عن رب المال» 
ومحمد عنه اللخمي: هو أصله لقوله فيها: ما صار للعامل قبل تمام حوله فائدة. 

محمد عنه: ولو كان المردود منها خمسة وتسعين فلا زكاة حتى يبيعه بخمسة 
وأربعين» ولو باعه بخمسة وعشرين فلا زكاة» وقال أَصْبَّْ ومالك: يزكي. 

محمد: وهو الصواب والذي يزكيه نصف دينار حظه من مناب الخمسة بقية رأس 
المال من الربح ونقل اللخمي عن محمد في بيعه ما بقي بخمسة وأربعين ما تقدم 
التوني عن و بيعه إزاء يوقم وعدري رامل نر من لكب 

قلتُ: ولا ينقض نقله عن ابن القاسم تزكية حظ العامل باعتبار حاليهها في عدم 
الدين بنقل التونسي لو استغرق دين العامل حظه إلا درهمًا زكاه ونحوه. 

اللخمي: لأن معناه أن رب المال غير مدير والنصاب معتبر بحاله فقطء وفي 
اعتباره الحول على رب المال فقط أو وعلى العامل من يوم أخذه لا من يوم عمله قولان 
لظاهر قراضها ونص زكاتها. 

قَلتُّ: هو نصها في اعتباره الحول على العامل ظاهر في كونه من يوم أخذه؛ لأن 
لفظها إن يزكى حظ العامل إذا عمل به سنة من يوم أخذه. ثم قال: إن حال عليه حول 
من يوم أخذه وعليه دين؟ فلا زكاة عليه. 

وزكاة نعمه كغيره؛ وفي إلغائها كنفقتها وكونها على ربه» الثها: على العامل حظ 
ربحه منها. 

للخمي عن مختصر ابن عبد الحكم. وعنها مع المجموعة؛ وتخريجه ولم يعين أصله 
وأشار لقول أشهب في زكاة فطر عبيده. وعلى الثاني إن غاب ربه أخذت منهاء وإلا 
فمي كونها كذلك أو من مال ربه نقل ابن حبيب عن رواية المدنيين والمصريين» وأكثر 
أصحاب مالك والصقلي عن ظاهرها مع نقله عن ظاهر قولي الشّيخْ ومحمد عنها. 


وني استقبال مخغصوب عين ترد له بعد أعوام» وزكاتها لعام فقطء ثالثها: لكل عام 
إن رد معها ربحها لروايتي ابن حبيب ومحمد مع ابن القاسم وأشهب وغيرهما من 
الزواقة توعية انلق هن ادن الفصّان وفعفه) لأنتريعه لاقي رده فرك هي 

وفي قول ابن هارون: أشار اللخمي لتخريج زكاته في كل عام على المعجوز عن 
تنميته نظر لأنه إنم| خرج النعم المغصوبة على القول بعدم رد غلتها على العين يغلب عن 
تنميتها بتلف أو بكونها ورثت ولم يعلم بها والنعم المغصوبة ترد بعد أعوام إن لم تكن 
زكيت ففيها لابن القاسم: تزكى لعام فقط وله مع أشهب لكل عام فخرج اللخمي 
الأول على عدم رد الغلات» وخرج عليه أيضًا استقباله بها عليه في العين ثم فرق برد 
الولد وهو عظم غلتها. 

ابن بشير: لم يقل أحد باستقباله للاتفاق على رد الولد إلا قول السيوري: أنه غلة» 
فنقل ابن الحاجب استقباله نصًا وهم. 

اللخمي: وعلى رد الغلات الثاني اتفاقًاء وعلى عدم الرد لو زكيت عند الغاصب 
تختلف في رجوع ربها عليه بزكاتها؛ لأنه يقول: لو ردت علي قبل زكاتها لم أزكهاء ولا 
يأخذها الساعي منك لو علم أنك غاصب. 

الصقلي: وعلى الثاني لو اختلف قدرها في أعوامها فكمختلف عنه. 

وفيها: لو كانت زكيت لم تزك. 

عبد الحق: اتفاقًا وقول بعض القرويين فيه الخلاف؟ لأنه ضمنها فيغرم لربها ما 
يؤديه للساعي غير صحيح؛ لأن ما دفع عنه له واجب عليه. 

والنخل المغصوبة ترد مع ثمرها تزكى إن لم تكن زكيت. 

عبد الحق: بخلاف النعم في قول؛ لأن لربها أخذ قيمتها لطول حبسها فأخذها 
كابتداء ملكها ولو أخذ قيمة التمر لجده الغاصب قبل طيبه أو لجهل مكيلتها زكى 

قُلتُ: لاايصح الأول؛ لأنه كبيعها قبل طيبها فلو رد جما بلغ كل سنة نصابًا ما إن 
قسم على سنيه لم يبلغه لكل سنة وهو نصاب فأكثر ففي زكاته استحسان. 
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ابن محرز: وقياسه مع التونسي وعزا أبو حفص الأول لابن عبد الرحمن واختاره؛ 
والثاني لابن الكاتب قال: ثم رجع إلى أنه لو قبض ثانية أوسق زكى خمسة وترك الثلاثة 
حتى يقبض وسقين. 

وما ورث من ذهب أو فضة فتأخر قبضه عامًا فأكثر. 

اللخمي: في زكاته لعام فقط وإن علم به أو لكل عام أو إن علم به أربعة. 

الشّيخ: إن لم يعلم به سنين ففي زكاته بقبضه لعام واستقباله رواية ابن وَهْبٍ مع 
روايتي علي وابن نافع وروايتهم مع رواية ابن القاسم. 

اللخمي: وفيها لمالك: ما قبض من إرث بمكان بعيد فائدة» وقوها: إن قبضه 
رسوله بعد أعوام فحوله من يوم قبضه؛ يدل على لغو علمه به. . 

وروى محمد: إن لم يعلمه ووقفه الحاكم زكى لعام فقط. 

مُطَّرّف: إن جهله ففائدة وإن علمه وعجز عن قبضه فلعام وإن لم يعجز ووقفه 
الحاكم لمن جهله فلكل عام. 

السّخَ عن المغيرة: إن وقفه الحكم لمن لم يعلمه زكاه لكل عام» وإن ضمنه لمن 
وقفه عنده فلعام فقط. 

اللخمي: والصواب إن عد عجزه عن تنميته مانعًا استقبل مطلقاء وهو ظاهرها 
في ثمن دار بيعت لورثة وإلا زكى لكل عام وهو أحسن لأنه تمنى به. 

وقبض رسول الوارث كقبضه ومدة تخلفه لعذر كمدته قبل قبضه. ويختلف في 
لغو مدة حبسه الرسول تعديًا وكونه فيها كدين. 

الشّيخ: لو حبسه وكيله سنين ففي زكاته لكل عام أو لعام فقط قولا أَضْبَغ ورواية 
ابن القاسم مع محمد: قائلاً لو تركه قادرًا على قبِضه فلكل عام؛ وكذا لو كان 


مفوضًا له. 
وفيها: حول إرثه الأصاغر من يوم قبضه وصيهم معينا لهم . 
وفي قبضه لهم مع كبار من يوم قسمه. 


الشيخ: في لغو قبضه لكبار وكونه لهم كصغار ولو بغير إذنهم وحدهم أو مع 
صغار قولا ابن القاسم وأشهب وروايتاهما. 


وفيها: وارث النعم والمعشر كقبضه. 

وف تزكية اللقَطّة لعام فقطء أو لكل عام, ثالثها: إن اتصل رجاؤه القوي حتى 
أخذها وإلا استقبل للشيخ عن محمد عن مالك مع أصحابه وروايتي علي وابن نافع 
والمغيرة مع سَحنون قائلين مالم يرد ملتقطها أكلها فتصير كدين وابن حبيب وعزا 
العَتَبِيّ الأول لسماع ابن القاسم وقول ابن بشير وتابعه "الثالث: يستقبل مطلقًا". 
خلاف ما تقدم» ونقل ابن حارث الاتفاق على الزكاة وفي صيرورتها ديئًا على ملتقطها 
بإرادته أكلهاء أو بتحريكه ها نقلا الشّيخ عن سَحنون مع المغيرة وعن ابن القاسم في 
المجموعة وعزا ابن رُشْد الأول لروايتي ابن القاسم وابن وَهُبِ. 

وفي زكاة ما ضل محل دفنه ثم وجد لكل عام مطلقاء أو إن دفنه ببيت أو موضع 
يحاط به» وإن دفنه بصحراء أو ب لا يحاط به فلعام فقطء ثالثها: عكسه للشيخ عن 
مالك ومحمد واللخمي عن ابن حبيبء ورابعها: لعام فقط لنقل ابن بشير مع ابن رُشّد 
عن رواية علي قائلاً: هي أصح الأقوال قال: ورواية ابن نافع: لا زكاة في الوديعة حتى 
تقبض فتركى لعام فقط إغراقٌ إلا أن يحمل على مودع غائب. 

قلتُ: : لفظ النوادر: روى ابن نافع وعلي: من ضاع ماله فرجع له بعد أعوام زكاه 
لعام فقطء وووى ازع نافم» وكذا الودائع. 

قَلتٌ: : لعله يريد تضيع ثم ترجع وقدرها من الذهب والفضة ربع العشر. 

وفيها: فيا زاد على النصاب ربع عشره ولو قل. 

و ني التلقين: ما زاد بحسابه في كل ممكن. وقبله المازري. 

قَلتٌ: : الأصل أن ما وجب وتعذر بذاته وأمكن بغيره وجب الغير له كجزء من 
الرأس في غسل الوجه؛ وجزء من الليل في الصوم. 

وني إخراج أحدهما عن الآخر طرق. 

ابن حارث وابن محرز: يخرج الفضة عن الذهب اتفاقًا وذكره ابن محرز بلفظ 
الدراهم عن الدنانير وتعليله اللخمي بكون الدراهم أسهل على الفقير يقتضي قصره 
على المسكوك. 

ابن حارث: روى ابن نافع معها يجوز الذهب عن الورق. 
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قُلتٌّ: عزاه الشّيخْ لروايتي ابن عبد الحكم ومحمد بن حارث عن سَحنون: لا 
يجوز ذهب عن فضة. 

ابن محرز: كره ابن كنانة وابن القاسم الذهب عن الورق. 

الصقليٍ عن ابن مزين: كرها الدنانير عن الورق. 

ابن القاسم: إلا دينار المديان يدفعه في دينه. 


ابن عبدوس عن سَحنون: الورق عن الذهب أجوز من العكسء ابنه عنه: لو 
وجد درهما رديئًا فيها صرفه ليفرقه ضمنه. 

ابن بشير: ثالثها: يجوز الورق عن الذهب لا العكس. 

قُلتٌ: الثاني خلاف اتفاق ابن حارث وابن محرز وعلى الجواز في كونه بقيمته يوم 
إخراجه. أو بعشرة دراهم لديناره ثالثها: الأول مالم ينقص عن الثاني للمازري عن 
المشهور مع الباجي عن ابن القاسم وابن نافع والقاضي مع الأبهري وابن حبيب» 
وسمع ابن القاسم: له أن يخرج عن نقد الذهب والفضة من غيرها. 

الباجي: يجوز إخراج زكاة المال من غير جنسه اتفاقاء ولا يخرج غيرهما عن 
أحدهما فإن وقع فالمشهور لا يجزئ. 

ابن حارث: قاله أصْبَْ عن ابن القاسمء وقال أشهب: إن أعطى عرضًا أجزأه فإن 
وجب في مسكوك ذهب جزءٌ لم يوجد ففي إجزاء قدره غير مسكوكء ولزوم قيمته 
مسكوكًا دراهم نقلا ابن محرز عن ابن حبيب والقابسي» وم يحك اللخمي غيره غير 
معزو كأنه المذهبء قال: ولو اختلفت سكك أربعين دينارًا أخرج قيمة ربع عشرهاء 
ونقل ابن بشير قول القابسي: والمخرج ذهب وهم ورباء وله: ولا يكسر كامل اتفاقاء 
وفي كسر الرباعي ونحوه قولان. 

ابن رُشْد: الذهب مقطوعًا مجموعًا يخرج منه وما هو مثاقيل قائمة لا تقطع ويخرج 
قيمته دراهم. 

ونقل ابن الحاجب جواز إخراج أدنى أو أعلى بالقيمة لا أعرفه؛ بل قول محمد: لا 
يخرج عن رديء قيمته من نوعه جيدًا بل قيمة رديء الذهب فضة وعكسه أو منه» 
وسمع القرينان: له إخراج زكاة حلي التجر منه. 


ابن رُشْد: لا كراهة في قطعه. 

قلتٌ: إن كان فسادًا ففيه نظر. 

وفي إخراج قدره تبرًا ولزوم قيمته دراهم نقل الصقلي عن ظاهرها مع ابن محرز 
عن ابن الكاتب وأبي عمران مدعي إجماعهم عليه ونقل الصقلي عن الشَّيخ مع القابسي» 
وعلى الأول في قيمته مصوعًا أو تبرًا قولا ابن الكاتب محتجًا بأن جزأه مصوعًا كالصيد 
في الجزاء وتبرًا كمثله نعم والمقوم بالطعام الصيد لا المثل وأبي عمران محتجًا بلزومية 
إجماعهم على إجزاء قدره ترا على لغو صياغته. 

ابن محرز: اشتهرت مناظرته| وصنف كل على صاحبه وذكر عبد الحق قوليهه في 
0 والآنية» و < خص الصقل قوليه) بالآنية» وقال ابن بشير واللخمي: صوغها ملغى 


0 


000 
صياغته تبع» وقيل: وزنه في جودته غير مصوغء ويخرج عند بيعه مناب زيادة صوغه. 
والمدير يقوم صياغته. 

والمعدد: في ملكه طرق: 

اللخمي: في كونه لربه؛ أو لنظر الإمام, ثالثها: في غير معدن النقدين لأحد قولي 
سَحنونَ مع ابن حبيب قائلاً به في العنوة والصلح. ومالك والآخر لسّحنون» وصوبه 
ابن رُشّْد في كونه لرب أرضه أو للإمام في غير أرض الصلح رواية ابن القاسم مع قوله 
فيها وساعه يحيى وسّحنون مع رواية محمد. 

ابن رُشْد: فإن أسلم الصلحي رجع أمره للإمام. 

وتخصيص ابن عتاب قول ابن القاسم بما ظهر بعد إسلامهم دون ما أسلموا عليه 
بات حر امورو دارا رس رج الجا 

برشل" : لا يلتئم على أصل ابن القاسم رجوعه للإمام إلااما ظهر بعد إسلامهم 
وما قبله أصله بقاؤه لهم ومثله روى محمد وظن بعض أهل النظر أن روايته هذه كقول 
سَحنون خلاف قول ابن القاسم غير صحيح بل هي على أصل ابن القاسم ملك 
الأرض لا يوجب ملك باطنها. 
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شسم عاط ا و0 

الباجي: ما ظهر منها بأرض صلح في كونه لنظر الإمام أو لأهله قول ابن حبيب 
مع نقله عمن لقي من أصحاب مالك وابن نافع مع ابن القاسم. 

ابن زرقون: إنها قاله ابن حبيب في فيافي أرضهم ومعدن تملوك أرضهم لهم اتفاقًا. 

المازري: في كونه لهم أو للإمام قولان. 

ابن بشير: ما بغير مملوكة لنظر الإمام» وبمملوكة لغير معين مثله وقيل لمن فتحها 
ولعي ا 

اللخمي: وما نيل متصلاً من معدن ذهب أو فضة كمقتضى من دينهم| الحولي يضم 
مانيل منه لما قبله ولو أنفق. 

ابن رُشّْد: وفي ضمه لما تلف بغير سببه قولا ابن القاسم ومحمد وإنما هذا الخلاف 
إذا ثبت لوقت لو تلف فيه المال بعد حوله لم يضمنه. 

وفي ضم نيل لما انقطع قبله طريقان. 

الباجي: لا يضم. 

ابم ركيد لا يضم لما انقطع قبله إن تلف قبل ابتداء نيل الثاني اتفاقاء وفي ضمه إن 
تلف بعد ابتداء نيل الثاني قولا أشهب وابن القاسم في ضم عشرة ة تلفت حين حوها 
نصف حول أخرى إليها. 

السّيخَ: روى ابن حبيب إن انقطع عرق فظهر آخر لم يضم). 

ابن رُشْد: وانقطاع نيل معدن وابتداء آخر كانقطاعه وابتدائه في معدن في عدم 
الضمء ولو بدأ نيل الثاني قبل انقطاع الأول ففي ضمه له قولا ابن مسلمة مع قول ابن 
القاسم» وروايته فيها: : ضم ما زرع لما حصد بعد زرعه؛ لأن المعادن كزرع الأرضين» 


2 


وسحنون. 

وعلى الأول يضم كل معدن لما قارنه لا لما فارقه ولو فارق مقارنه. 
وخخرج اللخمي عليهما ضم نيل معدن لمثله حوليًا وعدمه. 
الجلاب: يضم ما نيل من ذهب معدن لنيله فيه فضة. 

الباجي: انظر الآتي على قول سّحنون: لا يضم معدن لآخر. 

ونقل ابن الحاجب عدم ضمههما نضا -لا أعرفه. 


وفي شرط زكاته بالإسلام والحرية نقل الشَّيِخ عن سَحنون وابن الماجشّون. 

وفي كون الشركاء فيه كواحد في النصاب وشرط استقلال كل به نقلاه عنه وعن 
تبحدوان: 

وي كون ما نيل منه دون كبير عمل مثله أو مخمسّاء ثالئها: إن قل للخمي مع نقله 
عن كتاب ابن سَحنون» وكتاب محمد معها وتخريجه على قول كتاب ابن سّحنون: لا 
يخمس الركاز إن قل» قال: ومحمل قول تخميسه على أنه لم ينل غيره وإن ناله وهو معه 
نصاب ودونه دونه اعتبر الأكثر من خمسه أو زكاة المجموع. 

قلتٌ: ا ل 0 
لباجي الأولين لرواة يتي أبن نافع وابن القاسم معبرًا عن متعلقيهم| بالندرة التي لا تفتقر 

لتصفية ولا تخليص بل لحفر وطلب. وعمله مستحقه بإجارة واضح. 

وني جواز كرائه كأرض لحرث نقلا ابن زرقون عن أشهب مع رواية ابن نافع 
وقول سَحنون مرة وقوله أخرى. 

اللخمي: : وعلى الجواز يمنع معدن ذهب به أو بفضة كمنع ابن القاسم كراء 
الأرض لحرث حنطة بها أو بعسل. 

.وف دفعه بجزء من نيله معلوم نقلا ابن رُشْد عن فضل مع ابن القاسم في الأسدية 
وأصْبَْ مع محمد وأكثر أصحاب مالك. 

ولم يعزابن زرقون الأول إلا لابن الماجشون. 

ومص ف واجبه كالزكاة» ونظر الإمام فيه بالأصلح جباية أو إقطاعا: 

الباجي: إن| يقطعه انتفاعا لا قليكًا فلا يجوز بيعه من أقطعه. 

ابن القاسم: ولا يورث عن من أقطعه. 

أشهب نورك 

الباجي: لعله يريد تركه الإمام بيد وارثه كإقطاعه لا إرئه حقيقة؛ لأن ما لا يملك 
لايورث. 

ابن زرقون: هو ظاهر قول أشهب؛ لأن نصه: وارثه أحق به ولم يقل يرئه وني إرث 
نيل أدرك قول أشهب ونص شركتها. 
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وفي الركاز خمسه 0 

في الواضحة معها هو دفن جاهلي. 

اللخمي: في تحميس ما قل منه قولها ورواية ابن سَحنون. 

وفي كون ما طلب منه بعال أو كبير كلفة ركارًا نقلاه عن مالك مرة وعسن 
الموطأ معها. 

قُلتُ: فيها أولاً لمالك: في دفن الجاهلي الخمس نيل بعمل أم لا 

وفيها آخرا مع الموطأً: سمعت أهل العلم يقولون: إنم| الركاز دفن الجاهلية مالم 
يطلب بال ولا كبير عمل وما طلب بال وكبير عمل أصيب مرة دون مرة فغير ركاز. 

عياض: قيل قولاها: اختلاف وقيل: وفاق هذا في المعدن والأول في الدفن. 

قُلتٌ: لفظها الأخير كالموطأ ما طلب بهال وكبير عمل فغير ركاز عطمًا بالواو 
فيتعارض مفهوما نفيهم| معًا وإثباتا معَاء ونقل اللخمي الآخر معطوفا بأو وعليه قول 
ابن الحاجب: إن كان أحدهما فالزكاة. 

وفيها: في دفن الجاهلية من نحاس وجوهر وحديد وشبهه الخمس. 

اللخمي: ثم رجع عن رجوعه عنه. 

زاد محمد: وكذا العمد والخشب والصخرء قال: ورجوع ابن القاسم لعدم تخميسه 
أبين خلاقًا للأخوين وابن نافع. 

الباجي: هو بفياني العرب والصحاري التي أسلم أهلها غير عنوة لواجده لا 
يخمس وبأرض عنوة؛ اللخمي: في كونه لواجده أو لفاتحها قولان لأَصْبَْ مع الأخوين 
وابن نافع قائلاً مرة: إن كان جاهليًا ولاء زاد محمد عن ابن القاسم: إن علم أنه لم يكن 
لأهل تلك العنوة فلواجده ويخمس.ء وعلى الثاني إن عدم فاتحوها وورثتهم» ففي كونه 


0 الل الراره فر دان جائل وموس 
50 ل هك الكل بعس اللادرفازدر الخر سم 


515 


ا المختصر الفقهي 


للمسلمين. أو لقَطة نقلاه عن محمد عن ابن القاسم وسّحنون. 

وبأرض حرب: فيها: للجيش الذي به وصلها واجله. 

وبأرض صلح: لغير معين» وواجده غير صلحي في كونه له أو لأهلهاء ثالثها: إن 
جاز كونه لهم عرف به كدفين مسلم, وإلا فلواجده مخمسًا للخمي عن أَصْبَْ مع من 
تقدم معه وها ولأشهب. 

وعلى الثاني في تخميسه قول الجلاب وقوهاء وإن كان صلحيًا فالثلاثة للباجي عن 
ابن القاسم وغيره وأشهب. 

وفيها لمالك: إن وجد بدار رجل بأرض صلح فهو للذين صا حوا. 

ابن القاسم: إن وجده ربها وهو تمن صالح عليها فله» وإن كان من غيرهم فلهم. 

عبد الحق: يريد إن وجد بدار بأرض صلح وهي لغير صلحي فهو للذين صا حوا 
وإن كان صلحيًا فله» كذا فسره بعض شُيُوخنا ونقله عنه محمد واختصارها أبو سعيد 
على أنه لم» ولو كانت لصلحي؛ وإنم| يكون له إن وجده. تأويل فاسد يوجب له قولين 
وأي فرق بينه وبين غيره في وجدانه إياه. 

قَلتُ: كأبي سعيد اختصرها الشّيخْ وعقبه بها تقدم لمحمد عن ابن القاسم فظاهره 
إثبات قولين له. 

وني تخميس ما قل منه نقلا اللخمي عنها وعن رواية ابن سَحنون وعزاهما الشَّيخ 
لروايتي ابن نافع. 

الباجي عن ابن نافع: والعبد والكافر كال حر المسلم في تخميسه. 

اللخمي: في كون ركاز أرض بيعت لمشتريها أو بائعها قولا ابن القاسم ومالك 
وهو الصواب لأن من اختط أرضًا أو أحياها ملك باطنها اتفاقًا ولا يملك بالشراء إلا 
المعتاد فجهله البائع لا يبطل ملكه له وجهله المبتاع لا يوجبه له. 

قلت يري باضه وهنا الأغيره ولا يفك عملقه الأنش عل الأخسطانا 
لتفسيرهم إياه بالإحياء؛ لأنه أحيا للسكنى كدور المدن والأمصار والأول لغيرها من 
غرس ونحوه. 

الخ" ف كولةاركاز ويفدهسشرق أارعية اهار لتر كير هذه وار 
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أرضه قولان لابن نافع مع كتاب ابن سَحنون ورواية علي. 

وفيها: ما غسل من تراب بساحل بحر وجد به ذهبًا أو فضة معدن. 

اللخمي: إن كان من بقية مال جاهلي وقلت مؤنة غسله فركاز» واختلف فيه قول 
مالك إن كثرت وإن أتت به سيول من معدن احتمل كونه معدنًا والأظهر فائدةٌ» كقول 
مالك في زيتون جبلي لم يحبي جني منه نصاب. 

قلت :الأظهر تخميسه كندرة لقوة الشبه. 

وما لفظه البحر ولم يملك كعنبر» ولؤلؤ لآخذه دون تخميس كصيد. 

وسمع ابن القاسم: لمن أسلم دابته بسفر آيسّا منها أخذها ممن أخذها وأنفق عليها 
فاشك 

ابن رُشْد: لمسلمها آيسًا منها بنية ردها أخذها ممن أخذها إن كان أشهد بذلك أو م 
يشهد وتركها بأمن وماء وكلاً؛ وإلا ففي تصديقه ثالثها بيمين» وبنية عدم ردها لا 
يأخذهاء وبغير نيّة في حمله على الأول أو الثاني قولان» وعلى الأخذ فعلى ربها نفقة 
أخذها لا أجر قيامه عليها إن قام عليها لنفسه؛ ولو قام عليها لرمها فله أجره إن أشهد 
بذلك وإلا ففي تصديقه ثالثها بيمين. 

وسمع أيضًا: لمن طرح متاعه خوف غرقه أخذه ممن غاص عليه وحمله بغرم 
أجرهما. 

ابن رُشّْد: هي كالتي قبلها وفاقًا وخلافا. 

ولسّحنون: من أخرج ثوبًا من جب وأبى رده لربه فرده فيه فطلبه ربه فلم يجده 
فعليه إخراجه ثانية وإلا ضمنه. 

محمد: إن أخرجه فله أجره إن كان ربه لا يصل إليه إلا بأجر. 

وسمع أيضًا: لمن أسلم متاعه بفلاة لموت راحلته أخذه ممن احتمله بغرم أجر 
حمله. 

ابن رُشْد: أخذه حفظًا لربه أو تملكًا لظنه تركه ربه ولو أخذه اغتفالا فلا حمل له. 

ابن شاس عن ابن العربي ما ترك من حيوان بمضيعة فقام عليه غيره فأحياه ففي 
كونه لربه أو آخذه روايتان والثانية أصح. 
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وفيها: ما وجد نما لفظه البحر إن كان لمسلم لقطة, ولمشرك لنظر الإمام لا 
لواجده. 

زاد في سماع عيسى: وما شك فيه لقطة. 

ابن رُشْد: ما لفظه من مال معطوب لقَطَّة اتفاقًا بخلاف ما ألقاه ربه لنجاته. 

وفيها: ما وجد على وجه الأرض من مال جاهلي أو بساحل البحر من تصاوير 
الذهب والفضة فلواجده مخمسًا. 

ونقل ابن بشير في لفظه البحر من تملوك مسلم أو ذمي لواجده مطلقا خلاف 
تفصيل ابن رُشْد بين ما ألقى لنجاة أو كان عطبا. 

ابن بشير: وما لفظه لحربي إن كان معه وأخذ بقتال أو بخوفه من أخذه لعدم 
حصوله في قبضة الإسلام فله مخمسّاء وإن لم يخفه لحصوله في قبضة الإسلام ففي لا 
لواجده. 


وقول ابن الحاجب: إن أخذ بقتال حمس وإلا ففيءٌ قاصرٌ للغوه خوف أخذه. 

زكاة النعم؛ منها الوبل: في كل حمس شاة. 

وفي كونها من صنف أكثر كسبه أو كسب أهل محله ضأنًا أو معرًا روايتان للباجي 
عن رواية ابن نافع: لا يكلف أن يأتي بها ليس عنده؛ مع اللخمي عن ابن حبيب» 
ورواية ابن سَحنون. وهاء وللمازري عن ابن حبيب: ربها مخير» واختاره اللخمي. 

الباجي عن ابن حبيب: إن كان من أهل صنف فمنه» وإن كان من أهل صنفين 
فمن كسبه» فإن كسب الصنفين خير الساعي. 

ابن زرقون: نقل فضل والشّيخْ عن ابن حبيب: إن كان من أهل الصنفين خير 
الساعي. ولم يذكرا ما زاده الباجي فتأمله. 

بعض شُيُوخ المازري: إن عدم بمحله الصنفان طولب بكسب أقرب بلد إليه. 

ولو أخرج عن الشاة بعيرًا يفي بقيمتها ففي إجزائه قولا عبد المنعم والباجي مع 
ابن العربي وتخريجه المازري على إخراج القيم في الزكاة بعيد؛ لأن القيم بالعين حتى 
أربع وعشرين. 

وفي خمس وعشرين بنت مخاض فإن فقدت فابن لبون. 
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اللخمي عن محمد: في أخذه نظرًا مع وجودهما باختيارهما قولا ابن القاسم 
وأشهب وعدمههم| كوجودهماء قال: وحمل محمد على ابن القاسم إنه بالخيار لقياسه 
وجودهما على عدمههما في مائتين غلط لأن ثمرة القياس مساواة عدمه في خمسة 
وعشرين لوجودهما فيها لا بثبوت الخيار» وأنكر المازري نقل اللخمي عن ابن القاسم 
من كتاب محمد أخذه نظرًا إن وجدا قال: وإن) فيه إن عدما. 

اللخمي: ولولم يلزمه الأنئى حتى أحضر الذكر ففي لزوم قبوله قولا ابن القاسم 
وأَصْبَْ مخرجًا من عدم إلزامه قبول بنات اللبون لو أحضرها في المائتين المفقود منها 
السنان» وأنكر المازري وجوده لابن القاسم نصًا بل مخرجًا من مسألة الماثتين. 

قلتٌ: يرد تخريجه باستواء سني المائتين في التخيير وترتيبه| في خمسة وعشرين. 

ابن محرز: لو أراد أن يأتيه بالذكر ففي قبوله برضا الساعي قولا ابن القاسم 
وأشهب ورد توجيه القابسي قبوله بأنه لما أحضره صار كأنه كان بها بأنه إحالة لصورتها 
وبلزوم قبوله فاحتج المازري برده بلزوم قبوله على ضعف نقل اللخمي عن ابن 
القاسم لزوم قبوله. 

إلى ست وثلاثين ففيها بنت لبون إلى ست وأربعين ففيها حقة إلى إحدى وستين 
ففيها جذعة إلى مست وسبعين ففيها بنتنا لبون إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان» فإن 
بلغت إحدى وعشرين ومائة ففي تعين ثلاث بنات لبون أو حقتين, ثالثها: يخير 
الساعي فيهما لابن القاسم وأشهب مع ابن مسلمة وابن الماجشُون والمغيرة ومالك 
وسماع القرينين» وعلى الخيار في ثبوته مع أحد السنين وتعينه روايتا ابن القاسم وابن 
عبدوس. 

وفي كون الخيار نتيجة نظر أو لتعارض الدليلين قولا اللخمي وغيره. 

المازري وابن بشير: وعليهم روايتا ابن عبدوس وابن القاسم؛ لأن كونه نتيجة 
يوجب قبول ما وجد والتعارض يوجب استكئناف النظر لكل نازلة. 

إلى مائة وثلاثين» ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة» وفي مائتين أربع 
حقاق أو مس بنات لبون. 

وفي كون الخيار للساعيء أو لربهاء ثالثها: إن وجدا لابن القاسم مع مالك 


المختصر الفقهي ‏ 

واللخمي مع القاضي ومحمد قائلاً: الحقاق الكرائم كالعدم. 

المازري: إن وجد بها أحد السنين تعين» قال: وعلى المشهور لولم يوجدا فأحضر 
ربها أحد السنين» ففي بقاء خيار الساعي» ولزوم أخذه كما لو كان فيها قولا أَضْبّعْ وابن 
القاسم. 

ومعرف واجبها في مائة وثلاثين فصاعدًا قسم عقودها فإن انقسمت على خمسين 
فعدد الخارج حقاق» وعلى أربعين بنات لبون» وعليهم هما فيجيء الخلاف. 

وانكسارها على خمسين يلغى قسمهاء وعلى أربعين الواجب عدد صحيح خارجه 
بنات لبون وبدل لكل ربع من كسره حقة من صحيح خارجه. 

وقول ابن بشير: "كلا زاد على مائة وثلاثين عشرة بدل بنت لبون بحقة فإن زاد 
بعد حصول كلها حقاقًا ردت بنات لبون بزيادة واحد" منقوض بائتين وعشرة 
لاقتضاته على أن في مائتين أربع حقاق أن فيها حمس بنات لبون وهو خطأ بل حقة 
وأربع بنات لبون وعلى أن فيها حمس بنات لبون منقوض بائتين وستين لاقتضائه أن 
فيها ست بنات لبون وواجبها حقتان وأربع بنات لبون ويصلح بزيادة فإن بلغ التبديل 
أزعًا بتى عل أكثر عدد السيين: 

ودفع أفضل سنا في توقف قبوله على رضا المصدق طريقا ابن بشير والأكثر. 

ولو دفع أفضل أو أدنىء وأخذ عن الفضل عوضًاء أو أعطى ففي جوازه. 
وكراهته. ثالثها: لا يجزئ لمالك وابن القاسم مع أشهب وأَصْبَعْ معهاء والأشهر في 
أسنانها حوارٌ فبنت مخاض فبنت لبون فحقة فجذعة فثنية فرباع فسديس فبازل 
فمخلف فبازل عام أو عامين أو مخلف عام أو أكثر مطلقَاء وقيل إلى خمس؛ فا حوار مال 
يتم سنة فإن أتمها فبنت مخاض كذا إلى آخره. 

والفصيل: الفطيم» وفي كونه مرادف الثاني» أو قبله وبعد الحوار قولا الجوهري 


وأبي داود. 


:. لد..: في كل ثلاثين تبيع وهو الجذع. وفي كونه ما أتم سنة أو ستتين قولا ابن 
حبيب مع ابن شعبان والقاضي وابن نافع. 
وفي عدم جبره على أخذ أنئاه موجودة معه أو دونه روايتا ابن القاسم وأشهب مع 
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قول ابن حبيب. وفي كل أربعين مسنة أنثى. 

و في كونما ما أتمت ستتين أو ثلاثة نقلا اللخمي عن ابن شعبان وابن حبيب مع 
القاضي» وعزا له الباجي الأول» ولمحمد الثاني. 

ومعرف واجبها قسم عقودها فإن انقسمت على أربعين فالخارج عدد مسنات 
وعلى ثلاثين عدد أتبعة وعليهم| يجيء الخلاف» وانكسارها على أربعين يلغي قسمهاء 
وعلى ثلاثين الواجب عدد صحيح خارجه» وبدل لكل ثلث من كسره مسنة من 
صحيح خارجه. 

والغنم: في كل أربعين منها شاة إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين 
وشاة فثئلاث شياه إلى أربعمائة ففي كل مائة شاة. 

وسنها جذع أو ثني» وخص ابن حبيب المعز بالثني. 

وفي شرط أنوثة المأخوذ قولا ابن المَصَّاره وابن القاسم مع أشهبء وتعقب 
المازري على اللخمي وجوده هما في المجموعة بأن نصها: لا يؤخذ ما فوق الثني أو 
تحت الجذع تعسف ينبني على عدم عموم المفهوم. 

وني كون المدّوّنة كقوهما أو محتملة طريقا اللخمي والمازري. 

وفي شرط ابن حبيب في المعز الأنوثة مطلقًا طريقا اللخمي مع الباجي والصقلي. 

وفيها: ولا يأخذ إلا الثني أو الجذع, والجذع من الضأن والمعز في أخذ الصدقة 
سواء ولا يؤخذ تيس ويحسب ككل ذات عوار. 

وفي كون التخيير بين الجذع والثني للساعي أو لرمها قولا أشهب وابن نافع. 

ابن حبيب: والجذع ما أتم سنة. 

السّيخ: وقاله أشهب وابن نافع وعلي. ابن وَهُْب: عشرة. أشهر وغيره: ثمانية. علي 
أيضًا: ستة. ولا يؤخذ الخيار كذات اللبن والربى والآكولة والفحل. 

السّيخ: وقاله أشهب وابن نافع وعلى. ولا الشرار كالسخلة والتيس والعجفاء 
وذات العوار. 

وفي أخذها لكونها أغلى ثمئا قولان لها ولابن القصّار. 

فإن كانت كلها كذلك ففي وجوب المجزئ من غيرهاء والأخذ منهاء الثها: إن 


ل _المختصرالفقهي 
كافرة اذا سمالت ورابعها: إن كانت سخالاً لما ولابن عبد الحكم قائلاً: لولا 
خلاف أصحابنا في السخال كان بينا ومُطَرّف وابن الماجشُون ونقل ابن بشير الثالث 
إن كان خيارًا فقط. 

وروى عثان ابن الحكم: يؤخذ من العجاف لا السخال والمعيبات. 

وصوبه الصقلي إن عجف أكثر غنم بلده. وأنكر ابن رُشْد نفي بعضهم القول 
ا ا 0 
الثها: إن كانت الأم منها. ابن بشير: لترجيح الموجب على المسقط وعكسه واعتبار 
تبعية الأم في الرق وضده. ويضم صنفا النوع» العراب للبختء والجواميس للبقر» 
والضأن للمعز. ابن لبابة: لا تضم للضأن؛ فإن وجبت شاة من صنفين فإن استويا خير 
الساعي. 

ابن رُشْد: اتفاقا. 

اللخمي: القياس نصفانء وإلا فمن الأكثر مطلقًا. 

ابن مسلمة: إن كان الأقل نصابًا خير الساعي. 

تلت اول جري فالس للحم هع لأصدل ابح مله بطو وإ ركيت شاناة 
وتساويا فمنهما وإلا ففي لغو الأقل أو الأخذ منه إن أثر أو كان نصايًاء أولم يكن أقل 
من وقص الأكثر. خامسها: إن كان أكثر من فضل الأكثر على نصف المجموع وإن لم 
يكن نصابًا؛ لنقلي ابن بشير وابن رُشْد مع قوله: ألزمه سَحنون ابن القاسم من قوله: في 
أربعين جاموسًا وعشرين بقرة تبيعان منهم|؛ لقول سَحنون: قول ابن القاسم فيها خير 
من قوله: في مائة وعشرين وتسعة وثلاثين شاتان من الأكثر. والباجي عن ابن القاسم 
مع قولها: في مائة وعشرين وأربعين شاتان منهما. وابن رُشْد من قوها: في ثلاثمائة 
وستين وأربعين أربع من الأكثر فناقضها بالتي قبلها وخرجهما على تزكية الوقص 
ونفيه» قال: إلا أن يجعل وقص نصب لمئين غير مزكى بخلاف ما قبلها لظاهر 
الحديث. 

وتخريج اللخمي في اثنين وثمانين وتسعة وثلاثين شاتان منهما من قول ابن القاسم 
في مسألة الجواميس» ورد ابن بشير إلزام سَحنون بتصور الخلاف في كون الشاة عن 
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أربعين أو عن مائة وعشرين» وتبيع الجواميس يمتنع كونه عن جميعها ويجب كونه عن 
ثلاثين منهاء فيجب ضم باقيها للبقر وهو أقل منها. 

قُلتُ: وبآن قصور المؤثر عن النصاب في المسألتين يوجب ضم الزائد من الأكثر 
على عدد ما وجب فيه إلى المؤثر وهو في مسألة الغنم أكثر وفي البقر أقل. 

ابن رُشْد: وعن سَحئون التبيعان من الجواميس. 

وفي قول الباجي: "في قول ابن القاسم: في مائة وعشرين وأربعين شاتان منهما مع 
قوله: في الجواميس نظر". نظر لاتحادهما في الأخذ من الصنفين. 

وتقريره ابن عبد السلام بأن أصل ابن القاسم إلغاء الأقل إن قصر عن النصاب 
وقد اعتيره في مسألة الجواميس بعيد؛ لأن المعارض لا حينئذ هذا الأصل لا مسألة مائة 
وعشرين وأربعين. وبعد تسليمه يجاب بمنع إلغاء ابن القاسم المؤثر إن قصر مطلقَا؛ بل 
إن لم يكن أكثر مما يضاف إليه من الأكثر» فإن قرر بإضافته فضل الأكثر من البقر وعدمه 
في الغنم» إذ لو أضافه كانت الثانية منه لأنه أكثر؛ أجيب بعدم استقلال الأقل بالثانية في 
البقر واستقلاله بها في الغنم. 

وقول ابن بشير: إلزام الباجي ابن القاسم قول سَحنون في مسألة الجواميس ليس 
بشيء؛ لوجوب تبيعين» فيجب أحدهما عن ثلاثين جاموسًاء فيجب ضم باقيها للبقر 
وهي أقل» وإنما يلزم كوبا من الجواميس. سَحنون: القائل بالفض وهم لعدم وجوده 
له؛ بل هو موجود لنقل ابن رُشّْد عنه أولاً التبيعان من الجواميسء لكن إنم| يوجد له في 
هذا النقل لزومان؛ لأن لازم القول قولء ومعنى ذلك أن الأربعين من الجواميس 
يؤخذ عشرون منها مع عشرة من البقر فيجب تبيع» وكذلك الباقي مع الباقي» فيعجب 
كون التبيعين من الأكثرء وهذا هو معنى الفض المذكورء لكن لم يوجد له مفسرًا هكذا 
إنا وجد له تبيعان مطلقاء ولهذا قال المؤلف: وهم لعدم وجوده له. 

والإبل إن اتحد صنف المأخوذ منها فواضح؛ كأربعين وأربعين» وخمسين وخمسين. 
وإن اختلف وتساوى الصنفان خير الساعي كراثة وثلاثين منهماء وإن اختلف ففي إلغاء 
الأقل بكونه أقل النصف الثاني واعتباره بكونه أكثره بإلغاء نصاب بنت مخاض أو 
بقصوره عن نصاب السن المأخوذ وبلوغه إياه طريقان للخمي؛ لقوله: في خمسين وستة 


وعشرين بنتا لبون منهما؛ لأن الثانية عن ثان وثلاثين الأقل أكثرهاء وفي ستين وستة 
وعشرين الأكثر؛ لأن الأقل أقل نصفها. وابن الحاجب لقوله: لم يختلف في ستين 
وثلاثين ولافي ستين وأربعين واختلف في خمسين وستة وثلاثين» وفي خمسين وستة 


وأربعين» وفي إحدى وعشرين ومائة إلى تسع وثلاثين ما مر في المأخوذ والمأخوذ منه. 
ونصاب بنت اللبون على أصل ابن الحاجب هنا أربعون, والأظهر أن الحقة خمسون. 

وقول ابن عبد السلام: ستة وأربعون. يرد بأن ما ذكر فيه: لابنة اللبون أربعون 
ذكر فيه للحقة خمسون. 

وحول النعم غير مشتراة بها الزكاة في عينه من يوم ملكت وفي كون المشتراة بعين 
كذلك. أو على حول ثمنها قولا المشهور واللخمي عن ابن مسلمة مع الصقل عن 
أشهب: 

القع أهر مغر تن عدا تناك بج اشر مح انف وعاها حول ين 
زكاة حبه. ونعم التجر نصابًا كمقتناها لا يقومها مدير. 

المازري: نقل ابن حارث عن أشهب يقومها شذوذ. 

ابن القاسم: إن باعها بعد حولما قبل مجيء الساعي زكي ثمنها ورد لمال إدارته. 

اللخمي: ينبغي على قوله: إن باعها بأقل من قيمتها يوم قوم لم يضمن النقص 
لعدم تعديه بالتأخيرء وباك لا يرك الزائد؛ لأنه حدث في العام الثاني. 

المازري: فيه نظر؛ لأنه ثمن عرض تجر زكي يوم بيع لا بحكم الإدارة. 

اللخمي: وعلى خروج مال الإدارة منها بإقامته حولاً يزكي ثمنها غير مدار» وإن 
علم عدم بقائها لتىام حوها قومها. 

تلقام وام عر ل تنهها :ون اهورة راتت للد رفن اروعش كفن دلت ولد 
قومها مدير ثم وجدها الساعي نصايًا بولادة وتم حولها من يوم اشتراها؛ ففي تزكيتها 
حيتئذ أو حول من يوم قومت قولا بعض شيُوحَ الصقل مع التونسي واللخمي. 

ومبدلها بعين إن فر من زكاتها زكى اتفافًاء وفيم| يؤخذ به طريقان؛ ابن بشير: 
با كان اتفاقًا. 

ابن زرقون واللخمي: روى ابن شعبان من باع إبلاً بذهب فرارًا زكى الثمن. 
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وفي شرط الفرار بكونه بعد الحول أو قربه كالخليطين قولا ابن الكاتب والصقلٍ. 
وقول ابن زرقون: أطلق مالك مرة إن باعها وقد وجبت صدقتها زكاها لا الثمن» وم 
يقيده بفرار يوهم أنه خلاف المعروف وليس كذلك؛ لقوله: بعد وجوبها. والفار وغيره 
فيه سواء؛ ولذا قال الباجي والصقلي: إن باعها بعد الحول من لا ساعي له فعليه زكاة 
النعم» وإن لم يفر فنعم تجره قبل زكاتها كعرضه. وبعدها في بنائه على حوها واستئنافه 
قولا الأكثر مع المشهور, واللخمي عن ابن عبد الحكم مع تخريج التونسي على أحد 
قولي مالك في المقتناة. 

ابن رُشْد: يبني اتفاقًا. 

ونعم القنية نصايًا تباع بعين قبل زكاتها رجع مالك عن ائتناف حوطا إليه من يوم 
ملكها وقاله جل أصحابه إلا أشهب وابن عبد الحكم. 

التونسي وابن رُشْد: القياس الأول؛ أو من يوم ملك ثمنها وبعدها؛ قال محمد 
مرة: يبني اتفاقا. 

ابن حبيب: قال مُطَرّف وأشهب: يستقبل. 

التونسبي: وعزاه مرة محمد لمالك. 

قلث: وهو ظاهر نقل أبن زرفوق: 

روى ابن حبيب: إن كانت قنية استأنف. 

فالحاصل: في بنائه ثالثها إن كان زكاها لمحمد عن مالك في أول نقليه» وثانيهم| مع 
مُطَرّف وأشهب وأولم). 

وفي بناء حوها على حول ثمنها العين طرق. 

التونسي: المنصوص لايبني» ويتخرج على بناء أحد الجنسين على الآخر وبناء 
العين عليها بناء حوها عليه. 

اللخمي: قولا مالك وابن مسلمة. 

ابن رُشْد: لا يبني اتفاقًا. 

وفي بناء مبدلها غير فار بجنسها ولو قصر الأول عن نصاب روايتان لها مع كتاب 
محمد قائلا محمد: اتفاقا. 


ولابن زرقون عن رواية ابن سَحنون. وبجنس آخر. 

الباجي: روايتان بهما. 

قال ابن القاسم وأشهب: وبالأولى قال ابن وَهْب وابن الماجشّون. 

ابن رُشْد: قولان؛ لسع القرينين مع رواية ابن حبيب عن مالك وأصحابه غير 
ابن القاسم وهما. 

اللخمي: ثالثها: إن كان الأول نصابًا؛ لابن مسلمة: ولهاء ولمحمد: ولو باع بعين 
ثم ابتاع بها من صنفهاء أو أقال بعد قبض الثمن أو قبله ففي بناته واستقباله. ثالثها: إن 
اشترى بمن باعها منه للباجي عن رواية الأخوين» وأشهب مع ابن القاسم وابن زرقون 
عن رواية ابن حبيب عن مالك وأصحابه» وعزا الصقلي الثاني لرواية ابن القاسم 
وأشهب. واللخمي لقول محمد فقط. 

وفيها: إن فر ببيع جنس بآخر فأخذ أخذ بزكاة الأول. 

قلتُ: ولا تتخرج رواية ابن شعبان في العين؛ لقرب العين من أصله وبعد أحد 
الجنسين من الآخر. 

زاد الشَّيخْ من كتاب ابن سَحنون: وكذا لو وهبها فرارًا. 

وفيها: لو أخذ غم عن قيمة غنم استهلكت ففي البناء قولا ابن القاسم. 

وقيد حمديس البناء باستهلاكها بعيب يوجب خياره فيها وإلا استأنف. 

وذكره ابن رُشْد لنفسه وقال: لو كانت بيد الغاصب لم تفت بوجه بنى اتفاقًاء 
وعبد الحق لنفسه. وقيد أخذها ببعد معرفة القيمة. 

قال: وهذا إن ثبت الاستهلاك» وإلا بنى وحمل على البدل. 

ابن محرز عن القابسي: إنم| يصح قولا ابن القاسم لو باعها بعين على أن يأخذ بها 
غنً) لا في الاستهلاك؛ إذ لو استحقت المأخوذة لم يرجع إلا بقيمة الأولى. 

قَلتٌ: لاايحسن في هذا اختلاف؛ لأنه محض بدل. 

ابن محرز: إنم| هذا الخلاف في البيع لتهمتهما على إسقاط الزكاة بذكر الثمن» 
وتقييدها بععض مذاكرينا بصيرورتها لح)؛ يرد بفساد أخذ الغنم عنها سلمناه» تكون 
حينئذ مأخوذة عن لحم لا غنم» ورد تأويل حمديس بأنه لا يصلح إلا في الغصب لاني 
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الاستهلاك الذي هو لفظها. 

قلتُ: هذا أقرب من حملها على البيع إن فسرها به ومن الغلط إن أصلحها به. 
وفائدتها ولو بشراء تضم لما بعدها إن نقصت عن نصاب ولو بموت بعد الحول قبل 
مجيء الساعي بيوم» وإلا ففي ضم الثانية للآولى وبقائها لحوها ثالثها إن كانت سعاة 
للمشهور مع أَصْبَعْ عن المصريين قائلاً: وإن لم تكن سعاة» والصقلي عن ابن عبد 
ال حكم؛ والشّيخَ مع كتاب ابن سَحنونء والأول والأخير بناء على أن الضم لتأدية عدمه 
وجوب شاتين في أربعين» وأربعين وثلاث في مائة ومائة وواحدة» أو لمشقة تكرير 
السعاة. 

وقول اللخمي: الأول أحسن؛ يرد بأن المدعى تأخير زكاة الثانية من حيث كونها 
زائدة على الأولى لا من حيث قطعها عنها ونسلها يضم مطلمًا. 

سَحنون: لو ردت نعم بعيب أو فلس بعد تزكيتها فزكاتها على بائعها. 


وقيل: يبني على حوها. 
ونقله ابن الحاجب نصًا. 


وقبوله ابن عبد السلام لا أعرفه. 

ولو ردها بائعها من مفلس هرب بعد حولها حولاً؛ زكيت لعام واحد, فإن تركها 
فالمشتري كهارب عامين؛ فلو ماتت إلا شاة ففي أحقية البائع بها أو الساعي قولا 
سَحنون وغيره. 

اللخمي: بناء على أنه نقض أو ابتداء» ولو ماتت كلها واشترى شاة وعليه دين 
ففي أحقية الساعي وتحاصصه| قولاهما. 

وقول اللخمي: الدين أحق؛ لأن زكاة التفريط لا تعارض الدين؛ يرد بأنها زكاة 
هارب لا زكاة تفريط. 


٠.‏ المختصر لفقي 
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فهرس الموضوعات 

المقدمة التحقيقية واد 
مقدمة الكتاب اجا ح يواستو مسقيو سواسو 0 

كتاب الطهارة اب اتسنا او م 63 
باب النجاسة ا ا ا 0 
باب الطهورية ااا 0000000 غ212 
باب التطهير 0 
باب الماء الطهور ا 0 
باب الميتة معو وا ووم ال و ا و و ا ا عي اك رق ا ا وه م 
فرائض الوضوء مامتعة نه انول لباقي سم م ا 
باب الوجه ا ااا 111111[ 1[ 0111 
باب المضمضة لوأب اده ووم ادف ا و 0 0 1 
باب الاستنشاق ا 000000 
الاستنجاء يق ناتاه مداه اكد طايه التو ود التي العو م خالا 1 
ناقض الوضوء ا ةن الو وما مه وو اموا ا د 1001 
ناقض الوضوء بمظئونه اعد جب االو نكي 1 امو ا 1 
باب موجب الغسل الم ب ا ا 11 
مسح الخفين ا ل 1 
تعريف الحيض ب ا و ا ب ا ا ا 10 
تعريف النفاس 000010101 ااا 0 

كتاب الصلاة ا 189 
باب الوقت في الصلاة ا ا 101 
باب وقت الأداء والقضاء ا ا 19 


باب الأداء الاختياري والضروري 000 
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2 بعت شحيت 


باب وقت الفضيلة ووقت التوسعة 0 
بات زوال الشسن 10 
باب الأذان 0 1ل 
باب استقبال الكعبة 2000000000 
باب تكبيرة الإحرام ا الم وو لم د او ا ا ل ا 1 
باب الإقعاء في الصلاة جه اسشعابهه ون لات مجاه ووه ساب 0 
باب الركوع ا ا 20 
باب السجود ماح امف ماسوو و ا و0 
باب الرفع من الركوع والرفع من السجود + 00 :00 
باب التسليم في الصلاة لت فنا اجقنة افاس ل اداه او الس ااه 
باب رسم الإمامة للخ لق الو عاب اسع مان اند ناولع مسا كت وا او سس ل 
باب البناء والقضاء في المسبوق 210000000 
باب الاستخلاف في الصلاة 1 
باب القصر في السفر الشرعى مدو اه متبط 7 الود لطم قو 3100 
باب سبب القصر في الصلاة او ماسوو اق ارود سي امس ا اد 
باب رسم صلاة الجمعة 3 اتطدوك قت سقو لمجاام ف وحم و 3/0 
باب في شروط وجوب الجمعة لوطاو مط عب لا نب 1 لكا او 11 
باب في شروط أداء الجمعة 210001111100000 
ة الخوف ااا مع ا ا ا د 

ة العيدين اك 
كتاب الجنائر المطب سي سس 1 

غسل اميت ا ال م ا 21 
كتاب الزكاة ل وو ال مامه وخر وم لك 

باب معرفة نصاب كل درهم أو دينار 0 ا 
باب رسم الربح المزكى انوا فاح لها اده التو اخ اا 170 
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باب رسم الفائدة المزكاة مون نه ناما اناد ال ساوسو مسو 10 
باب الغلة المزكاة [ذ[1[1[1[ |[ [ [ [ [ 01010101 
باب دين المحتكر المزكى الع كو نار لوم الو وم لو ا ا 210 
باب رسم عرض التجر المزكى 2 
باب فى عرض الغلة ا ب ا سس حو ابقا ا و ا اد 
باب عرض القنية المزكى م ا ا 293 
باب المدير والكواساسوري ماسوو اا و مسا ور 1ه 
باب الركاز واي ا ا لا ع اع ماو ميو لسع و 31 
فهرس الموضوعات 00000 


